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الفصئل 1 


هسيدلا و لالع 


هذا كتاب في أصول الفقه على الطريقة الجدلية. أو المنهجية 
التشريعية» ألّفه فقيه أصولي من علماء الأندلس في القرن الخامس الهجري, 
أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (414 - 221١8١‏ وهو كتابنا هذاء إحكام 


وهذا يعني أنه يتحتم علينا في هذا التمهيد أن نقدّم لثلاثة أشياء: علم 
أصول الفقه. الجدل في المنهجية التشريعية» وكتاب إحكام الفصول. 

أما عن الكتاب وهو موضوع الفصليّن الثالث والرابع من هذا 
التمهيد - فبالإضافة إلى وصف نسخه الثلاث المعتمّدة وبيان عملنا في 
تحقرتهاء لنا تلحتتظات تمهيدية خمس أردناها أولاً للتنبيه على متانة البناء 
وإحكام التنسيق ووضوح العرضء وثانياً لتحديد الطريقة المُتْبَعة» وهي 
تفصيل القول في المقاييس لضبط المصطلحات الفنية» ثم في منطق تقسيم 
المادة إلى ما هو أصل وإلى ما هو مُلحَق به فقط. ثم في طريقة الاحتجاج لها 
لتثبيت صحتها وفاعليتهاء وأخيراً في منهج استخراج الفروع منها استتتاجاً 
بديهياً أو استنباطاً قياسياً. والملاحظة الثالفة تدور حول الناحية الخلافية 
للكتاب الذي قصد به صاحبه إلى تُصرة مذهب مالك ولا شكء. ولكن أيضاً 
إلى عرض مختلف الاراء الخلافية الرائجة في الأوساط السنية وحتى غير 
السنئية. والملاحظة الرابعة تلح على المنهجية الفنية التي توخاها الباجي 
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حتى ينصر أقوال مالك على بقية أقوال الأئمة الآخرين. أما الملاحظة 
الخامسة: فأتت للتلميح إلى الجو الهادىء المعتدل الذي حرص صاحيه 
على إضفائه على كتابه» ففنجاء موفياً بغرض صاحيه : الجدل والعرض 
معاً. وهذه الملاحظات تيسرت بفضل الطريقة الوصفية للمادة ولكن عن طريقة 
مقارنتها أيضاً بمادة كتب أخرى كالمنهاج للباجي الذي نشرناه منذ عقدين تقريباً» 
أو كالإحكام لابن حزم  507(‏ 77 ١٠0ء‏ أو كالبداية لابن رشد الحفيد 


.)١١98-6696( 
وفي الفصل الثاني من تخطيط هذا التمهيد الثلاثي نتطرّدق 0 ناحية‎ 
مهمة طغت على أصول الفقه وأصول الدين معا - أي الأصولين كما يقال‎ 


بتعبير قد يستغربه علماء اللغة واللسان إذ إنهم قلّما ينون الاسم من الجمع - 
وهي ناحية الجدل. وكتاب الباجي الذي نقدمه إلى القراء اليوم لم ل من 
السّمّة الجدلية» وإن كان حظه منها أقل مما توفر لكتاب آخخر له أيضاً وهو 
المنهاج. وسيأتي الحديث عنه في أكثر من موضع من هذا التمهيدء وذلك 
على سبيل المقارنة بين الكتابين. وهكذا سنتعرض للجدل في الشريعة 
والعقيدة.» فنخصص بعض الحديث لنشأته في الأدب العربي الإسلامي 
ولتطوّره التاريخي حتى عصر الباجي على الآقل. ثم ننتقل إلى الفنون 
الجدلية المُتنوّعة من خلافيات٠‏ في فروع الفقه. وجدل في أصوله. واداب 
بحث مُشترّكة بين هذه وتلك. وبعدها نحاول تحديد ملامح الباجي الأصولي 
الجدلي بالتعرّف على تكوينه المشرقي خاصة وعلى تآليفه في هذا الفن وعلى 
نشاطه في ميدان المناظرة الفقهية الآأصولية بل كذلك في الحقل الكلامي مع 
ابن حزم الفقيه الظاهري فروعاً وأصولاً. 
أما عن الفصل الأول من هذا التمهيد فمن فضل الكلام بل لغو 
الحديث أن نحاول تقديم نظرة أفقية وصفية لمختلف قضايا أصول الفقه. 
فالباجي مثلاً قد أتى عليها كلها سواء في هذا الكتاب». إحكام الفصول.]| أو 
في المنهاجء ووفاها حقّها بأحسن بيان وأكمل تفصيل. فمراجعة سريعة 
١‏ 


لفهرس مواد كتابنا هذا تمكن القارىء من التعرّف على هيكل بنائها والتفطن 
لمكان أيّة قضية منهء سواء ما تعلق بالقران أو الحديث أو الإجماع أو القياس 
أو بقية القضايا الاجتهادية المختلفة. 


وإذا ما أردنا النظرة العمودية التأريخية لهذا العلم في نشأته وتطوره فما 
نشره العلماء المسلمون وغير غير المسلمين من دراسات وبحوث يفي بالغرض 
فلنا أولا زاد يختلف دقة وخميا وطرافة في تلك المُقدّمات التي مهد 3 
محققو نصوص أصول الفقه. وذلك منذ قرن على الأقل إلى يوم الناس هذا. 
ويطول بنا سرد أسماء أصحابهاء فَلِمَن شاء أن يرجع إليها فهي مُثبتة في آخر 
هذا الكتاب في قائمة المصادر والمراجع سواء العربية أو الأجنبية. وكذلك في 
مكتباتنا رصيد من الدراسات عن أصول الفقه من الزاوية التأريخية كتبت باللغة 
العربية وقد أثبتناها في هذه القائمة أيضاً. ولكن يجب الاعتراف بأنها جاءت 
عادة على أسلوب تقليدي؛ فهي تدم مادة يمكن توفّْرها في كتب الأصوليين 
القدماء أو حتى مؤرخي العلوم الدينية» وإن كان أصحابها قد حرصوا على 
عرضها في أسلوب يمتاز أحياناً بوسائل التشويق البيداغوجية الحديثة . 

وللقارىء الكريم أن يرجع إن شاء إلى دراسات وبحوث كتبت بلغات 
أجنبية فرنسية أو إنجليزية أو ألمانية. فقد أثبتنا البعض منها في قائمة المصادر 
والمراجع الأجنبية. وهي .مفيدة لأنها تمتاز بقسم وافر من الطرافة من الناحية 
المنهجية إذ تعتمد النقد التاريخي فتسلّط أضواء على تاريخ تدوين نص 
القرآن الكريم» وكذلك كتب الحديث الشريف. ولقد استعرضنا عددا منها 
في كتابناء مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين الباجي وابن حزم. 
وكذلك في بعض دراسات سبق لنا أن نشوناها باللغة الفرنسية في مجلة 
دراسات إسلامية هنعنصيواة هذون5, وأدرجناها في قائمة المراجع 
والمصادر. 


إذاٌ فمن الإنصاف أن ننبّه إلى مساهمة الاستشراق الأوربيّ ‏ وبعده 
الأمريكي ‏ في بعث تراث أصول الفقه مساهمة لا يستهان بها. وهي وإن أتت 
١١‏ 


متواضعة في ميدان تحقيق النصوص وترجمتها إلى اللغات الأوروبية - وذلك 
لأسباب منها ما يجدونه من صعوبة المادة ووعورة مُصطلحاتها وغرابة 
مُتصوّراتها وقيّمها ومفاهيمها واحتجاجاتها وتعليلاتها إلا أنها جاءت ذات 
أهمية كبرى على مستوى البحوث والدراسات خاصة من الزاوية التأريخية كما 
أشرنا إلى ذلك منذ قليل. 


وسوف لا نرجع إلا لماماً في دراستنا السريعة هذه إلى فترة الرعيل 
الأوّل من كيار المستشرقين الذين استهلوا نشاطهم في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر الميلادي مثل كريمر 065ع1 وخاصة فُولْدزيهرٌ 
2 .1. فلريما ضاق المجال هنا عن استعراض مُولّفاتهم وتحليل 
منهجياتهم واستكناه مقاصدهم. إلا أن الأسلوب الوضعي والعلّمُويٌ 01م 
ع:5مءك5 6ع الذي كتبوا على وبحيه مازلنا نلمس اثاره لدى تلاميذهم 
المُباشِرين القريبين أو غير المُباشِرين البعيدين. خاصة منهم يوسف شخت 
أاعقطء5 .3 ور. بلاشير 81368816 .212 وحتى ر. برنشفيف والاطءقصتمظ8 .11 . 
إذأ فهدفنا هو تقديم سريع مع شيء من التحليل وأحياناً قليل من النقد- 
لبعض البحوث التي ظهرت في العقود العخمسة الأخيرة. وسوف لا يغيب عن 
أذهاننا بعض ما كتبه خلال هذه الفترة فريق من العلماء المسلمين الذين 
درسوا في جامعات الغرب وتأثّروا بمناهجهم العلمية. وقد لاحظنا منذ قليل 
أن ما كتبه علماء المسلمين على الطريقة التقليدية الوصفية» وغايته الأساسية 
إعادة عرض مادة القدماء. بعيد كل اليعد عن المنهجية الاستشراقية القائمة 
أساساً على النظرة النقدية التأريخية. ومقارنة سريعة بين الكتابتين سوف تؤكد 
وجود هذا الفارق العظيم بينهما. ذلك أن النص القراني وإن أتت صحته 
التاريخية لا غبار عليها في أعين الجميع من الدارسين, فالأمر ليس كذلك 
بالنظر إلى الحديث وحتى الإجماع والقياس. فالظروف التاريخية التي 
أحاطت بتدوين الأصل الثاني من أصول الفقه وبرفع الإجماع والقياس إلى 
مستوى الأصلين الثالث والرابع منها تعمّق الاستشراق في دراستها فابتعد 
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بذلك ابتعاداً جوهرياً عن المنهج الدراسي التقليدي. كما سيتضح لنا ذلك 

ولنا بادىء ذي بدء ملاحظة على استعمالنا لعبارة «المنهجية التشريعية» 
حذو العبارة التقليدية «وأصول الفقه». ذلك أننا نعتبر أن ما يشغل بال الأصولي 
في القران ليس المادة التشريعية بالذات ‏ وهي محدودة كما سنرى في 
الفصل الثالث من هذا التمهيد في أثناء حديثنا عن المنهجية التشريعية في 
إحكام الباجي وتبرير استعمالهاء ثم إنها تهمُ الفقيه بصورة أولية ‏ وإنما الذي 
بهُمّ الأصولي بالدرجة الأولى هي كيفية استنباطها وإخراجها في شكل 
تشريعي مُقئّن وتطبيقها على صورة تضمن للجميع العدالة والتجرّد عن 
الأهواء والنزعات. الحاصل أن الذي يعنيه هو ذلك البيان فى التأويل 
النصي - أو مآ تظلق عليه فى الفرنسية لفظ 10116]ا 82612626 الذي ضبطته 
عبقرية الإمام الشافعي 00 6 في الرسالة وذلك للتفريق بين الخاص 
والعام في مدلول الكلمة الواحدة. والفصل بين الخبر والأمرء والتميبز بين 
الناسخ والمنسوخ. حتى إذا انتقلنا إلى الحديث النبوي لمسنا عند الإمام 
نفس الاهتمام البياني وإن كان ينضاف إليه اهتمام آخر بنقد الإسناد قصد 
التأقّد من عدالة الراوي وصحة طريقة نقلهء وكذلك بنقد المتن حتى يكون 
الحديث قد أدّى وظيفته من بيان القران وشرحه وإكماله. وبهذا الصدد يجدر 
ينا استعراض عناوين هذه الأبواب من الرسالة: باب ما نزل عاماً دلّت السنة 
خاصة على أنه يراد به الخاص - الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على 
بعضه والسئة على بعضه ‏ الفرض المنصوص الذي دلّت السئة على أنه إنما 
أراد به الخاص. أما الإجماع فيهُمٌ الأصوليّ تحديدٌ مفهومه إن كان موسّعاً 
يرجع القول فيه إلى عامة المسلمين أو على الأقل إلى علمائهم المجتهدين. 
أو على العكس مضيّقاً يقف على الصحابة فقط. ويعني الأصوليّ كذلك 
النظرٌ في تصوّره إذ ينتهي به البحث إلى طرح هذا السؤال: هل يُعقل تصوّره 
نظرأً لما جبل عليه البشر من الاختلاف؟ ويهمه أيضاً إثبات إقامة حُجيته على 
النقل من الكتاب والحديثء, وكذلك النظر في إمكانية إقامتها على العقل 
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والتكوّن إلى الاعتراضات التي تحول دون ذلك والتي تعرض لها الباجي بكل 
دقة في الإحكام. حتى إذا ما وصلنا إلى عصرنا الحديث نظر الأصولي في 
إمكانية انعقاده وخاض في طاقته على الخلق وتغيير الأوضاع وميز على طريقة 
العالم الأحماي كمال فاروقي7') و الإجماع الإأقراري الذي ينعقد 
تدريجياً شيئاً فشيئاً وعبر السنين والعقود على رأي سبق التعبير عنه “قم:زة) 
(#ناءععم76505 وبين الإجماع الإنشائي الابتدائي الذي يظهر على شكل مؤتمر 
من علماء الإسلام لا يخرجون من اجساعهقم إلا وقد تم اتفاقهم على رأي 

ما (1ع6م205م “قم زة) . ثم إن القياس يثير هذه المشاكل ولكن بصورة أشد 
تعقيداًء مما يبعث على الجدل المُطوّل والحادٌ والاختلاف المُوسّع وذلك 
سواء على مستوى تحديد مدلوله أو تدقيق مُتصوّره أو تدعيم حجيته أو النظر 
في صلاحيته أو الخوض في ماهيته وعلاقتها بالمنطق اليوناني وخاصة منطق 
أرسطوء بل حتى المنطق التشريعي العِبْري . 


النص القراني 

أما عن الاستشراق الغربي - الأوروبي منه نخاصة ‏ فيما أننا التزمنا 
بالتمسك بالعقود الخمسة الأخيرة فنكتفي بالرجوع إلى ما كتب ر. بلاشير 
عتغط 813 .1 في مقدمته النقدية المفيدة لكتابه الذي نشره بالفرنسية ما بين 
١90١9 5‏ وحاول فيه نقل معاني القرآن الكريم إلى هذه اللغة(©2. 
الحقيقة أنه يتحتم علينا الرجوعٌ إلى أواخر القرن الماضي وأوائل هذا القرنء 
أي إلى بحوث العلماء الألمان المختصين في فقه اللغة (36ع11010م) وخاصة 
منهم 10 أجاع 121 ونولدكه عع1ع8[510 وشوَائي اليفك و لكدر ار 
55 الذين نشروا في ليبزيغ 8 (لمانيا الشرقيةأسابقاً) في ما 
بين ١91١85‏ و978١‏ كتاب تأريخ القران 0 دعل عاطعتطعوع 220 , 0 أن 
الاقتصار على المؤللف الفرنسى المذكور دخ يغنينا عن الرجوع إلى ' المؤلفين 


. أنظر قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية‎ )١( 
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الألمان إذ أحسن هذا الاستفادة مما كتبه هؤلاء. وهو نفسه يصرّح بأنه 
«واجتهد في استخراج ما يُفيد القارىء الفرنسي من هذا المعدن العظيم 
الخصب ولكن الشديد الاكتناز والاكتظاظ”2' . 

وما يستفاد من هذا وذاك هو أن القراءات السبع أو العشر المعروفة بل 
المشهورة جببالرقم مما يوبجد ينها من اخجلاقات نمي لان الحقيقة ضئيلة جدا ‏ 
إن هي في الواقع إلا صورة شديدة الشبه بالأصل الوحيد الذي وقف على 
ضبطه وتحقيقه نهائياً الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان. وذلك بعد 
عقدين من وفاة النبي 05" . ثم إن عمل هذا الصحابي لم يكن إلا تتمة 
وتكميلاً لما قام به سابقاه في الخلافة أبو بكر وعمر بن الخطاب في سبيل 
الجمع بمنتهى الأمانة والحرص لكل الأدوات التي دونت عليها الايات 
القرانية حَسّب نزولها وكما تلاها النبي على أصحابهء وأملاها على كتاب 
الوحي منهم بصورة خاصة. صحيح أن بعض المستشرقين قد فكروا في 
إصدار تحقيق جديد للنص القراني » تحقيق «يستجيب لكل مُتطلّبات النقد 
الغربي»: وذلك قصد التوصّل إلى نشر أقدم صورة للمصحف يمكن إدراكها؛ 
ولكن يجب الاعتراف بأن هذا المشروع لم يشهد لحل الان أية بداية تنفيذ. 
ولا يفوت المستشرق ر. بلاشير في هذا المقام أن يؤكد أهمية مثل هذا 
العمل إذا قَدّر له التحقيق ولكنه لا يتردّد فى التعبير عن احترازين أساسيين 
يتمثلان في استحالة التحقيق تقريباً وعدم الجدوى المنتظرة منه. فهذا 
المشروع الضخم يستدعي تنفيذه توافر مساعي كل العلماء في العالّم 
وتساندها ثم التنقيب في كامل مكتبات الآأرض عن المخطوطات المُتعلقة 
بالتفسير والقراءات وأخيراً البحث المنتظم والمُحكم في جميع الكتب التي 


(؟) المقدمة. ص 1/111 «...ء26طدرمعمة أو كنهم ,عطعءك أذ عملم ...» 
(9) المقدمة.» ص ”7 ,١7‏ والنص الفرنسى هو هذا نسوقه لأهميته : 
دع"م عل عاطتقته] أوع الأنان 5ع122 يمتنا ناعم أذ5 غممد وسعلا ع1 مه ركعءمعع 172ل دع .أمهلمعمع0» 
5 ذاه «أررء5>» 5ع0 555162265 5ع1 ,للقصسطا0" عل عامرع) ع1 عند قعاناه) د5ع06ه1 ,عامتصم تلمع كوم 
.«اقستئوتره قطعلكء عسصقصط مبثل كاسمماطوعدهمء هغنا مععهمل) 5ع1 عبان غصمة عم «عرأل» 
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صدرت حتى اليوم وفي كامل اللغات والمُتعلّقة بالنص القرآني. وإذا ما قُدّر 
لهذا التحقيق النقدي أن يتم وهيهات أن يتم» حَسّب ملاحظة المستشرق 
وهو يكتب يُعيد الحرب العالمية الثانية والعالم مازال يعانيٍ وى انانياانت 
فسوف يتمخض عن مصحف يختلف اختلافاً محسوساً عن المميحف 
العثماني. ولكن الباحث الفرنسي سرعان ما يتساءل عن جدوى مثل هذا 
التصحف التجدية». ,والجال ان احيال واجال مه المفييرين للقراث والفقياء 
والمتكلمين قد بنوا مقالاتهم وعقيدتهم على القراءات المشهورة والمُجِمَع 
عليها. ففي نظره ما يهم العالِمٌ غير المسلم ليس أن يؤكّد أن هؤلاء قد ضلّوا 
الطريق أو أخطأوا السبيل ولا أن يحاولٍ التعرف على الإسلام كما كان مقدراً 
أن يكون» ولكن أن يدرك ما كان فعلا من النص القراني وأن يطلع على 
التأويلات التي أوحى بها إلى الأمة الإسلامية9؟»2. 


وما دمنا في الحديث عن النص القراني فلنعرج على دراستين 
حديثتين. الأولى عبارة عن مقالة كتبها الياحث محمد أركون بأسلويبه 
المعروف بجرأته المنهجية المثيرة وتحليلاته الطريفة والعميقة وأصدرها في 
سنة .1١917/8‏ وقد قصد منها الخوض في قضية صحة نزول القران. ونحن 
هنا نكتفي بالإشارة إليها لأنها لا تدخل في نطاق التحقيق التأريخي للنص 
القراني » وإنما هي من باب التحقيق البياني والإعجازي”'. 

أما ما كتب الطبيب الجراح موريس بوكاي ع1اتدعنا8 ع8411110 فيهمنا 
بشكل أقرب. ففي كتاب له نشره في باريس في ١975‏ وعنونه هكذا: 
الإنجيل والقران والعلم ععدءكء5 ها ]ء صهه0 1 عاطفظ هلاء حاول أن يُثبت 
صحة نزول القرآن على النبي - ييه من مصدر إلهي لا شك فيه مُعتمداً لا 
على النظريات العلمية القابلة للتغيّر والتطوّر ولكن على المُعطيات النهائية 
(4) المقدمةء ص 148-196 والسشتركوه أصحاب المشروع هم: ديرنبُورق عتنامطمعمعط 

ور. جَاير تعره .5 و[. ©ُونّدز بيهر «عطاعلاه6 .1. 


(6) أنظر في قائمة المراجع والمصادر الأجنبية ...عمغاطوعم علا رمناملءية .30 . 


الا 


للعلم الحديث؛. حَسّب تعبير المؤلف©. ولنا عودة إليه في القسم الموالي إذ 
تعرّرض المؤلف لقضية شائكة هي قضية صحة عدد من الأحاديث النبوية 
وردت في صحيح البخاري. أما في هذا القسم الأول المتعلق بالقران فليس 
لنا ما نذكره من كتابه إذ لا يفيد شيئا في بحئنا عن المنهجية التشريعية كما 
مليظلنا مذلولها فى بوبه ملكا 7 700 


الخلاصة إن الأصل الأول من المنهجية التشريعية هو نص صحيح 
النسبة إلى مصدره السماوي ثابت النقل والمتن. ولم يثر التأكد من صحة 
نسبته التاريخية إلى مُبلّغه النبي ‏ يل - أي مشكل في ما كتب المستشرقون 
ومن باب أولى في ما كتب المسلمون. وحتى قضية القراءات القرانية فلم 
تولّ إلا العناية التى تستحقها باعتبارها تمثل اختلافات جدّ ضئيلة لا تمس 
البتة بالمعاني القرانية مهما كانت. 

إل أن القرآن كتاب هداية وإرشاد. وقديماً قال عنه الإمام الشافعي في 
الرسالة : «فليست تنزل بأحد من أهل دين اللّه نازئة إلا وفي كتاب الله الدليل 
على سبيل الهدى فيهاي9؟». فلذلك يسمو إلى مستوى المبادىء العامة 
والقِيّم الأخلاقية والروحية الرفيعة خاصة في ميدان التشريع الذي يهمنا. وإذا 
افكسنينا ميدانين هما الأسرة والحدود اللذين شرّع فيهما القرآن ويا فنياً 
كاملا شاملا لأسباب سوف نتعرض لها بعد حين» فبقية الايات المشررّعة 
وعددها لا يتجاوز المائتين كما سيأتي بيانه - ظلت على هذا المستوى 
المنهاجي الرفيع . لذا بدت هنا أهمية الأصل الثاني المُكمّل للقران والشارح 
له والْمُبيّن» حتى إِنْ بن جر 0 قال عن السنة مُنيّهاً إلى هذا 
الدور التكميلي : «ِإِنْهَا لَّمِئْلٌ القرآنٍ وَأكترٌه . وهو في هذا ينسب القول إلى 
الرسول ‏ وه - الذي أراد أن ؛ ييه المسلمين إلى أن السئّة قد حَوَت من أحكام 


© أنظر فى هذه القائمة مقال المؤلف المنشور في جريدة المجاهد ...6ومصمه ثه*ل نعاانوعن8 .34 . 
(/) الرسالة.» ص 7١‏ . 
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التحريم والأمر والنهي والوعظ «ما هو أكثر عددا من المرائض الواردة سس 
القران»2) . 


الحديث النبوي 

قبل استعراض الدراسات الاستشراقية وخاصة منها دراسة يوسف 
شت غطمهطه5 .3 لنا وقفة قصيرة عند الدراسات الإسلامية التقليدية» على 
سبيل التذكير فقط. وَدَّكْرْ فَإِنَّ الذّكْرَى تَنْقَمُ المُؤْمنِينَ! والمؤمنات أيضاً! فعدد 
المختصّات منهِن في علم أصول الفقه ‏ أو المنهجية التشريعية - يتضخم سنة 
بعد سئة والحمد للّه!. وما ذكرناه من كتب المراجع والمصادر في حديثنا عن 
النص القرآني ص الح لهذا القسم الثاني أيضاً لما بين الأصلين من 
علاقات التكامل التي أشرنا إليها منذ قليل. إلا أننا نضيف إليها كتبا خاصة 
بالسنة مثل الصحاح والمسانيد والمُمْجَم المُفهرّس لفنينك المُعين على 
الاستفادة من معدنها الخصب والثري». وكذلك الدراسات الحديثة سواء منها 
التي أقت تههيذا لنصوهن .مجتقة .من أصول الفقه أو صدرت مفردة في كتب 
مستقلة مثل كتاب صبحي الصالح عن علوم الحديث ومصطلحه (عرض 
ودراسة)<*). 

هناك قضيتان أساسيتان بحث فيهما العلماء المسلمون من لدن الأمام 
الشافعي حتى يوم الناس هذاءٍ الأولى قضية بيانية منهجية تتعلق 06 
استنباط المادة التشريعية من الحديث. ولا فائدة فى إطالة الوقوف عندهاء 
فما قيل - وذكرنا به عن النص القرآني ينطبق كلياً على الحديث باعتبار 
أقسام البيان من الخاص والعام والنهي والأمر والخبر والناسخ والمنسوخ . 

أما القضية الثانية فهيى خاصة بالحديث وبصحة نسبته إلى 


(م الإأحكام. جا7ء ص 739-15١‏ . 
(ة) أنظر هذه الكتب في قائمتي المراجع والمصادر باللغة العربية وباللغات الأجنبية . 
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النبي ‏ يك - كما لمّحنا إلى ذلك في العرض السابق. ونريد الان الخوض 
فيها بعرض مُقتضب لبعض الآراء الإسلامية وأقل اقتضاباً لبعض الاراء غير 
الإسلامية . ولا شك أن المحدئين الذين جمعوا الحديث ودونوه في الصحاح 
والمسانيد» ابتداء من أواخر القرن الثاني للهجرة وطيلة القرن الثالث بصورة 
خاصة. من أمثال ابن أبي شيبة (ه"7؟ - 2)849 وأحمد بن حنبل (١4؟ ‏ 
هوهي والبخاري (585” - 2)859 ومسلم 56١(‏ - 8174) وغيرهمٍ وغيرهم . 
قد تشددوا في وضع شروط قاسية لقبول ما كانوا يعتبرونه مها 1 ألا 
يُروى أن البخاري لم يصح لديه إلا والحد شن قائة خديت القريا يجمنهاء أ 
أنه لم يُثبت إلا مقدار ٠٠١‏ حديث بما في ذلك المكرّر -من جملة نصف 
مليون؟ 

ولكن من المفيد أن نبين أنهم سبقوا إلى إنشاء ما نسميه اليوم بالنقد 
الخارجي والنقد الداخلي للخبر (526ع6غصا أء عسنعاءاء عناواله) . فالصتف 
الأول قد أحكموا 56 وقواعده في ما سموه بعلم الرجال أو بنقد السند أو 
بمناهج المحدّثين في الجرح والتعديل. فنظرة سريعة على دراسة صبحي 
الصالح هذا بالإضافة إلى فهرس مواد الإحكام للباجي(5» فهو شديد 
الإفصاح جيّد البيان ‏ تفيدنا عمًا سموه بعدالة الراوي. وهكذا اشترطوا في 
الراوي العدل الإسلام وكذلك العقل القادر على التمييز والسن الصالحة 
للرواية المدققة والضبط فيها. ثم إنهم كانوا أشد في الجر منهم في التعديل 
فتشددوا فى رواية| مرتكب الكبيرة وتخيروا الشيوخ من المحدّثين وكرهوا الثقل 
عن الفتغفاء ع امتهم وتحفظوا في الرواية عن الأحياء لأنهم كانوا يعتبرون 
المعاصرة ححجاباً . وهذه على الأقل هي شروط محدثي القرن الثاني للهجرة 
وإن كان اللاحقون قد تساهلوا في تطبيقها لأسباب يختلف العلماء في 
تحليلها('١)2.‏ 
(9 م) انظر أيضاً فهرس مواد الوصول للشيرازي فهو بليغ في دلالته. وهو طبعاً شرح اللمع. انظر 

قائمة المصادر والمراجع باللغة العربيّة. 
)٠١(‏ علوم الحديث. ص ١١5‏ ٠١15ء‏ ففيها كل التفاصيل الصالحة. 
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وكذلك صنفوا الرواية وفاضلوا بين أقسامها. فأعلاها عندهم هو 
السماع وهو نفسه يتدرّج في المرتبة . فأولاً سمعتٌُ ثم حدّثنا وحدّثني ثم أنبأنا 
وأنبأني ثم قال وذكر بدون ذكر لي. ودون السماعء القراءة ودون هذه» الإجازة 
(وقد اعترض عليها ابن حزم الظاهري واعتبرها بدعة) . وبعد هذهء المناولة 
كأن يناول الشيخ تلميذه حديثاً مكتوباً ليرويه عنهء ثم الكتابة (بخط الشيخ أو 
بخط من يُكلفه الكتابة عنه)ء ثم الإعلام وهو أن يكتفي الشيخ بإخبار تلميذه 
بأن الحديث من مروياته أو من سماعه من فلان بدون أن يصرّح بإجازته له 
في أدائه. واختلف المختصّون في علم الحديث في قبول الإعلام» فمن رده 
قاسه على شهادة على الشهادة» فالشاهد الثاني لا تصح شهادته إلا إذا أذن له 
الشاهد الأول بأن يشهد على شهادته. ومن قبله لم يُصححح هذا القياس ولم 
ير وَجْهاً لهذا الشبه؛ وهكذا رأى القاضي عياض (544 - )١١494‏ أنه إن كانت 
«الشهادة على الشهادة لا تصِمّ إلا مع الإذن في كل حال» فالحديث «عن 
السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق» مما يدعو إلى القول بأن 
«الشهادة تفترق عن الرواية في أكثر الوجوه». وبعد الإعلام ودونه كذلك 
الوصيةء وهي صورة نادرة من الرواية فيها شبه بالإعلام وتعتبّر ضرباً من 
المناولة» وأخيراً نأتي إلى الوجادة وهي الدرجة الدنيا من الرواية إذ هي تتمثل 
فى أخذ العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة(7١2.‏ 

وقسم المحدّثون الحديث باعتبار الحكم الصادر عليه. فهو إما صحيح 
أو حسن أو ضعيف. فالتواتر اللفظي أو المعنوي مُرادف للعلم اليقيني. أما 
الاحاد فهو عند الظاهرية يفيد العلم والعمل. وأما عند سواهم فهو لا يفيد إلا 
العمل. ونظروا في أصح الأحاديث بالنظر إلى مصدرها فكان المالكية منهم 
وغيرهم كذلك من أهل العلم بالحديث يفاضلون بين حديث أهل المدينة 
باعتبارها موطن الرسول ومقر معظم الصحابة - وبين حديث من سواهم. 
هذا عن القسم الأول. ولما خرجوا من الصحيح إلى الحسن اعتبروا جامع 


.١٠١5 -85 علوم الحديث أيضاً ولنفس الغرضء» ص‎ )1١١( 
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الترمذي أصلً في معرفة الحسن. ونعتوا هذا الخبر المقبول بالجيد أو المجود 
أو القوي أو الثابت أو المحفوظ أو المعروف أو الصالح أو المستحسن. 
وعندما وصلوا إلى الضعيف نظروا في المرسّل فاختلفوا في شأنه فمن رفضه 
حكم عليه بأنه ليس حجة في الدين ومن قبله - وهم أكثر العلماء - فاحتج 
بمراسيل الصحابة فقط واحتج أيضاً بأحاديث ابن عباس وإن كانت أكثر 
الرواية عنه مرسلة . واهتموا كذلك بعلل الحديث فنعتوه بالمنقطع والمعضل 
والمدلّس والمعلن والمضطرب - في الإسناد غالنا والمتن آخانا والمقلوب 
والشاذْ والمنكر والمتروك77© , 

ولنا سؤال نطرحه يعد الفراغ من السند والانتقال إلى المتن: هل عرف 
أصحاب الحديث النقد الداخلي أي نقد متن الحديث؟ للإجابة عنه.» يجب 
التفريق بين المتواتر والأحاد. فإذا كان الأول يحتم العلم الضروري فذلك لا 
يرجع مطلقاً إلى صحة متنه بل | إلى :صضحة ‏ إسناده فقط . فهو بتواتر نقلته على 
رواية لفظه أو حتى معناه فقط قد اكتسب نوعاً من الصحة اليقينية الضرورية إذ 
لا يُعقّل في نظر أصحاب الحديث أن يتفق عدد ما على رواية حديث ما بدون 
أن يكونوا قد تواطؤوا أو اتفقوا على ذلك من قبل. فنحن إزاء رواية ذات 
أسانيد 0 مكل الواحد عن الآخرء ولا يدرك اتفاقها على نقل ما 
شوهد أو ر رئي إلا إذا كانت الرواية موضوعية صحيحة لا غبار عليها. وعندما 
أكد الشيرازي في الوصول هذا العلم الضروري وربطه بثلاث شرائط لم تأت 
واحدة منها تمس المتن. فهو يقول را عن رأيه ‏ ورأي كل علماء الأصول 
التشريعية إذ هو لا يجد من مجادل ومناقض له إلا البراهمة المغرقة في إنكار 
العلم بشيء من الأخبار وأصحاب الطبائع والفلاسفة : «ولا يقع العلم 
الضروري بخبر التواتر إلا بغلاث شرائط. إحد [اع ها أن يكون الثقّلة عدداً لا 
يصح منهم التواطؤ على الكذب في العادة وأن يستوي طرفاه ووسطه إلى أن 
يتصل بالمخبر عنه». ويضيف قائلاً: «فأما إذا اتتلٌ أحد طرفيه ووسطه فلا 
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يوجب العلم» ويختم بالثالتة «أن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة أو 
سماع؛ فأما إذا كان عن نظر واجتهاد لم يقع به العلم الضروري)2©"29. 
ولا يحاول الشيرازي أن يبني حجية الخبر المتواتر على نقل» فهو غير موجود . 
وبهذا الصدد يدفع احتجاج أبي إسحاق الإسفرائيني )٠١”9-5418(‏ الذي 
يرى أن العلم بالتواتر كإجماع سائر الأمم حجةء ويؤكد أن «هذه دعوى من 
غير برهان وجمع من غير علّة» إذ ليس أن المسلمين «إذا اختصّوا بالإجماع 
وجب أن يختصوا بالتواتر»؛ ثم إن الشرع الذي بفضله أصبح ٠الاجماع‏ حجة 
ورد في إجماع المسلمين دون إجماع غيرهم . إذاً ماذا بقيى للشيرازي؟ بقي له 
ما يشبه البداهة أو معرفة أوائل العقول أو الحواس : «فإن التواتر يوجب العلم 
الضروري من طريق العادة والوجود من غير طريق الشرع؛ وأما ما طريقه 
العادة والوجود فلا يختلف فيه المسلمون والكفار كالمحسوسات)*"0). 

إلا أننا إذا دخلنا ميدان حديث الاحاد الذي يوجب العمل به لا العلم 
اليقيني به حسب ما تؤكد الظاهرية ‏ فنقد المتن أصبح متأكداً بل واجباً. 
ولنرجع إلى الشيرازي فهو يؤكد أهمية حكم العقل في ذلك يقول: «إذا 
روى الثقة اللخبر رد بأمور منها أن يكون مخالفا لموجبات العقول مثل الأخبار 
التي تُروى في التشبيه» فيُعلم بذلك بطلانه وأنه لا أصل لهء لآن الشرع إنما 
يرد بمجوزات العقول. وأما مستحيلات العقول فلا؛ وإذا ورد شيء من ذلك 
ولم يمكن تأويله يعلم أنه موضوع وكذب». ويستشهد أبو إسحاق بأقوال لكبار 
أئمة الحديث تدل كلها على إمكانية تسرّب الكذب في حديث الاحاد وتدعو 
إلى تحسّس مواطنه بالاعتماد طبعاً على موجبات العقول: «يُروى أن 
حماد [بن سلمة» أبا سلمة البصري الإمام في الحديث والمتوفى في ١517‏ - 
0/87 كان له ربيب زنديقء فكان يضع الأخبار ويدخلها في أجزائه بخط 
يشبه خطهء فكانت تروف عنه. ويقال: إن أكثر ما يروى من التشبيه هو الذي 


)١19(‏ الوصول. ص 786 ”لا ف ه. انظر أعلاه البيان 4 م. 
)١4(‏ الوصول. ص 7 لالاء ف 5. انظر البيات 4 م أعلاه. 


؟؟ 


وضعه». ويضيفء الشيرازي على نفس الوتيرة: «روي أن بعض الزنادقة 
أسلم, وكان يقول: استقصوا في الرواية» فإني وضعت ألف حديث على 
الشرع. وأنا الان في طلبها؛ فكلما وقع بيدي شيءٌ منه أحرقته». بل يؤكد 
أن من سنّة الكون بل من عناية الله بخلقه أن يفتضح كذب الآحاد. فيقول 
والعهدة على من روى له وإن لم يذكر انه اوسعفحة لديا هم بم أحد 
بالكذب على رسول اللّه يَكهِ - إلا افتضحه الله قبل كذبهم2)290, 


وإذا ما انتقل الشير ازي إلى المعيار الثاني النقدي المتني رأيناه يعمد 
إلى مبد! أساسي قد أكده الأصوليون المعاصرون له والتابعون له وكذلك 
السابقون وأولهم في الزمن وكذلك في المرتبة بل في الإبداع الإمام 
الشافعي ١©؛‏ ويتمثل في أن السنة من طبيعتها ووظيفتها أن تكون مكملة 
للقرآن شارحة له ومبيّئنة لا مخالفة ولا ناسخة. فالشيرازي يؤكد أن خبر 
الواحد الثقة ‏ فغير الثقة لا رواية عنه باعتبار ضعف الإسناد أو فساده ولا 
حاجة للنظر في المتن - يْرَدٌ إذا كان «مخالفاً لنص كتاب الله - تعالى - أو 
لنص سنة متواترة على وجه لا يمكن الجمع بينهما بحالء فيُعلّم بذلك أيضاً 
أنه كذب وأنه لا أصل له أو هو منسوخ لآن ما يقتضيه كتاب الله -عرٌ وجل - 
والسئة المتواترة معلوم من دين الله ضرورة» فلا يجوز أن يرد الخبر بخلافه). 
المهم في نظر أبي إسحاق هو أنه لا يجوز مطلقاً ترك ما يفيد العلم اليقيني 
كالقرآن والسئة المتواترة وإجماع المؤمنين أو حتى ما يجب على الكافة 


)١185(‏ الوصول. ص ١5‏ - لا"1. ف ٠١4‏ . انظر البيان 4 م أعلاه. 

)١15(‏ نكتفي هنا بالإحالة على فهرس مواد الرسالة وعلى بعض ترجيحاته فيها البليغة في التعبير 
رص ل/الا- قلا خف .)0١8 (١5‏ فمنٍ الأبواب المهمة الدلالة على العلاقة المجدلية 
القائمة بين القرآن والسنة: باب ما نزل عاماً دلت السئة خاصة على أنه يراد به الخاص 
(ص 54 خرية بيان فرضص اللّه في كتابه اتباع سنة نبيه (ص */ا- 4هلا) ‏ باب فرض اللّه 
طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها (ص 74 -2م) - الناسخ والمنسوخ الذي 
يدل الكتاب على بعضه والسئة على بعضه (ص )١117-1١‏ - الفرائفض المنصوصة التي 
سن رسول الله معها رص 1١5١‏ - 155)- الفرض المنصوص الذي دلّت السئة على أنه إنما 
أراد به الخاص (ص .)١78 - ١76‏ انظر كذلك أعلاه ص ١1"‏ . 


رف 


علمه. إلى ما لا يفيد العلم بل إلى ما هو مظنون فقط؛ ويؤكد إذاً «أن خبر 
الواحد ظاهر وما يقتضيه الخبر المتواتر ونص القرآن معلوم. والمعلوم يُقدّم 
على المظنون». وكذلك الإجماع فإذا ما شخالفه علم «أنه منسوخ ولا أصل 
له لأن ما دل عليه إجماع الآمة معلوم يوجب العلم ويقطع العذرء فصار كما 
لو ثبت بنص القرآن والسئة المتواترة». والأمر هكذا بالنظر إلى «رواية ما 
يجب على الكافة علمه». فإذا انفرد الواحد به كان ذلك دليلاً على «أن لا 
أصل له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل ثم ينفرد الواحد بروايته وعلمه دوت 
الباقين». ويستشهد بمثلين من الحياة اليومية الواقعية ليؤكد أن الأمر راجع 
إلى بداهة العقول وموجباتها اوقا يست أنضا بالعادة فيصرح : : «وذلك مثل أن 
يقول واحد يوم الجمعة: «وقع الخطيب من المنبر واندقَت رقبتهوء» وينفرد بيه ' 
دون الخلق العظيم الذين حضروا معه عند الخطيبء أو يقول رجل في 
مجلس : «خيل ترقص في المجلس» وما أشبه ذلك. فيُقطع بكذبه. أما عن 
العادة فهى مثل «أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواترء فلا 
يُقبّل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية»7©. 

وهكذا فتدقيق البحث في الحديث يقتضي منا التفريق بين ما ورد منه 
على التواتر فاعتبر من العلم اليقيني ولم يُنظر في متنه وبين ما ورد منه على 
إسناد واحد فاعّير مفيدا للعمل لا للعلم ودُظر في متنه واحتكم في صحته إلى 
سلطان العقل0>١؟).‏ ولا شك أن المسلمين خلال عصورهم المختلفة قد 


)١97/(‏ الوصول. ص ١75‏ 39 ف 1١4‏ . انظر أعلاه البيان 9 م. 

)١14(‏ من المفيد أن ننبّه على أن العلماء الأصوليين لا يأخذون أنفسهم عادة بما أخذ به نفسه أبو 
إسحاق الشيرازي من التفريق بين المتواتر والاحاد واعتبار النقد الداخلي بالنسبة للثاني فقط. 
ففي العصر الحديث نتجد صبحي الصالح في كتابة علوم الحديث إ(ص )١67 316١‏ يؤكد 
أن قلات جه 21 يناد نقد قن قو بار قطاقة إل جا يبيلق حتى على هذه الصورة - 
على التواتر. وهكذا! يصرح نقلا عن ابن حجر «شرح النخبة ص ؟5 معنن طّ القاهرة 
- 19475) «أن التواتر ليس من مباحث علم الإسناد إذ علم الإسناد يبحث فيه 
صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء . والمتواتر 
يبحث عن رجاله» بل يجب العمل به من غير بحث». فلهذا ا 9 
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هاه 
«* * ا« هد ا« هد ع 8ه د« هع هد وها فاع مام #ام ا م هما فاه ها هاه » هد هد هاه ه ا ماجاه ه.ا واعس ألم ها هاه هام قاع ا ها هم م زر اه #» ه» 


عالمين مصريين في كتابة لهما أصدراها سنة ه47١‏ يُرجعان نقد المحدّثين للحديث إلى 

الإسناد فقط. فالأول محمد حسين هيكل في كتابه عن حياة محمد يقرر «أن الجامعين قد 
جعلوا مقياس السند والثقة بالرواية أساسهم في قبول الحديث أو رفضهء وهو مقياس له 
قيمتهء لكنه وحده غير كافٍ» (ص 00). ثم يلاحظ أن مقياساً آخر «يتفق مع قواعد النقد 
العلمي الحديث أدق اتفاق» (ص )0١‏ قد «أخذ به أئمة المسلمين منذ العصور الأولى 
ومازال المفكرون منهم يأخذون به إلى يومنا الحاضرٍ (ص 50) وهو ذلك المتمثل في 
الحديث النبوي : نكم سَتَحْتَلِفُون مِنْ يَعْدِين فمًا جَاءَكُمْ عَني فَاعْرضوهُ عَلَى كتاب الله 
ما وَافَقهُ فَمِنِي وَمَا حَالَفَهُ فلس مِني»! ثم يؤكد أن ابن خلدون قد عمل به إذ صرّح : «إني 
لا أعتقد صحة سند حديث ولاقول عالم صحابي يخالف ظاهر القرآن وإن وثقوا رجاله 
2 ولو انثقدت الروايات من جهة فحوى متنها كما تنتقّد من جهة سندها لقضت المتون 
ا كثير من الأسانيد بالنقض (. . .). إن من علامة الحديث الموضوع مخالفته لظاهر 
القرآن أو القواعد المقررة في الشريعة أو البرهان العقلي أو للحس والعيان وسائر اليقينيات» 
ر(ص .)08١-6٠‏ 

وهذا التأكيد من هيكل يستدعي ملاحظتين: إن الحديث المستشهد به هنا قد عمل به 
أئمة المسلمين ولا شكء. ولعلٌ أول من عمل به هو الإمام الشافعي الذي مرّ بنا ذكره منذ 
قليل في مثل هذا المقام. وقد رأينا أن الشيرازي قد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال 
بموجبات العقول لنقد حديث الاحاد. أما ما ذكره عن المنهج الخلدوني المتمثل في إمكانية 
قضاء المتون على كثير من الأسانيد فهو صحيح باعتبار الخبر بصفة عامة أو «الإخبار عن 
الواقعات» كما يقول المؤرخ المغربي ولا ينطبق البتة على الحديث. وعبارة ابن خلدون من 
المقدمة رص 5١‏ من ط. بيروت )١9519‏ واضحة فهي : دولا يرجع إلى تعديل الرواة حتى 
يُعلم أن ذلك الخبر في نفسه ممكن أو ممتئع. وأماإذا كان مستحيلً فلا فائة للنظر في 
التعديل والتجريح. ولقد عد أهل النظر من المطاعن ة فى الخبر استحالة مدلول اللفظ وتأويله 
بما لا يقبله العقل». وتفمفة مدقم : «وإئما كان التعديل والتجريح هو المعتبّر في صحة 
الأخبار الشرعية. لأن معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظن 
بصدقها. وسبيل صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط». ومن الواضح أن ابن خخلدون 
يعني هنا الحديث النبوي الذي من أجله أنشا أصحاب الحديث علم التجريح والتعديل» كما 
سبق لنا أن ذكرنا به فى هذا التمهيد. 

أما أحمد أمين فقد سار على نفس المنهج وإن كان قد تجنب الوقوع في أمثال 
تأويلات هيكل . فهو فى ضحى الإسلام (ج ؟. ص ١1-1١٠‏ من الطبعة السادسة) يؤكد 
أن «المحدثين عنوا عناية بالنقد الخارجي ولم يُعنواٍ هذه العئية بالنقد الداخلي. فقد بلغوا 
الغاية في نقد الحديث من ناحية رواته خريا وتعديل فنقدوا رواة الحديث في نيع ثقات أو 
غير ثقات (. . ال م ل ا بو 
مسن الحديث. هل بنظيق :على" اقواقم ..». إلا أنه يرجع أيضا إلى ابن خلدون لا 
ليجعل منه ‏ على طريقة هيكل م ا عر 5 
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أكبروا هذا العلم النقدي/4؟ الذي أنشؤوه» علم الرجال أو علم تعديل الرواة 
وتجريحهم. ويجب التذكير بما لكتب الحديث من إجلال في نفوسهم 
وخاصة منها كتب الصحاح الستة وبصورة أخص صحيحي الشيخين البخاري 
ومسلم وكذلك كتب المسانيد وخاصة منها مسند الإمام أحمد بن حنبل . 

إلا أن الاستشراق الأوروبي سلط أضواء نقدية ساطعة على الحديث 
وانتهى إلى نتائج اعتبرها قطعية ونهائية. والذي يهمنا هنا هو ما كتبه 
!. فولدزيهر ثم يوسف شَحْت. إذاً فالعالم المَجَري كتب بحوثاً عن السنة 
الإسلامية وأصدرها بالألمانية في سنة 189٠‏ أي أنه قام بعمله هذا في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهو قرن سبق لنا أن ذكرنا من خصائصه 
اقترانه بالنزعة العلموية (6811516ك©5) والوضعية (ماع تل اتهدم) . وهذا يعني أن 
منهجيته في بحوث العلوم الإنسانية كالتاريخ مثا كانت تهدف إلى إخضاع 
ايا إلى قواعد البحث المسيطرة والمهيمنة على ما يدعى بالعلوم 
الصحيحة(6*2©165 5©162665) بما فى ذلك علما الطبيعيات والفيزياء. 

ويستحيل علينا في قله النععالة القصيرة تحليل الطريقة العلموية التي 
طبقها فُولّدزِيهِر على دراسة الحديث النبوي دراسة عمودية تأريخية.» فلذلك 
نكتفي بالنتيجة التى توصل إليها خاصة أننا وعدنا القارىء الكريم بالاعتماد 
على الدراسات الحديثة التي صدرت في العقود الخمسة الأخيرة والتي ستتيح 
لنا روه طويلة مع سن تأثر بالعالم المخري في هذا الميدان أي يوسف 
شخت. يقول فُولدزيهر رَ: «إن الممارسّة المتواصضلة لأدوات الحديث الهائلة 
سوف تنتهي بنا إلى موقف حذر ملؤه التشكك. وسوف لاا تكون هذه 


عنه جملة وردت في المقدمة (ص 57لا من طبعة بيروت 1451) بخصوص أبي حنيفة «إذ 
ضععف رواية الحديث اليقيني إذا عارضها الفعل النفسي». وقد طاب لأحمد أمين أن يتوسع 
في هذه العيارة» «وإن كانت موجزة وغامضة بعض الغموض» (ص )١17١‏ فرآها دالّة على 
اتجاه «دوهو عدم الاكتفاء بالرواة» بل عرضها على الطبائع النفسية والبيئة الاجتماعية» 
رص ١17)ء‏ بيئما أراد منها ابن خلدون على عادته نوعاً من التعليل لما لاحظه عند أبي 
حنيفة من قلّة روايته «لمًا شدّد في شروط الرواية والتحمل» (ص /ؤلا). 

(1 م) ومن المفيد أن ثلاحظ أن الباجي في الإحكام (ف 877) يعمد إلى نوع من النظر في متن بت 
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الأحاديث في نظرنا وثيقة لتأريخ فجر الإسلام ولكنها ستصبح شاهداً على 
النزعاتٍ التي ظهرت في الآمة الإسلامية في مراحل تالية كان الإسلام فيها 
أكثر نموا»*'2. وهو يعني بهذا خاصة تلك المؤثرات المتنوعة» السياسية منها 
والاجتماعية والأدبية» والتي أذت إلى «خلق الحديث» ووضعه ابتداء من 
العهد الأموي وامتداداً إلى العصر العباسى بأكمله. كما حلّل ذلك تحليلا 
موسعاً في كتابه المذكور آنفاً. ولنا على هذا الكتاب ملاحظتان : 

أولى هاتين الملاحظتين أن نظرية فُولْدزِيهِرٌ لقيت من بعض العلماء 
المسلمين معارضة صريحة تمثلت في بعض الردود. ومن هذه رد صبحى 
الصالح في كتابه المذكور آنفًا*'». وقد عاب عليه غرضيّه من تاليف كتابه: 
«إضعاف الثقة باستظهار السنة وحفظها في الصدورء لتعويل الناس منذ القرن 
الهجري الثاني على الكتابة» ثم «وصم السئة كلها بالاختلاق والوضع على 
ألسنة المدونين لها الذين لم يجمعوا منها إلا ما يوافق أهواءهم ويعبر عن 
ارائهم ووجهات نظرهم في الحياة»('" . 

وبعده يتعرض لدراسات استشراقية أخرى لسوفاجيه 581072864 فى 
كتابه «الحديث عند العرب» الذي يحاول فيه «تفنيد المعتقد الخاطىء عن 
وصول السئة بطريق المشافهة وحدهاء ويجمع الكثير من الأدلة على تدوين 


- الحديث قريب من النقد الداخلي؛ ففي باب ترجيح الأخبار من جهة المتن يستعرض 
خبرين مختلفين ينفي أحدهما النقص عن أصحاب النبي وك ويضيفه الثاني إلمهم 
فير جح الأول منهما ويُقدم على ذلك مثالاً دقيقاً يظهر فيه الصحابة وقد ضحكوا في 
صلاتهم من رجل ل ل شع نضا عض رق اوها مين 
عرفوا به من الإقبال على الصلاة وما وُصفوا به من التراحم والتعاطف في ما بينهم. 

(19) فو لد هر 2 5-6.م عوأقعمقء؟ .مهما رسعتكين5 عطعكتسهلع تسسمطسك8 

وعبارة المستشرق مُترجّمة إلى الفرنسية هي هذه: 

عمدا ق قعتنالمم كلامم د - طغتلقط كعل أقمععة أمفكوليام تل عنلأذوة مأل أسعتاوة؟ عملا» 
اانا 225 2011 ,30105 عنام أصوطع5 قتن1])ألة2) 5عآ .(...) عصكاءلمععد عل عملعام ممععمكممءعك 
ع5 عنان وعءمقلمع! فعل ستمصة) من كتقط .تصماكة"! عل ععمدلمع"! عل عمتمفكتط"! عنامم غمع تعمل 


-06 دحل 5ع31216؟ة كتاأام 5ع5]30 علا 232 أناكتاه عُأناقمنتصسصومة) 153 كمقل كعغماكع 1 تمقم أممع 
«لمأعتاع؟ عغاعه عل أرع دسعممماء؟ 


(١؟)‏ علوم الحديث ومصطلحه. (١؟7)‏ المصدر المذكور. ص 5؟- 


يف 


الأحاديث والتعويل على هذا التدوين في عصر مبكر يبدأ أيضاً في مطلع 
القرن الهجري الثاني ولق في حياة الرسول ‏ عليه السلام» ويرمي فيه إلى 
غاية «لاا تختلف فى شىء عن غاية ولدز يهن »: والدراسة الثانية هي لدوزي 
102 في «محاولة دراسة تاريخ الإسلام» ا نظريته في الحديث جديرة بأن 
تخدع باعتدالها الكثير من علماء المسلمين فضلا عن أوساط متعلميهم إذ هو 
«يعترف بصحة قسم كبير من السنة النبوية التي حفظت في الصدور ودونت 
في الكتب بدقة بالغة وعناية لا نظير لها» ثم هو «يعجب لكثير من 
الموضوعات والمكذوبات تتخلل كتب الحديث ‏ فتلك كما يقول طبيعة 
الأشياء نفسها ‏ بل للكثير من الروايات الصحيحة الموثوقة التي لا يرقى إليها 
الشك (. . .) مع أنها تشتمل على أمور كثيرة يود المؤمن الصادق لو لم ترد 
فيها» . ويذكّر صبحي الصالح بأن المستشرق كان «يفكر أولاً وآخراً بما اشتملت 
عليه هذه السنة الصحيحة من نظرات مستقلة في الكون والحياة والإنسان»”"" . 

ويرذ صبحي الصالح على من يراه من المستشرقين أولى من غيره 
بالرد» أي قولدزيهرء فيعتمد دراسة يوسف العش التي يرى فيها «براهين لا 
تحتمل النقاش على خط قُولْدزِيهرٌ في رأيه» لأنه بفضلها «أثبت أن النزاع 
حول جواز الكتابة أو المنع منها لم يكن ضرياً من التسابق بين أهل الحديث 
وأهل الرأي» وذلك لأن من أهل الرأي من امتنع عن الكتابة كما أن من 
المحدّثين من كره الكتابة0””©. ويلاحظ ص . الصالح أنه من المؤكد أن السنة 
الصحيحة لم تدون وحدها مرتبة على الأبواب إلا في عصر البخاري». أي في 
النصف الأول من القرن الثالث الهجري. إلا أنه يضيف مدققاً أن الحديث قد 
دون قبل ذلك ولكن بصورة أخرى مخالفة؛ فلقد أمر عمربن عبد العزيز 
- الذي تولى الخلافة الأموية من 44 /١!/-‏ إلى 7١91-3٠١١‏ -رسمياً بالشروع في 
تدوين الحديث, ولعلٌ كثرة العلماء كانوا يؤيدون أمره. وقبله كان العلماء 
مختلفين في كتابة الحديث. سواء في فترة الصحابة أم على عهد 
التابعين2"0. وينتهي العالم السوري إلى هذه الخلاصةء. وهو أن الحديث 
(9؟) المصدر المذكورء ص 586 - 5؟ (77) المصدر المذكور.ء ص 78 .4١‏ 
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النبوي «مرٌ بمراحل طويلة حتى وصل إلينا محرراً مضبوطأً2*"©. 

وثانية الملاحظتين تتمثل في أن طه حسين )١1941/7-(‏ عندما نشر كتابه 
«في الشعر الجاهلي» سنة .١917‏ ثم أعاد نشره محورا بعض التحوير في 
السنة الموالية تحت عنوان «في الأدب الجاهلي». اعتمد في تشككه في 
صحة نسبة الشعر الجاهلي إلى عصر ما قبل الإسلام على أدلة متنوعة مختلفة 
شبيهة بالتي اعتمد عليها قُولْدزِيهِرٌ وسبق لنا أن عرّجنا عليها منذ قليل. وليس 
في هذا ما يستغرب» فالعلماء الذين شكوا في صحة هذا أو ذاك احتجّوا “ا 
جملة ما احتجوا به بأن كل من الشعر الجاهلي والحديث النبوي لم يدون 
إلا ابتداء من القرن الثاني للهجرة*'©. 

والواقع أن قضية الاختلاق في الحديث قد تفطن لها المحدّثون في 
عصر التدوين. بل حتى قبله بكثيرء كما تؤكد ذلك الدراسات التاريخية. 
وكذلك قضية نحل الشعر الجاهلي فقد أثارها ابن سلام الجمّحي 
(5/19ه/ا- 846/71 أو 187) المحدّث واللغوي البصري في كتابه 
«طبقات فحول الشعراء». فلعله أول من اهتم بهذه القضية. على الأقل 
بصورة جدية إذ قدم عدة شواهد استفاد منهاء ولاشكء البحث العلمي النقدي 
الحديث» كما أكد ذلك ش. . بللا غقااء .© في مقال نشره بدائرة العغارف 
الإسلامية, "2230 ؛.ويغلب على الظن أن كلا من طه حسين ومَرَقُوليوث 
استفاد منه . 


المهمّ هو أن طه حسين يقرر في كتابه المذكور آنفاً أن ما يدعى بالشعر 
الجاهلى إن هو فى الحقيقة إلا شعر إسلامي إذ قيل بعد ظهور الإسلام ولا 


(8؟) المصدر المذكور.» ص .54١‏ 

(5؟) هذا لا يمنع أن يكون طه حسين قد تأثر أيضاً بالمستشرق مرَقُولِيوثْ طاناهناموية»ة الذي 
أصدر سنة 1478. أي في السنة السابقة لصدور كتاب الكاتب المصريء, مقالاً بالمجلة 
الآسيوية شك فيه في صحة نسبة الشعر الجاهلي إلى عصر ما قبل الإسلام . 
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يمثل في الواقع إلا حالات إسلامية. ثم إن القران» النص الصحيح النسبة 
إلى الفترة التي نزل فيهاء أي في حياة النبي كله - هو إذاً أقرب إلى فترة ما 
قبل الإسلام من هذا الشعرء وهو بهذا الاعتبار يمثلها تمثيلا أحسن 
وأدق2©"7. والجدير بالملاحظة هو آن هذه الخيجة وإن كانت تمن ظاهريا 
ميدان الأدب الصرف فقط.ى إلا أنها في الواقع لها أهميتها القصوى في 
الميدان الديني. فهي إن صححت تعني أن هذا الشعر الجاهلي لم يعد صالحاً 
للاستشهاد كالمرجع اللغوي والبياني لتفسير القرآن والحديث. بل تعني كذلك 
وفي نهاية المطاف أنه يتحتم علينا - انطلاقاً منها - القيام بالعملية المعاكسة. 
ولا نستغرب بعد هذا الضجة العنيفة التي أثارها ظهور الكتاب في أوساط 
الأزهر بصورة خاصة كان لها صدى قوي في البرلمان المصري وانتهت 
بمصادرة نسخ الكتاب المطبوع. مما أدى الآأمر بيصاحبه إلى إصداره من 
جديد بعد سنة بعد تبديل وتحوير. ويجب التذكير بموقف عالم مصري اخر 
هو أحمد أمين ( )١164‏ قد رجع إلى هذه القضية بالذات بعد سنوات 
قليلة. أي سنة ١945789‏ حيث أصدر فحر الإسلام. فقدّر أننا إن لم نجد حا 
للقضية فعلى الأقل يمكن لنا تجاوزها وذلك بأن نعتبر هذا الشعر ممثلاً حقاً 
وواققا للعصر الجاهلي . ذلك أن الانتحال إن وجد فيجب الاعتراف بأنه كان 
بارعاً وناجحاً إلى حدّ أن المنتحلين استطاعوا التمويه على معاصريهمء أو 
على الأغلبية العظمى منهم. إذ كان الرافضون لصحة نسبته أقلية لا 
ا" 

وإذا ما انتقلنا إلى الاستشراق القريب العهد مثا أي إذا اقتصرنا على 
فترة العقود الخمسة التي التزمنا باحترامها فيوسف شخت (19407- 1954) 
#طعوطء5 .3 هو الذي يكاد ينفرد بالدرس والعناية فى ميدان الحديث. وله 
كتب ثلاثة هي غاية في الأهمية : ْ 


(77) في الأدب الجاهلي. ص 56-ا5. 
(8؟) فجر الإسلام,» ص .6١‏ 


بداية التشريع الإسلامي (156) 

02 درك أ تال 13000 تسحطسط8 كه عستم 0 عط 
مسخطط لتاريخ الفقه الإسلامي (1969) 

سمتسلسكسطاا أأمعل نل عستمأقلط عمسثل عومتتودظ 


- مقدمة للتشر يع الإسلامي كول (؟'ككضطة عتسدواو1 ما سمناعسلمتنسة مم 


إذ هذا المستشرق» الألماني الأصلء درّس في عدة جامعات (فَرَيْبُورْمْ 
إن بر سقو ( سقعومة8- دع - عسامطق1) - كتسبرع زوع طقتمم > 1) وكلاهما في 
ألمانياء ثم القاهرة ثم أكسفورد ثم ليدن ثم وا بنيويورك بالولايات 
المتحدة) وأسس 0 دراسات إسلامية هعنسصدهاوآ1 500018 بمعية ر. برنشفيف 
#خطءقصدم8 .2 واشترك طيلة ١6‏ عاماً في مجلس إدارة الطبعة الثانية الفرنسية 
والإنكليزية من دائرة المعارف الإسلامية. ويُعتبّر من أركان الاستشراق في 
القرن العشريين حيث أثرى نشاطه طيلة أربعة عقود ونيف دراسة ويتحكاً 
وتحقيقاً ونشراً وترجمة وتدريساً وإشرافاً على البحوث والدراسات. 


وقد أدْرجَنا الحذية عنه متاشرة بحد حدها عن فولدزيهرٌ د هو اننا 

ينتمى إلى النزعة العلموية الوضعية التي سبق أن تعرضنا لها وذكرنا أنها تتمثل 
في تطبيق قواعد العلوم التي تُدعى بالصحيحة على 'العلوم الإنسانية . إلا أن 
شخت يُقدّم لأول مرة تاريخاً منتظماً متصلاً منسقاً منطقياً لتاريخ التشريع 
الإسلامي. ويمكن تلخيص هذا التاريخ في النقط التالية : 
للعهد الجاهلي لامو بدائي ولا شك ولكنه كان على حظ من التنظيم 
والتنسيق . فكان تجاريا ف مكة زراعياً في المدينة وغرفياً خاصاً بالبدو, مع 
وجود نقط التقاء وميادين مشتركة بين هذه الأصناف الثلائة من القانون. 


(784) ظهرت ترجمته إلى الفرنسية في باريس في "1م9١‏ بعنوان: لتمعق نه سمتاعس ممم 
1183 ناكلانة! , 


١ 


- في القرآن تشر تشريع منظم ومنسق وكامل في ميدالين» ميدان الأسرة والحدود. 
ذلك أن الإسلام أراد أن يدخل 0006 بعري على هذين المركزين قصد 
ع مجتمع جديد قائم على الخَليّة العائلية بدل الخَليّة القبلية الجاهلية . 
3 شؤون الأسرة من زواج وطلاق وإرث ونظم أيضاً القانون الجنائي لأنه 
كان تابعاً للنظام القبلي باعتبار أن الفرد تَبَعٌ نبَعْ م لقبيلته تحميه وتذود عنه ظالماً 
كان أو مظلوماً . أما في بقية الميادين فقد اكتفى القرآن بتشريع جزئي ولكنه 
حرص على التعبير عن فلسفة أخلاقية ومبادىء أساسية اجتماعية واسس 
هداية دينية يقوم عليها المجتمع الجديد. 


إذا استثنينا هذين الميدانين فيمكن اعتبار التشريع في المجتمع الإسلامي 
2 التطبيق طفقاكت امتداداً للشريع الجاهلي . وحتى التنظيمٍ القضائي 
فمازال على عهده الجاهلي. فالحكم في الجاهلية ظل قائماً حياً في 
شخص النبي أولا ثم الخلفاء الراشدين وحتى الدولة الأموية إلى نهاية القرن 
الأول الهجري . 
وبالاعتبار التاريخي فالتشريع في المجتمع الإسلامي لم يصدر مباشرة عن 
القرآن» باستثناء الميدانيْن المذكوريّنء وإنما تطور ونّمّا انطلاقاً من عمل كان 
يبتعد عن مقاصد القرآن» فضلاً عن نصه . 


- حتى إذا أشرفنا على نهاية القرن الأول الهعجري ظهر جماعة من الرجال 
أصحاب صلاح وورع وتقوى هَمُهم وأزعجهم أن يروا العمل الشعبي 
والإداري على عهد الأمويين يبتعد أكثر فأكثر عن نص القران وعن روحه. 
فاخهمكوا عندئذ في عمل متواصل من المراجعة والنقد والتعديل» وذلك قصد 
التوفيق بين مبادىء القرآن والعمل الأموي؛ فكانوا يتركون ويفصلون ما 
لا بد من تركه وفصله ويحتفظون بم كان قريباً من هذه المبادىء أو موافقاً 
لها تمام الموافقة ويعدّلون ما يحتاج إلى التعديل للإبقاء عليه. وكان يحدوهم 
في هذا العمل دافعان: أولاً: التدرج شيئاً فشيئاً نحو المَثل الأعلى 
القرآني » وثانياً: الأخذ بعين الاعتبار بمبدأ النجاعة الإدارية . 


يون 


وكانوا يعيشون في أوساط قريبة من وسط الخلفاء الأمويين فاستطاعوا أن 
يتحملوهم على أن يسمّوا القضاة من بينهم. وهكذا شرّع القضاة في عملهم 
الجديد وطبّقوا على الواقع العملي تلك المبادىء القرانية . ويذلك وفقوا 
إلى تكميل عمل النبيى محمد التشريعي . 
ولما كثر عددهم وقوي ائتلافهم وحسن انسجام عملهم وتنسيقه كونوا في 
العقود الأولى من القرن الثاني الهجري ما سمّاه شَحْت بالمدارس التشريعية 
القديمة : 5ع0و7101داز 5ء1مه6 5عدمعاعمة 165؛ وهكذا كانوا تصدرون أحكامهم 
معتمدين على الرأي. وبذلك أحدثوا داخل كل مدرسة فقهية نوعاً من 
العمل الجاري (71788246 15201102) كان يستمد مشروعيته (201]6)أ168) من 
فكرة السنة. أي تلك العادة الجارية (26تختام»ء) لدى الجماعة المحلية 
التي تعكس صورتها وكذلك وفي نفس الزمن العنصر النظري أو الهدف 
الإسلامي التشريعي الأعلى الذي كانت الجماعة تطمح إليه باستمرار. ثم 
إن العنصر الثالث». وهو إجماع العلماء الذي كان يُمِثّل معدل الآراء داخل 
كل مدرسة فقهيةء كان يُضفي على عملهم الجاري نوعاً من الحُجّيَة 
والشرعية . 


وعندما نذكر السئة أو العمل الجاري والمثالي معاً نثبر في نفوسنا فكرة 
الاستمرار والامتداد المتصلة اتصالاً وثيقاً بأ منهما. وفعلا فلقد كانت كل 
مدرسة تنمي حاجتها إلى الاستمرار والامتداد وكذلك إلى التعليل النظري 
تدعم به به إجماعها المحليء عديم الشهرة بل خامل الذكر. وهكذا ظهر 
واتضح حرصها على إرجاع عملها الجاري إلى الوراء حتى تنسبه إلى أعلام 
من الماضي » ذوي الشأن. وفي البداية فكر علماء كل مدرسة في أعلام 
حديثي عهد نسبياًء أي التابعين» مثل إبراهيمٍ النجحعي  40(‏ 1ل أو 45) 
لعلماء الكوفة. ثم فكروا في الصحابة وأخيرا: في النبي محمد ذاته الذي 
أصبحت سنته ملجاً كل مدرسة فقهية تستند إلبدا رقع »تن «قينة: مها 
الجاري . 
١‏ 


وكردٌ فعل على هذا السلوك ظهرت حركة المحدّثين أثناء القرن الثاني في 
الأمصار الإسلامية الكبرى. وإن كانت هي أيضاً تستمد إيحاءها من 
اعتبارات دينية وأخلاقية رفيعة. وكان 0 الأساسى الذي ينصرونه هو 
أنه لا يكفي أن يُرجَع خيلة بو ضتورزة تعامةنة العمل التقريس: إل نة 
النبي ‏ بل يجب أن يُرجَع كل حكم يُصدره العلماء إلى حديث نبوي يُنقّل 
عنه حرفياً. وهكذا قرروا أن الحديث النبوي من قول وفعل وإقرار يُقَدّم 
على العمل الجاري حتى ولو اذعى أصحايه انتماءه إلى سلة النبي . وهكذا 
كانوا يكرهون استعمال الرأي ويعوّلون على الحديث فقط. 
وكان صراع حاد بين أصحاب الرأي وأصحاب الحديث. وأتى الشافعي 
(7054- 8) وتناصر أصحاب الحديث على أصحاب الرأي وقرّر أن لا 
شيء يقدّم على حديث النبي. إلآ أنه لم يرفض الرأي كلياً كأصحاب 
الحديث؛» بل أنخخذ به على شرط أن لا يصدر عن هوئ أو تلذذ أو استحسان». 
بل عن مصدر ثابت موضوعي هو القران أو الحديث أو إجماع المسلمين. 
وهكذا قيده بشروط جعلت منه ما يسمى بالقياس. ولم يرفض أنفنا هنذا 
الإجماع وإنما رفض الإجماع المحلي حتى ولو كان إجماع مصر كبير 
كالكوفة أو مكة أو المدينة ولم يقبل إلا إجماع المسلمين قاطبة باعتبار أنهم 
لا يُجمعون على خلاف قران أنه فقد يعزرب حديث عن بعضهم أو 
جلهم فلا يعلمه إلا أقلّهم. فإن حصل إجماعهم كلهم فلا بد أن يكون عن 
نص هو نص الحديث. ومن المفيد أن نلاحظ أنه بنى حجة الإجماع على 
هذا الدليل العقلي دليل البداهة. ولكن خاصة على حديث يأمر فيه النبي 
بلزوم جماعة المسلمين ؛ فأوله بأن الجماعة ليست جماعة الأبدان في مكان 
واحد فهي غير ممكنة «فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين»» 
ثم هي إن أمكنت فهي لا تفيدء فالأبدان «تكون مجتمعة من المسلمين 
والكافرين والأتقياء والفجار». وهكذا وصل الشافعي إلى هذه النتيجة : «فلم 
يكن للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم 
والطاعة فيها. ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم . 
ع 


رتو كاله يا تقو ل بريد عبات الساتيي لقم عاتف امتية ال ادر 
بلزومها» (الرسالة. ص #7١‏ - 57/5). 
وبعد نصف قرن. أي في منتصف القرن الثالث الهجري» تظهر الداودية 
الظاهرية على يدي داود بن خلف 77١(‏ - “881) فيتعلق بظاهر النص ويُبرذ 
أهمية الحديث إبرازاً كاملا ويُبطِل الإجماع إلا إجماع الصحابة على نص» 
ويبطل كذلك الرأي والقياس والتعليل . وكأنه بهذا العمل 00 فلسفة 
تشريعية أصولية شافعية وإن حاول أن يذهب إلى أبعد مما دعت | ليه الإمام 
الشافعي في السعي نحو الموضوعية المطلقة(” © . 
ولا غرابة إذا تصدى بعض الباحثين المسلمين(5" بالنقد لنظرية 5 شخت 
هذه الجريئة ولكن القائمة على بحوث جدية عميقة ومتواصلة. ولا شك أنها 
استفادت مما كتب فُولدزِيهرٌ وسبق أن ذكرنا بملخصه ولكنها استفادت يفنا 
من معرفة المستشرق شخت معرفة قلما تَعادّل بالفقه الإسلامي واللغة والأدب 
العربيين» هذا بقطع النظر عن خبرته بقوانين الشرق الأدنى والأوسط القديمة 
وحضاراتهما خبرة سمحت له بإلقاء أضواء مقارنة مفيدة لدراسة التشريع 
الإسلامي والتحسّس لوجود بعض نقط التقاء أو تأثير أو تأثر بينه وبين ما يماثله 
من تشاريع المنطقة.» خاصة التشريع البيرّنطي والعبري. ومن المفيد أن شين 
إلى أن بعض الباحثين المتأثثرين بالمنهجية الغربية من الستلميق. وطبعا من 
المستشرقين لا يوافقون شخت عندما يصرح بنتيجة بحوثه في الحديث النبوي 
مؤكّداً أنه «يكفي أن تتعلّق الأحاديث بحُكم فقهي ما حتى يتعذر اعتبار 
صحة واحدة منهاء تقريباً"©2. وهم في هذا يفضّلون» بدلاً من هذا الحكم 
(0) أنظر لشّحَت المخطط ص ١١‏ - 45 أو مقدمة (النص الفرنسي) ص ا١-‏ 48. 
إن ابن حزم يُعتبر أحسن من دافع عن اراء الظاهرية ويمكن الرجوع إلى تفصيل له 
يق أن تعرضنا له في هذا القسم التمهيدي وقد خصصه للحديث النبوي أو السنة: «إِنهًا 
لَمثْلُ القَرّآن وَأكترى وذلك حتى نؤكد إبرازه المطلق لأهمية الحديث وقيمته. 
(1") أنظر على سبيل المثال مُفتريات على الإسلام بقلم | .م. جمالء بيروت 1847 الأول 


ص 6" - ©2. 
زفضة المخطط. ص “١‏ والمقدمة. ص 4” من النص الغرنسي . والجملة من المخطط هي : - 


هو 


العام الذي يقدّرون قيمته وأهميته.ء يفضلون البحث المدقق والمنقب 
والموسّع والشامل عن كل حديث مهما كان فحواهء وذلك بتسليط أضواء 
النقد الداخلي والخارجي أيضاً. وكذلك بالالتجاء إلى أدوات البحث 
الحديثئةء لسانية لغوية كانت أو أدبية أو تاريخية. وتلك عملية صعبة المراس 
طويلة النفس تكاد تكون مستحيلة على المستوى الهيكلي العام. وإن استطاع 
بعض الباحثين وهو ر. برنشفيف أن يلاحظ أن حديثاً وردت فيه كلمة كُبْر ‏ لا 
بالمعنى العباسي أو الأموي لكن بمعنى انفردت به المصادر التى وردت إلينا 
من فجن الإسلام ب يمكل :“بهذا الاعشار خالة. لقوية ميعاصرة تلت 259 فيج 
الاعتراف في نهاية المطاف بأن العقود الخمسة التي مرت على 06 دراسات 
شَحْت ‏ في فترات متلاحقة كما مرّ بنا- لم تشهد أية بداية منسقة ومنظمة 
لعملية مبالة العا العا 0 التردرة بل لم تسجل أيّ تحوير جذري وجي 
للنظرية التشريعية التي أقام أسسها المستشرق الألماني. 

هذا ون الباحث المتمعن في دراسة نظريّة الاستشراق الأورتي حول 
صحة نسبة الحديث إلى النبي 285 قد يت يتوقف عند فارق يلحَظه بين رأي 
فولدزيهر ورأي شَحْت؛ فإن كانت النتيجة التي انتهيا إليها هي واحدة. إل أن 
لهجة التعبير عنها مختلفة من واحد إلى آخر؛ فحيث توصّل الأوّل إلى موقف 
حذن ملؤه التشكك بعد كمارسّته المتواضلة لآدوات الحديث الهائلة» تحسَب 
تعبيره السابق الذكرء إذا بالثانى يُوكّد بلهجة الوائق المتيقّن أنّه يكفى أن تتعلّق 
الأحاديكة يشكع فقوي ما حت در إعشان صة وانخدة منهاء تقريا» بحسي 
عبارته التي مرّت ينا . 

إل أن الباحث الجادٌ محمّد مصطفى الأعظمي لم يُرد أن يتوقف عند هذا 


لمعل عل كعاعة؟ كعل امعسدععصمه كعأااع" تان ألفاياة كلامم .كم 100115 وعه عل عصباعتاة عباوجعرط» 
«ناوناصة طاأبات عناوم علالدعء) عم أباعم عم 
0 أنظر في كتابه دراسات من علم الإسلام : عتعهاوسهاك"ل ععلسظ ج 21 ص 8ه- قم 
والدراسة من مقال صدر سنة ١96٠‏ عن نظام الإرث في الإسلام عل نصصمف يعم عصغؤورق من 
.تتفططدانتعستحد اتمعل ع1 مسمكق عدوتتمصيهة موزووءعءءيو والحديث هو: دالولا كبر » والاعتبار هو 

فهم الكبر أو الأكبّر كما ورد في اللسان.» أي بمعنى الأقرب من الجد المشترك . . 


إن 


الفارق وذلك عندما حرّر كتابه الهامّ والمُفيد» دراسات في الحديث النبوي 
وتاريخ تدوينه» وقد صدر في بيروت في /١500‏ 21186 أي في فترة زمنية 
كان تحقيقنا هذا للإحكام على وشك الصدور في طبعته الأولى”"". ذلك أنه 
لا يرى إلا التأثير البالغ للأوّل في الثاني إلى حدّ أنه وإن ركز رده على نظريات 
شَحْت إلا أنه لم يُهمل التعؤض لفُولْدزيهِرُ ‏ وأحياناً ببعض التفصيل - لهذا 
التأثير بالذات (ج »١‏ ص ٠١‏ و .)5١‏ وعلى كل فقليل هم المستشرقون الذين 
اتجهوا إلى دراسة الأحاديث النبويّة» ومن انتهى منهم إلى نتائج لا يتجاوز 
عددهم أصابع اليد وبُحوثهم بالإضافة إلى ذلك لم تصل إلى مُستوى التُضح 
ولا مناهججها إلى رُتبة العلم (المقدمة» ج ١ء‏ ص ل). 

إذاً فلماذا هذا الاهتمام بهذه الصورة المدقّقة والمُفصّلة؟ يُجيب الأغظمي 
على هذا السؤال مُنيّهاً إلى الخطر الذي يراه مُتمثّلاً في الاستشراق» وفي 
طليعته شخت الذي أصبحت دراساته من المصادر الأساسية لا لكتّاب الغرب 
فقط بل أيضاً للكثير من كتاب الشرق (المقدمة بالمكان ذاته) . والغريب في نظر 
الباحث الأطظمى آن الطعن في الحديث النبوئ نهو من المسلمين أيضاً فيسده 
أسماء أعلام لم نكن ننتظر وُرودها في مثل هذا السياق مثل أبو رية ومحمد 
عبدٌه ورشيد رضا وأحمد أمين! ولعلّ أكثر استشهاداته بياناً هو ما نقله عن غلام 
أحمد البّرويز: «إن الأحاديث لم تكن إلا مُؤامرة أعجمية على نقاوة الإسلام 
وصفائه وبساطته» وقد علّق عليه بقوله: والعجّب أن المُدّعين لذلك هم من 
الأعاجم (المقدمة» ص م). ومن هنا أصبح هدف الباحث واضحاً؛ فنظراً لما 
«أثير حول السُّنّة النبوية من اعتراضات وما بُذر في طريقها من تشكيكات أصبح 
البحث فى الأحاديث النبوية ودواوينها أمراً لازماً وواجباً مُحدّماً لأن الإسلام 
وحضارته ومُستقبّله يقوم على هذا الأساس» (المقدمة بنفس المكان) . 


م م2 يمثل الكتاب بحثاً تقدّم به صاحبه إلى جامعة كَمْبردج لنيل درجة الدكتوراه؛ وذلك في سنة 
. وفي الطبعة العربية التي تُحيل عليها إضافة نصوص يؤيّد بها قوله ويستشهد على 
حُكمه وكذلك الباب الأوّل في مفهوم السّئة ومكانتها في الإسلام. : 


انا 


والكتاب دسم ويتعذر علينا تقديمه بما يستحق من التحليل والنقدء في 
ظروف ممححدودة كهذه التي تسمح بها فُرصة إعادة نشر هذا التحقيق ولو كان 
منقّحاً. ولهذا نكتفي بتقديم/أقسامه قبل التعؤض بشرعة لمآخذه على شخت . 
فالكتاب إذاً في تسعة أبواب وهذه هي بعناوينها: الباب الأول في السِّنة 
ومكانتها في الإسلام (ص ١‏ إلى 57). الثاني في التشاط الثقافي في الجزيرة 
العربية في العصر الجاهلي وصدر الإسلام (ص ”57 إلى .)72١‏ الغالث حول 
و ا ل لين الرابع في تقييد الحديث من عصر 
النبي كلت إلى م: منتصف القرن الثاني الهجري على وجه التقريب (ص 858 إلى 
6 2. الخامس في تحمّل العلم ودراسة الأحاديث النبوية في القرنَيْن الأوّل 
والثانى (ص/77” إلى 1070). السادس فى الكتب وأشكالها الخارجية 
ومشاكل الاقتباس منها «والتساهل» في نسبة التأليف (ص "/ام إلى .)884٠0‏ 
السابع في الإسناد وبدايته في الحديث (ص "4١‏ إلى 5807). الثامن في 
الأحاديث وصحتها وإمكان الوثوق بها (ص 555 إلى .)57١‏ التاسع في 
التعريف بالنسخة المُحقّقة (ص 51١‏ إلى 080) ثم مُلحَقان عن مفهوم بعض 
الخُصطلّحات في نقّْل الحديث وكذلك عن نشاط المحدّثين في القرون الأولى 
(ص 2837 إلى 0501 . 1 

ومن الملاحظ أن الباحث خصّص الأبواب الثمانية الأولى ‏ أو ما يُسنّيه 
اليم (ج ١‏ ص ن) القسم الأول لإثارة قضايا امابو كل إلى تدان 

بمَنْع النبي أصصحابه كتابة الأحاديث فيْبيّن أن هذا المع قُصد منه توقّى ي الجمع 
ع ب الآ دمي أن الحديث منسوع :“والدليل علية أن الصحابة كنوك 
التابعون ثم أتباعهم حتى ظهور مُوطأ مالك ايد (المقدمة 30 
ذاته). أما الباب التاسع بمَلِحَقَيّه ‏ أو ما يُسمّيه القسم الثاني فقد قدّم فيه 
أصغر مسخطوطة اختارها من بين عشر عاش أصحابها من نهاية القرن الأوّل إلى 
منتصّف القرن الثاني» وحقّقها ودرسها وهي نسخة سُهيل بن صالح عن أبيه 
عن أبي هُّريرة ووجد فيها وُرود الحديث الواحد عشراث المرّات بسبب كثرة 
دؤائة مم تباعنا أوطات (العقدمة وح 1 من عن): 


78 


والآن نأتي إلى أهم مآخذ الأغظمي على شََحْت : 

- اعتمد لدراسة الإسناد فى الأحاديث على كتب الفقه أو كتب أقرب ما 
تكون إلى الفقه مثل مُوطَا مالك أو كتاب الأمّ للشافعي ثم عمّم النتائج 
الامتحامة يها تسيا على كل اديت ا 
بالحديث. فمن المعلوم أن القاضي أو المُّفتي في الحكم على قضيّة 
يُضطرَان إلى تقديم كل حيْثيّات الحُكم أو الفتوى مع كافة الوثائق 0-6 
هذه الكتب الفقهية من النصف الثاني من القرن الثاني التي وصلت إلينا ويمكن 
دراسة أساليبها في التأليف؛ فأبو يوسّف مثلاً إِمّا أنه يحذف جزء من الإسناد 
ويكتفي بأقل قدر مُمكن من المتن الدالَ على المقصود وذلك تجتباً للتطويل» 
وإمّا أنه يحذف الإستاد بكامله وينقل مباشرة من المصدر الأعلى 0ج 2 
ص 98" إلى .)5١5‏ زقدبيري شخت في هذا على ونوال زوين ولامنس من 
بعده عندما خخلطا بين المصادر كالتي تهُم جْ الحديث أو السيرة أو التفسير؛ 
وكذلك جرى 7 منوال شُوَدُوفدكن 0 خلط بين مصدريّن يتعلقان 
بالحديث أو السيرة؛ فكتب السيرة ليست من الوجهة العلمية السليمة مجالاً 
طبع وضانا لدرانة ظاهرة الاسناة» وغيدها 0 الستكف نوق الأسائك من 
كُتب السيرة وصلوا إلى نتائج خاطئة (ج 2١‏ ص 797 و 0"98). 

- عندما يؤكّد شخت أن أكبر جُّزء من أسانيد الأحاديث اغتباطي ويستعرض 

نظريّته في نشأة الأسانيد وتطوّرها وهي نظريّة سبّق أن قدّمناها في التمهيد 
لهذا التحقيق النضّي بشيء من التفصيل يأخحذ الأعظّمي عليه أنه يختار من بين 
ألوف الأحاديث بعضها التي سبق أن حكم عليها المحدة ثون بالخطإ والوهم 
ويدزنتهااث تشواء تظرئة على ضواء ذه الدراسة لج 1 هي 2191 :اي 8116). 

ولقد انهم الأغظمي اكيز مة دده شح د وكذلك فو لدزيهق من قبلة 
دج اء ص 5١٠‏ إلى  )77‏ باتّباع الهوى في البحث فيّعيب على الأول اكتفاءه 
بمثال أو مثاليّن أو حتى بضعة أمثلة يُقذ يُقدّمها على أنها الظاهرة العامة الاعتيادية 
ويُّفسّرها حسّب رغبته لتدعيم النظريّة التي توافق هواه؛ أمَا في حالةٍ تُخالف 
نظريّته وتتوفّر فيها الأمثلة بنسبة تكاد تكون إجماعية فيقلّل من أهميّتها مُشيراً 

م 


إلى وُرودها عَرَضاً أو أحياناً (ج »١‏ ص .)5١9‏ 


- ويعيب عليه لجوءه إلى منهج تقريبي في البحث يعتمد على الظن 
فحسّب؛ فلريّما يكون مقتنعاً بقوله ولكنه لا يستطيع أن يُقنع غيرهء خاصة إذا 
كانت الشواهد التاريخيّة تناقض ما يدّعيه وتَؤيّد قول غيره (ج 27 ص 37817) . 
وتلاحظ من جهتنا أن البحث العلمي قلّما يخلو من الاعتماد على الظنّ في 
الأبحاث التاريخيّة» خاصّة إذا مسّت فترة بعيدة في القدم؛ والأغظمي ذاته يلجَّأ 
إليه في كتابه هذا فتراه يقول: «يبدو أن المحدّثين كانوا يكتبون حديث كل شيخ 
في كتاب مستقِلٌ أو أوراق مستقلة» (ج ؟. ص 777) أو: «على أغلب الظنّ 
كل المحدّثون يكتيُون الإسناد كاملا في بداية الكتاب ثم فيما بعد ذلك كانوا 
يكتفون بالججزء الغلوي منه» (ن.م.). أو: «وأغلب الظنّ أن أقدم نص يتعلّق 
بدراسة الأحاديث حسب الموضوعات الفقهية هو ماجاء عن ابن عبّاس 
رضي الله عنه -!» (ج 7. ص 33773) . 


- ويأخذ الأغظمي على شّخْت تسرّعه في فهم الوثائق التاريخيّة؛ فهو في 
نظره أخطأ في فهم المقصود من كلمة الفتنة وقد أشار إليها ابن سيرين عندما 
ذكر أن البحث في الإسناد والسؤال عنه بدأ بعد الفتنة للتشكك في صدق الناس ؛ 
وصورة هذا الخطأ يتمثل في تأريخ بداية هذا الحدّث التاريخي الخطير بمقتل 
الوليد بن يزيد في /١157‏ 57لاء وذلك حتى يُدعُم نظريّته عن الإسناد الاغتباطي 
في الأحاديث التي نمت وتطوّرت على يدي الأحزاب المُختلفة وقد كانت ثريد 
أن تنسب آراءها إلى أشخاص مرموقين من القدماء. ويؤكّد الأغظمي أن الفتنة 
المَعنيّة هنا هي التي قامت من قبل على يدي ابن الزّبير أو بين عليّ ومعاوية؛ 
هذا بقطع النظر عن استحالة تقديم ابن سيرين لقول يعني حدثاً من سنة ١77‏ إذ 
قد توفي في 7748/١٠١١‏ (ج لاءعص 954" و 590). 

ومثال قريب من هذا هو ذلك الذي يُمثل شكٌ شخت في الإسناد 
المشهور عند المحدّثين بالسّلسِلة الذهبيّة من الأسانيدء أي مالك عن نافع عن 
ابن عمر. وحُبجّة المستشرق أن مالكاً كان صغير السّن عند موت نافع في 
١‏ ه"الاء ثم إن نافعاً هو مولى ابن عمرء ممّا يُنحق إسناده بالأسانيد 
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العائليّة . ويردٌ الأعظّمي بأن سنّ مالك لم يكن يقِلَ عن عشرين عاماً عند موت 
نافع وبأن المحدّثين قد تفطنوا للأسانيد العائليّة وقبلوا منها تلك التي تستحقٌ 
القبول (ج 7؟» ص 577 إلى 577) . 

هذه باختصار بعض عيّنات من المآخذ التي عبر عنها الأغظمي تجاه 
الممتدريين الباحين كن الحلايت» الدبري عامة وقُوأُدزيهز بصورة خاصة 
وشكت بضوزة اخصة وَهَده الماضيل > تود ما عبّرنا عنه مراراً في هذا التمهيد 
للتحقيق النصي من اعتبار الطابع التاريخي العمودي التي تتسم به دراساتهم 
وذلك يمقارنة الطابع الوصفي الأفقي الذي تقّسم به البحوث الإسلامية 
التقليدية. سواوقي العافي اوني الجافي. 

ثم إنه من الإنصاف أن تُنَوّهِ بمجهودات الأغظمي البيداغوجيّة البيّئة. 
فكتابه مبنن بناء محكّما وتحاليله دقيقة وواضحة واستشهاداته متعدّدة ومختلفة 
بحيث يُقرأ في يُسر بل بمّتعة كبيرة ولا يخرج منه قارئه إلا بفوائد جمّة ووجليّة . 

ولكن الذي لا يفوتنا التنبية إليه هو صعوبة كل بحث تاريخي» خاضة 
إذا مسن عهداً بعيداً من التاريخ الديني والثقافي؟ فقراءة المصادر المتنؤعة وفي 
بعض الأحيان المتناقضة في ما بينها تدفع الباحث إلى التأوولات المتعدّدة» 
وهي تأويلات لا يمكن أن تسلم من أهوائه وميوله الشخصيّة ونزعات ثقافته 
الخاصة وكذلك من حُبّه للتنظير والتعميم وأحياناً من اندفاعه نحو الحلول 
السهلة أو السابقة لأوانها! . 

إذا لم نستغرب رد فعل الباحثين المسلمين على نظرية شَحْت في صحة 
الحديث النبوي التأريخية» فحن على العكس من ذلك نستغرب فعلاً الإقبال 
الهائل والمنقطع النظير في عصرنا هذا بل في العصور السابقة كذلك نظراً 
لأصل المؤلف الأجنبي عن العربية والإسلام ‏ الذي خص به المسلمون في 
المشرق ري ار اه كتاب الطبيب والجرّاح الفرنسي موريس بوكاي 
عالنههءن8 ع32421:16. ووجه الغرابة يتمثل لا في ما يؤكده بالنسبة إلى القران 
فقد عرّجنا عليه فقط في قسم النص القراني من هذا التمهيد لأنه لا ييبحث 
في تأريخ هذا النص. موضوع بحثنا السابق ‏ وإنما في النتيجة التي انتهى 
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إليها بالنظر لصحة أحاديث النبي» ونعني بها أحاديث صحيح البخاري التي 

درسها من الناحية العلمية ضمن مشروعه العام الذي نريد الان أن نتعرض 

لبعض نقطه الأساسية : 

هدف المؤلف هو دراسة الكتب المقدسةء لا على صوء النظريات العلمية 
المفسّرة والصالحة للعصر الذي ظهرت فيه فقط. ولكن على ضوء المعارف 
العضدرية'التايقة تنوكا تهاتيا) تسب تعبيوود 6ن 

- يلح المؤلف على التأكيد بأن رائده في البحث هو المعيار العقلي مع تجرده 
من كل اعتبار تمجيدي وتنويهى (10116) 2003001086" , 

-يقرر أن ما من موضوع ذي طابع علمي يثيره القرآن إلا وقد سلم من كل 
جدل ورد من الزاوية العلمية. الحديئة طبعا"؟. 

وعندما ينتقل إلى التوراة يؤكدء. على العكس من ذلكء. أن العهد القديم 
(24عصطتةزوع1” معاعصة) استهلالا من بدايته.» أي من سفر التكوين. قد 
تضمن اذعاءات بل تأكيدات لا يمكن التوفيق بينها وبين المعطيات العلمية 
الأكثر ثبوتاً فى عصرنا الحديث هذا؟”©. 

-أما الأناجيل (3هانههة57) أي ما يمثل العهد الجديد 
(1865120621' نادء210109) فهى من نفس القبيل لا تتضمن إلا التناقضات 
والاحتمالات البعيدة عن الحقيقة والمخالفة للعله.40©., 

الذي يهمنا من كتابه» هنا بصورة خاصة» هو اذعاؤه أن الحديث النبوي 
مساو للا ناجيل بالنسبة إلى الإسلام. وذلك لأن الأناجيل كالحديث لم يُدوّن 


(5) الإنجيلء ص ١١ - ٠١‏ ومقاله في جريدة المجاهد الجزائرية» المذكور آنفاً في البيان 5 . 
(ه*) المجاهد. نفس المقال. 

[فذرة الإنحيل » ص .١١‏ 

فضة الإنجيل » ص .١١‏ 

(8*”) الإنجيل. ص ١١1-؟١.‏ 
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كل حنهينا إلا بعد عقود طويلة من مفارقة المسيح لهذه الأرض بالنظر إلى 
الأناجيل. ومن وفاة النبي صاحب الحديث ب انسى” 


وإذ قد اقتصر المؤلف على صحيح البخاري وهو ما هو في أعين 
المسلمين منذ تأليفه في منتصف القرن الثالث الهجري حتى يوم الناس 
هذاء في المشرق والمغرب على 18 سواءء في أوساط اللخاصة والعامة(”*) 
معا- فقد توصل إلى أن يقرّر «الطابع الشديد الاحتمال للنقد لبعض 
تأكيدات الحديث حول مواضيع راجعة للميدان العلمي2<(!؟»2. وإذا بالمؤلف 
فى نهاية المطاف لا يقبل من الأحاديث التى تبدو له معبرة يقينا عن تفكير 
النبي محمد إلا وعنة] ضعبك فقطع59؟), ْ 
وعندما نتذكر ما أثاره الزعيم الليبي مَعَمَر القذّافي من سخط وغضب في 
أوساط العلماء لمّا صرّح برفضه للحديث المدون قصد اكتفائه بالقران كمرجع 
أساسي للمسلمين» صالح لعقيدتهم وشريعتهم معاً. نجدنا ‏ والحق يُقال- 
منساقين إلى التساؤل عن أسباب نجاح كتاب الدكتور بوكاي لدى المسلمين» 
العرب منهم وغير العرب». العامة منهم والخاصة.» نجاحا ساحقا ‏ كما نعته 
بعضهم (غ32ئ10209ا10) منذ صدوره في 17 حتى يومنا هذا9*؟ . 


يجب التذكير بأن العقيدة الإسلامية لا تفرّق بين صنف واخعر من الأحاديث». 


إفذرة الإنجيل ‏ ء ص 55؟. 

(40) ترى! هل يجب التذكير بأن النساء في تونس العاصمة ما يزلن إلى اليوم يقسمن بالبخاري : 
«والجاه والبخاري!» أو «والشفاء والبخاري!»؟ أي جاه الله وشفاء القاضي عياضص. 

(41) الإنجيل» ء ص /541” - 76٠‏ . والعبارة الفرد نسية هي هذه : -طهدسوتالىق ا لاعستسع ستصة عرغاعو و0 » 
5ل أضونعاء: كأء[ناد كعل كاذ ركطاألقط عل كممتأقم هلالج كعستملوءه عل عل 

«ع ا 11تاضءاع5 
(؟5) الإتجيل. ص 50١‏ . والعبارة الفرنسية هي : «امعصءانءد ع«طصرمم اناعم النااناو» ‏ 
(4) أنظر مقال محمد أركون في جريدة المجاهد الجزائرية وسيأتي الحديث عنه بعد قليل . 
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اللهم إلا التي تستشنى لتنفرد باعتبار خاصن لأنها أحاديث ل يكن لها 
المسلمون حظاً أكبر من الإجلاك لكونها تنقل يي مانا على لسات 
النبي - كه - - من قبيل : وعدت لعبادي .» ودقلٌ لعبادي . لك" ثم ال 
هله الكلمة الهائلة التي أحدثها الموّف : في حصن الحديث كادت تختفي عن 
أنظار المسلمين من أي مستوى كانوا. فلم نقف إلا على ملاحظة صحافي 
أفضى بها إلى المؤلف وكأنه فعل ما فعل على استحياء وبعد تردد(”*؟. بل 
يجب الاعتراف بأن المسلمين ما أبصروا في الكتاب ألا ملف تمجيد وتنويه 
لام (ء1أعه01م )3‏ على عكس ما كان يريده المؤلف حسب تصريحه 
الذي مر بنا وكذلك مقالة جدال وتزاع بين الأديان على طريقة أصحاب كتب 
المقالات والفرق وا التحل و المكل (علأعصدمتودع ممع معغمذ عياوتصقامم) . 

وهكذا حيّى فيه المعجبون رجل العلم الفرنسي الكبير الذي أنصف الإسلامء 
إذ لم يكتف بتأكيد الطابع الإلهي للقران بل تجاوز ذلك إلى تفضيله على 
الكتب السماوية الأخرىء أي الإنجيل في هذا المقام . 


الواقع أننا لم نقف إلا على رد محمد أركون الباحث الجزائري الآأصل 
والأستاذ بجامعة الصربون الجديدة بباريس والذي سبق أن مر ذكره في هذا 
الفصل من التمهيد في الحديث عن تاريخ النص القراني والنقد العلمي 
الحديث. ففي حديث له بجريدة المجاهد الفرنسية اللغة والجزائرية الموطن 
ركزه على كتاب الدكتور بوكاي ‏ وإن لم يعرج على قضية الحديث التي تهمنا 
هنا عبر عن أسفه إزاء هذا الفيض العاطفي الذي لمس آثاره لدى الجماهير 
الإسلاميةء» ثم دحض وسائل المؤلّف التمجيدية والتنويهية ووصف خطرها 


(545) عن الحديث القَدْسي. من المفيد أن تحيل على مقال ج. رُوَبْسّنْ 08هه .في دائرة 
المعارف الإسلامية ط5 

)226 أنظر مجلة الأزهر جاه السنة ٠م‏ القاهرة رمضات 4 /أوت (أب) مى/اة ١‏ في باب 
كتاب الشهر. ٠‏ ص لا"1 11ل وتقديم كتاب بوكاي بقلم أ. شَلَبِي وهو نفسه ينقل استجواباً 
خض يه المؤلف مجلة المعرفة التونسية . 
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إذ يعتمدها الجرّاح الفرنسي لتأكيد اعتقادات جدّ قديمة. وتمنّى فى 
النهاية أن يبرهن الفكر الإسلامي عن تُضجه بأن يختار السبيل الشائكة 
القاسيةء» سبيل النقد والبناء العلمى57؟». 


إجماع الأمة 


إذا ما انتقلنا إلى الأصل الثالث من المنههجية التشريعية وجدنا أنفسنا أمام 
وضع شبيه بالذي مرّ بنا في دراسة النص القرآني وخاصة في البحث في الحديث 
النبوي. فقد درس الباحثون الإجماع أيضاً بطريقتين متوازيتين مختلفتين. 
فمن جهة درسه الأصوليون منذ القرن الثاني للهجرة إلى يوم الناين هذا دراسة 
أفقية وصفية أثاروا خلالها كل القضايا المتعلقة بتعريفه وتصوره وتحقيقه 
وححججيّته . أما قضايا النقد التاريخي فلم تحظ باهتمام منهم مادام قد تأكد 
لديهم أن نقطة انطلاقة الإجماع هي القران والحديث. فما تو بعد العهد 
النبوي إن هو إلا 00 وتدقيقات لإقامة الأصل القطعي على 5 متينة 
ودقيقة. إلا أن الاستشراق قد تعلق على عادته بالطريقة العمودية التأريخية» 
فحاول التدقيق في 0 عن الظروف التاريحخية يخية التي أحاطت بنشأته ويتطوره 
من القرن الثاني للهجرة حتى يومنا هذا. ولعل أهم قضية أثارها بالإضافة إلى 
ذلك هي النظر في الدور الذي قام به الإجماع في الماضي والذي يمكن أن 
يقوم به اليوم وفي الغد.» وهو دور يقفا تحديده على نتائج هذه النظرة 
التاريخية . 

ويمكن طرح هذه القضية بالنظر إلى اعتبارين يبدوان متناقضين. 
فأولهما يتمثل في إبراز الإجماع كمتصوّر ثري كل الثراء بالإمكانيات الكامنة 
فيه. فهو مثلاً ‏ حسّب ما لاحظه [. فقُولْدزِيبرٌ - ويحمل بذور طاقة تمكن الإسلام 


(85) جريدة المجاهد في نفس المقال. وعبارة المؤلف الفرنسية هي هذه: 
-ناتك ه1 عل عسوتاقعكة عتم ها غموميةاقدم ده متلمماقم عل علأناعيم دع عنوتسهاذا عفكمعم هلآ> 
«عنال 1 1 لأمعاعة مملأعءتماكمم ها عل اء عداو 
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من أن يتحرك بطلاقة وأن يتطور»”*». وفي نظر ه. لاووسشت «قد يحوي 
كبذرة كامنة فيه مبد] الاستمرار والتغيّر معأ(2»48. ثم إن ثاني الاعتبارين يرجع 
إلى ما لاحظه الباحث كمال فاروقي من أن الإجماع لم يقذدّر له في الماضي 
أن ينعقد بصورة إنشائية ابتدائية بحيث يظهر للعيان أثناء مؤتمر من علماء 
الإسلام لا يخرجون من اجتماعهم إل وقد 7 تم اتفاقهم على رأي ماء حصل 
التعبير عنه في المؤتمر أو حتى قبيله (ن)عع مهرم عقصزة). وإنما كل ما تم له 
هو أنه انعقد بصورة إقرارية سكوتية شيئاً فشيئاً وعبر السنين والعقود على رأي 
عبر عنه بعض العلماء فانتشر ولم يظهر له معارض من أصحاب الاجماع من 
المجتهدين #ناءءمدهناة: “قسزة)2*50. و انطلاقاً من هذه الملاحطة البديهية 
أمكن لبعض الباحثين أن يقرر أنه باستثناء فترة الصحابة التي لو فيها 


(47) أنظر كتابه العقيدة والشريعة في الاسلام (النص الفرنسي) ص 45. . . عصومق عآ وبعد أن 
تساءل المستشرق المَجَرِي عن النتائج المُحتمّل تحقيقها في المستقبل حرص على التأكيد 
على أن الإجماع ثبت في الماضي على الأقل كعامل أولي من عوامل طاقته على التكيف 
والتوافق مع البيئة والمحيط. 

(58) أنظر الاختلافات في الإسلام. . . و#صعلطة قعآاء ص 5985. وبعل 2 ذكر المستشرق 
الفرنسي بالتعريفات المختلفة سباح والغ سوف نستعرضها بعد قليل دقق القول بأن حدّه 
كاتفاق العلماء المسلمين المجتهدين من عصر ما على قضية دينية ما هو وحله الكفيل بأن 
يضمن له هذه الطاقة . 

ومن جهة أنشخرى لا باس من أن نلاحظ أن الأصوليين القدماء أو المحدثين 
المعاصرين الذين يسيرون على خطاهم يلحون على عنصر الاستمرار. فهكذا يؤكدون أن 
الإاجماع ‏ الاجتهادي طبعاً - لا ينسخ القران ولا السئة ولا ينسخه إجماع آخر لاحق. ثم إن 
مجاميع الإجماع نادرة جداً. فابن حزم الذي الّف مراتب الإجماع ليحصي فيه القضايا التي 
انعقد حولها إجماع تام وهي تقذر ببضع المئات» ليشعرنا شعورا وَآشْنيجا بأنه أول مَنِ ألف 
في هذا النوع من المجاميع . ثم إنه يؤكد أنه من اليسير كل اليسر أن تخلق إجماعاً ومن 
الصعب كل الصعوبة أن تُقنع غيرك بصحة حديث مُختلق. وهو محقٌ في قوله هذا إذا ما 
راجعنا كتب الصحاح والمسانيد على كثرتها وتمعثا في مناهج المحدّثين الدقيقة في 
إخراجهاء وهي متاهج حاولا في الصفحات السابقة تحديد دقتها في نقد الرجال خاصة . 
انظر في هذا الصدد مزيداً من التفاصيل في كتابناء مناظرات في الشريعة الإسلاميةء 
ص 556-7554 و77 . 

(44) أنظر كتابه بالإنقليزية. التشريع الإسلامي . . . عنسولفاء ص .١154‏ 


ك5 


للاجماع أن يقوم بوظيقته الإنشائية الابتدائية» فهذا الأصل المنهجي لم 
يصلح فيا عدا ذلك إلا لأن يُقرٌ بعد حين عملية الإنشاء والتطور أو الركود 
والاستقرار لا أن يكون باعثاً لها أو متسبباً فيها»("*©. 


إذاً أصبح من المُتأكّد علينا أن نسسجل هذا التناقض - الظاهري على 
الأقل - بين النظر والعمل والمحتمّل الكامن والواقع المُتحقّق وأن نحاول 
تفسيره مله ولهذا الهدف سوف نقدّم للقارىء الكريم مجموعة من 


(١٠ه)‏ أنظر كتاب كمال منصورء مفهوم السلطة في التفكير الإسلامي. تصور الإاجماع وإشكالية 

السلطق ...16لزماناقناء ص ١7‏ . 

وبهذا الصدد يجدر بئا أن نذكر برأي للمستشرق ه. ]. قيب عبّر عنه في كتابه اتجاهات 
حديثة في الإسلام. . . ققدم «821006 الذي نشره في سنة .١98٠‏ وهو رأي متوازن 
متعادل إذ أوضح فيه أن إجماع القدماء لم يكن عنصر تحرّر بل نفوذ وسلطة. وذلك أنه كان 
يُصبغ حجية على القضايا وحلولها التي لم ترد في القرآن ولا في الحديث وأنه كان الباعث 
الأكبر على غلق باب الاجتهاد بقدر ما كانت آراء فقهاء القرنين الثاني والثالث لمر ع 
بائنة لا رجعة فيها؛ فلم يبقّ والحال هذه لعلماء الأجيال اللاحقة إلا شرحها وتعليلها 0 
مما كان يطمح إليه بعضهم من الارتقاء إلى مرتية المجتهد داخخل المذهب وخارجه. أما عن 
العلماء المحدئين المعاصرين فأمرهم في نظر قيب مختلف إذ تاقوا إلى أن يجعلوا من 
الإجماع مبدأ تطور وتحرّر واعتبروه حينئذ لا وقفاً على الصحابة أو علماء القرئين الآأولين 
للهجرة بل حقاً مشاعاً بين كاملٍ الأجيال الإسلامية . 

وأخيراً من المفيد أن تلك برأي للشيرازي الفقيه الشافعي عبر عنه في كتابه الوصول 
-أو شرح اللمع - عن حجية الإجماع ودرجتيه المتفاوتتين , فهو يذكر أو بأنه 2 فق 
جميع الأحكام الشرعية كالعبادات والمعاملات والدماء والفروج وغير ذلك من الحلال 
والحرام والفتاوى:, إلا أنه غير ذلك في «أمور الدنيا كتدبير الحروب وتجهيز العساكر وترتيب 
العمارات والزراعات» فلا يمكن أن يكون فيها حجة.ء «لأن الإجماع ليس بأقرى من السئة 
والسنة ليست بدليل في مثل ذلك. فالإجماع أولى» . ويضيف مستشهداً بالحديث: «ولهذا 
روي أن النبي . ص - نزل منزل فقالوا له: «ليس برأي». فتركه؛ وروي أنه مر بقوم يلقحون 
فقال: لو ترك اء فتركوه ‏ قلم يحملٍ إلا الشيص ؛ فلما كان من القابل قال لهم : «ازجعوا 
إلى ما 0 عَلَيْه + فَإنِي أَعْرَفُ بأمر دينكُم نتم م أَعْرَفُ بر دُنْيَاكُم» . المصدر المذكورء ف 
15 

ولمعاصرنا السيد رشيد رضا صاحب مجلة المئار والمتوفى في 1915 موقف شيبيه بهذا 
يمكن الوقوف عليه في كتاب ج. جومبي ,00165 .1 وعنوانه تفسير المئار للقرآن والاتجاهات 
الحديثة للتفسير في مصر عنااتتظناق عكتهاءتصصره0 عآ ص 1٠١‏ - 1015. 


/ع2 


الملاحظات نصنفها ثلاثة أصناف : ملاحظات لغوية لحصر مدلول كلمات: 
أمة ومؤمنون وبالتاليى إجماع. ملاحظات نظرية وصفية لبيان الاختلافات 
الهائلة التي أحاطت بالاجماع سواء في تحديده أو تصوره أو تحقيقه أو إقامته 
كدليل أو حجة؛ وآخيرا ملاحظات تاريخية لكى ‏ تتخاول أن: تجيب عل هله 
الأسئلة الثلاثة: متى وكيف ولماذا اعتير الإجمامٌ الأصلّ الثالت من أصول 
الفقه بعد القران والسنة وقبل القياس؟ وهذه الإجابات إن تيسرت سوف تفتح 
أمامنا أفاقاً على المستقبل حاول الباحث كمال فاروقي التطلّع إليها قصد 
التوفيق بين النظر والعمل أو الممكن والواقع 
١‏ الملاحظات اللغوية: إن للفظ أمة مدلولاً واسعاً بحيث يشمل معاني القوم 
أو المجموعة البشرية. خاصة منها التي كان لها كيان ديني بفضل نبي 
بعثه اللّه إليها . د يظهرواضيها في عدة ايات قرانية تبه إلى وجود اه 
قن تجلاع بعر قبا اد المسلمين7*©. وفعلا فالكلمة كثيرة الورود في 
القران وقد أحصيتاها 8 مرةء ٠ه‏ بصيغة المفرد. أمة أو أمتكم (مرتين) 
و١‏ مرة بصيغة الجمع أي امو وفي الحديث وإذا ما اكتفينا بمعجم 
فُسنك. أي بإحالاته على تسع فقط من أنيات كتب الصحاح والمسانيد 
والمجاميع والجوامع. وقفنا على كلمة أمة (بصيغتي المفرد والجمع) ما 


)5١(‏ وردت الكلمة في تار يخ ايبن خلدون في حديثه عن 5 المصامدة بمعنى المجموعات 
البشرية القبلية التي يرجع آصلها إلى جدّ أعلى واحد. أنظر الإحالات المفيدة في القاموس 
العربي الفرنسي ل ر. بلاشيرُء مادة أمم. وفي الجامع الصغير للسيوطي ))١165١6/91١(‏ 
جك حن ار من ا القاهرة 5 وردت الكلمة في حديث بمعنى جنس غير 
بشري : لد 9 الكلابٌ أ من الآمم مرت بقتلها» . وهذا إن دل على شيء فعلى أن 
مدلول أمة كان في الماضي أوسع 220 أصبح عليه ابتداء من النصف الثاني من القرن 
الماضي وفي قرئنا هذا. فعلى سبيل المثال يمكن ذكر جمال الدين الأفغاني المتوفى في 
/61 في حديثه عن الملّة الإسلامية والآمة المقدسة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى علي 
شريعتي في تفريقه المماثئل بين الملّة والأمة. وهذا التفريق نجده حتى في القرن الثامن 
الهجري في الموافقات للشاطبي )١1788/1940(‏ حيث يقول عن الحفاظ على الحاجيات 
الخمس : «اتفقت الأمة وسائر الملل». جَ ١ء‏ صلثم" من ط.ع. درازء القاهرة بدون 
تاريخ. انظر التفاصيل في مقالنا عن إجماع أمة المؤمنين بين العقيدة والتاريخ . 


م 


لا يقل عن "٠١‏ مرة. وهكذا ترد بلفظة أمتي أو أمة محمدء كما ترد 
بصيغة أمم بالمعنى القراني دائماًء أي أنها تفيد المجموعة البشرية التي 
خلت من قبل وميزها الله أن بعك فيه نيا للإرشاد والهداية والحكمة. 
بل إن هناك اية تفيد أن الناس كانوا في أول أمرهم أمة واحدة قبل أن 
يبعث الله فيهم الأنبياء ”© , 

وكلمة أمة توحي إلينا بكلمة قريبة منها لفظا ومعنىّ كذلك وهي أم. 
فكأن الأمة في ما يجب أن تكون عليه من تماسك وتلاحم وتراحم. كأنها 
نابعة من آم واد ولّدت فيهم وحدة حياتية بيولوجية وتربوية شعورية 
وتفكيرية . وعلى كل فأمة الإسلام ترجع إلى أصل جغرافي واحد وهي 
مكة م القرى كما يدعوها القران الكريم. ثم إن المسلم الحقّ هو الذي 
احتفظ بهذا الأصل سليماً من كل زيف وزيغ أو ضلال وانحراف . فالحديث 
النبوي يعلن بوضوح: «لآ تَزَالُ متي عَلَى الفظرَة» أو: «يُولدُ المَرْهُ عَلَى 
الفطرٌةو9*» . 

إذاً يمكن لنا أن نحدّد الأمة في مدلولها العام بأنها مجموعة من 
مهد إيمان واحد باللّه وحده لا شريك له وبنبوة محمد - 2 - 

تم النبيبين» ويعتقدون أن الله جعلهم من أمة كانت هي 2 
9 للئاسٍ 2# ويرجون رجاءً واحذا أن يرزقهم الله السعادة في 
الدارين - في الحياة الدنيا بالهداية والتوفيق وفيٍ الاخرة برضى الله 
ومغفرته - ويسعون لذلك بالعمل الصالح وتقوى الله وطاعته وحبٌ الغير 
ورحمته.ء مهتدين بالقرآن والحديث مجتهدين في فهمهما وإدراك يجواهما 
ومقصدهماء مجاهدين في سبيل تحقيق الهدف الأسمى وهو إقامة أمة 

(0) والاية من سورة البقرة ورقمها 1 والمحال عليه هو جزء منها فقط: : وكا الام م 

وَاحِدَةٌ قَبَعَتٌ الله البيينَ مُبشرِينَ وَمُنْذْرِينَ وَأَْرَلَ مَعَهُمْ الكتَابٌ بِالْحَقُ ليَحَكُمَ بَيْنَ نّ الثاسٍ 
فيمًا اخْتَلَفُوا فيه © . 


,8ه أنظر الإحالات على كتب الحديث في معجم 'فتنسنك. مادة أمم . 
(54) سورة آل عمرانء الاية: .١١١‏ 


5 


متماسكة متلاحمة لا يشذ عنها شاذ ولا يخرج عنها زائغ ضال2©"0. 


وضمن هذه الملاحظات اللغوية ننتقل إلى الكلمة الثانية المهمة 
لتحديد مدلول الإجماع.ء وهي كلمة مؤمن. وهي كلمة تستعمل في 
المذكر والمؤنث والمفرد والجمع سواء في القران أو الحديث. وقد ورد 
في الكتاب الكريم أصل أمن 858 مرة وفي الحديث أكثر من 5٠٠‏ مرة 
هذا إذا اقتصرنا على إحالات معجم فسنك على كتب الحديث التسعة 
المشهورة. ومن المفيد أن نقارن هذا الاستعمال باستعمال كلمة مسلمء 
أو على الأصح أصلها سلم الذي ورد 8١‏ مرة في القران وأكثر من ١٠م‏ 
مرة في الحديث. هذا إذا استثنينا كلمة سلام ولم نأخذها بعين الاعتبار. 

وإذا أردنا بعض التدقيق في التحديد قلنا إن كلمة مسلم تعني 
خاصة الصفة التي يُعرف بها الرجل في المجتمع. أي هويته إن صحح 
التعبيرء وهكذا تقابلها لغوياً كلمة يهودي أو نصراني مثلا. وكأنها تهم 
بصورة أولية الشكل الظاهري الخارجي للانسان بينما كلمة مؤمن تهم 
بالأولى شكله الباطني الداخلي. وهذا يعني أن المؤمن يمتاز بصفات 
أهمها الصدق في الإيمان والولاء والإخلاص له*©. ولا بأس من أن 


(هه) ومن المناسب أن تُلاجِظ أن كلمة أمة في العصر الحديث تطلق على الأمة الإسلامية قاطبة 
حتى إنها أصبحت ملتصقة بها. وهكذا رأينا الأفغاني يتحدّث عن الملّة الإسلامية والأمة 
المقدسة. أما فى قرننا العشرين وخاصة ابتداء من الفترة التي زالت فيها الخلافة العثمانية 
وقامت على أنقاضها دأمم» إسلامية محلية. فأصبحنا نشهد لها استعمالاً جهوياً. فمجلس 
الأمة في تونس مثلا هو عبارة عن مجلس النواب التونسيين (وفي بلدان أخري ذات اتجاه 
اشتراكى يُفضّل الحديث عن مجلس الشعب). ولاحظنا أيضاً استعمالاً لائكياً لكلمة أمةى 
فهكذا تحدّث الناس عن الأمة العربية أو القومية العربية وهم بهذا يعنون العرب المسلمين 
ولكن غير المسلمين أيضاً من اليهود والنصارى. وأخيراً شهدنا في العقدين الأخيرين خاصة 
ظهور منظمات إسلامية تنظم مؤتمرات ولقاءات تجمع ممثلين من كامل البلدان الإسلامية؛ 
علماء ورجال سياسة. ونعني أهمها رابطة العالم الإسلامي ومقرها بمكة ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي ومقرها بجدة. وهما مهمتان بالنظر إلى الإجماع الإنشائي . 

(01) أنظر مقالنا المذكور انفاء إجماع أمة المؤمئين (صٍ هه 5هء بيان )١‏ وفيه استعرضنا الثروة 
اللغوية التي استفادت منها العربية لتصنيفٍ أدقٌ لمختلف أنواع الإنسان في المجتمع - 


ل 0ه 


تذكر بهذا الصدد بالاية القرانية فهي بليغة في التعبير عن هذه الصفات 


الداضهة بالمؤمن : « قالت الأعرَابٌ : آمَنًا. قل : لم تومنو ولْكنْ قولوا : 
لمكا ولما شخل الإيْمَانُ في لوك 0 

وفى الحديث وردت الكلمة مقابلة لكلمة كافر أو منافق. ومن 
المفيد أن نذكر بحديث قوي التعبير بليغ الإفصاح عمًا تقوم عليه الأمة 
المؤمنة 7 عواطف التفداين والتقارب والتراحم 5 «الْمُؤْينُ مؤي 


2 ا 


كَالْْنَانِ يَشْدُ بَعْضْهُ بَعْضاًء مَثَلُ المُؤْبِينَ في نَوَادهمْ وَتعَاطْفِهِمْ كَمَثل 
الْجَسَد إِذا اشْتَكى منة عضو تَدَاعَى ل سَائِر الْجَسَد بالسهر والحمّى 06 


5 الإإسلامي . فلتحديد أبعاده البشرية كلمات رجل وعبد وأدمي وبنو أدم وبشر وشخخص وامروٌ 
وإنسان وناس. حيث لا يُحدّ هنا إلا التوع البشري في الختلافه عن الذات الإلهية والملائكة 
والجن. ولتحديد أبعاده الفقهية القانونية يعمل إلى كلمات مسلم ومؤمن وذمي وكتابي وحربي 
ومنافق وكافر ومشرك., وهذا التحديد يضع كل ممن ذكرنا في مكانه من المجتمع الإسلامي . 
ولتحديد أبعاده الاجتماعية والدينية يلجأ إلى كلمات رجل مقابل لامرأة وذكر مقابل لأنثى 
وحر مقابل لعبد وحرة مقابلة لآمة. ثم إن العربية تعمد لهذه المصطلحات لتحديد الأبعاد 
السياسية والدينية» أي داع مقابل لرعية وملك مقابل لشعب ورئيس جمهورية مقابلٍ 
لمواطن. أما تحديد الأبعاد العرقية فعربى مقابل لأعجمي ء وضمن ن العرب ايحتل القرشي 
المكاتة الأولى التي يخولها له الحديث النبوي في ميدان السياسة هذا: : «الائمّة مِنْ ريش . 
وقد انعقد إجماع حول هذا الشرط الأساسي لتولي الخلافة لم ع عنه إلا الخوارج . إن 
أوله بعض الفقهاء والمؤرخين امن ابن خلدون إلى بعض المعتزلة والحنفية تأويلاً عقلياً فلم 
يكن ذلك منهم اوسا عن ع الإسلام ولكن محاولة للتوفيق بين شرط القرشية ومشكلات 
عصرهم السياسية التي تمخضت عن ضعف عصبية العرب وشوكتهم وقوتهما عند الفرس 
والترك والبربر. وهناك مصطلحات أخرى يلجأ إليها للمفاضلة بين المسلمين والمؤمنين مثل 
التقي والعابد والطائع والمجتهد والمجاهد في ميدان السلوك الاجتماعي وعالم وتاجر في 
ميدان الحياة العملية المهنية. وللفلاسفة المسلمين القدماء وَالبُحَدَثِينَ مصطلحات صالحة 
لتحديد الأبعاد النفسانية والخلقية مثل شخص وشخصية وحتى شخصانية وكذلك الإنسان 
الكامل. 

(/اه) سورة الحجرات الاية: .١4‏ 

(08) أنظر الإحالات على كتب الصحاح والمسانيد في معججم منسنك. ج .١‏ مادة أمن. ولتحديد 
معنى الإيمان من المفيد أن نحيل على فصل دائرة المعارف الإسلامية.» ط. ”2 بقلم 
ل. كارداي 030 .هآ 

ولا شك أنه ينبغي أن نعتبر تصنيف المتكلمين أمثال البغدادي )٠١1//4179(‏ الذي - 


مك 


الملاحظات النظرية الوصفية عن الإجماع: سيكون حديئنا مُقتضبكء أول 
لأن الباجي قد أحكم القول في الإجماع إحكاما جامعا مانعا ‏ كما يقول 
هو نفسه عن الحدٌّ ‏ وثانياً لأننا نستطيع أن نحيل القارىء الكريم على 
كتابنا حول مناظرات في الشريعة الإسلامية بين الباجي وابن حزم حيث 
حاولنا تصنيف القضايا المختلفة التي اعترضت الأصوليين وحاولوا إيجاد 
حلول لها قائمة على النقل دائماً وكذلك على العقل كلما أمكن لهم 
ذلك2»*50. والهدف الذي نرمى إليه فى هذه العجالة هو بالذات ذلك 
الذي رمينا إليه فى كتابنا السابق الذكرء أي تحليل الاختلافات العميقة 
التي ثارت في ١‏ الأصوليين وهي اختلافات تساعدنا على تفهم سيب 
من الأسباب التي قعدت بالإجماع عن أن يقوم بوظيفته التشريعية 
الأساسية. أي أن يكون عنصر إنشاء وابتداء لا إقرار وتوكيد فقط . 

فلتحديد الإجماع نتجد أنفسنا أمام ثلاثة أصناف . فاين حزم الظاهري 

يعرفه اوتنا ع قاعانة إجماع الصحابة على أثرء أي على نص». 67 
بذلك الإجماع الاجتهادي . وبالتالي إجماع العلماء ع في أي عصر كانواء 
3 بعل العاقيم صري_ سريت كفل اعنه المعليون .في “عير العبواية 
وبقي دهراً مجهولاً حتى انعقد عليه إجماع في خصور ادر .)"٠‏ وقد 
مر بنا أن الإمام الشافعي يتصور تصوراً واضحاً أن يعزب حديث عن 
بعض المسلمين لا كلهم فيصلح عندئذ أساسا للاجماع. لأن الإجماع 

2 يبدو أنه الأول الذي حاول تحديد مدلول الأمة والغزالي )١١١١/6٠08(‏ والشهرستاني 
)١١57/658(‏ بل حتى المؤرخين مثل الطبري .)477/75١(‏ فقد عمدوا إلى المفاضلة 


فوخ المسلمين باعتبار مقدار قربهم أو يُعدهم من إيمان السلف الصالح. وهكذا فصّلوا القول 

في أصحاب الحديث والسئة وأهل السنة والجماعة وأهل الإجماع وأمة الإسلام وأهل 
الإسلام والملة المحمدية مقابلين إياهم بأهل البدع والأهواء والنحل. انطر للتماصيل 
دراسة العالم الباكستاني أحمد حسن». نظرية الإجماع في الإسلام. , عمعاعه2 عطلك. ص 
١ذ-مما.‏ 

(09) أنظر التفاصيل والإحالات في كتابنا مناظرات» (النص الفرنسي) ص ١08 ١"‏ 
وص "١5-1١56‏ من النص المعرب. 

() مناظرات» ص ١7١‏ من النص الفرنسي و ص ١57‏ من النص المعرب. 


اوداع 


في نظره لا يقوم إلا على نص. أي هذا الحديث. إلا أنه يعني المسلمين 
من أي جيل كانوا لا من جيل الصحابة فقط. وهكذا يبدو لنا ابن حزم 
والظاهرية بصورة عامة ‏ ومؤسسها كما هو معلوم داود بن خلف المتوفى في 
88٠‏ , أي ما يقرب من 7١‏ سئة بعد وفاة الشافعى ‏ ممثلين لحركة 
يمكن اعتبارها امتداداً للشافعية واتجاهاً نحو التشدّد الأكبر في إقامة 
الإجماع على نصٌ فقط. أي في القول بالإجماع النقلي ورفض الإجماع 
الاجتهادي . 

ولابن تيمية الحنبليى )١1778/17778(‏ - وللحنابلة بصورة عامة ‏ 
موقف يمكن اعتباره وسطاً بين الشافعية والظاهرية. فهو يفرّق بين إجماع 
الصحابة» وهو وحده المعصوم من الخطإء واتفاق العلماء. أي علماء أي 
عصر كان. وهو إن لم يكن معصوماً من الخطل فهو على الأقل 
مفضل 17" , 

أما عن تصور إمكانية انعقاد الإجماع العام تصوراً عقلياً فابن حزم 
الظاهري يرفضه. وذلك أن الصحابة كانوا يمثلون كامل المؤمنين في 
عصرهم وكان عددهم محصوراً ومكان إقامتهم معروفاً. فكان من الممكن 
حصر أقوالهم التي أثارت الإختلاف أو التي حصل حولها الإتفاق. ولكن 
بعد الصحابة أصبح الأمر مستحيلا9”"©. ولقد حرص ابن حزم على تقديم 
قضايا انعقد حولها إجماع الصحابة في كتابه مراتب الإجماع9"©. أما 


(1) أنظر ه. لاوُوسّت في كتابه محاولة دراسة النظريات الاجتماعية والسياسية لابن تيمية 
..نهكوظ. وانظر خاصة الفصل الرابع المخصص للاجماع. ويبين المؤلف كيف أن الإمام 
الحبلي بنى عصمة إجماع الصحابة على كونه لا يمك أن يبثق إلا عن سه نبي بحيث 
أصبح من العسير فصله عنها. أما اتفاق الأئمة الأربعة ومن باب أولى اتفاق العلماء 
المجتهدين في عصر ما فهو دون ذلك ولا يمكن أن يكون معصوماً. وبهذه المناسبة ينقد ابن 
تيمية التصور الشافعي للاحماع كما دافم عنه الجويني )٠١86/417/8(‏ والغرالي . 
(19) مناظرات» ص ١5١٠‏ من النص الفرنسي و ص 175 من النص المعرب. 
(15) إن خصم ابن حزمء الفقيه الأصولي المالكي الساجيء لا يؤمن بصحة هذه القضايا التي 
يدّعي فيها الفقيه الظاهري إجماعاً تاماً للصحابة» فيصرّح في الإحكام (ورقة ردك وجهاً أي ص 
و5176 من النص المطبوع) وكذلك الإشارات (ص 87): «فإنه لا تعلم مسألة نعلم 


الك 


عن الإجماع الإجتهادي. أي إجماع العلماء بعد عصر الصحابة» 
فاستحالته في نظر ابن حزم راجعة أول للأسباب العكسية التي من أجلها 
قال بإجماع الصحابةء أي أن هؤلاء العلماء لا يمكن حصر عددهم ولا 
تعيين مكان إقامتهم خمينا ا 0 كامل أقوالهم الخلافية أو 
الاتفاقية. ثم إن هذه الاستحالة تقوم كذلك على استحالة الاجتهاد 
العقلي القائم على الرأي. فهو م إن كان هدفه بذل الجهد للوقوف 
على البصن القراني والحديث النبوي . وهو باطل في ما دون ذلك. وذلك 
أن الله أخرج البشر من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً فلا علم لهم إلا ما 
علمهم اللّه إياه . 3 الذي منحهم اللّه إياه يصيب هدفه إن اقتصر 
على وظيفة التمييز أي الإدراك لأوامر الله والتحف على طاعتها. ثم إن 
الل قد أسبرن فى ايها ان تقد اكد ينه ونا بعاننا سه ورين اننا 
الإسلام, دين" . وأخيراً ففي نظر ابن حزم إن الإنسان عاجز عن إدراك 
إرادة الله المُطلقة ومشيئته النافذة وبالتالي هو عاجز عن تعليل أفعال الله 
وأوامره؛ فلم يبق له والحال هذه إلا أن يعمل تمييز عقله بين ما فيه 
صلاحه وما فيه هلاكه. وكل ذلك لا يؤدّيه إل إلى الطعة الكاملة للَّه 
والتعلق الكلي بنصّه2©©. 
أما أنصار الإجماع النقلي والاجتهادي كالباجي المالكي 

)٠١81/4074(‏ فهم أيضاً لا يتصورون إمكانية انعقاده تصوراً عقلياً وإن 
كان ذلك لأسباب مخالفة للتي ساقها ابن حزم الظاهري. ووجه 
الاستحالة يتمثل في أن العقل لا يميّز بين طاقات البشر في الوصول إلى 
الحق أو الوقوع في الخطل. فإن حكم بأن إجماع المؤمنين والمسلمين 

فيها أقوال جميع علماء الصحابة ولا نخمسين منهم؛ فلو لم يكن إجماع إلا ما حصلت فيه 
جميع أقوالهم لم ينعقد إجماع جملة». أنظر مناظرات: ص ١9١‏ من النص الفرنسي 
وص ؟١7‏ من النصن المعرب. 

(54) أنظر الاية: ‏ من سورة المائدة. 

(16) مناظرات» ص ١57”‏ 157 من النص الفرنسي و ص ١/4‏ - 197 من النص المعرب. 


+*ه 


فعضو كن الخطإ وجب عليه أن يصدر الحكم ذاته على إجماع أمة 
اليهود أو امة النصاري . ولكن كيف يقبل الإجماع الذي حققته اليهود 
«على تكذيب عيسى ومحمد -عليهما السلام ‏ في اذعائهما نسخ شريعة 
موسى؟0. وكيفف يتبع النصارى التي «قد أجمعت على القول بالتثليث 
وأجمعت على تكذيب محمد عليه السلام ‏ في النبوة؟». وأنى له أن 
يصدق إجماع «اليهود والنصارى على صلب عيسى بن مريم؟». ويؤكد 
الباجي أن «هذا كله باطل» ولا فرق في العقل بين المسلمين وبين اليهود 
والنصارى. وإنما فرق بينهم في ذلك السمع)2©'9. ولنلاحظ بسرعة أن 
النظام المعتزلي المتوفى في 7٠١‏ أو 844/77٠‏ كان يرى أن المسلم 
الفرد مادام عُرضة للخطل بمفرده فلا يمكن أن يكون معصوماً منه متى 
اجتمع مع غيره”"" . 


(1) مناظرات. ص ١617 - 1١65‏ من النصص الفرنسي و1847 144 من النص المعرب. 

ومن المفيد أن نذكّر بأن آبا إسحاق الشيرازي الشافعي يعبّر في الوصول - أو شرح 
اللمع عن رأي مماثل لرأي الباجي الذي تتلمذ عليه بالمشرق وتأثر بأقواله في كتبه الأصولية 
وخاصة الإإحكام والمنهاج . يقول أبو إسحاق: «ومن الناس من قال: هو حجة من جهة 
الشرع والعقل جميعاً». وهذا خطأ لأن العقل لا يمنع اجتماع الخلق الكثير على الخطإ ولهذا 
[كان] اجتماع اليهود على كثرتهم والنصارى على كثرتهم على ما هم عليه من الكفر 
والضلالة؛ فدل على أنه ليس بحجة من جهة العقل». الوصول. ف4"١.‏ 

انظر مقالنا عن الإجماع بين النظرية والتاريخ رص وهء بيان )١‏ وفيه ذكرنا برأي 
ممائل للجصّاص الحنفي ؛ إلا أننا ذكرنا ببعض محاولات الأصوليين لبناء الإجماع على 
العقل ومنهم الشافعي في الرسالة وإن كان بصورة ضمنئية فقطءى وابن الفناري 
)١ 470 /4(‏ الحنفي بصورة صريحة. 

(397) يثير أبو إسحاق الشيرازي قضية يمكن إلحاقها بما نحن بصدد الخوض فيه وهي: هل 
الإجماع حجة في الأحكام العقليةء أم إنه حجة في الأحكام الشرعية فقط؟ وللإجاية عن 
هذا السؤال يقسّم الشيرازي الأحكام العقلية إلى ضربين: «ضرب يجب تقديم العلم به 
على الشرع كحد[و]ث العالم وإثبات الصانع وإثبات صفاته ‏ سبحانه وتعالى - وإثبات النبوة 
وما أشبههاء فإن الإجماع لا يكون حجة في شيء من ذلك, لأن الإجماع دليل من آدلة 
الشرع يثبت بالسمع » فلا يجوز أن يثبت به ما يجب العلم به قبل السمع». ولتقريب المسألة 
من الأذهان يستشهد عليها بمثال القرآن والسنة: «كما لا يجوز أن يثبت الكتاب بالسنة. 
والكتاب يجب العلم به قبل السئةع . ويدكق رأيه: «ولسنا نريد بقولنا: ويجب تقديم العلم - 
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إذأ لم بق إلا إقامة حجَية الإجماع على النقل. أي القران 
والحديث. أما ا فالايات التي ساق منه 7ن وما يرجع 
إليه الأصوليون عادة م الباجي وبالدرجة الأولى في هذه الآية : 
« ومن يُشَاقِقٍ الرسول مِنْ بَعد ما تبِينَ لَهُ الْهُتَى ويتبغ غَيْرَ سَبيلٍ 
الْموميين وله ما ل وَنَصْئله م وَسَادت مصيرًا 23# , وقد قام العالم 
الباكستانى الآنف الذكر أحمد حسن بجملة بحوث خرج منها بهذه 
النتيجةء وهى أن أول من استشهد بالايات القرانية في هذا الصدد هو 
الحنفى الجصّاص )48٠١/170(‏ في كتاب أصول الفقه. ولكنه يضيف 
قائلاً بأن هذا الأصولي يمكن أن يكون قد تأثر بمَن سبقه من علماء 
الأصول في القرن الثالث الهجري كما يمكن أن يكون أول من فعل 
ذلك<'"©. ولا يقف أ. حسن عند الجصاص بل يتعدّاه إلى الغزالي وإلى 
الرازي )١5:94/5:5(‏ صاحب المحصول والامدي (١هه/5ه١١)‏ 
على الشرع» أنه يجب قبل الشرع على كل واحد معرفة الله بأدلة العقل. لأن العقل لا 
0 الب حو يوجباء وإنما أنريد أن يعتقد أن 0 بهده 0 سابق 
ف ا المؤمنين وغيره فيما لا 8 أن يعلم قبل السمع [فلنا] حجة 000 ينا 
لأنه يجوز أن يعرف بعل الشرع. والإجماع من أدلة الشرع6. انظر الوصول. ص -١65١‏ 
.١5١‏ قارن بشرح اللمع؛ ج ١‏ ص لالم و14648اء وقيه: تقدمء بدل : تقديم . 


(58) أحصى منها أ. حسن الايات ١47‏ من البقرة و١١1١‏ من أل عمران و5١‏ من التوبة وه١‏ من 


لقمان. أنظر المصدر المذكورء ص  :4٠‏ 47. 


(59) الآية: ١١١‏ من سورة النساء. 
)7١(‏ أنظر مقالنا السابق الذكر عن الإجماع وفيه جملة من التفاصيل والإحالات في تشكك بعض 


العلماء في الخبر الذي يجعل من الشافعي أول مستشهد بالقرآن في هذا الميدانء ص 5١٠١‏ 
7». بيان ١‏ وص 8/. والخبر قد ورد في أحكام القرآن للشافعي التي جمعها المحدّث 
والفقيه الشافعي أبو بكر البيهقي المتوفى في 5/1547" 8 ٠‏ ويرفع الخير بإستاد يصل يصل به إلى 
تلميذٌي الشافعيء المَرّني (5514؟//الام) والربيع .)88/77١(‏ ومفاده أن شيخاً مجهول 
الاسم سأل الإمام عن حجية الإجماع من القرآن» فعجز عن الإجابة فأمهله ثلاث خخرج بعدها 
مرهقاً من عناء البحث والتنقيب وسرد له الآية المشهورة : ا يشاقق الرسول. 

والجدير باللا حظة أن أ. . حسن لا يتعرض لهذه الرواية مطلقآء في اعتباره أن الجدامن ول 

من استشهد بالقرآن على حجية الإجماع. أما ! فُولدزيهر فلا يعير هذه الرواية أية أهمية - 


05م 


صاحب الإحكام(1” , ويما أنه لا يتعرض مطلقاً لا لابن حزم وله للباجي 
فى هذا الصدد فمن المناسب أن نحيل على كتابنا مناظرات لكل ما 
يتعلق باحتجاج الأصوليين لفائدة الإإجماع الاجتهادي أو ضده 2292 , 

أما الأحاديث التى يستشهد بها لححمجيّة الإلجماع فعددها كبير أيضاً 


ولكن الحديث الذي يرد بكثرة هو: «لا تجتمع متي عَلَى ضَلالَةِ - أو 
عَلَى خطإ». ومن اعفد أن نذكر بأن هذا الحديث لم يرد في رسالة 
الشافعي»ء واضع علم الأصول كما هو معروف. وهو مع ذلك متوارد في 
كتب الأصول والتاريخ منذ العديد من القرون. أما ما ورد في الرسالة فهو 
حديث آخر يرويه عمر بن الخطاب عن النبي - 245 أنه قال * «أَكْرِمُوا 
أضْحَابي 0. ٠.‏ ألآ قَمَنْ سَوَهُ بَحبَحَة الج لير الْجَمَاعَةَ فَإنَّ السَّيْطانَ 
مَعَ الْقَدَ وَهْوَ مِنْ الأثتِين أَبْعَنَ (. . .)2©06. وقد علّق الشافعي في مكان 
حو عن الرمشالة على دا الحديث بقوله: (وأمر رسول الله بلزوم جماعة 
المسلمين مما يحت به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازم»”؟*"2. وقد 
تساءل بعض الباحثين المعاصرين عن سبب عدم اعتماد الشافعي على 
الحديث المشهور والذي سقناه ائفاً. وسنتعرض في قسم الملاحظات 
التاريخية لأنواع التعليل المختلفة التي اهتدوا إليها*" , 


ويعتبرها من نوع النوادر (عامء6'ل عغملععمة) . 

(71) يورد أ. حسن ايات أخرى استشهد بها هؤلاء الأصوليون وهي ٠١7‏ من سورة آل عمران ووه 
من النساء و١81١‏ من الأعراف و١٠‏ من الشورى. 

(؟/7) أنظر مناظرات» ص 117-١58‏ من النص الفرنسي و ص ٠٠١ ١96‏ من التعريب. 

(/7) الرسالة.» ص 2974 . 

. 4١ الرسالة‎ )7/5( 

(6/) يمكن أن نشير من الآن إلى أن المستشرق يوسف شخت ثم العالم الباكستاني أحمد حسن 
يذهبان إلى أن الشيباني )8١5/148(‏ - تلميذ أبي حنيفة والسابق على الشافعي في الزمن 
بل أستاذه كذلك - هو أول من استشهد بالحديث على حجية الإجماع. ففي حديثه عن صلاة 
التراويح يعتمد على قول مأثور في عصره يرفعه إلى الصحابي ابن مسعود: «قْمًا رَأى 
المُسْلِمُونَ خسنا فَهْوَ عند الله حَسَنٌ (.. .)». والغريب أن أ. حسن يؤكد أن هذا الأآثر ظهر 
على شكل حديث في الميسوط ا )٠١95/590(‏ بيئما نجده في مسئد اين حتيل - 


/ 


لاه 


توقفنا طويلاً لدى القسمين السابقين» أي قسم تعريف الإجماع ثم 
قسم تصور الآصوليين له تصوراً عقلياً وإمكانية ذلك. وذلك لأنهما قد 
أثارا عديد الاختلافات بين الأصوليين أولاً ثم كان لهما حظ في 
الدراسات الحديثة. وبقي لنا الحديث عن انعقاد الإجماع وكيفيته. فابن 
حزم الظاهري مثلا لا يؤمن بانعقاده إلا زمن الصحابة ويلح على سمة 
الاختلاف الطاغية على آراء البشر والحائلة دون الإجماع ‏ الاجتهادي 
طبعاً ويذهب به الأمر إلى سرد آراء لأئمة المذاهب الأربعة الكبرى 
توحي كلها بقلّة إيمانهم بوجود قضايا إجماعية حقيقية©. 


أما أنصار الإجماع ‏ ومنهم الباجي المالكي - فلا يتشددون في 
قبول انعقاده هذا التشدد. فيكقي أن يبدي الصحابي أو العالم الإمام 
من أيّ عصر كان - ريا فينتشر ويظهر بحيث يُعلمٍ أنه يعم سماعه 
المسلمين» ويستقر على ذلك ولا يعلم له مخالف ولا يسمع له مدكر حتى 
يكون إجماعا وحجة. وما سكوت الصحابي أو العالم 37 إقرار له وعلامة 
على اقتناع صاحبه به" , 

ولا نريد أن نتوقف طويلاً لدى شروط انعقاد الإجماع سواء فيما 
يتعلق بالمجتهد صاحب الإجماع أو الفترة الواجب مرورها لانعقاد 
إجماعه(”2. كما أن هناك قضايا أخرى لا تستوقفنا إذ قد أحكم الباجي 
البحث فيها والاحتجاج لها أو عليها بعد أن تعرض لما أثارته من 
الاعتراضات. وذلك مثل قضية تكفير الخارج على الإجماع أو تبديعه أو 
التوقف عن ذلك». وقضية إجماع أهل المدينة. هل هو حبجة إن كان عن 


نقل فقطءأم عن اجتهاد كذلك». وأخيراً قضية قيمة الإجماع البيانية بالنسبة 


- 


(١800/74)ء.‏ كما أكد ذلك فئنسنك في المعجم. انظر أ. . حسن في المصدر المذكور 
ص ا" -8“" وي . شَّحْت في المخطط.ء ص 5 


(7/5) المناظرات (النص الفرنسي).» ص 18١‏ 188ء والنص المعرب. ص 77١‏ 775. 
770) المناظرات (النص الفرنسي). ص .7٠١0 ١85‏ والنص المعربء ص 707 - 788 . 
(78) المتاظرات (النص الفرنسي). ص 7١7‏ - 774 والنص المعرب» ص 787 - 774 . 


مه 


للقرآن والحديث تكميلاً أو نسخاً. فنكتفي بإحالة القارىء على الإحكام 
ثم على دراستنا مناظرات. خاصة أن هذه القضايا لم تثْرٌ كثيراً من 
البحوث والدراسات العصرية على غرار ما شاهدنا بالنسبة لقيام حجيّة 
الإجماع على النقل أو العقل2©*0. 
وخلاصة هذه الملاحظات النظرية والوصفية والآفقية عن 
الإجماع ‏ والتي سمحت لنا بإثارة قضايا خلافية في معظم الأحيان عن 
تحديد هذا الأصل الثالث من المنهجية التشريعية وتصوره وإقامة حَجيّته 
النقلية أو العقلية وشروط انعقاده وقيمته التشريعية والمنهجية البيانية - هي 
أننا إزاء أصل ثابت صحيح لا شك في صحته وثبوته» سواء على مستوى 
مبدئه الأساسي أو مقصدهء وهما السعي نحو توطئة السبيل وتمهيده وفتحه 
لوحدة إسلامية حقيقية» وذلك بفضل عمل عقائدي وتشريعي. بل 
إيديولوجي كما نقول في لغتنا العلمية العصرية. ولكن كل الاختلافات 
التي / استعرضناها إن هي إلا صورة تعكس الصعويات التي قامت في 
سبيل تحقيقه. ولعلّنا ندرك بعض الإدراك تعليلاً لذلك الفارق العظيم بين 
النظرية والواقع الذي لاحظناه في مطلع هذا القسم الخاص بالإجماع. 
ولعلٌ إدراكنا له يتسع إذا انتقلنا إلى هذا الجزء الثالث التاريخي . 
الملاحظات التاريخية: سيكون رائدنا في هذا الجزء هو المستشرق 
يوسف شَحَت وذلك للسبب الذي قدّمناه مراراً وهو أن الاستشراق يكاد 
ينفرد بالنظرة العمودية التأريخية وإسوقة يوق عدون فنا طويلا وتعير مما 
وذلك لآن لهذا الباحث نظرية مدقّقة مُنتظمة شديدة الحبك والإحكام 
سبق أن عرضنا خطوطها الكبرى في قسم الحديث النبوي'"9"» فلا فائدة 
في الإعادة وإنما المهم هو التذكير بالنقطة المتعلقة بنشأة الإجماع . 


النقطة الأولى التي أثيرت هي عن أصل الإجماع: هل هو إسلامي 


إفهة المناظرات (النص الفرنسي)» ص “١‏ _-م؟ والنص المعرب» ص 6لا؟ ب 5". 
(/ام) أنظر الإحالة أعلاه في البيان .7"١‏ 
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صرف أم أجنبي عن الإسلام؟ فإن كان مُولْدزيهر هو أول من أثار هذه 
القضية في كتاب نشره في 65 فيوسف شَّحّت هو الذي أولاها العناية 
الكبرى فى بحوثه التى أصدرها ابتداء من .١946٠‏ وكلاهما قد فكر في 
تأثير دل من القانون الروماني . إلا إن نحت قسم الإجماع إلى 
قسمين» فرأى أن فكرة إجماع المسلمين العام هي في حدٌ ذاتها طبيعية 
بحيث إن إثارة قضية التأثيرات الخارجية في الانبجية التشريعية 
الإسلامية تصبح غير واردة. إلا أن الآمر يتغير إذا اعتبرنا المتصور المنظم 
تنظيماً عالياً وهو متصور «إجماع العلماء» المتمثل في الرأي الذي 
تدبروه وأحكموه داخل مدرستهم التشريعية('"». وهذا يعني أن متصور 
الإجماع بهذا المضمون قد يكون من أصل روماني . 

وقد رجع إلى إثارة هذه القضية من جديد الباحث الفلسطيني كمال 
منصور في كتاب سبق أن أُحَلْنا عليه في هذا التمهيد والذي صدر 
بباريس بالفرنسية في 191/8. وقد عقد لها الفصل الثاني من كتابه وقام 
بمقارنات مفيدة بين الشريعة الإسلامية من جهة وبين القانون الروماني 
والعبري والنصراني والهندي من جهة أخرى وخحرج منها بسخلاصة دقيقة 
وواضحة وهي أن الإجماع هو متصور إسلامي صرفء وهو من هنا 
بالذات يلتحق بالتصور العالمي المطلق للاجماع عامة؛ ثم إنه ‏ بالنظر 
إلى ما يماثله من الديانات الأخرى ‏ يمل العبارة القصوى فى بلاغتها عن 
إشكالية الإجما 10 . ١‏ 


)8١(‏ أصول التشريع المحمدي (وهنعة:0), ص *87. وقد رجع إلى هذه القضية بالذات في كتابه 
الذي أصدره في 15 وانتهى إلى الخاتمة ذاتها وها هي في نصها الفرنسي : 


دل علقلمص ع1 تمسسه؟ عزملاج عأطدوعد متقصوهمء أتمعك نال سنا أ عباطم متساره ع0 أمءعع022» عكآ» 

لم6 5ع تمعاعطة 5ع1 عقم 16ناصله؟ «كاصة/0دك 5ع كلاقدعء 5م00 » عل 6136026 اع دوعأ ناقط أمععء تمه 

28 .2 وللمقاع نامو طناسط1 ,«عناوتدمة!ذا اتوعل ندل 

(81) أنظر كتابه, مفهوم السلطة. (... 5116م انه نة) ص لا - لاه وخاصة لا8. وآخر مقال صدر في 

هذه القضية هو بقلم ي.ر. فاقئر عن التشريع الإسلامي والتلمودي. الأصول الأربعة 
للتشريع الإسلامي وما يقابلها ذ في التلمود. ل لا 1 


و > 


والنقطة الثانية التي تستخلص من دراسة يوسف شّحْت هي أن 
المدارس التشريعية القديمة التي ظهرت في بداية القرن الثاني للهجرة 
كانت تسببت في حالة من الاختلافات لا تُطاق. فكل مدرسة تعتمد على 
رأي علمائها وتصدره إلى الناس. خاصة في المديئة التي كانت مقرهاء 
على أنه عملها الجاري وسنتها الماضية وخلاصة إجماع علمائها. وقد 
رأينا كيف أنها ‏ حسب نظرية شحّت - اندفعت إلى نوع من التزكية 
لعملها تلتمسه عند التابعين أولا ثم الصحابة وأشخيرا النبي محمد ذاته. 
فالتجاؤها إلى سئة النبي كان هدفه فرض عملها باعتباره الأقرب إلى 
مقاصدها والأجدر بتمئيلها. ورأينا كذلك في القسم السابق كيف أن 
المحدّئين ‏ في نظر شَّحْت دائماً - خطوا خطوة أخرى إلى الأمام ‏ أو إلى 
الوراء إن شئنا ‏ باعتبارهم أن اللجوء إلى السنة بصفة عامة لا يكفي وأنه 
يجب علينا عوّضاً عن ذلك أن نلتمس حديئاً لكل قضية معنية بالأمر نرويه 
بإسناد كامل يرفعه إلى النبي وننقله بمعناه ولفظه. والمهم أن المستشرق 
الباحث جعل من الشافعي إمامم أهل الحديث الذي نصر دعواهم 
ومذهبهم ورأى فيه خير وسيلة للقضاء على الرأي. سبب الإختلافات 
التشريعية. إلا أنه لم يُعاد تماماً أصحاب المدارس الفقهية القديمة فأخذ 
عنهم رأيهم ولكن هذّبه وقيده بحدود القياس على أصلء وهو الذي لا 
يمكن أن يكون إلا نص حكم من القرآن أو سنة الرسول؛ كما أخذ عنهم 
إجماعهم المحلي وحاول قلبه إلى إجماع المسلمين قاطبة. كل هذا قصد 
منه التقليل من حذة الاختلافات . 

ولنأت الآن إلى بعض التفاصيل التي قدّمها يوسف شحُت. فهو 
يرجع أولاً إلى رسالة في الصحابة لابن المقفع التي كتبها لأبي جعفر 
المنصورء أي في فترة تقع بين 15/"ه/ا سنة توليه الخلافة العباسية 
وسنة /617//١6٠‏ سنة مقتل ابن المقفع. وأهم ما و.د فيها متعلقاً بقضيتنا 
هي هذه الفقرة: «ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين المصرين 
وغيرهما من الأمصار والنواحي اختلافٌ هذه الأحكام المتناقضة التي قد 


+١ 


بلغ اختلافها أمرأأ عظيماً في الدماء والفروج والأموال» فيستحل الدم 
والفرج بالحيرة وهما يحرمان بالكوفة؛ ويكون مثل ذلك الاختلاف في 
جوف الكوفة. فيُستحل في ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرى؛ غير أنه 
على كثرة ألوانه نافذ على المسلمين في دمائهم وخرمهم. يقضي به قضاة 
جائز أمرهم وحكمهم ؛ مع أنه ليس ممّن يُنظر في ذلك من أهل العراق 
وأهل الحجاز فريق إلا قد لج بهم العجبٌ بما في أيديهم والإستخفاف 
بمَن سواهمء فأقحمهم ذلك في الأمور التي يتبيغ بها من سمعها من ذوي 
الألباب)69 , 

والظاهر أنه لم يُقدّر للسياسة العباسية أن تتدخل في القضايا 
التشريعية لتستجيب لرغبة ابن المقفع وتعمل على رفع الخلافات بين 
المسلمين. وذلك زمن المنصور على الأقل. إلا أن المؤرخين 
والأصوليين كذلك - ومنهم الباجي في كتابه الإحكام. نقلاً عن القاضي 
أبي بكرء أي الباقلاني29- يذكرون أن خلفه المهدي الذي تولى 
الخلافة بين 4ه١1/4/1/ا‏ و59١85/1/ا‏ طلب من الإمام مالك المتوفى في 
2/11 أن الايجمع , مذهبه في كتاب يحمل عليه الناس. فقال له 
«اللك د رعمة اللهة" وإن. أضحات: وسول اللّه ‏ يلغ - قد تفرقوا في البلاد 
وأخذ أهل كل ناحية عمن وصل إليهم. فاترك الناس. وما هم عليه!)9" . 
والجدير بالملاحظة أن الباجي - وهو الذي يذهب إلى القول بأن الحق 
في واحد وبأن مَن حكم بغيره فقد حكم بغير الحق وأننا كنا الاجتهاد 
فى طلبه وإلا فقد أثمنا وأننا مأجورون مرة واحدة إن أخطأناه ومرتين إن 
ا - ينقل استدلال القاضي أبي بكر على رأي مخالفٍ لرأيه» وهو 
أن كل مجتهد مصيب؛ وذلك أن مالكاً - في نظر أبي بكر «لولا أن رأى 
أن كل مجتهد مصيب لما جاز له أن يقرهم على ما هو الخطأ عنده)99 . 


(؟ي رسالة في الصحابة. ص 5١‏ و"؟. 
(كممع الإحكام . نفاخم"لا. 
(84) الإحكامء ف 74. 
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إلا أن الأهم من كل هذا هو أن الباجي يذكر أن المالكية والحنفية 
- أو على الأقل الإمام أبا حنيفة ‏ والأشعرية ‏ أو على الأقل إمامهم أبا 
الحسن ‏ وكذلك المعتزلة.» إن اختلفوا فى قضية الاجتهاد فى طلب 
الحق. فالأمر ليس كذلك بالنسبة للشافعية . وهكذا يؤكد: توك مل 
لقيت من أصحاب الشافعي يقول: إن الحق في واحدء وهو المشهور 
عنه». إذأ فالإمام الشافعي المتوفى في 8٠١/7٠١4‏ كان يرى أن على 
المجتهد أن يسعى إلى طلب الحق وهو واحد وأن ليس كل مجتهد مصيبا 
باعتبار أن الحق لا يمكن أن يكون في جانبين مختلفين وفي أن واحد 
وحول قضية واحدة. فلا نعجب عند ذلك عندما نراه 5 الرسالة 
ويحاول أن يضبط فيها أصول الفقه أو أصول البيان المنهجي حتى يحمل 
المجتهدين على منهجية تشريعية تبعد عنهم الاختلافات التي كانوا قد 
تورطوا فيها من جراء مغالاتهم في استعمال الرأي. وقد حاول تقنين 
البيان المنهجي القراني بأن حدّد مدلول الأمر والنهي والعام والخاص 
والمجمل والمفصل والناسخ والمنسوخ كما حاول تقنين بيان منهجية 
الحديث النبوي بأن أضاف إليه قواعد النقد الخارجي من نقد الإسناد 
ورجاله وكذلك الداخلي من النظر في متنه ومقدار تكامله مع القران. 
وهكذا حكم بأن الرأي الصرف على شكل الاستتحسان إن هو إلا تعسف 
وتلذّذ واشترط في استعماله أن ينحصر في نطاق القياس الذي لا يكون 
مرسلً وإنما على نص محدد من القرآن والحديث. وهكذا حكم على 
إجماع المدارس الفقهية القديمة كما يسمّيها شّحْت - ورأى فيه سبب 
الاختلافات بين المسلمين باعتباره منبثقاً عن الاستعمال المطلق للرأي 
داخلهاء وسعى أن يحل محله الإجماع العام للمسلمين. وحجته في 
ذلك كما سبق أن لاحظناه مراراً ‏ هي أن الأصل هو النص من قرآن أو 
حديث وسئة وأنه لا يعقل أن يُجمع المسلمون على خلافه بل يؤكد أننا 
«نعلم أن عاّتهم لا تجتمع على خلاف لسنّة رسول الله ولا خط إن شاء 
الله كما «تعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزّب عن عامّتهم 
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فقد تعزب عن بعضهم)50* . هذا عن العقل. أما عن التنقل فهو في 
الحديث النبوي الذي سبق لنا أن ارم له وهو الذي رواه عمر: «أكرمُوا 
أصحابي ). 4 ألا فُمَنْ سر يك الج ة فَليْلرَم المجماعة: إن 
ايعان م ١‏ الْمَذْ عر من الإثتين بعك( . ره رأى 0 أن هذا 
في 5 0 وذلك لأن الأبدان دتكون مجتمعة من المسلمين 
والكافرين والأتقياء والفجار»ٍ فليس في لزوم اجتماعهم معرى لأنه أولا له 
يمكن كم إنه'لا يفيك شيئاً. فلم يبقّ إلا تأويل واحد وهو أن لزوم 
وجاك رمكذا بون دقان كا د تكرل.يه سمتاظة المسلمن فقن لع 
جماعتهمء ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم 
التي أمر بلزومها». وهذا يعني أنهم لا يخالفون أيّ نص من أي نوع 
كان؛ «وإنما تكون الغفلة في الفرقة ‏ فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة 
فل عن معنى كتاب ولا سئة ولا قياس إن شاء اللّهمه2”» , 

ويجب أن نلاحظ أننا لا ندّعي مطلقاً أن الإمام الشافعي رمى بعمله 
هذا إلى الاستجابة إلى الرغبة التي عبّر عنها ابن المقفع أو إلى أن يحل 
محل مالك الذي رفض أن يستجيب إلى هذه الرغبة وإن حملها إليه 
خليفة عباسي هو المهدي. ولكن الذي نعنيه هو أن الشافعي قد سعى 


(46) الرسالة.» ص 1207 . 

() الرسالة. ص ”49/7 - 851/5 . وقد تساءل الباحثون عن سيب عدم استشهاد الشافعي بالحديث 
المشهور والذي اعتمد عليه الأصوليون بعده: «لا تجتمعٌ متي عَلَى ضَلالَة - أو خطإه . أنظر 
التفاصيل مع الإإحالات في مقالنئا عن الإجماع.ء ص -7١‏ ال بيان .١‏ وإذ يرى يوسف 
شت أن السبب هو جهل الإمام للحديث الذي لم يظهر بهه الصيغة إلا في منتصف القرن 
الثالث الهجري, أو يتوقف آ . حسن في البت في علم الشافعي أو جهله بهى فالشيخ عبده 
)١1408 (‏ ومن بعده الشيخ الألباني . محدّث الشامء يرى كل واحد منهما أن حجية الإجماع 
لا يمكن أن تقوم على هذا الحديث بالذات. 


+ 


بعمله إلى توحيد صفوف المسلدين بإزالة أسباب الخلاف التي 
استعرضناها فيما سبق. وهو وإن حرص على إزالة الأسباب فلم يكن 
متأكداً من زوال الاختلاف ذاته . وعلى كل فليس ص نات" الضتدفة أن كان 
الباب الأخير من الرسالة مخصصاً للخلاف نظرياً وتطبيقياً””». فهو 
يقسمه إلى قسمين: محرم وغير محرم ؛ «الاختلاف من وجهين: أحدهما 
محرمء ولا أقول ذلك في الاخر»(*». فهو لا يحرّمه وإن كان لا يستسيغه 
إلا على مضض . وذلك لأن المحرم هو دكل ما أقام الله به الحبجة في 
0 لسان نبيّه منصوصاً بيَنأه فهو «لم يحل الاختلاف فيه لمن 
. أما غير المحرّم فهو «ما كان من ذلك يحتمل التأويل ويُّدرَك 

0 فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس» وإن 
خالفه فيه غيرّه؛ لم أقل إنه يُضيّق عليه ضيق الخلاف في 
المنصوص)2»"*2. وبما أن غرض الرسالة هو السعي لتضييق رقعة الخلاف 
إلى أقصى ما يمكن ذلكء. لا يفوت الشافعي أن يستشهد بالقران على ذم 
التفرّق: طومًا تَمَدَقَ الْذينَ أُوتُوا لكاب إل مِنْ بَعْدِ مَا جاءنَهُم الييتُ» ثم 
ولا تكوُوا كَالّذِينَ تََرُوا وَاحمَلَهُوا مِْ بَعْدِمَا جَاءنهُمُ الينَاتٌُ» . ولا يفوته 
كذلك أن ينبّه على أن ما اختلف الناس فيه «مما لله فيه نص حكم 
يحتمل التأويل» يوجد في معظم الأحوال «على الصواب فيه دلالة)(45) 
وذلك أن «قلّ ما احتلفوأ فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب اللَّه أو 
سنّة رسولهء أو قياساً عليهما أو على واحد يك '*». وينطلق بعد ذلك 
الإمام إلى تطبيق مبدئه العام هذا بتقديم جملة من القضايا التشريعية 
الخلافية يمكن إيجاد حلول لها اتفاقية أو سادة بالرجوع ‏ عن طريق 
القياس - إلى القرآن أو السنّة أو إليهما معاً('؟». وحتى إذا تعلق الأمر 

(47) أنظر الرسالة من ص 550 إلى آخر الكتاب. 

(88) أنظر الرسالةء» ص ١5ه.‏ 

(49) أنظر الرسالة. ص 51ه. 


له أنظر الرسالة. ص ؟857. 
(41) أنظر الرسالة» ص 255 95ه. 
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بأقاويل الصحابة التي تفرقوا فيها فاللجوء إلى ذات المنهجية هو الضامن 
للخروج من الخلالاف» وهكذا (انصير منها إلى ما وافق الكتاب أو السنة أو 
الإجماع أو كان أصح في القياس:9"'©. 


ولعلٌ القارىء الكريم يستصعب هذه الخطة التي أراد الشافعي أن 
يحملنا عليها ويقول: أين النتائج الطيبة من النوايا الحسنة؟ أين الواقع 
والتطبيق من النظرية والتخطيط؟ وله الحق أن يقول ذلك. إلا أن هذا لا 
يمنع أن الشافعي أراد إصابة الهدف. هل نجح في ذلك؟ هذه قضية 
أخرى يمكن الخوض فيها! ولكن مما لا شك فيه أن الخلاف استمر بعد 
الشافعي وإن كان السعى إلى حصره فى أربعة مذاهب كبرى مشهورة قد 
نجح إلى أبعد د ع إن العلماء دنا يتتحدثون عن غلق «باب 
الإاجتهاد) ويكادون يجمعون على ذلك. والإجماع هو غير تام ولا شك 
لأن الأصوليين ظلوا يبحثون في الإجتهاد ويختلفون في الحكم على 
الحق: هل هو في واحد أم في أكثر. وهل كل مجتهد مصيب أم لا؟ هذا 
بقطع النظر عن الحديث النبوي المقبول والذي يعلن عن ظهور 
مجتهد على رأس كل قرن يجدد للأمة دينها"””. وهو حديث وإن طق 
على الشافعي المتوفى في 84 فقد طيّق أيضاً على أبي الحسن 
الأشعري المتوفى في 9/7554 والباقلاني المتوفى في ٠١١7/4٠07‏ 
والغزالي المتوفى في ه0٠86/١١١١‏ وهكذا إلى يوم الناس هذا. 


4 - الإجماع الإنشائي الابتدائي (افاق للمستقبل): لاحظنا فى مطلع حديثنا 
عن الإجماع أن من ات القضايا ا بين النارية ار وأن 


لا إقرار وتوكيد فحسب. والحقيقة ١‏ الأرل فى عطي 


47 أنظر الرسالة.» ص 95ه- 919ه. 
قله أنظر في معجم فنسنك (ج *'ء مادة رأس) الإحالة على سئن أن داود (باب ملاحم) ثم على 


1 


هذا -0-00- أن 0 يقم يهذه اولي 3 في عصر الصحاية. 
نه اليا وهم يشعرون بما يكمن فيه من طاقة خلاقة؛ 5 
يفون بالتعريج على رأي قُونْدزيهر في هذا الصدد ولا يقترحون شيئاً 
ديد بل يكفود. بترديد ما قاله الأصوليون القدماء. ولو بذلوا جهداً فى 
تقديم مادتهم تقديماً قد استفاد من الوسائل البيداغوجية التربوية الحديثة 0 
من أساليب الفقه المقارن2*؟؟). 


ولهذا السبب فالعالم الباكستاني كمال فاروقي الذي ألمعنا إلى نظريته 
أكثر من مرة يستحق منا عناية خاصة إذ حاول أن يأتي بشيء جديد من شأنه 
أن يفبجّر طاقة الإجماع الخلاقة الإنشائية60». وسنرى أنه في الواقع لم يقم 
بأكثر من عملية عكسية للتي قام بها الشافعي. لاحظنا أن هذا الإمام ‏ 
حاول إثئبات ذلك يوسف شخت - عمل على القضاء عل الإجماع المحلي 
الذي كان منبثقاً عن استعمال الرأي داخل المدارس التشريعية القديمة. 
وهدفه من هذا القضاء هو إقامة عنصر جديد محله أي إجماع المسلمين 
قاطبة» كأصل من أصول التشريع . زلقك اتكقدنا من مزاية الستشرق انهم 
المنهجية التشريعية» 4 لخلل إن تيع العامة المسلمين على خلاف 
حديث » حتى وإن علمه البعض منهم فقط. فبما أن الإجماع قد فَقَدَ وظيفته 
التشريعية الخلاقة منذ تحوله من صبغته المحلية إلى صبغته العامة فلماذا لا 
يفكر الباحث المعاصرء ك.فاروقي»ء في الرجوع إلى الوراء» أي في العمل 


(44) أنظر عرضاً طيباً لمؤلفاتهم ولأهم ما أتى فيها من مواقف في كتاب كمال منصور الانف 
الذكرء ص 1١89‏ لا5١ا.‏ 

(45) سوف نعتمد في هذا العرض على كتابين له بالإنقليزية» الأول عن التشريع الإسلامي أصدره 
في كراتشي في 215517 والثاني عن الإجماع وغلق بياب الإجتهاد أصدره في السنة ذاتها 
وفي نفس المدينة. 
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على ترك عملية الشافعي جانباً مؤقتاً وإحياء الإجماعات المحلية. وقد يقول 
القائل: ما فائدة عمل أساسه التهديم ولو كان مؤقتاً؟ إن فائدته تتمثل في أن 
صاحبه حاول إرساءه على قواعد دينية كلامية فقهية أصولية. أي أنه لم يسع 
إلى قطع الصلة بالماضي . فلنعرض نظريته في بعض نقط أساسية : 

ما هو المدلول العميق للاجماع؟ يذكر الباحث الباكستاني أن حَحيّة 
الإجماع عند الأصوليين قائمة على قضية عصمة الأمة من الخطإ. عصمة قد 
ضمنها حديث نبوي مشهور سبق لنا أن ذكرنا به في هذا البحث . ولكن هذه 
العصمة مقذّر لها أن تكون محدودةء لأن العصمة المطلقة لا تكون إلا للّه؛ 
وإلا إذا أثيتنا العكس فقدنا صفتنا الأساسية كمؤمنين وموحدين حقيقيين . 
فاللّه وحده قد وَسِمّ علمه كل شيء ونفذت قدرته في جميع تحلقه . أما الأمة 
فلا تكون عصمتها بهذا المعنى وإلا وقعنا في الشركء أي أن عصمتها منظمة 
محددة بل محدودة فى الزمان والمكان. وكذلك علمها وقدرتها فهما 
محدودان في الزمان والمكان أنفنا: وهذا يعني أنه من الممكن أن نحثها 
على أن تقبل فكرة إجماع محلي أي محدود مكاناً. ومنسوخ. أي محدود 
زماناً. وهكذا نرجع إلى عهد ما قبل الشافعي», عهد الإجماعات المحلية» إذ 
التعلق بالإجماع التقليدي كما ضبط اصوله هذا الإمام. أي إجماع مطلق غير 
منسوخ. كانت له نتائج سيئة على تطور التشريع الإسلامي بحيث تسبب في 
غلق باب الاجتهاد. 

ثم إن الباحث الباكستاني يلاحظ أن نظرته هذه إلى العصمة تتناسب 
تناسباً أكبر مع حالات البلدان الإسلامية في عصرنا هذاء إذ هي تحدّد 
ماهيتها كوحدات سياسية متفرقة منفصلة عن بعضها البعض. ولكن هذا لا 
يمنعنا من التعلّق بسلطة الإجماع المحلي وإن قامت حُجّيّته على عصمة 
محدودة زمنا ومكانا. ثم إننا مع مرور الزمن وإذا استطعنا أن نحقق إجماعات 
محلية في سائر البلاد الإسلامية حول قضية ما فعندها يتحتم علينا أن ننشىء 
صيغة - أو شبكة ‏ من المواصلات بين مُقرّرات الإجماعات المحلية؛ ولربما 
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أفضى بنا ذلك إلى التفكير في إجماع موحد لكامل العالم الإسلامي67©. 

ولكن كيف ينعقد الإجماع اليوم؟ يلاحظ كمال ذاروقي أن الإجماع 
كان في الماضي لا ينعقد ألا بصورة إقرارية توكيدية (أتاءعم5ه:6: “8مرزة) كما 
مر بنا. أما اليوم فيمكن انعقاده بصورة إنشائية ابتدائية (4ناءءم205م “قمر ز)» 
أي كما كان شأنه داخل المدارس الفقهية القديمة. ولكن يجب علينا أن 
نتتخذ جملة من المبادىء 0 إلى هذا الهدف. فأولاً إن اعتبرنا العصمة 
من صفات الأمة بأكملها فيجب أن نصطلح على أن الواقعم يقتضي أن يشارك 
عدد محدود فقط في الجُقورات التي يمكن أن تتخذ فى أي حين. ولكن 
د اصحاب الإجماع» مولا العلماء الأغقاءبوالعد ول المووف فيقف 9 
إن التسمية إن حصلت تستوجب تدخل السلطة السياسية حتى ولو كان ذلك 
على شكل تزكية ا 50 كليّة الشريعة وأصول الدين. أما 
الانتخابات فتساعد على تجنب هذا الحرج ومن الممكن أن تجري في 
مستوى وحدات انتخابية صغيرة» نواتها المسجد. تضمن القرب للمشاركين 
والاجتماعات المتكررة والمتواصلة والإعفاء اليسيرء أي وضع حدٌ 
للنيابات277) , 

ولكن لأهل الإجماع صفات فرض الأصوليون تجمعها فيهم» وهي 
تتلخص في الاجتهاد. أي في تلك الطاقة التشريعية القادرة على الوصول إلى 
النص واستيعابه ووعيه واستخراج الحكم المناسب منه للقضية المطروحة. 
ويعترف فاروقي بأن من الصعب توفرها في شخص واحدء ولهذا يقترح أن 
تتوفر في لجنة الإجماع بأكملها لا في كل عضو من أعضائها الذي يمكن له 
أن يكتفي بصفة واحدة أو اثنتين من صفات الاجتهاد. 

459 بلاحظ هر ). "فين فى كتاب له سبق أن ذكرناه أن قلب الإجماع إلى مؤسسة منظمة أو إلى 
مجلس تشريعي منتخب أو إلى مجلس علماء ء أو إلى ملتقى مضيّق من الأئمة كما في 
المسيحية هي عملية مضادة لطبيعته الإسلامية. فهو في نظره عبارة عن «ضمير المجموعة» أو 
«وصوت الشعب» أو «العزيمة العامة التي تبرز بعد انقراض الأجيال. أنظر الإحالة على كتابه 

في النظرية لآ. حسن. ص 7567. 
إلا أل الاحالات عال حا فاروقي في مفهوم السلطة لمنصورء ص ١55‏ بيان . 


54 


ولكن كيف تتخذ المُقرّرات؟ يرى الباحث أن من الوهم التعلق بمبدأ 
الاجماع التام ويتساءل عما إن قُدّر في الماضي | أن يطبق ولو مرة واحدة وحتى 
حول نصوص بينة محكمة واضحة. وعلى كل فيكتفي بأغلبية ثلاثة أرباع 
المشتركين. ويلاحظ أن خلاف الربع الأخير سيكون حائلاً حقاً دون جمود 
لجنة الإجماع أو عرقلة مساعيها(4" . ولنذكر بأن شخت قد أوضح أن إجماع 
المدارس الفقهية القديمة لم يكن إجماعاً تاماً وإنما كان عبارة عن اتفاق 
الأغلبية فقظ من العلماء: 

القياس 


سوف لا نستعرض النظرة الوصفية الأفقية في هذا القسم. فما أتى به الباجي 
في الإحكام ‏ فضل عن المنهاج - في غاية الشمول والوضوح والبيان؛ ولا 
نراه إلا موفياً لغرض القرّاء الكرام حتى الذين يلتمسون المباحث الدقيقة في 
هذا الباب. أما النظرة التأريخية -وهي كما رأينا من مشمولات نظر 
الإستشراق ‏ فسوف لا نتوقف عندها طويلاً. فكلّ ما لاحظناه - معتمدين في 
ذلك على كتب يوسف شخت الثلاثة ‏ في باب الحديث والإجماع صالح 
تماماً لباب القياس. فقد مر بنا أن الإمام الشافعي المتوفى في /١9/7٠١4‏ 
عندما سعى إلى إزالة الخلاف بين المسلمين فكر فى إرساء قواعد بيانية 
تأويلية عنان ساعد 6تمعءط غاية في الضبط واللاحكام ون عانها أن تحيط الفقه 
بسياج من الموضوعية يقيه أهواء الفقهاء ا وتلذذهم. وهكذا أنكر 
الإمام الاستحسان كما أنكر الرأي عامة وحاول تقنينه بآن اشترط في استعماله 
تقييده بالنص - قراناً أو حديثاً - عن طريق القياس . وعمله في الإجماع بأن 
وسّعه من إجماع محلي إلى إجماع عام يرمي أيضا إلى إرساء الفقه على 
قواعد موضوعية بعيدة عن الذاتية البشرية إذ لا يُعقّل في نظره أن يجمع كامل 
المسلمين على خلاف لقرآن أو سنةء بل لا بدّ أن ينبثق إجماعهم عن حديث 
عَزْبَ عن معظمهم ولم يعزب عن بعضهم. 

(44) أنظر كمال منصور في كتابه عن مفهوم السلطة (ص )١157‏ للإحالة على كتابي كمال فاروقي . 
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والواقع أن ابن حزم عندما أنكر القياس رأى فيه بدعة ظهرت في القرن 
الثاني للهجرة متبوعة ببدعة الإاستحسان في الثالث وبدعة اللجلجلع والتقليد في 
الرابع . وفصّل كذلك القول في العلل «التي يقول بها حذاق القيّاسين عند 
أنفسهم ولا يرون القياس جائزاً إلا عليها» فأكد تأكيد اليقين أن لم يقل بها أحد 
من الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين «وإنما هو أمر حدث فى أصحاب 
الشافعي واتبعهم عليه أصحاب 9 حنيفة ثم تلاهم فيه أصحاب مالك957 , 

ولقد سبق لنا في كتابنا عن مناظرات في الشريعة الإسلامية أن لفتنا 
النظر إلى هذا التقارب في النتائج التي وصل إليها ابن حزم والعستشرق 
شخت» وذلك بعد 0 0 مكتلفين مانا وانطلاقاً من مفهومين لا 
نجد بينهما أية نقطة مشتركة. ولاحظنا أنفا آنا هده النقار رياني النتائيج 
على الأقل - بين مفكر من 3 الخامس الهجري. منتم إلى أكثر الدوائر 
تضييقاً في استعمال الرأي» وبين أحد كبار علماء الإسلاميات في قرتنا 
الحالي» قد تبدو ساذجة ولكنها ليست عارية من الفائدة!١١)‏ 

أما القضية التي تهمنا هنا بصورة خاصة والتي بحث فيها الاستشراق أو 
مَن تأثر به من العلماء المسلمين فهي قضية تأثير المنطق اليوناني في منطق 
الفقهاء أو القياس. 

وفعلا فالجدل ما زال قائماً بين العلماء. وذلك منذ مطلع هذا القرن 
العشرين؛ فمن مثبت لهذا التأثير ومؤكد له كالمستشرق الإنجليزي مرغوليوث 
طغناهتامع:543 .2.5؛ ومن منكر له متحمس في هذا الرد كالعلماء إبراهيم 
مدكور وأحمد أمين وسامي النشار وحسن حنفي ؛ وتشخرا جاول الناسف 
حسن عبد الرحمان الوقوف موقفاً ونسطط) فمال إلى القول بنوع من الشبه بين 
نظرية القياس كما ضصطت في الرسالة للإمام الشافعي ومنطق أرسطوا١"'©2.‏ 
(14) الإحكام لابن حزمء ج لاء ص 1١7‏ . 


٠٠١‏ مناظرات» ص 785-787 من النص الفرنسي و ص 708 /17 من النص المعرب. 
)٠0(‏ أنظر مقال ح. . عبد الرحمان عن الاستدلال بالأؤلى والاستدلال بالقياس في المنطق 


التشر يعي الإسلامي لاع ”بآ , 
اا 


قاوم ابن حزم بكليته قياس الفقهاء المعروف وخاصة مبدأ العلّة الذي 
يُلحَق بفضله فرع بأصل يُمَكن من تطبيق حكم هذا على ذلك. ورأى أن 
الخطر الأول يتمثل في هذا التعليل. وذلك لأنه يعتبر أن أوامر الله المطلقة لا 
تعلّلُها عقول البشر وأنّ ليس للبشر وقد أخرجهم الله من بطون أمهاتهم لا 
يعلمون شيئاً من علم إل ما علّمهم الله إياه؛ ثم إن التعليل وغيره من 
وسائل الاستنباط والرأي يفتح الباب إلى الزيادة في التشريع» بينما قد أكد 1 
في كتابه أنه قد أكمل دينه وأتم نعمته على المسلمين الذين ارتضى لهم دينه. 

- ولكنه تعلق بقياس الفلاسفة أو ما يسمّيه «بِالسَلْجِسُمُوس» أو الجامعة 
لأنه رآه مبئياً على مقدّمات برهانية بديهية هي من باب الحواس وأوائل 
العقول. ثم هي إذا رتبت انتهت إلى نتائج بم حتمية لازمة كانت قد تضمنتها 
بعد هذه المقدّمات. بحيث «إن القضية لا تعطيك أكثر من نفسهاء كما صرّح 
بذلك في كتابه التقريب”' ''©2. 1 

وفي هذا البحث السريع تريد أن نعتمد التخطيط الاتي : 


١‏ مكانة ابن حزم الأصولي والمنطقي في تاريخ الأصول والمنطق الإسلامي 
(مقارنته بالغزالي ثم بابن تيمية) . 
١‏ - تطبيقه لمنطق أرسطو على الشريعة الإسلامية . 
لزوم المنطق وفائدته وغرضه . 
- مطابقة أحكام الشريعة لعناصر المنطق. 
الحاجة الماسة إليه للحدود ثم القياس. 
8 حكم العلماء على هذه التجربة الحزمية : 
القدماء (الحميدي ‏ صاعد ‏ ابن حيان) . 
المعاصرون. (!. عباس. ر. برنشفياك ر. أَرْتلْدَانُ) . 


(؟١٠0)‏ أنظر التقريب. ط ١اء‏ ص .٠١5‏ 
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: -مكانة ابن حزم الأصولي والمنطقي‎ ١ 


لعل المستشرق المجري فُولْدزِيهرٌ 0021 .1 هو أول مَن درس 
موقف السئة الإسلامية الكلاضيكية من علوم الأوائل. ففي دراسة له نشرها 
ببرلين سنة 19417. ونشرها مُعرّبة عبد الرحمان بدوي بالقاهرة سنة ٠94٠‏ 
يستعرض هذه العلوم بما فيها المنطق اليوناني ليبن موقف الفقهاء والمتكلمين 
السئيين منه لقا أو قبولاً + ثم يحاول أن يحدّد تطور هذا الموقف. وذلك 
بالاعتماد على بعض 0 من مشاهير علماء المسلميه57١)2.‏ 


لما حقق إحسان عباس نص ابن حزم الذي يهمنا في هذا البحث وهو 
باسمه كاملا : «التقريب لحدّ المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة 
الفقهية) ونشره سنة ١969‏ في بيروتء قدّم له بمقدمة قصيرة ولكنها دسمة 
ومفيدة. لاحظ في نهايتها أن الكتاب «ينشىء مقارنات بينه وبين الغزالي وابن 
تيمية وسواهم في نطاق المحاولة التي قام بها»*''©2. 


وفعلاً قد قام المستشرق الفرنسي ر. برنُشفيك ع#«طءوصدم8 .2 بهذه 
المقارنة الثلاثية في بحث قيم ألقاه في مؤتمر انعقد في إيطاليا في شهر أفريل 
65 تحت إشراف المجمع الوطئي بروما :1.105 حول موضوع: «الشرق 
والغرب في العصر الوسيط : الفلسفة والعلوم» ونشر هذا البحث ضمن أعمال 
المؤتمر في روما سنة ١/ا19‏ . وانتهى الباحث إلى تحديد مواقف ثلاثة رئيسية : 


ا ابن حزم بتبني المنطق اليوناني وتطبيقه على الشريعة 


؟ )٠‏ تُولدزيهر نقل عن ر. برتشفيك في فصله المذكور في هذه الصفحة وعنوانه: المتكلمون 
والفقهاء ء في الإسلام وموقفهم من المنطق اليوتاني قبولآ أو رفضاً: أبن حزم الغزالي - ابن 
تيمية»ء ص .١86‏ ويوجد المقال ضمن دراسات لبرتشفيك أيضاء جاء صص#:١":‏ 
عنهه1امسمماكة:ل معفسظ. أما كتاب ع. بدوي فهو التراث اليوناني. 

)٠١*(‏ التقريب. ط ١.ء.‏ مقدمة. ص ل. 


رف 


الإإسلامية ورفض منطق الفقهاء؛ أي إن ابن حزم يقول بقياس الفلاسفة 
(©2:ونوه11لا5) ويرفض قياس الفقهاء ويبين ما يتمتع به الأولون من بره على 
التحديد الصحيح ثم على بناء النتائج على المقدمات بناءً مستقيما يقينا. وقد 
اعتمد الباحث على التقريب وكذلك على الإحكام في أصول الأحكام. ولا 
نطيل في تحليل ما كتب المستشرق فلنا عودة إلى هذا الحديث. 


تطبيق الغزالي المنطق اليوناني على النصوص الدينية الإسلاميةء 
ولكن دون رفض لقياس الفقهاء. وفعلا فقد مسد المنطق اليوناني في كتابه 
المنقذ من الضلال عندما كتب فيه: «وأما المنطقيات فلا يتعلق شيء منها 
بالدين نفياً أو إثباتًء بل هو النظر في طرق الأدلة والمقاييس وبشروط مقدّمات 
البرهان وكيفية تركيبها وشروط الحدٌ الصحيح وكيفية ترتيبه» وإن العلم إما 
تصورء وسبيل معرفته الحد. وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان. وليس في 
هذا ما ينبغي أن ينكرء بل هو من جنس ما ذكره المتكلمون وأهل النظر في 
الأدلة. وإنما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات وبزيادة الاستقصاء في 
التعريفات والتشعيبات». ويمثل الغزالي على ذلك بهذا الحديث: «ومثال 
كلامهم فيها قولهم : «إذا ثبت أن كل أ.بء لزم أن بعض ب .أء أي إذا ثبت 
أن كل إنسان حيوان لزم أن بعض الحيوان إنسان». «ويعبّرون عن هذا بأن 
الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية». ويتساءل الغزالي بعد هذا قائلاً: «وأي 
تعلق لهذا بمهمات الدين حتى يُجحد ويُّتكر؟ فإذا أنكر لم يحصل من إنكاره 
عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد في عقل المنكر بل في دينه الذي يزعم أنه 
موقوف على مثل هذا الإنكار». ثم ينتقل إلى بيان خطر المنطق على من 
ينخدع ببراهينها اليقينية : «نعم. لهم نوع من الظلم في هذا العلمء وهو أنهم 
يجمعون للبرهان شروطاً يعلم أنها تورث اليقين لا محالة» لكنهم عند الانتهاء 
إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط. بل تساهلوا غاية 
التساهل. وربما ينظر في المنطق أيضاً مَن يستحسنه ويراه واضحاًء فيظن أن 
ما ينقل عنهم من الكفريات مَوْيّدة بمثل تلك البراهين» فاستعجل بالكفر قبل 


2ق 


الإنتهاء إلى العاوم الإلهية. فهذه الآفة أيضاً متطرقة إليهن2*١©.‏ 

أما عن الجامعة (26ونعو!الاة) فليست نتيجتها مجرد إعادة للمقدّمتين 
فقط؛ وإن كانتا قد تضمنتها بالقوة ‏ وابن حزم يقول بالتضمين الفعلي 
والحقيقي : «إن القضية لا تعطيك أكثر من نفسهاء كما مر بنا ذلك منذ قليل 
نقلاً عن التقريب - إل أن هنالك إضافة مزيد من العلم بإخراجها. وكابن 
حزم طبق الغزالي المنطق على الفقهء بل ذهب إلى أبعد من ذلك عندما 
أرجع بعض الاحتجاجات القرانية والفقهية إلى الجامعة. ويذهب الغزالي إلى 
أن يقرن تمثيل المناطقة (30210816) بالقياس الشرعي» فكلاهما يؤدي إلى 
أحكام ظنية وذلك بإضافة أمر إلى أمرء أي فرع إلى أصل. دون المرور 
بالكليات (2197615210نا) ٠‏ ولكنه يُفْرقَ القياس عن الجامعة باعتبار أن العلة 
ليست المقدّمة الثانية (عممء] قت 200 )5 ا 


رفض ابن تيمية الحنبلي (1*98/174) للمنطق اليوناني جملة 
ونقضه إياه مع قوله بالقياس الشرعي الاسلاميى. وهو يرفض ادعاء المناطقة 
اعتبار الجامعة هي الطريق الوحيد إلى الحقيقة فيردٌ قولهم : وإن التصور 
المطلوب لا ينال إلا بالحد» وكذلك قولهم: وإن التصديق المطلوب لا ينال 
إلا بالقياس» وذلك في مقامين سالبين» وكذلك يرد قولهم في مقامين موجب, 
أي «وأن الحدّ يفيد العلم بالتصورات» ثم وأن القياس أو البرهان الموصوف 

يفيد العلم بالتصديقات» . ويتساءل: كيف يزعم المناطقة ‏ بدون دليل 
تار البداهة بينما الأمر ليس كذلك - أن الحدّ «الة قانونية تعصم مراعاتها 
الذهن أن يزل في فكره؟عم١2.‏ ثم إن الحدّ يصعب عند إقامته, فضلاً عن 
أنه لا يكشف عن شيء. فكون الرجل حيواناً ناطقاً هل يكشف هذا النصور 
ماهيّة الإنسان؟ فإن كنا بجهليا مسقا فالْحد لا يفيدئا شيثا: 


. 797 ”5 المنقذ من الضلال. طبعة القاهرة د. كان تصحيح م.م. . جابر. ص‎ )٠١( 
.37؟11١-‎ "١" عن الغزالي انظر دراسات لر. برتشفيك: ص‎ )٠ 5( 
ص لا.‎ »١9149 ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين» » طبعة بومباي بالهند‎ )٠١9( 
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أما القياس فلا فائدة تُرجى منه إذ هو عاجز عن إعلامنا بالأشياء 
الموجودة وبتمكيننا من تصور الذي هو لازم الوجودء أي الكائن الإلهي. بل 
إن القياس لذو ضرر إذ يطيل الطريق ويبعد عن الغرض المقصود. حتى إنه 
ليؤدي إلى عكسه. ويعبّر عن ذلك تعبيراً قوياً فيقول: «ما ذكروه إذا كان 
صواباً فإنه تطويل للطريق وتبعيد للمطلوب وعكس للمقصود. فإنهم زعموا 
أنهم جعلوه آلة قانونية تمنع الذهن أن يزلٌ في فكره. وما ذكروه إذا كلَفوا 
الناظر المستدل أن يلزمه في تصوراته وتصديقاته كان أقرب إلى زلله في فكره 
وضلاله عن مطلوبه؛. كما هو الواقع». ويعمد إلى صورة محبرة فيقول: «كثرة 
هذه الأشكال وشروط نتاجها تطويل قليل الفائدة كثير التعب». فهو لحم جمل 
غتٌ على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فإنه متى كانت 
المادة صحيحة أمكن تصويرها بالشكل الأول الفطري. فبقية الأشكال لا 
يحتاج إليها)2''*0 . 

وعلى النقيض من ذلك يمجّد ابن تيمية القياس الشرعي» فهو أيسر 
استعمالاً وأكثر وضوحاً وأوفر خصباً من القياس اليوناني. ثم هو لا يتطلب 
المرور بالكليات وإن كان يؤدَي إليها. والخلاصة أن ابن تيمية لا يؤمن 
بجدوى الأشكال المنطقية للوصول إلى حقائق ثابتة» ويؤكد أن محور النظر 
مادة العلم لا صورة القياس. وقبل أن يختم المستشرق الفرنسي حديثه عن 
ابن تيمية الذي اعتمد فيه خاصة على كتاب الرد على المنطقيين وكذلك 

نقض المنطق يتساءل عما إذا كان النقد الأوروبي في الغرب المسيحي قد 
استفاد من ملاحظات الحنبلي اد إذ تكون قد مهدت له السبيل أو على 
الأقل أنارت له الطريق. وعلى كل فإن صعبت الإجابة على هذا التساؤل 
لصعوبة إقامة سند يصل ابن تيمية بفلاسفة الغرب المسيحي. فالمهم أن 
نلاحظ أن المشعل قد انتقل من يد إلى يد أو من أرض إلى أرض وذلك 
لقرون ععبديدة وحتى يومنا هذا "©2. 
)٠١8(‏ المصدر ذاتهء ص 35997 . 


لقنل أنظر حديث ر. برنشفيك عن ابن تيمية في كتاب دراسات.» ص 7:5١‏ 7159. 


كا 


: تطبيق ابن حزم لمنطق أرسطو على الشريعة الإسلامية‎ - ١ 

- يؤرخ إحسان عباس كتابة التقريب بفترة ما بين 1غ وه55١١0).‏ أما 
ر. برنشفيك فيحاول تقصير الفترة بإدراجها ما بين 411 و7477١١22.‏ والمهم 
أن نلاحظ أنه كتاب أَلْفه صاحيه وهو ما بين الثلاثين والأربعين من عمره. وهو 
إذن سابق في الزمن على كتبه الأخرى مثل الإحكام الذي يذكر فيه أنه كتبه 
سنة 4٠‏ والمحلّى وبعض الأجزاء من كتاب الفصّل الذي ألّفه ما بين 47١‏ 


23١9# و.هعغ‎ 


ويحنوي الكتاب على : 


أ- المدخل إلى المنطق أو إيساغوجي١20:‏ 

وهو خاصة من تأليف فرفوريوس الصوري؛ ويبين فيه صاحبه ما معنى 
الحدّ والرسم والفرق بينهما ثم يفصل الحديث في الجنس والنوع والفصل 
والخاصة والعَرّض. وقد أراد ابن حزم من الأصوليين أن يستفيدوا من هذا 
الباب ليدققوا تحديد معنى الكلمات الذي بدونه لا يتم شيء من فهم الشريعة 
وتَبيّن تطبيق أحكامها تطبيقاً صحيحاً. ويرى أن أصحاب القياس إذ يجهلون 
هذا الباب يلحقون الأشباه بأشباهها معتمدين على ظاهر الأشياء. بينما 
المنطق السليم يقتضي الإلحاق حسب الجنس والنوع وما إلى ذلك وسنرى 
هذا تفصيلاً في ما يأتي. 


)١1١١(‏ التقريب لابن حزم. طااء ص ب.ج. من المقدمة. 

.19١ -1١849 المصدر ذاتهء ص‎ )11١( 

(؟١1١)‏ أنظر كتابنا مناظرات. ص 5١-١9‏ (النص الفرنسي) وص 77 و 7 من التص المعرب 
وكذلك مقالنا عن التزام ابن حزم السياسي ونظرية الخلافة +معدمءعدعدظا'.ة في كتابنا فقهاء ‏ 
ص 4 - 4غ وخاصة بداية المقال لتحديد فترة تأليف الفصّل . 

.98-6١١ التقريب» طااء ص‎ )1١١ 


/ا/ا 


ب -كتب من تأليف أرسطاطاليس معلّم الإإسكندر؟١3»:‏ 


ك. الأسماء المفردة «قاطاغورياس» 25 :1 
- لك . «باري أرميئياس» 6210 1 :11 
-ك. البرهان (” - 5 - ه- 5) 5 هم وعم رغةنورء:2 5ع[ :111 


55 5ع020ع56 و16 :117 
5 وع.1 :17 
839 161201211011858 5ع[ :171 
- ثم كتاب البلاغة . 
عزو يرا الشعر. 
ويتجه ابن حزم بكتابه هذا إلى أصناف أربعة من القراء : 
© قوم جاهلين يكتب الأوائل والحكماء فحكموا على محتواها بالكفر 
وبنصرته للالحاد . 
© قوم يعتبرونها «هذياناً من المنطق وهذراً من القول» وهم أيضاً قد 
جهلوها فناصبوها العداء لهذا السبب فقط. 
© قوم يرجو ابن حزم هدايتهم لأنهم إن قرأوا هذه الكتب كانوا قد تأثروا 
بعدٌ بقول الجهّال. فأقبلوا عليها «بعقول مدخولة وأهواء مؤوفة وبصائر غير 
سليمة». ويقول ابن حزم إنه لم يجد أحداً قبله انتدب نفسه لهذا العمل. 
© قوم قرأوا هذه الكتب «بأذهان صافية» و«عقول سليمة» فاستفادوا منها 
غامض* 26١‏ , 
وخلافاً لأبي حيّان التوحيدي الذي عبّر على لسان أبي سعيد السيرافي 
)١١5(‏ المصدر ذاته من الطبعة المذكورةء ص 5"|. 
(4١1م)‏ المصدر ذاته من الطبعة المذكورة.» ص 8-5. 
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في مناظرته لمّتى بن يونس النحوي عن مبدأ تعلّق منطق أرسطو باللغة اليونانية 
الذي صيغ فيها وعن رفضه إياه لهذا السبب26» فابن حزم يؤمن بمنطق 
إنساني لا يعرف الحدود الجغرافية ولا التاريخية المتعارفة. وقد أوضح ذلك 
بدقة إذ قال في تقديمه لكتب أرسطو الثمانية : «فإن من سلف من الحكماء. 
قبل زمانناء جمعوا كتباً رتبوا فيها فروق وقوع المُسَمّيات تحت الأسماء التي 
اتفقت جميع الأمم في معانيهاء وإن تلفت في اسمائها التي :بقع بها التعيير 
عنهاء إذ الطبيعة واحدة والإختيار مختلف شتى76١١©.‏ وبعد بيان هذا المنهج 
الكلي للمعرفة الذي أحكموه إحكاماً «إذ رتبوا كيف يقومٍ بيان المعلومات من 
تراكيب بهذه الأسماء وما يصح من ذلك وما لا يصح وَتَقَفُوًا هذه الأمور فحدّوا 
في ذلك مخلزوة] ورفعوا الإشكال,١'2,‏ قرر ابن حزم بلا تردد ولا توقفف أن 
اللّه - تعالى - نفع بها منفعة عظيمة220؛ كما قرر في إحدى رسائله وهي 
رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق أن المنطق «علم حسن 
رفيع لأنه فيه معرفة العالم كله بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه إلى 
أشخاص جواهره وأعراضه والوقوف على البرهان الذي لا يصح شيء إلا به 
وتمييزه مما يظن من جهل أنه برهان وليس برهاناً»(*١23,‏ 
ويحرص ابن حزم على ربط المنطق بالشريعة ربط مُحكماً لازماً فيقرر 
مبدئياً أن منفعته إذ تخطت علماً واحداً فشملت كل علم أصبحت أكيدة 
لكتاب الله وسنة نبيّه - يه - وللفتيا في الحلال والحرام والواجب والمباح إلى 
حدٌ أن من لم يدرك القدر الكافي منه «لم يجز له أن يفتي بين اثنين لجهله 


)١1١١(‏ أنظر فصل دائرة المعارف الإسلامية طك بقلم ر. ارتلدائ (وهو ممخصص لابن حزم): 
2 1 

.5 التقريبء ص‎ )١15( 

)١1١1(‏ المصدر ذاته وبنفس المكان. 

)١148(‏ نفس المصدر. 

)1١15(‏ أنظر رسائل ابن حرم الأندلسي تحقيق إحسان عباس. مصر ‏ بغداد, د.ت. ص 4# وانظر 
أيضاً ر. برنشفيك فى المصدر المذكور. ص .١88‏ 
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بحدود الكلام وبناء بعضه على بعض وتقديم المقدّمات وإنتاجها النتائج التي 
يقوم بها البرهان وتَصَدّق أبدأ. أو يميّزها من المقدّمات التي تصدّق مرة 
وتكذب أخرى ولا ينبغي أن يُعتَبّر بها»("')2. 

ولأجل هذا ولكي يمهد السبيل لهذه الاستفادة المزدوجة - الأولى في 
نطاق الحدود والثانية في نطاق البرهان ‏ يحرص على أن يقيم معادلات تامة 
بين أحكام الشريعة وعناصر المنطق حتى تكون كالمفتاح للأصولي . يقول: 
«اعلم أن عناصر الأشياء كلها أي أقسامها في الإخبار عنها ثلاثة أقسام لا رابع 
لها : 

«إما واجب وهو الذي قد وجب وظهر أو ما يكون مما لا بد من كونه 
كطلوع الشمس كل صباح وما أشبه ذلك. وهذا يسمى في الشرائع «الفرض 
واللازم». 

الوإما'ممكن وهوالذي قد يكون وقد لا يكون. وذلك مثل توقعنا أن 
تبط غداءونا أشبه ذلك. وهذا يسمى في الشرع «الحلال والمباح». 

(وإما ممتنع وهو الذي لا سبيل إليه كبقاء الإنسان تحت الماء يوماً كاملا 
(...) وهذا القسم يسمى في الشرائع «الحرام والمعحظور»('"20. 

وكذلك داخل الممكن يقيم معادلات تامة كاملة بين الممكن القريب 
والمباح المستحب وبين الممكن البعيد والمباح المكروه وبين الممكن 
المحض والمباح المستوي وهكذا|2059. 

- وقبل أن نصل إلى القسم الثالث فنستعرض فيه الأحكام التي أصدرها 
العلماء قديماً وحديثاً على هذه التجربة الحزمية القائمة على إدماج أحكام 


.٠١ 1-94 التقريب. ص‎ )١5١( 

(١؟١)‏ التقريب. ص 85- 44. وانظر أيضاً ر. برنشفيك في المصدر المذكورء ص -١57‏ 
. 

(7؟؟1١)‏ التقريب. ص 85- 8484. 


الشريعة في عناصر المنطق إدماجاً كاملا لنقف قليلاً في ميدانين» ميدان الحدود 
ثم البرهان ولنر كيف يتصور ابن حزم الترابط فيهما بين الشريعة والمنطق. 

- يفرق ابن حزم بين الحدّ وهي الصفات والمعاني الدالّة على طبيعة ما 
في الشيء والمميزة له مما سواه. والرسم وهي الصفات والمعاني المميزة له 
مما سواه إلا أنها غير دالّة على طبيعته"2©. وذلك أن الحدّ يعتمد على تمييز 
«يوجد من أجناس وأنواع» بينما الرسم يعتمد على تمييز «يوجد من أعراض أو 
من خحواص». ومثال ذلك للحد قولك في الإنسان : «إنه الجسد القابل للون. ذو 
النفس الناطقة الحية الميتة» فإن الحيّ جنس للنفسء أي نفس كانت. وسائر 
ما ذكرنا فصول لها من سائر النفوس الحيوانية». ومثال ذلك للرسم قولك في 
الإنسان: «إنه هو الضاحك أو الباكي , فهو كما ترى مميز للإنسان مما سوا 
ون نا عن طبيعته التي هي قبول الحياة والموت)549©. 

- ثم يقدّم لنا ابن حزم تحديداً للحدّ فيقول: «وحكم الحدّ أن يكون 
مساوياً للمحدود. ومعنى ذلك أنه يقتضي لفظهء إذا ذُكرء جميع المراد فلا 
يشْذ عنه شىء مما أردت أن تحدّه ولا يدخل فيه ما ليس منهع(*"2©6. وهذا 
التحديد الذي استفاده ابن حزم من المنطق اليوتاني كما يدل عليه سياق كتابه 
وكما أكده العالم إبراهيم مدكور في مَؤْلّفه عن منطق أرسطو في العالم 
العربى<"2 نجده بشكل مماثل ولكن بعبارة بليغة عند الباجي الأندلسي 
المتوفى سنة 81/414١1؛‏ يقول في رسالته في الحدود: «الحدّ هو اللفظ 
الجامع المانع. ومعنى الحدٌّ ما يتميز به المحدود ويشتمل على جميعه. 
وذلك يقتضي أنه يمنع مشاركته لغيره في الخروج عن الحدّ ومشاركة غيره له 
في تناول الحدّ لهي "365 , 


(*؟١)‏ التقريب.» ص .19-١١5‏ 

(85؟7١)‏ نفس المصدر. 

(8؟١)‏ التقريب.» ص .١9‏ 

(؟1) أنظر منطق «مموعء0'.ق ص 1١١4 1١١‏ وانظر أيضاً جامع مانع لر. رنُشفيكُ في 
دراسات. ج ١‏ ص 5هة؟". 

. ر. برنشفيك في المصدر ذاته., ص لاه"‎ )١797( 
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ومن المفيد أن نعلم أن ابن حزم لما قاوم أصحاب القياس الفقهي لجأ 
إلى عدّة حجج نقلية وعقلية وكذلك لجأ إلى اعتبارات داخلة في باب 
التحديد وراجعة إلى معاني الجنس والنوع فقال في الجزء السابع من كتاب 
الإإحكام : «واحتسجوا فقالوا: لما رأينا البيضتين إذا تصادمتا تكسّرتا علمنا أن 
ذلك حكم كل بيضة لم 0 قالوا: «وهذا قياس»)(>١١©2.‏ وبعد أن رد أن 
هذا بعيد عن القياس ب بين أنا «علمنا بأول العقل وضرورة الحسش أن كل 
رخص الملمس فإنه يصيبه إذا صدمه ما هو أشدّ اكتنازاً منه أثر فيهء إما 
بتفريق أجزائه وإما بتبديل شكله»(*١26.‏ ويؤكد ابن حزم أن اذعاء «أن البيضة 
لما أشبهت البيضة وجب أن تنكسر إذا لاقت جرماً صليباً20"*0 هو من باب 
الخطإ الفاحش. فالمسألة في نظره ليست مسألة شبه وإنما هي مسألة نوعء 
وذلك أن بيضة صغار العصافير لا تشبه بيضة النعام في أغلب صفاتها «إلا أنهما 
جميعاً واقعان تحت نوع اليضيوه وكلاهنا إذن يكسر إذا لأا عمنا علي 
مكتئزاًا*؟21. أما لو خرطنا صفة بيض من عاج أو من عود البَفْس حتى تكون 
أشبه ببيضة النعامة من الماء بالماء (...) ثم ضربنا بها الحجر لما 
انكسرت)<١١١).‏ وهكذا يقرر «أن كل ما كان تحت نوع فحكمه مستو وسواء 
اشتبها أو لم يشتبها»(23"5. بينما القياس الذي ينكره «فهو أن يحكم لنوع لا 
نص فيه بمثل الحكم في نوع آخر قد نص فيه كالحكم في الزيت تقع فيه 
النجاسة بالحكم في السمن يقع فيه الفأر وما أشبه هذام#؟؟©)2, 

أما عن القياس فكما أشرنا إلى ذلك فابن حزم يفرّق بين قياس الفقهاء 
الذي يرفضه وقياس الفلاسفة الذي يقول به. 


(4؟١)‏ الإحكام. ج لاء ص )17١( .١181١‏ الإحكام. ج لاء صن ؟187. 
(4؟1) الإإحكام. ج لا ص ؟89١ا.‏ (171) الإحكام. اج لا ص ؟18ا. 


(189) الإحكام. ج لاء ص 1١85‏ 18. وانظر أيضاً كتابنا مناظرات (النص الفرنسى) 
ص 58١‏ ا ا 
ل و ل 0 


لها 


قياس الفقهاء هو «شيء سماه الأوائل الاستقراء» (15010©108)؛ ومرة 
أخرى يرجع إلى معاني الجنس والنوع ليمين لماذا يرفض هذا النمط من النظر 
والبحث؛ فالإستقراء عنده وهو أن : تتبع بفكرك أشياء موجودات يجمعها نوع 
واحد وجنس واحد ويحكم فيها 0 واحديىء وذلك لأنك تجد «فى كل 
شخص من أشخاص ذلك النوع (...) صفة قد لازمت كل شخص مما 
تحت النوع23"""9. وابن حزم لم يكن لينكر هذا ولو قدرنا على تقصي تلك 
الأشخاص أولها عن آخرها حتى نحيط علماً بأنه لم يشذ عنا منها واحدة 
فوجدنا هذه الصفة عامة لجميعهاءم. أما والأمر غير متيسّر ولا ممكن فكل 
استقراء أو قياس «تكهّن من المتحكم به وتخرص وتسهل في الكذب»(234. 
ويدجا مرة أخرى إلى تعبير فلسفي من المنطق اليوناني إذ ينصح كل طالب 
حقيقة «أن لا يسكن إلى الإستقراء أصلا إلا أن يحيط علماً بجميع الجزئيات 
التي تحت الكل الذي يحكم فيه)(*""©. 
ولنلاحظ بسرعة أن الفقيه الظاهري جازف في الحكم إذ نسب القياس 
إلى عملية إستقرائية» إذ هو كما يؤكد ذلك الغزالي «يستدعي أمرين يضاف 
أحدهما إلى الآخر بنوع من المساواة»2©1"0. وفعلا فنحن إذا أضفنا النبيذ إلى 
الخمر للحكم عليه بالتحريم للإسكار ثم أردنا الحكم على مشروب آخر فيه 
شدة 00 لم نلجأ إلى تحريمه ترا ا الذي استخرجناه من العملية 
بقة وإنما أضفناه مرّة أخرى ومن جديد إلى الخمر حتى يكون القياس 
0 إضافة أمر إلى آخر فقط. وهذا صحيح على الأقل من الناحية النظرية» 
وإن كنا في التطبيق ولاختصار الطريق نعمد إلى شيء من الإستقراء ثم 
الإستنباط . 


0 هذا الكتاب بالذات وفي باب الترجيحات في المعاني بصورة خاصة (ف ٠85)؛‏ ذلك أنه 
قد بيّن أثنا بجح قياساً د الفرع فيه إلى أصل من جنسه على آخر رد فيه افرع إلى أصل 
ليس من جنسه . وقد أتى بمثال دقيق حلله وناقشه وأقام عليه استشهاده 

(1) التقريب.» ص "15. )١5(‏ التقريب.ء ص 154. 

.265 المستصفى. ط. القاهرة 5ه1/ل19479. ص‎ )١11( .١55 التقريب.» ص‎ )١76( 


كلذ 


وبقدر ما ينفر من القياس الفقهي وذلك حرصاً منه على طلب الحقيقة 
التي أوجبها العقل أو فرضتها المشاهدة أو أقرها الحس أو قام عليها البرهان. 
يُقبل ولهذه الأسباب بالذات على القياس الفلسفي أو السَلْجِسْموسُ أو 
الجامعة إذ القضية ‏ كما سبق أن رأينا ‏ «لا تعطيك أكثر من نفسها»2)©"92. 
وتفصيل ذلك أن القضيتين» أي المقدمة الأولى (ع:ناء زهص) والمقدّمة الثانية 
(ع؟تاعسصاص) إذا «كانتا صحيحتين في طبعهما وتركيبهما فالانقياد لهما حينئذ 
لازم». ثم إذا اجتمعتاء أي كان منهما ما سمته الأوائل «القرينة».» «يحدث 
أبداً عنهما قضية ثالثة صادقة أبداً لازمة ضرورة لا محيد عنهاء؛ أي ما يسمى 


ومثال ذلك : 
كل إنسان حي : مقدمة 
وكل حي جوهر: مقدمة قرينة : 
, د وباس ١‏ الجامعة 
إن كل إنسان جوهر النتيحة” "1 ) 
مثال آخر من النحو الأول من الشكل الأول: مثال تشر يعي : 
كل ما خرج إلى الفعل من العالم فمعدود كل مسكر خمر 
وكل معذدود فمتناو وكل خمر حرام 
فكل ما خرج إلى الفعل من العالم فمتنا فكل مسكر حراه(“؟١)‏ 
مثال آخر من النحو الثالث من الشكل الثاني : مئال تشر يعي : 
بعض العالم مركب بعض الاباء كافر 
فبعض العالم ليس أزلياً فبعض الاباء لا تجب طاعته(ة؟1) 


وهناك مثالان ساقهما العالم ر. برنشقيك ولاحظ غرائب نتائجهما التشريعية. 


(17070) التقريب. ص .1١5‏ 
)١178(‏ التقريب» ص ١؟١.‏ 
)١17894(‏ التقريب» ص .١7١>‏ 
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مثال من النحو الثالث من الشكل الغالث مثال تشر يعي : 


بعض الأعراض عدد بعض المصلَين مقبول الصلاة 

وكل الأعراض محمول وكل 0 فمأمور باستقبال القبلة 
إن قدر 

فبعض العدد محمول فبعض المقبول صلاتهم مأمور باستقبال 
القبلة إن قدر 


أما الغريب في نتيجة المثال التشريعي فهو أن المسلمين لا يفهمون ألا 
يكون المقبول صلاته مصلياً تعريفاً وبالتالي مأموراً باستقبال الكعبة. أي أنه لا 
يفهم لماذا لا يكون كل المقبولين صلاتهم مأمورين باستقبال القبلة إن قدروا. 
والغرابة تزول إذا أدركنا أن ابن -حزم قد خلط بين أشياء طبيعية بديهية معقولة 


وأخرى تشريعية لا دخل للعقل فيها! فبحكم شرعيّ علمنا أن كل مُصَل تقبل 


صلاته . 

مثال من النحو الرابع من الشكل الثالث مثال تشر يعى 

كل جسم معدود ( كل مرضعة خمس رضعات حرام 
وبعض الجسم مركب وبيعض المرضعات خمس رضعات أم 
فبعض المركب معدود فبعض الأمهات حراه(” 2١5‏ 


فالمنتظر أن نجد في الشبحة تقزير ا أن كل الامهات حرام سواء أرضعن 
أم لم يُرضعن وذلك بمقتضى أمر شرعي زائد على الطبيعة لا علاقة له 
بالرضاعة . 

صحيح أن ابن حزم قطع أشواطاً بعيدة في تمسكه بالمنطق اليوناني في 
كتابه التقريب فهو يقول: «واعلم أنه لا فرق فيما تصح به الأحكام التشريعية 
وبين ما تصحٌ به القضايا الطبيعية في مراتب البرهان (...)» بل الخطأ في 


.198 144 وانظر أيضاً مقال ر. برنشفيك السابق الذكرء ص‎ .١17 التقريب»ء ص‎ ١40 
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الشرائع أضر (. . . ) وأحقّ بالنظر فيه (. . .)» وأولى (. . .) أن لا يقدم فيها 
إلا على ما أوجبته مقدمات موجودة عن مثلها إلى أن تبلغ أوائل العقل 
والحس (...))(2)3535., 
إلا أن ابن حزم يبدو كأنه قد تراج في اأخخام وتمسك بموقف أقرب 
إلى ارائه الفقهية الظاهرية؛ فهو يفرّق تفريقاً واضحاً بين الشرائع التي يقوم 
فيها الحق على النص من قران وحديث وإجماع الصحابة بحرفيته دون إعمال 
رأي أو تعليل أو استنباط والطبائع التي تحصل المعرفة فيها بمقدّمات راجعة 
إلى الحس وأوائل العقل. ويقول ابن حزم في دحضه للقياس مخاطباً 
أصحابه : لنفرض جدلا أننا قبلنا القياس في الطبائع فلا يمكن أن نقبل ذلك 
في الشرائع «لآن الطبائع قد استقرت مذ خلق الله - تعالى ‏ العالم على رتبة 
والكلة: هذا معلوم بأول العقل والحسٌ الذين يدرك بهما علم الحقائق؛ وأما 
حرق فر لمر ولع لوك الي و جلو الاح لس اريم ا بر 
فيُحرُم في هذه ما أحل في تلك ويسقط في هذه ما أوجب في تلك (...). 
فصح أن من شبه الطبائع التي تعلم بالحس والعقل بالشرائع التي لا تعلم إلا 
اله ماجل العقل وذ الكس ف تخرن ب مهاو فى إبتجانه: فر مز 
منها إلا بعد ورود النص بذلك فهو غافل جاهل»59*'؟2 بل يؤكد في مكان اآخر 
أنه ومجنون أو في أسوء حال من الجئنون2)450. 
ويستمر في مجادلة القائلين بالقياس الشرعي مستشهداً بأمثلة واضحة 
فيقول متسائلا: «أمعرفتكم بأنكم تموتون ‏ وهو شيء يستوي في الإقرار به 
كل ذي حس - هو مثل معرفتكم بالشرائع كالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك 
مما يُحرّم في البيوع والنكاح وما يُحَل؟ فإن قالوا: «نعم» كابروا ولزمهم أن 


.١9ل" التقريب. ص‎ )١41( 

. 181/185 الإحكام. ج لاء ص‎ )١115( 

:ا١ملال قارن بمقال المستشرق الفرنسي السابق الذكر. ص‎ .194١٠ الأحكام ء» اج لاء ص‎ )1١47( 
وهو لم يحرص على التفريق بين التقريب والإحكام في هذه النقطة بالذات.‎ 


1م 


يكونوا مستغنين عن النبي - يَكيِةِ - وأنهم كانوا يدرون الشريعة بطبائعهم قبل أن 
يعلموهل وهذا ما لد يقوله ذو عقل(*؟'). 


د حكم العلماء على هذه التجربة الحزمية من القدماء والمعاصرين: 

قال الحميدي الأندلسي :)٠١95/54848(‏ «التقريب (...) فإنه 
سلك في بيانه وإزالة سوء الظن عنه وتكذيب الممخرقين به طريقة لم يسلكها 
أحد قبله فيما علمناه(315), 

- وقال صاعد الأندلسي :)١١14/4515(‏ دفعْني بعلم المنطق وألّف فيه 
كتابا سماه (. ..) بسط فيه القول على تبيين طرق المعارف واستعمل فيه 
أمثلة فقهية وجوامع شرعية وخالف أرسطاطاليس واضع هذا العلم في يعض 
أصوله مخالفة مّن لم يفهم غرضه ولا ارتاض في كتبه. فكتابه من أجل هذا 
كثير الغَلّط بين السَقط)49“., 

- وقال ابن حيّان الأندلسي :)١١15/5579(‏ «كان أبو محمد حامل فنون 
من حديث (. ..) مع المشاركة في كثير من أنواع التعاليم القديمة من 
المنطق والفلسفة. وله في بعض تلك الفنون كتب كثيرة لم يَخْلٌ فيها من 
الغَلّط والسّقّط لجرأته في التسوّر على الفنون لا سيما المنطق» فإنهم زعموا 
أنه زلّ هناك وضلٌ في سلوك تلك المسالك وتحالف أرسطاطاليس واضعه 
مخالفة من لم يفهم غرضه ولا ارتاض في كتبه)5؟'2. 

- واعتبر إحسان عباس فى تقديمه للكتاب سنة ١4808‏ أنه «حلقة هامة 
في تاريخ الفكر الفلسفي الإسلامي عامة وفي تاريخ الفكر الأندلسي خاصة» 


. 185 الإحكام. ج لاء ص‎ )١54( 

. 54١ جذوة المقتبس. طبعة مصر القاهرة 01©ه14١2) ص‎ )١46( 

./56 طبقات الأمم. طبعة بيروت 19417؛ ص‎ )١45( 

(149) نقلاً عن الذخيرة لابن بسام. طبعة القاهرة .١141'4‏ ص .١5١ :١ -1١‏ 


/ام 


وأنه ولا ريب «يفتح أمام الدارسين آفاقاً جديدة في دراسة المصطلح المنطقي 
وفيما خالف ابن حزم به أرسططاليس)»(2)052. 

0 . آَزْتَلْدَازْ في فصل كتبه لدائر ة المعارف الإسلامية. ط ”» عن ابن حزم 
حوالي سنة ١156‏ يتعرض للتقريب ويؤكد أن استشهاد ابن حزم بأمثلة من 
القران والحديث يقوم دليلا على أنه لم يفهم المنطق على الوجه الذي أراده 
أرسطو وذلك رغم التلخيص الذي قدّمه لكتبه الثمانية. وكذلك يلاحظ أنه 
على عكس أبي حيان التوحيدي في المقابسات حاول أن يستمد من منطق 
أرسطو ما يصلح كلغة إنسانية كلية لا تعرف الحدود الجغرافية والتاريخية. 
ويعلّق على مطاعن القدماء الذين أخذوا على ابن حزم عدم أصالته الأرسطية 
بأن المفكر الظاهري لم يدرك فعلاً كل مرامي فلسفة أرسطوء ولكنه يستدرك 
بأنه في الواقع وبوجه أصح لم يرد أن ينسب للمنطق هذه المرامي(2©'45. 

- أما ر. برنشفيك, وهو أحسن من درس ابن حزم المنطقي. وذلك في 
نظرنا على الأقل. فلاحظ أولا أن الاعتماد على الأمثلة الفقهية أو بصورة عامة 
على الميدان الدينى يشمل كامل الكتاب وبصورة منتظمة. حتى إنه يجعل 
منه أهم مميزاته . 9 رأى أن نظرية البرهان أو الجامعة كما قدّمها اين حزم 
لينيك إجعالا ونظرا لعضرة عرضيةة لماعذ قويةغ بوإن ان الكتاريد غير بخال. 
من الزلّل. فابن حزم قد خلط أحياناً بين الأنحاء والأشكال؛ ثم إن ما يصل 
إليه من نتائج عن تحريم بعض الأمهات على أولادهنّ وربطه بقضية الرضاعة» 
وكذلك عن قبول صلاة بعض المصلّين وفرض استقبال القبلة» يبدو غريباً رغم 
إجراء العملية البرهانية إجراءٌ صحيحاًء وذلك راجع إلى إقحام ابن حزم أوامر 
تشريعية أجنبية عن المقدّمتين . وتمنى أخيرا لو تساعد هذه الملاحظات 
النقدية على إدراك معنى ماخذ القدماء على ابن حزم المعاصرين له والتابعين 
الذين عابوا عليه كلهم فرضه فرضا كليا على الشريعة منطقا طبيعيا لا دينيا 


)١58(‏ التقريب. مقدمةء» ص ل. 
(149) أنظر الفصل المذكور أنفاً من دائرة المعارف الإسلامية. ط. 7. 
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وكذلك عدم فهمه للمنطوٌ عا علمة اميل فم 

يمكن أن نقول في الخاتمة إن ابن حزم فتن بالمنطق اليوناني كما فين 
به فلاسفة أوربا إبان نهضتها العلمية. ولكن ابن تيمية نقده مثلما نقدته أوربا 
فى ما بعد. 


وعلى غرار ابن حزم تقريباً حاول الغزالي الإستفادة من المنطق . إلا أنه 
على خلاف ابن حزم لم يرفض مسطق الفقهاء. وهكذا حاول التوفيق بينهما 
وحدث له أن صاغ أقيسة فقهية على شكل القياس الفلسفي». كما سعى إلى 
إقامة نقط شبه بينهما (التمثيل المنطقي (3803/0816) وقَرُْيّه من القياس 
الشرعي ؛ اعتبار العلّة نوعاً من المقدّمة الثانية من البرهان. . .)23060. 


وأقبل ابن حزم على المنطق اليوناني ولاحظ أنه يساعد على تفهم 
طبائع الأشياء الحقيقية باعتماده على معاني الجوهر والعَرّض والجنس 
والنوع: كما لاحظ أن البرهان هو الوحيد الصالح للتفريق بين الحق والباطل 
والصواب والخطأ وذلك في كل شيء يتناوله . 

والحقيقة أن وظيفة العقل هي بالضبط هذه وقد أثبت ذلك في كتبه 
المختلفة الإحكام والفِصّل والتقريب 9 برقل كن املع الإنحكام :إن 
العقل لا يوجب شيئاً ولا يلزم م شيئا وإنما حقيقته «هي تمبيز الأشياء المدركة 
ارين والنون بونعرة ا سرناتها الى هوي انوا جاربا على ماح علا 


.198 194 أنظر مقال ر. برتشفيك السابق الذكر. ص‎ )١5١( 
.؟5١7*-1١98 نفس المصدر.ء ص‎ )١51١( 
من النص المعرب.‎ 1١م1‎ ١1/5 من النص الفرنسي وص‎ ١ 507-١46 (؟65 )2 أنظر كتابناء مناظرات » ص‎ 
وانظر أيضاً مقالنا عن دحض ابن حزم لنظرية تكافؤ الأدلة وبنائه لنظرية المعرفة في‎ 
سنة 191/4. ص 595 وهو‎ 26٠ الفصل. » نشر فى مجلة دراسات إسلامية بباريس فى العدد‎ 
1 0. بالفرنسية‎ 
حلط عطلأل لددة! دعل عممل ععمدكفتممممق هل عل عسمغط هلا أء عتروقءتأمععه نل دمأأقان864 هآ‎ 


.ف أصتقاذآ قتلسا5 دأ 
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من إيجاب حدوث العالم (. . .) والعمل بما صحححه العقل من ذلك وسائر 
ما هو في العالّم موجود مما عدا الشرائع وأن يوقف على كيفيات كل ذلك 
فقط), 2030559 


العقل عند ابن حزم هو إن سمح بهذا الجناس - كالعقال لايُلزِم ولا 
يفرض وإنما يميز فقط ويدل ويهدي ويقيد. أما المنطق, عند أصحاب القياس 
الشرعي فيخلق ويبد ع في حدود مضبوطة ضيقة كان ضبطها الإمام الشافعي 
ثم من بعده الأصوليون الشافعيون وغيرهم من القائلين بشرعية القياس. هذا 
لا شك فيه! ولكن الذي لا يقبل الشك أيضاً هو أنه بفضل ما يعتمد عليه من 
طرق استشاط راجعة [لكن معانى المساواة والشبه والتعليل وتمحقيق المناط 
واستخراجه يساعد على الخلق أكثر مما يساعد المنطق اليوناني القائم على 
التفريق بين الحق والباطل والصواب والخطإ بفضل مقاييسه الدقيقة القاسية. 


وفيى عصرنا الحديث ذهب بعض علماء المنطق هذا المذهب من 
التفريق بين المنطقين تفريقاً دفعه إلى تمجيد قياس الفقهاء وإبراز دوره 
الخلاق في ميدان الفكر. ولعلنا نعود إلى دراسة الموضوع من هذه الزاوية إذ 
قد بدا لنا أننا بدأنا الخروج عن إطار موضوعنا الضيق» وهو موقف ابن حزم 
الأصولي من منطق أرسطو ومقارنته بموقف الغزالي وابن تيمية والتطرّق من 
وراء ذلك إلى دراسة تأثير المنطق اليوناني وخاصة الأرسطي في المنهجية 
التشريعية(؟؟5١)2,‏ 


(167) الإحكام ج لاء ص 78 . 
)١144(‏ إعتمدنا لتحرير هذا القسم الخاص بالقياس على فصل نشر لنا بالرباط عن موقف ابن حزم 
الأصولي من منطق أرسطوء سبق لنا أن ذكرناه في هذا التمهيد. 
وكذلك اعتمدنا على مقال لنا نشر بالمجلة السابقة الذكرء العدد 4ت ص 198 
وعنوانه : بيانات عن تطور ظاهرية ابن حزم )1١717/1487(‏ من التقريب إلى الإحكام: 
1183 صطل 'ل عدسمستعاطقع نكل نه لآاسزوعة ١"‏ عند وعاوكر] 


ان 


الفصشل | 
لكلاو انمومه تارم عم 


يرجع الفقيه في صناعته إلى القرآن أولاً فيستمد من نصه أصولاً عامة 
يعتمد على نهجها ويستوحي من سوره فلسفة أخلاقية يستنير بهديها ويستتخرج 
من اياته قضايا أمهات يقيس على حكمها. ولقد أوضح الإمام الشافعي 
(5 70 - 815) السبيل المنهجي لما وضع في الرسالة أصول الفقه وقرر في 
مقدمتها أن «ليست تنزل بأحد من أهل دين اللّه نازلة إل وفى كتاب اللّه 
الدليل على سبيل الهدى فيها»<'»2. 

وكذلك يلجأ المجتهد إلى الحديث النبوي فيجده مكمُّلاً للقرآن مبيّناً له 
وفتكماء- قباد عنه وكانيها: اخن عن القران . ألم يؤكد مؤلف الرسالة في 
مطلعها أن «من قبل عن رسول اللَّه فبفرض الله قبل؟2"002 وكما فرضص اللّه 
على المسلمين طاعة الرسول ‏ يَيِةِ - «والانتهاء إلى حكمه)20. فقد فرض 
عليهم أيضاً «الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد)9؟). 

ولقد قصد الشافعي بوضعه علم أصول الفقه إلى إقامة الاجتهاد على 
5-5 منطقية وموضوعية ممحكمة. ولذا فهو يفرّق بين الرأي المرسّل على 
أعنته كالإاستحسان فلا يرى فيه إلا «تلذذا» أو «وتعسفاً»(*) وبين الاجتهاد الحق 
(1)ا ص .35١‏ 
(1) ص 77 . 
(79) عن 73379 , 


(5) ص 357 , 
(©) ص .8٠١8‏ 


للك 


المبنى على أصل من القران أو الحديثء. فإذا هو القياس» إذ الاجتهاد في 
نظره لا يكون أبداً إلا على طلب شيء «وطلبٌ الشيء لا يكون إلا بدلائل, 
والدلاائل هي القيامرغ0 2 


ثم إن الأصل الثالث من هذه المنهجية المتمثل في الإجماع يدعم هذه 
الموضيوعية ويوطد في النفس يقينها 0 فهو ليس إجماعا فحنا 
- عنه 00 علماء 0 أو الكوفة أو حتى المديةم وذاع بين ١‏ الناس 
0 ل الثاني من الهجرة» 58 هطو كما ضبطه الشافعي . د 
المسلمين قاطبة ؛ ومحال أن يجتو المسلمون على خلاف ما ورد بصريعم 
النص أو دلالته . إلا أن كتاب الله. وإن لم يكن ليخفى منه شيء على أحد. 
فسلة انبيّه - يه - قد تعزّب عن بعض المجتهدين لا عن عامتهم. ولهذا 
السبب نعلم «أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول الله ولا على خط 


2 


إن شاء الله» كما بيّن ذلك صاحب الرسالة0©» . 


إلا أنه ليس من اليسير على المجتهد أن يق على أنحكام القضايا 
والنوازل والمسائل التي انعقد حولها إجماع المسلمين قاطبة في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وعبر العصور الإسلامية المتعاقبة» خاصة أنهم ينتمون إلى 
أصقاع ممختلفة وينحدرون من أجناس بشرية وسلالاات متعددة ويواجهون 
مشاكل متياينة . 

ومن هناء وفي هذا الخضم من المسائل الخلافية التشريعية. ظهر فن 
الجدل الذي يستمد حُحجَّيّته من القران والحديث وأقوال الأئمة» أصحاب 


(7) ص 06ه. 

(9) أنظر ابن المقفع في رسالة الصحابة. ص 4١‏ و47. وانظر أيضاً يوسف سكنت في #وكلدوفط, 
ص 754 ١"ا‏ و18 ١ه‏ وكذلك في «ملاعسلوعاسل. ص ه. 

(4) ص ٠.40/7‏ وفي نفس المصدر (ص 495) يؤكد الشافعي مرة أتخرى أن الجماعة «لا يمكن 
فيها كافةٌ غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياسء إن شاء اللّه!». 


045 


المذاهب الفقهية والمدارس الكلامية. بقطع النظر عن الخلاف بالذات الذي 
يبرر وجوده بل يفرض الاعتمادٌ عليه. ذلك أن هذا الفن يحرص على أن يمد 
المجتهد بأحسن المناهج وأحكمها وأدقها وأصوبها حتى يستفيد عن خبرة 
ويصيرة وهدى من هذه المسائل الخلافية المستنبطة عير العصور المختلفة 
المتعاقبة» منذ العصر الذي ظهر فيه إلى يوم الناس هذا. فهو قد أدَى أجل 
الخدمات في الماضي القريب واليعيد. ثم إن العلماء المصلحين في عصرنا 
الداريت له يترددون في الرجوع إلى مناهجه حتى يدركوا المَأتى والمُنتهى 
لكل 0 من الحلول التي تمس العقيدة أو الشريعة والتي انحدرت إلينا من 
ماضٍ مجيد كجزء من ترائنا بل كيانناء وذلك قصداً منهم لحسن الاختيار 
والتوفيق بين مُفتوّضات الأصالة ومقتضيات التجديد. 
ع ف 
القسم ١‏ الجدل في الشريعة والعقيدة : وبعد هذه المقدمة القصيرة لأدب الجدل» 
سنحاول موجزين أن نتتبع تطوره التاريخي في ميداني الشريعة والعقيدة 
وأن نحدّد بعد ذلك 5 فنونه. وعندها ننتقل إلى الباجي العالم 
الجدلي في أصول الفقه حتى نتبين ملامحه ونتتبع مراحل تكوينه في 
المشرق الإاسلامي وخاصة في بغداد. ونتوقفف قليلا عند أهم الشخصيات 
الجدلية التي تتلمذ عليهاء ثم نختم بمؤلفاته وخاصة منها الجدلية. 


| . التطور التاريخي: ورد أصل كلمة ج. د. ل في القران 9؟ مرة 
بصيغها المختلفة. أي مرتين بصيغة المصدر من المجرد» والبقية 
بصيغة المزيد بحرف. وجادل» بأزمانها الثلاثة وبأحد مصدريها 
وجدال». وقد حث الله المسلمين في هذه الآيات المتعددة. إنخباراً 
وأمراًء على مجادلة أهل الكتاب والكفار على حدّ سواء. وذلك 
رجاء إرجاعهم إلى الطريق السوي والصراط المستقيم. وهكذا بين 
لهم المنهج إذ ضرب لهم مَثْل النبي محمد يِه - وكذلك الأنبياء 
السابقين ‏ عليهم السلام ‏ حين بشروا ووعظوا وجادلوا وهدواء كما 
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ضرب لهم مَثْل الكفار الذين يجادلون ويحاجون فيما ليس لهم به 
علم ليدحضوا الحق بالباطل”"' . 

أما فى الحديث فقد وردت ١9‏ مرة على الأقل. وذلك 
حسب ما فداه من المعجم المفهرس لألفاظ المحديث النبوي 
لقنسنك؛ إلآ أنها جاءت بمعاني تفيد الإنكار والمنع حتى إنها 
لتقرّن أحياناً بالبدعة وأخرى بالضلال بعد الهدى ومرة بالرّفث ومرة 
بالكفر. وتفسير هذاء المحتمّل والمتبادّر إلى الذهن» هو أن القران 
يحت فعللاً المسلمين على مجادلة من هم على غير دينهم. وهي 
مجادلة لا يمكن أن تتمخض إلا عن كل ما ينفع الإسلام وأهله, 
بينما تحرص السنة النبوية على صرفهم عن التجادل فيما بينهم. إذ 
لا يُحتمل أن ينجرٌ عنه إلا ما يفرّق صفوفهم. خاصة إذا كان له 
مساس بقضايا العقيدة المُعضلة والمتعلقة بالروح أو الآخرة. أو 
حتى بمجرد مسائل تأويل بعض الآيات القرانية التي اختلف المسلمون 
فى فهمها(''). 
ْ ومن جهة أحرى وإذا ما انتقلنا إلى ميدان الفقه وأصوله ألفينا 
الجدل فيه عزيز الجانب لا يعدم المناصرة والتأييدء بقطع النظر عن 
التبرير. سواء اتجهنا إلى النقل من قرآن أو حديث. أو إلى العقل . 
ويتشلخص القول في هذا الاعتبار العقلي القائم على البداهة 
والمتمثل في أن النصوص التشريعية التي نستدل بهديها في حياتنا 
اليومية متناهية ميحدودة بينما القضايا والنوازل البشرية العارضة غير 
متناهية ولا محدودة. فينتج عن هذا الركونُ إلى الاجتهاد في صوره 
المختلفة من رأي مُرسّل وقياس مُحكم واستحسان واستصحاب 
واستصلاح. وعندها لا مفر لنا من الاختلاف لأن اللّه قد خلق 
الخلق مختلفين ط ولا يزالُونَ مُحْتَلِفِينَ. إلا من رجم رَبك وَلِذْلِكَ 

(9) اأنظر التفاصيل في كتابنا بالفرنسية 05ما194010#. صن ١6‏ إلى ١1/‏ . 
١١‏ ,/ المصدر ذاته. 
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حَلَقَوُ:2"04. وهكذا قدّر « وَلَوْ شَاءَ رَبَكَ لَجَعَلَ الناس أمةٌ 
واحذة 242660#4. إلا أن الحق لا يكون إلا في قول واحد. خاصة إذا 
استمد ذاته من مصدر إلهيى. فكان طبيعياً ومشروعاً أن يرجع كل 
مجتهد إلى أساليب منهجية تثبّت يقينه وتدغعم عقيدته وتقوي مقدرته 
على الإقناع حتى يغلّب رأيه بالبيان والحجة والبرهان"©©2. 
ثم إنه من المفروض أن المناظرات الفقهية قد استفادت من 
المناظرات الكلامية. وذلك على الأقل فى مستوى صياغة العرض 
وإحكام البيان وإقامة الاحتجاج وكذلك في تبني مواد المنطق 
اليونانى لهذا الغرضص. وهذه الاستفادة التى تنبه لها المؤرخون تبدو 
50 خاصة إِذا اعتبرنا أن ظهور علم الكلام قد سبق بعقود 
عديدة ظهور علم أصول الفقه. ذلك أن الرعيل الأول من 
المعتزلة واضعي علم الكلام يرجع عهدهم إلى مطلع القرن الثاني 
للهجرة. بينما ينبغي لنا انتظار الشافعي المتوفى في 4١9-١4‏ 
لكي نشهد الصياغة النهائية لأصول الفقه. وبالتالي لظهور علم 
الخلاف التشريعي . هذا وإن لاحظنا احتلافاً بين العقيدة والشريعة 
في تصور القضايا والمشاكلٍ المعترضة والحلول المفروقية ورا 
يدى أاكثر تكولا وأبعت تتعريدا في العقيدة. إلا أن هذا الاختلاف ما 
كان ليمنع التأثير المفروضء. مادمنا قد وضعنا بحثنا على مستوى 
المنهجية الصرف«(؟')2, 
هذا وإن الجدل قد خدم الكلام وأصول الفقه على حدّ سواء . 

وهنا يجدر , بنا أن تذكر يرآائ للمستشرق: الفرتسى:و. برنشقيك نبه به 

.1١١9 جزء من الآية: ومن الاية:‎ »)١١( سورة هود‎ )١١( 

.١١8 جزء من الاية:‎ 2»)١١( سورة هود‎ )١0( 

)١(‏ أنظر التفاصيل في كتابنا تعناولصةاوطء ص 77 19 من النص الفرنسي وص 17-1١‏ من 


النص المعرب. 
)١4(‏ أنظر المصدر ذاتهء ص 77-794 من النص الفرنسي وص ”775-77 من النص المعرب. 
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على التقدم المحسوس الذي سجله الجدل بفضل تأثير منطق 
أرسطوء المعلم الآول حسب اصطلاح فلاسفة المسلمين؟ وهذا 
التقدم يبدو أكثر وضوحاً إذا أخذنا بعين الاعتبار فترة طويلة كتلك 
التي تفصل بين الشافعي وبين مؤلفنا الباجي على الأقل» أي حتى 
سنة وفاته 51/4 2١١48١‏ فلقد «تعلم العلماء تحديد الكلمات 
حسب القواعد والاحتجاج طبق الأشكال المنطقية وتبويب المسائل 
وترتيبت العروض»” 56 ويقييفي. السستتشسرق ملاحظاً أن الفقهاء 
اضطروا أحياناً في مجالس النظر إلى بعض التنازلات وإلى الرضى 
بالتسليم ببعض الجزئيات قصد التقرّب نوعاً ما من وجهة نظر 
خصومهم ليستطيعوا بذلك تبرير أصول مذهبهم من الوجهة العقلية» 

كما أنهم اضطروا إلى تفضيل تقديم المزيد من الدقة والبيان حتى 
يدفعوا عن أنفسهم كل تهمة تلصق بهم الخلل في أساليبهم 
المنطقية7 '2. 

ب - الفئون الجدلية: لا شك أننا نرجع إلى الكلمة الجامعة «الجدل» أو 
حتى «النظر» للدلالة على كل نوع من أنواع المجادلة الواقعة تحت 
جس كلمة «الجدل». إلا أنه من المهم أن تلاحظ أنها تعني في 
الواقع أنواعاً فقهية ثلاثة متباينة نعبّر عنها في الحقيقة بكلمات ثلاث 
مختلفة . وهكذا فإذا ما نزلنا درجة من الجنس إلى النوع أطلقنا كلمة 
«الجدل» ذاتها على أصول الفقه. بيئما خحصصنا كلمة «الخلافيات» 
لفروع الفقه وعبارة «اداب البحث» لشروط المناقارة وقواعدها التي 
بفضلها تستقيم وتجري على أصول سليمة وفي جو مناسب. 

أما آداب البحث فابن خلدون (808 )١505‏ هو أبلغ مَن 
عرّف بها في المقدمة. هذا وإن كان المؤرخ المغربي قد عَنْوَن فصله 
(ه ١ع‏ انظر كتابه انا جا7ء ص 4. 
(15) ئفس المصدر ص .5١‏ 
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ب «الجدل» أي النوع المتعلق بأصول الفقه. كما ألمعنا إلى ذلك وكما 
سنوضحه بعد قليل» إلا أن حديثه يتجاوزه حتى ليلتصق بآداب البحث؛ 
فهو يقول: «فإنه لما كان باب المناظرة ذ في الردٌ والقبول متسعاً وكل واحد 
من المتناظرينٍ في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج » ومنه 
ما يكون صواباً ومنه ما يكون خطأ. فاحتاج الأآئمة إلى أن يضعوا آداباً 
وأحكاماً يقف المتناظران عند حدودها في الردٌ والقبول وكيف يكون حال 
المستدل والمجيب وحيث يسوغ له أن يكون مستدلا وكيف يكون 
مخصوصا منقطعا ومحل اعتراضه أو معارضته وأين يجب عليه السكوت 
ولخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك قيل فيه: إنه معرفة بالقواعد من 
الحدود والاداب في الاستدلال التى يتوصل بها إلى حفظ رأي أو هدمهى 
كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره2©77. ومن بين الذين ألّفوا في هذا الفن 
يذكر ابن خلدون البزدوي )١١٠١  497(‏ والعميدي (ه١5‏ 8١؟5١)‏ 
مؤلف الإرشاد والنسفي .23040)11١ -10١9(‏ 

والحق يقال إن مؤلفنا الباجي قد أجاد في تفصيل القول في هذه 
الاداب وذلك في كتاب خصصه للجدل كنا قد حققناه. وفي قسم عَنونه 
ب وباب ذكر ما يتأدب به المناظر». وقد خحتمه بقوله : «ومتى أخخدذ المناظر 
نفسه بما وصفناه وتأدب بما ذكرناه انتفع بجدله ويورك له في نظرهء إن 
شاء اللّه عر وجل!)2050. 


وابن حزم الظاهري  4605(‏ 54١٠١)ع‏ معاصر الباجي والمناظر له 

في مجالس مشهورة سنتعرض لها بعد قليل» هو أيضاً قد أجاد في هذا 

ضهان إذ عقد فى التقريب فصا عَنونه ب «باب الكلام في رتبة الجدال 

وكيفية المناظرة اللرياية إلى معرفة اللحقائق» أتى فيه بعدد وافر من اداب 
(19) المقدعة وص ١‏ لاهن 291 

(14) المقدمة» ص 875١‏ وكذلك كتابئا عدوادم6اوط؛ ص 1*8ء بيان 44 من النص الفرنسي وص 4 4 . 


بيان 54 من النص المعرب . 
)١19(‏ المنهاج؛ ص9 -10. 


34 


البحث التي بفضلها تصبح المناظرة وفاضلة حميدة العاقبة يوشك أن 
تتسخل عن خير مضمون أو ار موفورء وهي التي أمر الله - تعالى ‏ بها إذ 
يقول: 9 وَجَادِلَهُمْ بالتتي هي سن 24" . وإذ يقول ‏ تعالى - 00 أذعٌ 
إلى سَبيل رَبك بالجكمة وَالْمَوْعِطَةِ الْحَسَنةِ 0524" . 

وابن خلدون هو أيضاً أحسن من عرّف بالخلافيات». فهو يقول: 
«وأما الخلافيات فاعلم أن هذا الفقه المستنبّط من الأآدلة الشرعية كثر فيه 
الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم والظارهم (...) واتسع ذلك 
في الملّة اتساعاً عظيماً؛ وكان للمقلدين أن يقلدوا مَن شاؤوا منهم. ثم 
لما انتهى ذلك إلى الأئمة الأربعة من علماء الأمصار وكانوا بمكان من 

حسن الظن بهم اقتصر الناس على تقليدهم ومنعوا من تقليد سواهم 

لذهاب الاجتهاد لصعوبته وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال الزمان 
وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة. 5 هذه المذاهب 
الأربعة أصول العلة واجري الخلاف بين المتمسكين بها والاخذين 
بأحكامها مجرى الخلاف في النصوص الشرعية والأصول الفقهية»7'©. 

ويضيف ابن خلدون بعد هذه التوطنة لربطها بموضوع حديثنا هذا : 
«وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل منهم مذهب إمامه تجريئ .على 
أصول بي وطراكق قويمة. يحتج بها كل على مذهبه الذي قلّده 
وتفسلفا قا بواجريت في مسائل الشريعة كلها وفي كل باب من أبواب 
الفقه. فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك. وأبو حنيفة يوافق 
أحدهماء وتارة بين مالك وأبى حنيفة. والشافعى يوافق أحدهماء وتارة 
بين الشافعي وأبي حنيفة . ومالك يوافق الحو ار 


(15). 
(1؟) المقدمة. (ط . القاهرة بدون تاريخ)ء ص 457-455 . وكذلك كتاينا السابق الذكرء ص ”7 فى 
البيانات 8-9 من النص القرنسي وص 4١-45٠‏ ء البيانات ذاتها من النص المعرب . 
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وكنموذج لهذا الفن يذكر المؤرخ كتاب الماخذ للغزالي 6٠00(‏ 
١©»؛»‏ وكتاب التعليقة للدبوسي 2)٠١*9  4٠(‏ وعيون الأدلة لابن 
القصار (9448*- /ا١٠٠).‏ وأخيرا المختصر في أصول الفقه لابن 
الساعاتى  59426(‏ 5015946" . 


وإذا ما وصلنا إلى الجدل ألفينا أن كل ما قيل في الخلافيات يصح 
فيه مع فارق بينهما في مادتهماء إذ الخلافيات تتعلق بفروع الفقه بينما 
يمسّ الجدل أصول الفقه. فالمؤلف في باب الجدل يأتي على مسائل 
الخلاف الأصولية مسألة مسألة ويسوق كل الاراء التى صدرت حول كل 
واحدة منهاء وذلك ره منه على نقض الاراء المخالفة لمذهبه أو حتى 
التي تخالف رأيه الخاص إن كان يعد من المجتهدين داخل المذهب. 


وهكذا يخوض المؤلف في قضايا تأويل القران ويبحث في 
المنهجية القرانية القائمة على معاني العموم والخصوص و«الأمر والنهي 
والناسخ والمنسوخ وفي ما يرجع إلى كل صنف من هذه المصطلحات. 
وإذا ما وصل إلى الحديث اعتمد هذه القضايا بالذات ولكن مضيفاً إليها 
ما تعلق خاصة بمنهجية نقده التاريخي.ء الداخلي والخارجيء من التأمل 
في طرق نقله وإثبات صحته. وينتهي إلى الإجماع فينظر في حجيته 
الشرعية إثباتاً وفيا وفي طريقة تصوره وإمكانية ذلك عقلياً وفيا وخر 
في كيفية انعقاده وما تستوجب من شروطء من حيث انقراض العصر من 
جهة وكفاءة المجتهدين من جهة أخرى. احتى إذا ما وصل إلى القياس 
خاصض في حجيّته وإثباتها أو نفيها اعتماداً على النقل من قران وحديث 
وإجماع. ولكن على العقل أيضاً. ولا يفوته البحث في أصول أخرى 
تُلحَق بهذه الأربعة السابقة وتتبعها في الأهمية كالاستحسان والاستصحاب 
والاستصلاح وغيرها. ومن المؤكد أن الرجوع إلى فهرس مواد هذا 
الكتاب الذي نقدمه يمكن القارىء من فكرة دقيقة وكاملة عن هله 
الأبواب وطريقة تنظيمها. 
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ومن أهم الكتب التي ألْفت في هذا الفن أي الجدل في أصول 
الفقة “مق الناحة. العحلةة التطيقيده .وزف كان الجريين له بيهعم ديصل 
أصول الفقه عن فروعه في هذا الباب2"57- نذكر كتاب أصول الفقه 
للجصاص الحنفي )98٠ - 7”7١(‏ وقد حُقّق منذ عقد ونُّشر في أربعة 
لجرا كني اع ثم مسائل الخلاف للصيّْمّري (55 - )٠١55‏ 
الحنفي أيضاً وهو سُحقّق ينتظر النشر ثم الكافية في الجدل للجويني 


(8/ا: )١١86-‏ وقد نشر مُحَفقاً منذ عقد ونصفء ثم البرهان لإمام 
الحرمين أيضاً وقد نشر مُحقّقاً فى نفس السنة والكافية . 


ولا يفوتنا كذلك التنبيه على المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي 
المالكي (4/!ا 5 )٠١8١‏ وهو الذي سبق لنا أن حققناه ونشرناه قبيل 
الكتب الثلاثة السابقة بسنة أو أكثر قليلاً» وكذلك على إحكام الفصول في 
أحكام الأصول للباجي ا وهو هذا الذي نقدمه مُحقّقاً إلى القراء 
اليوم. وكذلك تجدر الإشارة إلى مناظر الباجي. ابن حزم الظاهري 
.)٠١ -485(‏ صاحب الإحكام في أصول الأحكام والتقريب لحدٌ 
المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية وقد طبعا منذ 
عقودء» وكذلك صاحب إبطال القياس وما زال يلوط وإن كان قد طبع 
ولمتفيه ميك منة تزونية انما ومن المهم أن نعرّج على أبي إسحاق 
إبراهيم الشيرازي الشافعي )٠١8  4!5(‏ صاحب شرح اللمع الذي 
لي الثاني منه فقط منذ عاد 
ولعنفك وتقتزناء تخت عدون الوصول[ إلى علم الأصول9؟ "© #واللشيرازف ايها 
التبصرة في أصول الفقه وقد نشر مُحقَّقاً في .14/١‏ والمعونة في الجدل!؟") 


(77) أنظر الكافية. ص ١9‏ حيث يؤكد أن «لا فرق بين المناظرة والجدال والمجادلة والجدل فى 
عرف العلماء بالأصول والفروع». 

(7) أنظر قائمة المصادر والمراجع العربية عن تحقيق عَجيل جاسم النْشّمي ثم سعد الدين 
قاضي . 

. أنظر قائمة المصادر والمراجع العربية‎ )7١4( 


والمخلص في الجدل وما زال مخطوطاً مُحقَّقاً يتتظر الطبع . 


وإذا أردنا أن نتجاوز عصر الباجي وجدنا الغزالي الشافعي  6٠028(‏ 
0١‏ وكتابيه المستصفى من علم الأصول ثم شفاء الغليل في بيان 
مسالك التعليل.» وقد طبع الأول منذ عقود عديدة والثاني منذ عقدين 
ونصف. وبعده ننتقل في الزمن إلى ابن عقيل الحنبلي (517- )١١١5‏ 
وكتابه الجدل على طريقة يقة الفقهاء الذي نشر محققاً منذ ما يقرب من 
ثلاثة عقود» ثم الواضح في أصول الفقه له أيضاً وقد حشّق وهو ينتظر 
النشر. ولا بأس من أن نعرّج على شرف الدين أحمد بن برهان البغدادي 
الحنبلي ثم الشافعي (614- )١١74‏ لكتابه الوصول إلى الأصول الذي 
نشر محققاً منذ أكثر من عقد . بل لا بد من التأكيد على الكتاب الضخم الذي 
نشر محقّقاً في ستة مجلدات في ما بين ١91/4‏ و 19/1ء وهو المحصول في 
علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي .)١704.-7٠(‏ كما أنه من المتأكد أن 
نذكر كتاباً آخر ضخماً صدر كاملاً في أربعة مجلدات في ما بين ١98٠‏ 
و1941ء وهو شرح الكوكب المنير في أصول الفقه لابن النجار (917 
.)١6554‏ 


أما إذا أردنا أن نتجاوز المذاهب الأربعة الكبرى المعترّف بها فى 
الأوساط السنية بل حتى المذهب الظاهري الذي يحتل مكانة الحذ الأبعد 
من هذه الأوساط» إذا تجاوزنا كل هذه المدارس أمكن لنا أن نتعرض 
لكتاب المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعران ك5 
00 وقد نشر يُحقَّقَاً مند ما يزيد على الثلاثين عاماء وكذلك لكتاب 
الذريعة إلى أصول الشريعة للسيد مرتضى علم الهدى )٠١ 45  475(‏ 
وقد نشر منذ عقود عديدة. 

ولا شك أن عدداً كبيراً من ن الكتب الداخلة في هذا الفن قد ألْفت 
في العهود الإسلامية الطويلة العديدة منذ الرسالة للإمام الشافعي (5 ٠١‏ 
4 والتي مر ذكرها على أنها فاتحة العهد في علم أصول الفقه والتي 

ال 


نكرر ذكرها الآن إذ هي داخلة أيضاً في فن الجدل على طريقة 
الأصوليين . ولشهرتها كانت من أوائل ما نشر من كتب هذا الفن» أي منذ 
قرن تقريباً"2. 
ولعلّ حاجى خليفة اعتبر فقط التطورات الفنية الدقيقة اللاحقة لهذا 
الفن عندها وجدها مكتملة عند أبى بكر محمدابن .غلي. الققال. الشاشي 
(915-50) فقلده شرف تأسيسه. إلا أن هذا لم يمنعه من الإشادة 
ببواكيره كما لاحظها عند ابن الراوندي (/781 - 404) والبلخي (19- 
)4١‏ والأشعري (774- ه*4) والماتريدي (88#- 444). وهو أيضاً 
يتجاوز عصر الشاشي فيخص بالذكر الاسفرائني (414 - 717 )1٠١‏ صاحب 
آذات: الكدلة بن يصيل به المطاف إلى المدائني  585(‏ 88؟١)ء‏ 
صاحب أحكام الجدل والمناظرة على اصطلاح الخراسانيين 
والعراقيين<(2©”7. 
القسم ؟ ‏ تكوين الباجي الفقيه الأصولي الجدلي : إن كتاب إحكام الفصول في 
أحكام الأصول قيم ولا شك. كما يمكن لنا أن نتأكد من ذلك من خلال 
قراءتنا لفصوله. إلا أن هذه القيمة الذاتية لتتضاعف بقيمة نسبية إذا علمنا 
أنه يمثل الباكورة تقريباً في هذا الفن في هذه البقعة الغربية من العالم 
الإسلامي. أي الأندلس موطن الباجي. فمن المهم أن نذكر بإيجاز بأن 
هذا اليلد الذي ظل عقودا عديدة يعيش على مذهب الأوزاعى -1١61/(‏ 
4/ا). الإمام الشامي. أصبح منذ سنة -1١4٠‏ 5هلاء أي 7 التاريخ 
المحتمّل لدخول المالكية إلى أراضيه. يعيش فقط أو يكاد على أدب 
مقنن هو أدب المسائل والأجوبة والنوازل والأحكام والوثائق المالكية. 
وهذا الأدب. كما يُعرفء يهدف أولاً وبالذات إلى إيجاد الحلول المدققة 
)7١5(‏ لتدقيق تأريخ صدور هذه الكتب» انظر قائمة المصادر والمراجع العربية والأجنبية. 
()) أنظر كشف الظئون» جا١اء‏ ص 40-18 -20808 وجالاء ص 2141١08‏ وكذلك كتابنا 
دعسن نمث 1 ص 45-554 وخاصة "5 من النص الفرنسي وص 44 7ه وخاصة 65٠‏ -١اه‏ 


من النص المعرب. 
٠١‏ 


والمعينة لعديد القضايا التي تثيرها الحياة اليومية. أو من المُفترّض أن 
تثيرها. وكان طبيعياً أن يتغذّى هذا الأدب من مجموعات المسائل التى 
يرويها الفقهاء الأندلسيون عن مالك نفسه أو عن تلميذه المباشر المصري» 
ابن القاسم (805-191)» أو حتى عن تلاميذ آخرين أقرب عهداً إليهم 
كالقيرواني سحنون (540- 80504), صاحب المدونة. ثم إنه أصبح 
للأندلسيين كتب خاصة بهم كالواضحة لعبد الملك بن حبيب  778(‏ 
2 والعْتبية للعُتبي (568؟ - 858) بقطع النظر عن الشروح الإضافية 
التي كتبت حول هذين المتنين» وأهمها ولا شك هو البيان في شرح 
العتبية لابن رشد الجد (١٠9ه-‏ 5؟١9)11").‏ 

والحق يقال إن فقهاء الأندلس طيلة هذه الفترة الممتدة من أواخر 
القرن الثاني إلى أواخر القرن الرابع لم يأخذوا شيئاً يُذكر من منهجية 
مالك الأصولية التي ضبطها في الموطأ. 

إلا أن هذه الحالة الطريفة والفريدة من نوعها والتيى تميزت 
بالسيطرة المالكية القرطبية خاصةء تغيرت مع مطلع القرن الخامس 
الهجري. إذ سقطت الخلافة الأموية سنة 4757 2٠١7٠‏ وبسقوطها 
زالت الهيمنة القرطبية السياسية والفكرية. وظهر عدد كبير من الإمارات 
الجهوية المستقلة سياسياً بل حتى ثقافياً. وساعد هذا الجو الجديد على 
ظهور مجتهدين كبار مختصّين في كل أصناف المعرفة الدينية بما فيها 
الفقه وأصوله والجدل فيهء من أهمهم ولا شك ابن حزم الأندلسي 
(485؛ - .)٠١5‏ 


ويذكر القاضي عياض (544- )١١44‏ والقاضي أبو بكربن 
العربي (8847- )١١48‏ وغيرهما من المؤرخين أن العالم الجدلي 
الظاهري لقى حظوة كبرى لدى السلطة السياسية الميورقية لما حل 


(17؟) أنظر عنه قائمة المصادر والمراجع العربية. 


١١17 


بالجزيرة ابتداء من سنة ٠غ‏ - ٠١78‏ بدعوة من أميرها ابن رشيق لينشر 
فيها مذهبه تدريساً ومجادلة وتأليفاً وأنه أفحم بعض المالكية في مجالس: 
نظر عقدت بقصر ابن رشيق وأن الباجي هو الفقيه المالكي الوحيد الذي 
قدر على مجادلته في مجالس نظر عقدت للبحث في العقيدة والشريعة 
سنة 47"4 -/517 2٠١‏ أي إثر رجوعه من رحلة مشرقية للدراسة دامت ثلاث 
عشرة سنة تضلّع فيها خاصة بالحديث والأصول والجدل تضلعاً مكنه من 
التغلب على ابن حزم تغلياً نهائياً لم يترك له من المجال إلا الخروج من 
ميورقة للاستقرار بلبِلة مسقط رأسه يدرس على أصاغر الطلبة. 
عبارة ايبن حيان  559(‏ كلا .)١٠١‏ 
ومن المحتمل جداً أن يكون الباجي قد فكر عقب هذه المناظرات 

في جدوى تأليف كتب في أصول الفقه يصوغها في قالب الجدل. 
وعندها فمن المعقول أن يكون قد استهلّها بكتابه إحكام الفصول في 
أحكام الأصول. أي كتابنا هذا الذي نقدمه. وهو كتاب مطول يزيد على 
ضعف المنهاج. ويذكرنا - بمادته وحجمها وأسلوب صياغتها وترتيبها 
وحتى يعنوانها ‏ بكتاب ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام. وسيأتي 
تفصيل ذلك في الفصل الثالث من هذا التمهيد. ثم إنه سب سُئة ألفها 
أدباء العرب ومؤرخوهم وفقهاؤهم ينتقلون بموجبها من المطوّل والمبسوط 
إلى الأوسط والمنخول ثم إلى المختصّر والوجيزء ها هو الباجي يؤلف 
المنهاج الأقل مادة كما مرٌ بناء ولكن المتبع خطى إحكام الفصول 
والمحيل عليه أكثر من مرة كما تدل على ذلك الإحالات في فهرس 
الكتب(*"». ومن بعد المنهاج يحتمل أن يكون قد قد ألّف الإإشارات. وهو 
حقاً موجز كما يدل العنوان. ثم من بعدها الحدود. وهي عبارة عن رسالة 
يحَدّ فيها معنى المصطلحات الأصولية الفنية مثلما فعل في مطلع إحكام 
الفصول والمنهاج. 

(14) أنظر المنهاجء ص 557 . فالإحالات على الإحكام ‏ أو «كتاب الأصول» كما يدعوه الباجي - 
تاذتون تقرييا. 


١١ 


ومؤلفنا الباجي - الذي قطع المؤرخون الذين مر بنا ذكر بعضهم 
على أنه كان المالكي الوحيد القادر على مجادلة ابن حزم والذي اعتبره 
القاضي عياض في المدارك الممثل الرئيسي لطبقته المالكية - ولد سنة 
٠١١١-2468‏ في قرطبة» على أقرب الاحتمالات» في عائلة أصلها من 
يَطْلْيّوْس انتقلت منها إلى باجة الأندلس» أي اليُرتُغال اليوم» قبل 9 
تستقر نهائياً في قرطبة. وفي العاصمة الأموية تلقى أبو الوليد سليمان بن 
خلف دروسه الأولى» ثم واصل تعلّمه في شرق الأندلس قبل أن يسافر 
إلى المشرق سنة 475 - ٠١4‏ ويقيم بحواضره طيلة ثلاث عشرة سنة 
للأخذ عن علمائها تلك الفئون النادرة في الأندلس والتي ذكرناها مندذ 
قليل . 

والجدير بالذكر أن منافسه في رئاسة العلم بالأندلسء ابن حزمء 
لم يُقدّر له أن يغادر بلاده بالمرة» فتلقى فيها كامل ثقافته الدينية» مالكية 
أولا ثم شافعية والخخيرا ظاهرية» وذلك حسب تسلسل منطقي د 
على التماس ما عبر عنه ب بتشريع إسلامي مُحكم وتام قد أنعم الله به على 
البشر وأكمله بحيث لم يبق للمجتهدين فيه من مجال آخر إلا التعلق تعلقأ 
شديداً بتصوضهء قراناً كانت أو حديثاً مُكملاً ومبيناً ومُفصّلاء والإعراض 
عن إعمال الرأي بجميع أصنافه من قيائن واستحسان واستصلاح وتعليل . 
إلا أن ابن حزم وفق لنبوغه في التضلّع في الفنون التي سافر الباجي من 
أجلها إلى المشرق؛ والظاهر أنه أخذها من مصادرها التي كانت ولا شك 
تفد على الأندلس عن طريق المشارقة الوافدين إليه أو بفضل الأندلسيين 
أنفسهمء إثر رجوعهم إلى وطنهم بعد رحلات يقومون بها للحج والعلم 
أيضاً في ربوع المشرق المختلفة. 


أما الباجى فيذكر المؤرخون أنه أقام أولاً ببغداد ثلاث سنوات 
اتصل فيها بأهم فقهاء الطبقة المالكية العراقية الأخيرة» أي التاسعة؛ 
وهي أيضاً الأخيرة بالمشرق» إذ أصبحت العاشر: ة لا تعد إل فقيهاً واحداء 


6 


حَسَب الشيخ مخلوف صاحب شجرة النور الزكية. وهو أبو يعلى 
أحمد بن عبدي اليصري (4484 - 2)2590)01:48. 

وفي الحجاز اتصل الباجي بالمحدّث أبي ذر الهَرّوي  478(‏ 
)٠١‏ وخدمه وأخذ عنه علم الحديث وشهد ضبطه الشديد في نقل 
الحديث؛ فيروي عنه قوله الذي سمعه منه: «لو صححت الإجازة لبطلت 
الرحلة)<' "© , والهروي هو في الواقع من أصل عراقي وقد أحذ بالعراق 
عن فقيهين من كبار المالكية. أبي يكس الالميري (ه/ا”# ‏ 486ة) 
الأصولي . ثم أبي الحسن بن القصّار 91 - )٠٠١17‏ المشهور بكتبه في 
الخلاف الفقهى . وق تلمك ايشا على المحدث الكبير الدارَقطني 
(8م”- 6 وأّف مسيدد ين في الحديث. وأنحذ الباجي كذلك عن 
أبي الفضل بن عَمُروس (407 - )٠١6١‏ الذي تتلمذ هو أيضاً على ابن 
القصار وعلى القاضي المالكي المشهور عبد الوهاب (8:”:95ة ‏ ١#1ع١٠)‏ 
واختصٌ في الأصول والخلاف. وكان يثني على الباجي ويرى فيه فقيهاً 
صالحا عارفا بالأصول وبالخلاف<37" , 

وكذلك كان الباجي حريصاً على معاشرة غير المالكيةء من 
أصحاب المذاهب الثلاثة الأخرى والذين ان عليهم صبغة العدييت 
كأبي عبد الله الصوري .)2٠١544 - 44٠0(‏ ولا شك أن الباجي عدت 
بتعلقه الشديد بالحديث وبحماسه في مناصرته. ولعلّه هو الذي روى 
لتلميذه ابن فير الصَّدَفِي هذه الأبيات التي تنسب للصّوري والتي نقلها 
عته ابن بشكوال (1/8ه - 1187) صاحب الصلة (الخفيف): 


0 رةه 2 . 


دقل لوخ كر الحديث وأضحَى عَائِبا 1 ومن يَذَعية 


(9؟) شجرة النورء ص .٠١6 1١١‏ وص 215 رقم .917٠‏ 
(:) الصلة لابن بشكوال. ج ١‏ ص 231958 رقم +246 . 
(1م) المدارك لعياض» ج 4. ص 757 778. 


066 


بعلم : تَقُولُ هَذَا أبِنْ لي م بجَهْل ؟ فَالجَهلُ خُلْى السَفِية! 
الات الَّذِينَ هم حَفظوا الذي عن عن الشَرّمَاتٍ والتموية 
وَإِلَى قَوَلِهم وفنا قد رووه رَاجِعٌ كل عَالِم وَفَقَيِة 50:9 
وتتلمذ الباجي على محدّئي ثين آخرين نذكر منهم أبا القاسم التُوخي 
5551 - 006 وخاصة محدّث يغداد. بل الإإسلام قاطبة خاصة دعد 
.موت الدّارقطني » أبا بكر الخطيب البغدادي )٠١9/١  457(‏ الحتبلي 
الأصل. وقد فارق أصحابه الذين كانوا يأخذون عليه اهتمامه بالكلام 
وخاصة منه الأشعري . 
وفي نطاق المذاهب التي كانت تدرس فى العراق ويبغداد بالذات 
فالظاهر أن الباجي لم يتأثر كثيراً بالمذهب الحتبلي رغم انتشاره الواسع 
في ذلك العصر؛ فلم يأخذ إلا عن أبي إسحاق إبراهيم بن مُمر البرمكي 
)٠١55 -5545(‏ الذي كان يعتبر أستاذا من الدرجة الثانية ذاع صيته خاصة 
في الفرائض . 
أما المذهب الحنفي فقد خلّف أثرا في تكوين الباجيء وإن لم 
يبلغ مستوى أثر المذهب الشافعي. وقد اتصل الفقيه الأندلسي بأئمته 
ببغدادى إلا أن استفادته منهم كانت الكبرى في الموصل التي حل بها في 
٠١9 - 48‏ للاتصال بعالمها أبي عبد اللّه الحسن بن علي الصَيْمَري 
 575(‏ 54١٠)؛‏ وكان عياض يعتبره رئيس الحنفية2©"9: بينما يَعذّه 
المؤرخ المعاصر جورج مقدسي أحد المفتين الثلاثة الذين كانوا يهيمئون 
على مذهبهم في القرن الخامس الهجري. ياعتبار أن الآخرين هما 
القُدُوري (578 ».)27١717/-‏ والدَامّغاني (8/ا 4 .©*0)1١8©‏ وقد تتلمذ 
الصيّمّري على الدارقّطني المحدّث المشهور وعلى أبي بكر الحْوَارِزمي 


(9") الصلةء ج .١‏ ص 2154 رقم .8٠‏ 
(”**7) المدارك. ج 4 ص7 .8١‏ 
(4) أبن عقيل (بالفرنسية)» ص .١58‏ 


)1١17- 40*(‏ الفقيه الحنفي. وامتهُن صناعة التوثيق في ٠١75-4117‏ 
قبل أن د يصبح قاضياً ببغداد. إلا أن شهرته ظهرت في التدريس» خاصة 
أنه 0 يعد من بين تلاميذه الدامغاني وأبا علي الطبري -56٠(‏ 
)»١ 64‏ كما ظهرت في تاليفه عن علماء المذهب وفي شروحه للفقه 
الحنفى 5*0" , 

وقد تتلمذ الباجي أيضاً على الدامغاني وأخذ عنه الفقه الحنفي 
ولكن تعلم على يديه نخاصة فن الجدل. وهو فن سوف يحكمه على يدي 
أساتذة شافعية سنتعرض لهم فيما بعد. وقد مر بنا أن الدامغاني تتلمذ 
بدوره على الصيمري. وإذ ولد سنة 48 - ٠٠١1‏ فقد كانت سنه نحو 
الشأداثي ثين لما تعرف عليه الباجي . وكان في صغره يعاني من الفقر المدقع. 
إلا أنه تولّى خطة قاضي القضاة ابتداءً من سنة /ا4 5 / هه ٠٠٠١‏ وطيلة ثلاثين 
سنة جمع أثناءها ثروة طائلة حتى أصبح يعد من كبار أثرياء بغداد. وقد 
اختصٌ في الفقه الحنفي وبرع فيه حتى عد من أئمته. وألف المختصرات 
لطلبة عصره.ء إلا أنه اشتهر خاصة بمناظراته في الفقه التى يتحدث عنها 
ابن عقيل الحتنبلى )١١١9 81١79‏ بعد أن حضرها من سئة 45٠‏ إلى 
سنة وفاة الدامغاني في 4 وقبل أن نختم الحديث عن الحنفية 
لنذكر أبا جعفر السَّمْناني (444 - )٠١87‏ الذي تلقّى عليه الباجي درساً 
في أصول الفقه سنة كاملة بالموصل7”© . 

وإذا ما انتقلنا إلى المذهب الشافعي شهدنا التأثير البالغ في تكوين 
الباجي المشرقيء وإن كان يختلف قوة من إمام لآخر. فإن كان ضعيفاً 
مع عمر بن إبراهيم المشهور بابن حَمَامة والمتوفى في بغداد في 684 - 
٠١#‏ فلا هلك أنه كان عميفاً على يدي أبن الظين :ظاهر ين غنيك :الله 
الطبري .)٠١68  86٠(‏ والإمام أصيل طَبَرِسْتان وقد ولد في 548 


(6*) المصدر ذاته. ص لاحن ع لاك 0ثثل", 
(85) جورج مقدسي : اين عقيل. ص لالاك. /ا١27, .54١6‏ 


٠١4م‎ 


4 وعاش في جرجان ثم نيسابور وأخيراً في بغداد حيث استقر نهائيا 
للإفتاء والقضاء والتدريس. وهو نفسه قد تتلمذ على أبي حامد الإسفرائني 
200١15 - 05(‏ إلا أن شهرته لم تبلغ أبدأ شهرة أستاذه. والحال أن 
الشافعية يجلونه كل الإجلال حتى إنهم يحيلون عليه في كتبهم مكتفين 
بلقب القاضي ؛ وأثنى عليه كل الثناء تلميذه أبو إسحاق الشيرازي (475 - 
)٠١8«‏ لفضله وعقله؛ إلا أنه كتلميذه امتاز خاصة في علم الجدل في 
أصول الفقه وفروعه؛ وكان يجادل بالخصوص الحنفية لكثرة المسائل 
التي يختلف فيها معهم اختلافاً سببه اعتمادهم على الرأي في صيغه 
المختلفة”” , 


والحقٌّ يقال. إن الباجي مُدين لأبي إسحاق الشيرازي خاصة. في 
حذقه لفن الجدل في عدا الفقه. والواقع أن هذا الدّين هو كل ما 
نستطيع التأكد من جمعم: ]د ل يمن فى هد الميدان ومن مُوْلَّمْات 
السابقين» أو العا رد ن مباشرة للباجي إلا كتب الشيرازي » وخاصة منها 
الوصول إلى علم الأصول70؟ الذي تمكن مقارنته بكتابّي المنهاج 
وإحكام الفصول. ولد أبو إسحاق في فيرورباد في 3947 - ٠٠١7‏ ودرس 
الفقه في شيراز التي إليها ينسب ثم ف في البصرة واستقر أخيراً في بغداد 41٠‏ - 
4*. وأتخذ عن عالمها الطري كل أنه يفمخ نيد له فين التدريين: 
وتلقى في العاصمة العراقية دروساً في الحديث, إلا أن تضلعه كان في 
الجدل الفقهى أصولاً وفروعاً. وقد لعب دوراً أساسياً في الحياة السياسية 
والدينية والثقافية في عصره؛ إلآ أننا لا نستطيع تدقيق الحديث فيه إذ إنه 
لم يبرز إلا بعد سبع عشرة سنة من مغادرة الباجي بغداد والمشرق جملة. 
ابتداء من سنة ه؛  2٠١57‏ أي السنة التي دشن فيها تدريسه في 
المدرسة النظامية وقد بناها له خصيصاً الوزير السّلُْجوقي الشهير نظام 


(/7) المصدر ذاتهء ص5 7٠١‏ 1١5؟.‏ 
(4") سبق لنا أن ذكرنا أن ما نشرئاه تحت هذا العنوان هو الجزء الثاني فقط من شرح اللمع. 
أنظر قائمة المصادر والمراجع العربية. 0 


الملك. حسب ما يذكره السشبكي (1/1/ا 50)1890/0©. 


وكان الشيرازي على ورعه «جميل المعشر لذيذ المجلس طيب 
الحديث حسن الاستشهاد بالنوادر والأشعار؛ وكان له في قلوب الناس 
المكانة الرفيعة. لا فرق في ذلك بين خليفة وسلطان ووزير وعالم وعامة 
الناس»(”؟>2. وكثيرا ما كلفته السلطة السياسية القيام بمهمات دقيقة 
وخطرة. وكانت له منازعات شديدة مع الحتابلة اتهم أثناءها بتعصبه على 
مذهبهم وميله للأشعرية. وقد تسببت له قضية ابن القشَيْرِي الأشعري في 
مشاكل عديدة داخل المدرسة النظامية التي كان يديرها والتي كان ورعه 
يدفعه إلى تجنيبها الخوض في المنازعات الحاذة التي كانت تدور بين 
الشافعية والأشاعرة من جهة وبين الحنابلة أصحاب ما يسمى بالعقيدة 
السلفية من جهة أخرى7*). 

والشيرازي هو مؤلف التنبيه والمُهدّبِ في الفروع الشافعية 
وطبقات الفقهاء؛ إلا أنه اشتهر خاصة بتآليفه في الجدل في أصول الفقه 
مثل الوصو ل إلى علم الأصول.ء أو شرح اللمع و المعونة في الجدل» و التبصرة» 
وكلها كتب وصلت إلينا وقد طبع منها الوصول؟». وقد أثنى عليه 
السبكي فقال: «وأما الجدل فكان مَلكه الاخذ بزمامه وإمامه إذا أتى كل 
وأحد بإمامه وبدر سماثه الذي لا يغتاله النقصان عند تمامه». ويضيف 
صاحب طبقات الشافعية: «كان يضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة ؛ 
وأقرب مثل على ذلك قول سّلار العقيلي أوحد شعراء عصره متحدثاً عن 

سيفه [الطويل]: 


(2 طبقات الشافعية. ج27 ص 44 .5١‏ 
(:40) أنظر مقدمة تحقيقنا لكتاب الوصول للشيرازي ص 454 وهو طبعاً شرح اللمع كما نبهنا عليه 


أعلاه في البيان 8 م»ء ص 215 وكذلك كتابنا بالفرنسية عن المناظرات بين الباجي وابن حزم. 
ص 588 من النص الفرنسي وص 8١‏ من النص المعرب. 


(41) أنظر تفاصيل هذه المنازعات في تحقيقنا لكتاب الوصول. ص 178 44 . 
() أنظر قائمة المراجع والمصادر في هذا الكتاب. 


1١ 


(... يقد وَيَفْرِي في اللَقَاءِ كانه سان أبي ِسْحَاقَ في مجلس النظَز 
ويلاحظ أنه قد قيل فيه: «إنه كان يحفظ مسائل الخلاف كما يحفظ 
أحدكم الفاتيحة)5759) , 

وفي هذا الصدد من المفيد أيضاً أن نذكر بما يقوله السبكي بالذات 
عن كتاب المُهدّب في المذمَّب : «قيل إن سب تصنيفه المهذب أنه 
بلغه أن ابن الصباغ  447/(‏ 8ه )٠١‏ قال: إذا اصطلح الشافعي وأبو 
حنيفة ذهب علم أبي إسحاق الشيرازي» يعني أن علمه هو مسائل 
الخلاف بينهما؛ فإذا اتفقا ارتفع . فصئتف الشيخ حينئذ المهذب مراراً. 
فلما لم يوافق مقصوده رمى به في دجلة وأجمع رأيه على هذه النسخة 

المجمّع عليها»(؟؟). د 


وقبل أن نختم هذا الباب في الحديث عن الباجي الفقيه الأصولي 
الجدلى . وخاصة عن تكوينه المشرقي » بل العراقي البغدادي» في هذا 
الفن» نرى من المفيد أن ننقل نصّاً عن السبكي يرويه في طبقاته عن 
الباججي نفسنة ا يضلت: فيه الكو اللاي كان ميد مجالين اللظارء وخاصة منها 
واخدا 00 أقطاب 0 الذين مر الحديث عنهم ل هذه المقدمة. 
هذه المناظرة 008 العادة د اد أن من أضينة بوفاة أحد ممن 9 
عليه [ي] قعد أياماً فى مسجد ربضه يجالسه فيها جيرانه وإخوانه؛ فإذا 
مضت أيام عزوه وعزموا عليه في التسلي والعودة إلى عادته من تصرفه؛ 
فتلك الأيام التي يشقعد فيها فى مسسجذده للعزاء مع إخحوانه وجيرائه لا تقطع 
(5) طبقات الشافعية» 0 ص 47-884. 
(55) طبقات الشافعية» ج”"'.» ص ؟97. وكتابتا عن المناظرات بين الباجي وابن حزم» ص 58> 
54 من النص الفرنسي وص 83١‏ من النص المعرب . والمعروف أن ابن الصباغ الشافعي كان 


منافساً للشيرازي في التدريس في النظامية وفي تأليف كتب الفروع الشافعية. أنظر التفاصيل 
في مقدمتنا للوصول.ء» ص 7١‏ د "لل ه" كت 4١‏ -245 1:7 -مة . وهو طبعاً شرح 


اللمع . أنظر أعلاء البيان 4 مء ص 15. 
1١١١‏ 


في الأغلب إلا بقراءة القرآن أو بمناظرة الفقهاء في المسائل». 

ويستطرد الباجي راوياً ظروف مناظرة خاصة كان قد حضرها: 
«فتُوفيت زوجة القاضي أبي الطيب الطبري» وهو شيخ الفقهاء في ذلك 
الوقت ببغداد وكبيرهم؛ فاحتفل الناس بمجالسته ولم يكد يبقى أحد منتم 
إلى علم إلا حضر ذلك المجلس؛ وكان ممّن حضر ذلك المجلس 
القاضي أبو عبد الله الصيمريء» وكان زعيم الحنفية وشيخهم. وهو الذي 
كان يوازي أبا الطيب في العلم والشيخوخة والتقدم. فرغب جماعة من 
الطلبة إلى القاضيين أن يتكلما في مسألة من الفقه تسمعها الجماعة منهما 
وتنقلها عنهما. وقلنا لهما: إن أكثر من في المجلس غريب قصد إلى 
التبرّك بهما والأخذ عنهما؛ ولم يتفق لمن ورد منذ أعوام جمّة أن يسمع 
مناظرتهما إذ كانا قد تركا ذلك منذ أعوام وفوضا الأمر في ذلك إلى 
تلاميذهما؛ ونحن نرغب أن يتصدق على الجميع بكلامهما في مسألة 
يتجمل بنقلها وحفظها وروايتها». 

ويضيف الباجى قائلاً: «فأما القاضي أبو الطيب فأظهر الإسعاف 
والإجابة؛ وأما القاضي أبو عبد الل فامتنم من ذلك وقال: من كان له 
تلميذ مثل أبي عبد الله يريد الدَامّغاني ‏ لا يخرج إلى الكلام. وها هو 
حاضر؛ من أراد أن يكلمه فليفعل! فقال القاضى أبو الطيب عند ذلك: 
وهذا أبو إسحاق من تلامذتي ينوب عني . فلما تقرر الأمر انتُدب شاب 
من أهل كازرون يُدعى أبا الوزير يسأل أبا إسحاق الشيرازي الإعسار 
بالنفقة هل يوجب الخيار للزوجة. فأجاب الشيخ: إنه يوجب الخيار! وهو 
مذهب مالك خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إنه لا يوجبه لها. فطالبه السائل 
م ا ا 


(56») طيقات الشافعية للسبكيء جلا ص 6١٠9-31١٠2ء‏ ومقدمة الوصول للشيرازي» ص 150 
ك5 أنظر أعلاه البيان 4 م ص 219 عن كتاب شرح اللمع هذا. 


١١ ؟‎ 


القسم “7 مؤلفات الباجي الفقهية الأصولية الجدلية : قبل الخنوض في هذا البحث 
لنا ملاحظتان تمهيديتان : 
أولاً : نريد أن نلاحظ أن حديئنا عن مؤلفات الباجى الفقهية الأصولية 
الجدلية يستحسن أن يأتي ضمن مؤلفات الباجي التو سواء منها 
التي نقرؤها مطبوعة أو مخطوطة أو تلك الأخرى التي لم يصل إلينا منها 
إلا ذكرها في كتب الباجي التي بين أيدينا أو في كتب التراجم المالكية 
وخاصة منها ترتيب المدارك للقاضي عياض7؟2. ذلك أننا نحرص على 
أن نتبين مكانة هذه من تلك وارتباطها بها من حيث المادة والمنهج 
وحتى الأسلوب والهدف المقصود الذي حتمه. 
ثانياً: ولسوف يأتي اهتمامنا في هذا المكان من المقدمة التمهيدية 
متفاوتاً في الكمّ والكيف؛ فإذا ذكرنا إحكام الفصول مررنا عليه مرا 
سريعا لأن لنا عودة إليه في القسم الثالث من الملاحظات التمهيدية. 
وذلك لكي نحلّل محتواه ثم لنقارنه بما يماثله من الكتب الأحوى و اخخيرا 
لنصفه وصفاً ماديا بمخطوطاته الثلاث ونأتي على عملنا في تحقيقها 
تحقيقاً نريده علمياً نقدياً. أما المنهاج ‏ وهو الكتاب الثاني الفقهي 
الأصولي الجدلي الذي وصلت إلينا منه نسخة فريدة كنا قد حققناها 
ونشرناها منذ أكثر من عقدين كما أشرنا إلى ذلك من قبل فمكان تحليله 
ووصفه هنا حتى يجد فيه القارىء سنداً نصيّاً يساعده على تتبع 
الملاحظات التي ننوي تقديمها في القسم الموالي . 
الحزء ١‏ مؤلفات الباجى المعروفة : 
- المطبوعة: نذكر قائمتها فقط مع إحالة القارىء على قائمة المصادر 
والمراجع العربية للتفاصيل : 
الإشارة أو الإشارات ‏ (في أصول الفقه). 
- تحقيق المذهب في أن النبي قد كتب. 
التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيح . 


(55) الجزء الرابع » ص 6١68م‏ وخاصة 8١5‏ ول/ا١8.‏ 
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-رسالة الراهب من إفرنسة -دمّرها اللَّه!ا ‏ إلى المقتدر باللّه صاحب 
سرقسطة وجواب الفقيه القاضي (. . .) الباجي (. . .) على هذه الرسالة 
(في الكلام والجدل فيه بين المسلمين والنصارى). 

- وسالة (أو كتاب) النصيحة لولديّه. 

- رسالة في الحدود (في المصطلحات الواردة في كتب أصول الفقه) . 

رسالة في بيان معنى قوله ‏ عم : البيّنة على المُدَّعي واليمين على من أنكر . 
- الفصول (في فروع الفقه المالكي) . 

داك المع اجرح موا إمام دار الهجرة (. . .) (فروع الفقه المالكي) . 
- المنهاج في ترتيب الحجاج (أصول فقه مالك على الطريقة الجدلية) . 

- المخطوطة التي وصلت إلينا : 

إحكام الفصول في أحكام الأصول. 

- عقيدة الباجي . 

- فتوى ليوسف بن تاشفين . 

- المخطوطة التي لم يصل إلينا إلآ ذكرها: 

الاستيفاء (في فروع الفقّه المالكي وهو أكبر من المنتنىٍ للباجي . وأصدر 
من الإيماء للباجي أيضاً إذ هو مختصر منه. وسّئة الانتقال فى 
التأليف من المطوّل والمبسوط إلى الأوسط والمنخول ثم إلى - 
والوجيز قد اتبعها الباجي كذلك في تاليفه في أصول 0 في انتقاله 
كما مر بنا!؟» ‏ من الإحكام إلى المنهاج ولربما إلى الإشارة ثم أخيراً 
إلى الحدود. وهي سنة لاحظنا أنها أصيلة فى فن البيداغوجية التأليفية 
العربية الإسلامية). ٠‏ 

-ك. الان [ست] صار لأعراض الأئمة الأخيار (يحتمل أن يكون في الجدل 
والذبّء في الفقه أصولاً وفروعاً. والحديث والكلام. إل أننا لا نعرف عنه 
إلا اسمه). 


(47) أنظر في هذا التمهيد ص 5 .٠١‏ 


الإيماء (مختصر من المنتقى : فهو إذأ في فروع الفقه المالكي). 

- تفسير القرآن (غير تام) . 

التبيين عن سبيل المهتدين (ذكره ابن خير في فهرستهء ص 25905 والظاهر 
أنه في علم الكلام السني). 

-ك. التسديد إلى معرفة طرق التوحيد (موضوعه ظاهر من عنوانه ولعله 
أصول الديانات الذي ذكره الباجي في الإحكام, فل6454. 515). 

-ك. تهذيب الزاهر لابن الأنباري (وهو محمد بن القاسم. محدّث ولغوي. 
وهو ابن أبي محمد الأنباري القاسم بن محمد بن بشار المحدّث واللغوي 
المتوفى في 7054 11١5‏ أو ه٠لاء‏ وصاحب شرح المفضليات الذي أكمله 
ابنه محمد. أما محمد صاحب الزاهر الذي هذبه الباجي فقد توفي في 
64 340. وكان قد تتلمذ على أبيه وعلى ثعلب ودرس في حياة والده 
في نفس المسجد. انظر فصل دائرة المعارف الإسلامية.» ط. ”2 بقلم 
ك. بروكلمان مسقدماعءاء0.85:20©. فالظاهر أن تهذيب الزاهر في اللغة أو 
في الحديث). 

- رقع الالتباس في صحة التعند (موضوعه ظاهر من عنوانه: انظر عنه ابن 
خيرء ص 505). 

-ك. سبيل المهتدين (يبدو من عنوانه أنه في التوحيد أو في الوعظء أو في 
الإإثنين ها ): ْ 

ك. سئن الصالحين وسئن العائدين (موضوعه ظاهر من عنوانه). 

- السراج في عمل الحجاج في مسائل الخلاف (كبير لم يتم. لعلّه الكتاب 
الذي اختصره الباجي في المنهاج وأحال عليه فيه بعنوان «مسائل الخلاف»: 
ف 4ث#ل. 54اء .)454١‏ 

- شرح المدونة (لم يتم والمدونة كما هو معروف لسحنون في الفروع 
المالكية) . 

-ك. فرق الفقهاء (تعرض فيه لمناظراته مع ابن حزم وكذلك لمناظرة غيره 
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من المالكية مع الفقيه الظاهري. ذكره الباجي في المنتقى (ج لاء 
ص )"٠١‏ كما ذكره عياض في ترتيب المدارك (ج 4. ص 28٠08‏ 2855 
/831). 
مختصر المختصر في مسائل المدونة (أنظر شرح المدونة الذي لم يتمه 

د اختصاراً خديدا: 

- مسألة اختلاف الزوجين في الصداق (في فروع المالكية وأدب المسائل 
الفقهية). 

- مسألة غسل الرجلين (في فروع المالكية وأدب المسائل الفقهية). 

- مسألة في الجنائز (في فروع المالكية وأدب المسائل الفقهية). 

- مسألة مسح الرأس (في فروع المالكية وأدب المسائل الفقهية) . 

الكتاب المقتبس في علم مالك بن أنس (لم يتم والظاهر أنه في فقه 
الفروع). 

-ك. المهذب في اختصار المدونة (يقول عنه القاضي عياض إنه اختصار 
حسن . أنظر شرح المدونة ومختصر المختصر في مسائل المدونة). 

الناسخ والمنسوخ (لم يتم. وهو في أصول الفقه). 

الجزء  ”‏ كتابا الباجي في فقه الأصول على الطريقة الجدلية : 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: انظر حديثنا عنه مفصلً في الفصل 
الثالث من هذه المقدمة: ملاحظات تمهيدية عن الكتاب . 

- المنهاج في ترتيب الحجاج: إن هذا الكتاب ليتسم حقاً بطابع واضح ودقيق 
لتلك الثقافة الفقهية الأصولية الجدلية الشاسعة الجامعة والتي تلقاها الباجي 
في المشرق» وخاصة ببغداد. وبفضلها عاد إلى بلده الأندلس وقد أكمل 
زاده العلمي واستعد لفتح جديد في ميدان علم الكلام بفضل 0 
الأشعري. وكذلك في علم الأصول الفقهية بإحكامه الفن الجدلي. 
الثابت أنه يناصر في المنهاج الأقوال المالكية وأنه قد آلفه خصيصاً 0 


ذل 


الغرض؛ إل أننا بهذا التأليف قد ابتعدنا عن تلك التصانيف الأندلسية 
التقليدية التي تغلب عليها النوازل والأحكام والوثائق والتي سبق أن لمحنا 
لها في القسم ؟ (تكوين الباجي). 

ولقد أراد الباجي أن يجعل من المنهاج كتاب خلاف؛ لذلك فهو 
يستعرض فيه الآراء المختلفة من المذاهب السنية الثلاثة الكبرى ليضعها حذو 
الآراء المالكية. وإن كان أثر الحنبلية والحنفية يبدو ضعيفاً فيه» فالشافعية» 
على عكس ذلك. بادية في مظهر ذي شأن يلفت النظرء إذ يتحدث عن 
شيوخها في شيء من التقدير والإجلال نخاصة إذا تعلق الأمر بأستاذيه أبي 
الطيب الطبري وأبي إسحاق الشيرازي . 


وخلافاً لابن عقيل. ولكن على مثال الشيرازي » فالباجي يبين 
من التأليف ويبرره. فمن جهة العقل يذكر بأن الله قد نصر مد : اه 
ودحض مبتدع الباطل . فبين لذلك الأدلة على ألسنة الرسل 0 الأعلام 
على أوضح السبل؛ فمن الطبيعي أن يتدارس أولو الأبصار والآلباب هذه 
الأدلة ويتعرفوا على هذه الأعلام حتى يتوصلوا إلى نهج الصواب ويدرأوا 
الشبهات. وإن الحاجة لهذه الدراسة لجدٌ أكيدة إذ كتبها الباجي خاصة 
لمواطنيه الأندلسيين» ومعظمُهمء إن لم يكونوا كلّهم تقريبًء يجهلون هذا 
الفن. كما لاحظناه في القسم السايق؛ ويمكن التأكد منه برجوعنا إلى 
المؤرخين والفقهاء أصحاب الطبقات وكتب المناظرة من أواخخر القرن 
الخامس الهجري أو من الفترة اللاحقة عبر القرون القليلة التالية*؟». ومن 
الواضح أن الباجي يعنيهم إذ يصرح في مقدمته للمنهاج: «فإني لما رأيت 
بعض أهل عصرنا عن سبل المناظرة ناكبين وعن سنن المجادلة عادلين, 
خائضين فيما لم يبلغهم علمه ولم يحصل لهم فهمه. مرتبكين ارتباك الطالب 
لأمر لا يدري تحقيقهء. والقاصد إلى نهج لا يهتدي طريقه. أزمعت على أن 


(54) أنظر كتابنا عن المناظرات بين الباجي واين حزم (بالفرنسية)» ص 550 7٠١‏ ويقابله النص 
المعرب» ص ”67 - 471. 
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أجمع كتاباً في الجدل يشتمل على جمل أبوابه وفروع أقسامه وضروب أسئلته 
وآأتواع أجوبته)(435) , 

أما من باب النقل فيقيم حُحِّيّة تأليفه على آيات قرآنية حرّم اللّه في 
بعضها الجدل على من يحاج في ما ليس له به علم وفرض في الآأخرى على 
مَن علم وأتقن فنه أن يجادل بالتي هي أحسن؛ وكذلك يدعمها بالسنة النبوية 
التي علّمتنا الجدل» إذ رتبت الآدلة حق ترتيبهاء بينما الرسول ‏ وَل - معصوم 
وجب علينا اتباعه وامتثال أوامره دون مطالبته بدليل على أعيان المسائل ؛ 
واخخيراً يركزها على عمل الصحابة إذ يدعونا إلى أن نتخذ أسوة من زيد بن 
ثابت في مناظرته لعلي بن أبي طالب. وهكذا صح ح للباجي أن يؤكد لقارىء 
كتابه أن كل ما فيه مأخوذ من الكتاب والسئة ومناظرة الصحابة(©©. 

إذا فهو كتاب في صناعة الجدل يهدف إلى بيان أبوابها إجمالاً ثم 
أقسامها ريما : ثم أسئلتها تفصيل وأخيراً أجوبتها تدقيقاً . وهو في الواقع عبارة 
عن رسالة في هذه الصناعة ذات غاية تعليمية» أو كتاب عن هذا الفن في 
أصول الفقه كما يُؤلّف في غيرها من الأصول. كلاماً كان أى فلسفة أو فيحرا أو 
بلاغة. أما صاحيه فاعتبره علماً من أرفع العلوم وأجلها إذ رأى فيه «السبيل 
إلى معرفة الاستدلال وتمييز الحق من المحال»2»*7. وذلك استدلالا بالكتاب 
والسئة واعتماداً على الإجماع والقياس. 

والواقع أن تخطيط الكتاب يذكرنا بتخطيط أيٍّ كتاب من كتب أصول 
الفقه خاصة في التدرج بين أصول الشريعة الأربعة؛ إل أنه يختلف عنها 
اختلافاً تقتضيه خاصيّة هذه الصناعة الجدلية. ففى مدخل الكتاب يسعى 
الباجي إلى تبرير تأليفه وإثيات حُجٌيّة هدفه. ثم يأتي على ذكر ما يتأدب به 
المناظر من قواعد وشروط فيفصلها من نواحي ممختلفة.» جسمية ونفسية» مادية 
(59) المنهاج.» ص لاء ف 5 . 


(50) المنهاج. ص 8- 2.5 فاغ#-0. 
)5١(‏ المنهاج. ص م. ف". 


ومعنوية» ويصوغها على شكل يجعل منها شبه قانون للمجادل المثالي يهذّب 
أخلاقه ويزكي أفكاره. وأخيراً ينتقل إلى بيان حدود الألفاظ الدائرة بين 
المتناظرين فيحدّها حدًَ جامعاً مانعاً على الطريقة الأرسطية,» أي حسب 
عبارته فالحذد «يجمع المحدود على جنسه ويحصره ويمنع نع ما ليس منه أن 
يدخل فيه وما هو منه أن يخرج عنه)(7 *». وتلك سنة عند الأصوليين الجدليين 
مثل ابن حزم في الإحكام والغزالي في المستصفى. والباجي في إحكام 
الفصول. إذ يستهلون كتبهم بهذه الحدود حتى لتصبح كالمدخل لهاء وأحيانا 
تستخرج من الكتاب لتصبح تأليفاً صغيراً مستقلاً بذاته يرجم إليه الأصولي 
المجادل عند الحاجة. وفعلا تنسب للباجي رسالة في الحدود نشرت منذ أكثر 
اي 

وتُلاحظ للقارىء أننا جرّانا المنهاج إلى تسعة أجزاء رئيسية بَدَت لنا 
تمثل المحاور الأساسية التي يدور حولها الكتاب. فبعد المدخل وقد رقمناه 
بالأول. نأتي إلى الثاني فإذا هو مثل السابق كالمقدمة الممهدة يقدّم فيه 
المؤلف أقسام آدلة الشرع فيقسّمها إلى ثلاثة أقسام: أصل من كتاب وسنة 
وإجماع الأمة» وسوف يرجع إليها في الأجزاء 4 وه و5 لبيان وجوه الاعتراض 
على الاستدلال بها؛ وبعده يأتي معقول الأصل من لحن الخطاب. أي ما 
يقدره الأصولي في الكلام 0 الاستدلال به. ثم فحوى الخطاب أو 
الاستدلال بالأؤلى والأحرى. ثم الحصر وكيفية الاستدلال بالكلام المستهل 
ب إنما الحاصرة» وأخيراً معنى الخطاب وهو القياس. وهذه كلها مسائل 
رئيسية سوف يرجع إليها الباجي في الجزء السابع ليبيّن مثل ما فعل بالأصل 
ا الاعتراض على الاستدلال بها أثناء المناظرة. وأخيراً نصل إلى 
استصحاب الحال. وهو استصحاب حال براءة الذمة الذي سوف يعود إليه 
ولنفس الغرض في الجزء الثامن. وما دمنا في الحديث عن المقدمات 


(؟0) المنهاج. ص ١٠١5-١1.ء‏ فا4١.‏ 
(9ه) أنظر عنها قائمة المصادر والمراجع العربية. 
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الممهّدات تجدر الملاحظة أن الباجي سوف يخصّص جزءاً تاسعاً وأخيراً 
للقول في الترجيحات دون أن يكون قد نبّه عليه في الجزء الثاني. ولعل 
السبب في ذلك أن المؤلف لا يعتبره من أدلة الشرع وإنما الترجيح في 
حسبانه «طريق لتقديم أحد الدليلين على الاخر» كان القدماء من الفقهاء 
يكثرون من استعماله. بينما يكتفي هو بالإشارة إلى ما لا بد منه على وجه 
الاختصار في عشرين صفحة 26 من نصّنا؟* . 

أما الجزء الثالث فيمكن اعتباره مقدمة ثالئة ممهدة إذ يتعلق بأقسام 
الأسئلة التمهيدية المختلفة والمتنوعة التي يلقيها المناظر على خصمه قبل 
الشروع في مجادلته؛ وهي على خمسة أنواع. فأولا يسأله إن كان له مذهب 
في الحادثة أم لا وذلك نحو أن يقول له: «هل لك مذهب في جواز 
المفاضلة في الفواكه والخضر أو منعه؟». وثانياً يستفسره عن ماهية مذهبه 
وذلك بأن يسأله عن الحكم قائلاً: «النبيذ حلال أم حرام؟» أو عن طريقه مثل: 
هل يسمى النبيذ خمرا؟ . والثالث أن يسأله عن دليله على ما يقول به من 
الحكم ؛ أما المسؤول فهو إما عارف بمذهب السائل فيدل على دليله.» وذلك 
ببيان صحة قوله أو ببيان فساد قول خصمهء وإما جاهل بهء وفي المسألة 
اختلاف في الأقوال وفي الأدلة» فيسأله عن مذهبه ويدل على دليله حسبه. 
والرابع أن يسأله عن وجه الدليل وهو أن يستدل الخصم بنص قران أو حديث 
فلا يتبين الدليل منه فيطالبه ببيان وجه الدليل. والخامس والأخير هو السؤال 
على وجه القدح في الدليل» إما بالمطالبة بتصحيح الأخبار وإثبات أسانيدها 
أو تصحيح الإجماع وإثباتهء وإما بالاعتراض في الدليل بالذات بما يبطله 
كالطعن في سند الحديث بتضعيف ناقله أو في الإجماع ببيان الخلاف القائم 
حيث يظن وجود الإجماع؛ وإما بالمعارضة بأن يقابل دليله بمثله أو بما هو 
أقوى منه0*©) . 


(54) المنهاج. ص ١١6‏ "ا" ثم 15151١‏ 7384. 
(66) المنهاج. ص #8 - .5١‏ 
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ومع الجزء الرابع نصل إلى جوهر الموضوع أو على الأصح ندخل في 
صلب الجانب الأول منهء وهو بيان وجوه الاعتراض على الاستدلال 
بالكتاب. فالمشاكل التي يثيرها الاستدلال باية قرانية هي عديدة: فأولها أن 
المناظر يقول لخصمه المستدل: إن الآية لا يصمح الاحتجاج بهاء لأنها عنده 
مُجمّلة والمجمّل لا يصح الاحتجاج به. والثاني منها يتمثل في المنازعة في 
مقتضاها ليمنع أن تكون نضا «إما بدعوى الإجمال وإما بدعوى 
الاحتمال)9 © , وال حال مثل اذعاء أن الغاية مجهولة في قوله - تعالى - 
« ختى تَضعٌ الحربٌ أوْزَارَمَا » الوارد في جواز المَنْ والفداء. ولا يجوز 
دعوى النص حيث يجب الإجمال. ودعوى الاحتمال تتعلق بقوله ‏ تعالى - 
« فتخرير رَقَبَةٍ 4 أي أنه يحتمل رقبة مؤمن ويحتمل رقبة كافر. والثالث منها 
هو الاعتراض بدعوى المشاركة فى الاية وهو «أن يجعل السائل ما استدل به 
المستدل دليلاً له في المسألة التي سال عنها»"”*2: فلا يكون لأحد الخصمين 
مزية على الآخر فيه. والرابع منها مواد عتراصن على الاستدلال بالاية مسن 
جهة اختلاف القراءات. وذلك مثل م من أوجب الطهارة بموجب الاية «# أرَ 
عستم النْسَاء» فيعارض الخصم باننحات الوصو من اللسين بالينه بقزاءة لآق 
لَمَسْتُمُ804*». والخامس منها يتمثل في الاعتراض بدعوى النسخ. أي نسخ 
آية يستدل بها بأخرى. والسادس منها يتعلق بالتأويل مثل تأويل الظاهر أو 
تخصيص العموم. والسابع منها يكون بالمعارضة إما بنطق أو بعلّة؛ فأما 
النطق فإما أن يكون أخصٌ منه أو أعمّ منه أو مثله في العموم؛ وأما العلة 
فذلك أن الآية تكون إما نصّاً لا يحتمل التأويل أو ظاهراً يحتمل التأويل أو 
موف يحتمل التخصيص«(5*, 

ونصل إلى الجزء الخامس وننتقل إلى السنة وإلى الاعتراض على 
5م28 المنهاج. ص 45. 
(7ه)» المنهاج. ص 8ه. 


(8/ه) المنهاج . ص "5 "17". 
(64) أنظر كامل الجزء الرابع في المنهاج. ص 47 8. 
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الإإستدلال بهاء وذلك من طريق الإسناد ثم المتن. وسيكون -حديثا مُقتضباً 
جداً لآن الاعتراض من جهة المتن يمسن نفس الأوجه التي مرّت بنا في قسم 
القران مع فارق ضئيل هو أن اختلاف القراءات القرانية يعوضه هنا اختلاف 
الرواية 0 أما الاعتراض على الاستدلال بالسئة من جهة الإسناد فيرجع 
اساي إلى التفريق المعروف بين أخبار التواتر وأخبار الاحاد. . ثم إن الباجي 
إذا وصل إلى الصنف الثاني من السنة. أي أفعال النبي- وَل -. أعاد نفس 
أوجه الاعتراض التي ذكرها في الصنف الأول عندما بحث في ا 
على الاستدلال على قول النبيى من جهة المتن. أما الصنف الثالث 
الإقرار فلم يخصّص له إلا بضعة أسطر لأن 0 
سبق من الصنفين السابقين» حسب تصريح الباجي بذلك(0©. 

أما الجزء السادس الذي خصصه للقسم الثالث من الأصل. أي 
الإجماع. فقد بين فيه وجوه الاعتراض على الاستدلال به وصنفها صنفين» 
صنف يعرف بالإتفاق » وصنف يعرف بالإاحتلاف. فأما الأول فمن ثلاثة 
أوجه : أحدها يتمثل في المطالبة بتصحيح الإجماع وظهوره؛ والظهور يفترض 
أن الحاكم في القضية ممُن تتيسر قضاياه وتنتشر كالخلفاء والأئمة. أو أن 
يكون المحكوم فيه أمراً شائعاً لا يخفى مثله غالبا أو أن يطلق الحكم 
بحضرة الجماعة الكثيرة والمشهد العظيم المشهور. وثانيها يتعلق بنقل 
الخلاف الذي تبطل به دعوى الإجماع. وثالثها أن يعامل الإإجماع معاملة 
السئة فتجري عليه وجوه الاعتراض التي مرت بنا في أبوابها الثلاثة. القول 
والفعل والإقرار. وأما الصنف الذي يعرف بالاختلاف. وهو الثاني.» فهو 
يتعلق باختللاف الأأمّة على قولين وما ينجر عن ذلك. ويلحق الباجي بالإجماع 
بابين» الأو ل للاعتر اض على الاستدلال بإجماع أهل المدينة والثاني 
للاعتراض على الاستدلال بقول الواحد من الصحابة إذا لم يظهر<١©.‏ 


6 المنهاج . ص ١707-7‏ , 
١١ت‏ المنهاج . ص .١55 - ١7*88‏ 


ومع الجزء السابع نكون قد انتهينا من أقسام الأصل الثلاثة من قران 
وسنة وإجماع وشرعنا في الخوض في معقول الأصل بأنواعه الأربعة. وقد 
سبق للباجي أن تحدث في الجزء الثاني عن أقسام أدلة الأصل وكذلك عن 
أدلة معقول الأصل . وهو وإن رجع إلى كل هذا وتباعاً في الأجزاء و وه و 
ولا فليس للإعادة, وإنما لبيان أوجه الاعتراض على الاستدلال بها. 


0 الأول من معقول الأصل هو لحن الخطاب. وهو كما سبق أن 
مر ينا ما يُقدّر في الكلام ليتم الاستدلال بهء وذلك بنوعيه إباتعنها للكلام 
به وإما لتصحيح التأويل به. ونكتفي بالمثل الذي يسوقه الباجي لتوضيح 
النوع الثاني وهو الاية 2 قال من يحي العظامَ وهي 0 واعتبار الحنفي 
أن المراد بها أصحاب العظام. لا العظام ذاتها باعتبار أن الروح تحلّها وأن 
بها حياة حسب استدلال المالكي2"'9 . 


والنوع الثاني » أي فحوى الخطاب. فَمَثْله إذا كان ل كل 
المنصوص عليه وذلك أن الآية « وَل تَقلَ لَهُمَا: أفّ » تمثل في فحواها أقل 
ما يقع الخلاف في متضمنه. أما إذا كان ا فمثل استدلالنا بالاية التي يأمر 
الله فيها بأن لا تأخذ بقول الفاسق. فثبت بأن لا ناخذ بقول الكافر أؤلى 
واع م 

والنوع الثالث وهو الاعتراض على الاستدلال بالحصر؛ وذلك مثل 
دعوى الحنفي أنه استدلال بدليل الخطاب وأنه لا فو به أو أنه 7 
معارضة دليله بالنطق. والمثال يتعلق بالحديك «إنْمًا الاعْمَالٌ بالئيًا 
واستدلال المالكي بالحصر على وجوب النية في الوضوء(*" © . 


والنوع الرابع وهو الاعتراض على الاستدلال بمعنى الخطاب. أي 


.١55-1١46 المنهاج. ص‎ )59( 
.١ 5497-1١55 المنهاج.‎ )59( 
.١48 -1١54 المنهاج. اص‎ )54( 
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القياس «وهو من أعظم أدلة المعقول شأناً»25*0. ووجوه الاعتراض هي خمسة 

عشر ولا يمكن إلا الإتيان عليها بإيجاز وذلك تجنبا للإطالة المملة. ثم إنها 

أتت على منتهى الدقة والوضوح في الكتاب. 

١‏ -المختلف فيه لا يجوز إثباته بالقياس. وهو سؤال يتوجه من نفاة القياس 
الذين يدّعون أنه لا يمكن إثبات حكم به أصلاء وكذلك من مثبتيه 
وذلك فى عدة مواطن» منها المُقدّرات. أي تقدير الحدّ الأدنى من 
الجريمة لاقامة الحدٌ والكفارات والحدود والأبدال وغيرها. 


؟ -ما جعل أصلا لا يجوز أن يكون كذلك. أي إن ما قاس عليه لا يجوز 
أن يجعل أصلاً وذلك أن يدّعي السائل أن الأصل منسوخ أو أن علّته لا 

8# يهاه كنا لا يعوزق أن "ركو سكا . 

-ما جعل علّة لا يجوز أن يجعل علة. 

ه -_الاعتراض بالممانعة بالأصل . 

5 الاعتراض بالممانعة في الوصفف. 

- المطالبة بتصحيح العلة.» وهو ضرب من أضرب القدح مع الإعتراض 
والمعارضة» 

4 -الاعتراض على العلّة على القول بموجبها. 

8 الاعتراض على العلة بالقلب. ويرى الباجي أنه سؤال صحيحء» ويذكر 


نقلا عن شيخه أبي علي الطبري أن ذلك من ألطف ما يجري بين 
المتناظرينت2''9. 

. الاعتراض على العلّة بفساد الوضع‎ - ٠ 

. الاعتراض على العلة بالنقض‎ ١ 

5 الاعتراض على العلّة بالكسر. 


9ه المتهاج . ص 2١48‏ ف "١:5‏ 
(55) المتهاج. ص ١928 ١94‏ . 
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١‏ الاعتراض على العلة بأنها لا تجري في معلولاتها. 
4 الاعتراض على العلّة بعدم التأثير. 
© الاعتراض على العلّة بالمعارضة0"©. 


أما الجزءان الأخيران الثامن والتاسع فيتعلقان على التوالي بالاعتراض 
على استصحاب الحالء وذلك من وجهين بأن يعارض بمثله أو ينقل عن 
الحال بدليل» ثم الاعتراض بالترجيحات» والترجيح. كما سبق أن رأيناء 
طريق لتقديم 2 الدليلين على الاخر وقد يقع في الظواهر وكذلك في 
المعاني*'©2. 

لا شك أن هذا لطي لتحي لد مد ويائته قر حي الختيراي لاني 
الذكر, وخاصة في تأليف ابن عقيل في الجدل على طريقة الفقهاء الذي سبق 
أن أشرنا إليه. إلآ أن التدرج بين الأجزاء وإن أتى عادياً في كتاب المقيول 
حتى إنه ليذكرنا ببناء رسالة عادية من رسائل أصول الفقه التقليدية» سطحياً 
في المعونة في الجدل للشيرازي أيضأء غير منطقي في خطوطه الكبرى وغير 
متوازن في أقسامه في كتاب ابن عقيل» فقد جاء ذ في المنهاج على حظ كبير 

من الإحكام والمنطق. فأجزاؤه الكبرى التسعة قد تحططت بدقة ووضوح 

ووضعت على عَمَّد متينة ناسقة متعامين: وفقيلك كذلت بتوازن جلى . فبعد 
الأجزاء الثلاثة الأولى التي تمثل المقدمات الممهدات الثلاث» يأتي الباجي 
إلى صلب الموضوع. وهو بيان أوجه الاعتراض على الاستدلال بالأصل 
بأقسامه الثلائة ثم على معقول الأصل» ثم على استصحاب الحال وأخيراً 
على الترجيحات. ومن البديهي أن المقدمات أساسية؛ فأداب المناظرة» ثم 
الحدود ثم آدلة الشرع بأقسامها وأخيراً الأسئلة المتبادلة بين المتناظرَين عن 
تصورهما للمذهب والدليل والقدحء كل هذا سوف يكون بمثابة القانون الذي 
يضبط سير المناظرة ويضمن جريانها في جو مناسب وجدّي . 
(5" م) المقصود به هو أحد جزئي شرح اللمع للشيرازي. 


0 المنهاج. ص ١58‏ 148 . 
(548) المنهاجء» ص .55١ 1١9‏ 
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ثم إن الباجي يُذكرء في مناسبات عدة بدت له مناسبةء بالصناعة 
الجدلية التى هى المطالبة أو الإعتراض أو المعارضة. كما أنه بالإضافة إلى 
الحياكة الجيدة العامة يحرص عند مدخل كل جزء أو قسم على تلخيص ما 
سبق حتى يربطه بما يأتي بكل دقة ووضوح. وداخل الأبواب يصنف المسائل 
بعناية فائقة» بل يجزئها حتى يصل بها إلى ألطف ما تصل إليه التجزئة. وهو 
يحسن وضع المشاكل الفقهية ويحلّل احتجاج المناظر المالكي ويفصل القول 
فيه مثلما يحلّل ويفصّل احتجاج الخصم الحنفي أو الشافعي. وفي خاتمة 
المطاف يسوق رد المالكي على الخصم فإذا به متنوع ودسم وكأن الباجي 
يريد أن يفرضه نهائياً بأقوى ما تسمح به أساليب الجدل. 


وهنا نثير نقطة لها اعتبارها وأهميتهاء وهي طرافة المنهاج. فمما لا 
شك فيه أن المادة ليست جديدةء وأنى لها أن تكون كذلك! فالاحالات 
المختلفة المتعددة على الأئمة المالكيين وغيرهم من أصحاب المذاهب 
السنية الأخرى وخاصة على أستاذه أبي إسحاق الشيرازي فيما يخص مسائل 
القياس والترجيحات(*"© تقوم دليلاً ناطقاً وبليغاً على مقدار استفادة الباجي 
من سابقيه. إلآ أن صياغة الكتاب على الطريقة الجدلية من تخطيط المادة 
وبنائها بناءٌ لا يتصور في غير كتاب جدل في أصول الفقه. ثم هذه الصناعة 
التى ضيط المؤلف مصطلحاتها بالتحديد الدقيق. وآلاتها المنطقية ومقاييسها 
الفنّية التي عمل بمقتضاها بدقة صارمةء ثم هذا البيان المتناهي في الدقة الذي 
توصل إليه بفضل التبويت المحكم والتجزئة المحللة واللاستشهاد المنتقى» كل هذا 
يمثل طرافة المنهاج بل جاتب الخلق البكر منه . فإذا تجاوزنا كتاب الوصول'75) 
للشيرازي الذي يحتمل أن يكون كن الت في فترة قريبة من فترة تأليف 
المنهاج . سابقة أو لاحقةء وذلك لأنه بعيد نوعاً ما من المنهاج من ناحية 
الصياغة الجدلية الفنيةء فلا يبقى من الكتب التي وصلت إلينا والتي تمكن 


(59) عدد الإحالات على الشيرازي 5١؛‏ وفي هذين الميدانين بالذات تتقارب الاراء المالكية 
والشافعية كثيراً. 
(59 م) أنظر البيان "5 م أعلاه. 
١75‏ 


مقارنتها بكتاب الباجي غير تآليف ابن عقيل المتوفى في “817 .١١١8‏ فإذا 
افترضنا في أحسن الحالات أن هذا الأصولي الحنبلي الذي ولد في 4١‏ - 
٠ ٠.4‏ أي ثلاثين سنة تقريباً بعد ميلاد الباجي . ونُوفي أربعين سنة تقريباً بعد 
وفاتهء قد ألّف في فترة قريبة من تأليف المنهاج كتبه في الجدل وخاصة 
رسالته المطبوعة. فلا مناص من أن نلاحظ أن تحليل صناعة الجدل عند 
الحنبلي قد أتى جد مُقتضب وسريع إلى حدٌ أنه لا يكاد يلفت النظر. ولو 
تجاوزنا القرن الخامس الهجري الذي كنا قد وضعناء حدا زمنياً لهذه المقدمة 
في تطور صناعة الجدل. وذلك لكي نتبين مصير كلّ من كتب الباجي وخخاصة 
منها المنهاج وكتب ابن عقيل وخاصة كتاب الجدل على طريقة الفقهاء ونقدّر 
ما استفاده من كليهما العلماء المتأخرون عنهماء فسوف لا نتوصل إلى نتائج 
قاطعة نهائية ومقئعة تماماً. وذلك أنه قد ثبت أن اعتبارات التمذهب في الفقه 
وأصوله وجدله تطغى غالباً على غيرها من اعتبارات الموضوعية والتنزه 
العلمي . إذاً فتكتفي بدراسة مقارنة لكل منهماء بل حتى بنظرة سريعة على 
فصولهما حتى نتأكد من محاسن هذا أو ذاك من الكتابين(”" . 


)١(‏ أنظر كتابنا عن المتاظرات بين الباجي وابن حزم (النصل الفرنسي). ص 75- 50 ويقابله 
النص المعرب» ص 45 - 67. وعن وصف المخطوط وصفاً مادياً» من حيث ذكر نسخته 
الفريدة وناسخها ومالكيهاء أنظر مقدمة طبعة المنهاج الباريسية (بالفرنسية) ص 1١!‏ -18. 
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الفصئل 111 


الملاحظة الأولى أن هذا الكتاب هو في الحقيقة عبارة عن فصول 
أحكم المؤلف تبوييها ونسجها وعرضهاء فأتى البناء متيناً والتنسيق مكيأ 
والعرض واضحاً. فبعد مدخل بيّن فيه المؤلف الدافع لتأليف الكتاب خصص 
فصلا لبيان الحدود التي يحتاج إليها الأصولي المجتهد في معرفة الأصول. 
ثم انتقل إلى آخر في بيان الحروف التي تدور بين المتناظرين مثل ما ومّن 
وأيّ وأم . 4 إلخ . . وبعدل هذه المقدمات التي نجدها ولا شك عند معاصري 
الباجي من أمثال ابن حزم الأندلسي )٠١7  485(‏ في كتابه الإحكام في 
أصول الأحكام. وبالتالي عند الأصوليين التابعين لهما مثل الغزالي -5٠080(‏ 
05) صاحب المستصفى . ننتقل مع مؤلفنا إلى صلب كتابه» وهو أدلة 
الشرع. فإذا هو يقسمها ثلاثة أقسام: أصل ومعقول أصل واستصحاب حال. 
فيخص الأصل بالقرآن والسئة والإجماع. ثم إذا وصل إلى معقول الأصل 
استهلّ فصله بالتذكير بتقسيمه الأصلي وبما سبق أن عرضهء ثم قسّم القسم 
الثاني إلى أربعة أقسام : لحن الخطاب وفحوى الخطاب والاستدلال بالحصر 
الحال. 


والملاحظة الثائية هي أن المؤلف لم يبحث في الأصول من حيث 


)١(‏ نحيل القارىء على فهرس موضوعات الكتاب المفصّل والمبوب والمقسّم والمجرّأء لفائدته. 
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مادتها فحسب. وهي جد ثرية كما سنرى». بل خاض فيها خاصة من حيث 
أحكام وضعها. أي المقاييس والمعايير التي تخضع لها في 0 
المصطلحات الفنية المعتمدة فيهاء وفي منطق تقسيمها من حيث كونها أصلا 
أو ملحقة بالأصل. وفي طريقة الاحتجاج لها لتثبيت صحتها وفاعليتها 
ومعونتها للمجتهد. وفي منهج استخراج الفروع منها عن استنتاج بديهي أو 
استنباط قياسي. وكل هذا نطلق عليه اليوم عبارة «المنهجية التشريعية». 
وهذا لا يعني أن الباجي سلك في كتابه ما يسمّيه ابن خلدون -8١8(‏ 
)ع في المقدمة بطريقة المتكلمين؛ وهي طريقة رأى من خصائصها 
تجريد صور المسائل الأصولية عن الفقه والميل إلى الاستدلال العقلي ما 
أمكن ذلك. وهو غالب فتنونهم ومقتضى طريقتهم<». وقد لاحظ عناية 
الأصوليين بها خاصة إذا تعاطوا الكلام والفقه معاً. وبانَ له أن من أحسن ما 
كتب في هذا الفن وبهذه الطريقة الكلامية كتاب البرهان لإمام الحرمين 
)1١46 - 40/8(‏ والمستصفى للغزالي الانف الذكرء وكلاهما من الأشعرية» 
كما ينه على ذلك. وأضاف إليهما كتاب العهد لعبد الجبار )٠١ 58  5١©(‏ 
وشرحه المعتمد لأبي الحسن البصري (45 - )٠١44‏ مذكراً بأنهما من 
المعتزلة. ولا يفوته أن يلاحظ أن هذه الكتب الأربعة «قواعد هذا الفن 
وأركانه» وأن يشير إلى أنه قد لشخصها «فحلان من المتكلمين المتأخرين» وهما 
فخر الدين بن الخطيب الرازي (505- )١5١4‏ في كتاب المحصول وسيف 
الدين الامدي (71 - 1778) في كتاب الإحكام. مع اختلاف طرائقهما في 
هذا الفن «بين التحقيق والحجاج» إذ الأول «أميل إلى الاستكثار من الأدلة 
والااحتجاج» والثاني «مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل»'' . 


.481١5 م) الطبعة الثالئة عن دار الكتاب اللبئاني» بيروت 21951 ص‎ ١( 

)١(‏ المصدر ذاته.ء ص .811-481١5‏ في الأصل: تفريغ. وقد ورد بيان للمحقق حول كتاب 
العهد: «كذاء وفي ب: كتاب العمد». وإثبات العهد لا يحتمل الشك. إذ هكذا ضبطها 
المؤلف في كتابه المعتمد في أصول الفقه. الجزء الأول. ص 7. وعن هذه الكتب الأصولية 
وعن غيرها مما يدخل في نطاق اختصاصهاء أنظر قائمة المصادر والمراجع العربية. 
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وهكذا لا يذكر المؤرخ المغربي من أصحاب هذه الطريقة إلا الفقهاء 
الشافعية ‏ والأشاعرة أيضاً - وهم في هذا المجال متبعون لسنة إمامهم 
الشافعي )8١14 - 7١4(‏ الذي كان أول مَن كتب في الفن وأملى فيه رسالته 
المشهورة0”©. وإذ ينتقل إلى أصحاب الطريقة الثانية» أي ما يسمّيه بطريقة 
الفقهاءء لا يتعرض إلا للحنفية؟». وأما المالكية فلا ذكر لهم لا بين هؤلاء 
ولا بين أولئتك. وذلك لأسباب كان المح إليها في مكان آخر من المقدمة0©» 
وأرجعها إلى غلبة الأثر عليهم وخلوهم من النظرء «لأنهم بادية غفل من 
الصنائع إلا في الأقل» شأنهم شأن أهل المغرب إذ أكثرهم من بينهم. وبهذه 
المئاسبة لا مناص من تعديل حكم ابن خلدون وذلك اعتبارا بالباجي المالكي 
على الأقل. وهو إن كان متكلماً حاذقاً على طريقة الأشاعرة فطريقته في 
إحكام الفصول مثلاً تبدو لنا أقرب إلى طريقة الفقهاء منها إلى طريقة 
المتكلمين. فإذا اعتمدنا تعريف ابن خلدون لها على أنها كتاية «أمس بالفقه 
وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد. وبناء المسائل فيها على النتكت 
الفقهية» رأيناه أقرب إلى تحديد طريقة الباجي. ولا أدلٌ على ذلك من كثرة 
الأمثلة الفقهية التي يوردها للاستدلال والاحتجاج. فبعد أن يستهلٌ المسألة 
الأصولية بتقرير القضية المطروحة بسببهاء أو الإشكالية كما يمكن أن يقال 
بتعبير معاصرء ينتقل إلى التذكير بمختلف الآراء التي قدمت كطريقة لحلّها 
في أوساط المالكية والحنفية والشافعية وأحياناً الحنابلة والظاهرية وحتى 
الشيعة والمعتزلة والخوارج . ثم يحاول نصرة مذهيه والاستدلال لما يختاره 
من أقواله معتمداً على الأمثلة الفقهية مستشهداً بها بعد أن يكون قد دعمه 
بآيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أقوال الصحابة والتابعين. وعندما يفسح 


(*) المصدر ذاته» ص 4815. 

(4) المصدر ذاته. ص 481١5‏ 2.817 والواقع أنه لا يذكر منهم إلا أبا زيد الدّبُوسي (4:0 - 
84 «من أثمتهم» الذي «كملت صناعة أصول الفقه بكماله وتهذبت مسائله وتمهدت 
قواعده» . 

(4) المصدر ذاتهء. ص ١؟87.‏ 


اموق 


المجال لخصمه الحنفي أو الشافعي أو غيرهما يستعرض معه ما ساقه من 
حجج وأدلة واستشهادات. وذلك في ضوزة افد إيجارا من التي يعرض يها 
احتجاجات المالكية». ولكن يمكن اعتبارها موفية بالغرض المقصود من حيث 
الدقة والبيان. 


والباجى من هذه الناحية يبدو في إحكام الفصول أكثر موضوعية منه في 
كتابه الآخر المتهاج الذي كتبهء والحق يقال» ليعلّم مواطنيه الأندلسيين 
المالكية طريقة الجدل لمذهبهم والانتصار له. خاصة بعد ما لحقهم من أذى 
على يدي مجادل عنيف هو ابن حزم الظاهري20. فعلى هذا الاعتبار أتى 
بغرض صاحبه من حيث التحليل والشمول والتوسع في العبارة مع الدقة. أي 
أتى كتاب عرض مُسهّب لمختلف الاراء الفقهية الخلافية وخاصة منها 
المالكية.ء قبل أن يكون كتاب ذبٌ عن المذهب أو مختصرا عن صناعة 
الجدل عنه . 
ونظرة سريعة إلى فهرس المواد لكلا الكتابين تمكن القارىء من فكرة 
واضحة عن اختلاف التخطيطين لاختلاف الغرضين. فإن كان تخطيط إحكام 
الفصول يعتمد مادة أصول الفقه أساساً. فمادة المنهاج تعتمد منهجية الجدل 
قبل أي شيء. وهكذا نجد الباجي. في مدخل هذا الكتاب وبعد بيان الدافع 
لتأليفه. يفتح باباً لذكر ما يتأدب به المناظرء ثم آخر لبيان حدود الألفاظ 
الدائرة بين المتناظرين. وحتى إذا دخل صلب ا فتح ان لأقسام أدلة 
الشرع ثم أبواباً أخرى خصصها لبيان وجوه الاعتراض على الاستدلال أول 
بالكتاب» ثم في باب آخرء بالسنة» ثم في باب ثالث» بالإاجماع. ثم 
فى باب رابع يلحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر وخاصة معنى 
(5) أنظر كتابئا بالفرنسية عن متاظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين الباجي وابن حزم. 
الفصل الأول» الياب الثالت» ص 5-56ه. والكتاب قد طبع في تسمخته العربية فى بيروت 
وصدر في بذاية 45 . أنظره ص “اه - ا 


1 


الخطاب الذي هو القياس» كما هو معروف. وتأتي الخاتمة بالحديث عن 
استصحاب الحال والترجيحات. وقد سبق لنا أن قدّمنا فى الفصل الثاني من 
هذا التمهيد تحليلا لمادته(5». ْ 

ويبدو الاختلاف بين الكتابين حتى في عرض المادة الأصولية. فإذا ما 
استعرضنا الفصل الذي خصص في كليهما لذكر إجماع أهل المدينة رأينا 
العرض المفصّل الهادىء الرزين في ما لا يقل عن ثلاث صفحات من إحكام 
الفصول قدّم فيها تصور مالك لهذا الإجماع واحتجاج المالكية له واختلافهم 
في طريقة احتجاجهم . فمنهم مُن وُفْق إذ صنفه إلى قسمين» إجماع عن نقل 
مقدّم على خبر الاحاد وإجماع عن اجتهاد حظه في الإصابة مثل حظ سائر 
الإجماعات المحلية لا فضل له عليها ولا سبق. ومنهمء ويظهر أنهم القلة 
ع اماع أجل المدينة على غير وجهه «فشنع به المخالف عليه وعدل 
عما قرره في ذلك المحققون من أصحاب مالك رحمه الهو" , ولا يفوته 
في خاتمة فصله أن يحاول تبرير خط هذه الأقلية المخطئة في تقديرها. 
بإرجاع سببه إلى أن المعنىٌ في هذه القضية هو «معنى قول مالك دون 
لفظه». وهو معنى حمل على غير وجهه لأسباب بيانية بديهية9». وإذا ما 
أقبلنا على المنهاج فأمامنا حديث مقتضب بمقدار الصفحة أراد فيهء» قبل 
العرض والتدقيق» وضع المجادل المالكي في موضع صحة» فبين له أن 
إجماع أهل المدينة الذي يحتج به فيما طريقه النقل ليس إجماعاً على 
الحقيقة وأن احتجاجه إنما هو احتجاج بخبر لا يصح ح الاعتراض عليه إذا بلغ 
حدٌ التواترء إذ العلم الضروري يقع بهء وأما إذا قصر عنه فلا مزية له على 
غيره إلا بما يصحبه من عمل أهل المدينة. «وذلك وجه من وجوه الترجيح 


. 7 م) أنظر من التمهيد الفصل السابق» القسم لاء الجزء‎ ١( 

(7) إحكام الفصول. ف 2.5١١‏ وكاأنه يقصد ابن حزم؛ انظر ما يلي في الملاحظة الخامسة . 

(8) المصدر ذاته. ف 017. ومجموع فقرات هذا الباب خمس: 81١‏ ١١هم.‏ 17ه ادم 
و" .©1١‏ 


رضن 


عند أكثر الفقهاء» المالكية طبعاً وإن كان لا يدقق القول في ذلك6©©7. وبعد 
هذا العرض الذي أراده الباجي أقل تأكيداً لقيمة إجماع أهل المدينة النقلي 
ظيغ فالإجماع الاجتهادي لا ذكر له. وذلك قصد تقوية موقف المجادل 
المالكى ‏ تأتى الخاتمة ملححة إلحاحا أشدّ على الهدف البيداغوجي التعليمي 
والجدلي المتصرف فيقول فيها: «وأما التعلق بإجماع أهل المدينة من جهة 
الاستنياط [أي من جهة الاجتهاد] فلا يكاد يصح من جهة النظر ولا ينتصر 
بيجدل)20, 

أما الملاحظة الثالثة فتتمثل في أن القارىء قد يفهم من كلمة أحكام أن 
المؤلف قصد بها ما يقصد عادة من كتب تدور حولها مثل كتب أحكام القران 
كل .وكيا عرفة فين غازة عن مدوناف له ركز طقل التيضة القرانية هن 
حراك د كيها وطريفة انتظامها ومنظق تصيورها وعد متاضلاهاء كنا هو الفنان 
في إحكام الفصول للباجي مثلاً وذلك في تعرضها لأدوات التأويل النصّي 
البيانية كالأمر والنهي والندب والعموم والخصوص والاستثناء والمجمل 
والمفصل والنسخ وأحكام البيان. بل هي تهتم خاصة بالأحكام التي تستخرج 
من الايات التشريعية. اية ايةء مع بيان ممختلف المسائل الفقهية التي تثيرها 
وعرض صور الختلاف العلماء في إدراكها وطرق استدلالهم لحلولها من 
الحديث وأقوال الصحابة والتابعين وكبار الأئمة. ثم إن هذه الايات ليست 
كثيرة» والحق يُقال. فهي نحو المائتين من جملة نحو ستة الاف آية١20.‏ 

ومن أشهر كتب هذا الفن. وذلك على الصعيد الأندلسي على الأقل. 
كتاب أحكام القران لأبي بكر بن العربي المالكي (547 - )١١48‏ الذي طبع 
بالقاهرة للمرة الأولى منذ ما يقرب من أربعة عقود"©. والفرق واضح بين 


(9) المنهاج. ف 787 . 

)٠١(‏ المصدر ذاته. ف 50؟. ومجموع الفقرات في هذا الباب خمس. وهي أقصر من مثيلاتها 
)١١(‏ أحمد أمين في فجر الإسلام. ص 78؟7785-1. 

(؟١)‏ في أربعة أجزاء في سنتي ١/5‏ /1/9//ا8-1981ه. 
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المنهجين إذ أن الاية القرانية لا ترد في إحكام الفصول للباجي كاصل 
لااستخراج مادة منه. وإنما هي تأتي كما يأتي الحديث النبوي وأقوال الصحابة 
والتابعين وكبار الفقهاء قصدّ الاستدلال والاحتجاج والاستشهاد لرأي فقهي 
خلافي وجب إما التذكير به على أنه رأي لخصم يجادل ويناظرء. وإما إبرازه 
على أنه من الاراء المالكية المفضلة على غيرها. وكل هذا بالإضافة إلى 
القيمة البيانية التي مر ذكرها. 

وهناء وعلى سبيل الملاحظة الرابعة المندرجة ضمن المقدمات 
الممهّدات» يجب التأكيد على أن إحكام الفصول هو كتاب فقه وأصول فقه 
معاً. فالأحكام التي اعتمدها ما هي إل القواعد التي استنبطها الأصوليون 
- وأولهم في الزمن» وإن لم يكن ففي الفضلء الإمام الشافعي ‏ وعمدتهم 
في ذلك كتب الخلافيات في الفقه. وقد أرادوها كالمعايير يرجعون إليها عند 
الدفاع والتبرير أو الهجوم والنقض . والباجي لم يشذّ عن هذه السنة؛ فهو وإن 
تعرض لممختلف الاراء الخلافية حول المسألة الواحدة ونقلها بما يجب من 
التحرّي والتفصيلء إلا أنه يظل مع ذلك مالكياً مناصراً لمذهبه أو لما يرجح 
منه عند انحتلاف المالكية فيما بينهم. وهو في هذا المجال يعبر عن تفتح 
ذهني لا تجد له مثيلاً عند معاصريهء وبالأحرى عند من سبقه من علماء 
الأندلس في القرون الثلاثة السابقة لقرنه» كما مر تفصيل ذلك في الحديث 
عن الباجي المناظر والجدلي ودوره في الذبٌ عن المالكية» خاصة في 
مناظراته الشهيرة مع ابن حزم الظاهري الأندلسي . 

هذا وإن كنا قد التزمنا بألا نتتجاوز القرن الخامس الأندلسي لا في 
الزمان ولا في المكانء إلا أننا نريد أن نؤكد أن هذا التفتح الذي قو تومن 
الاجتهاد داخل المذهب سوف يبلغ ذروته بعد قرن أو ما يزيد عليه مع ابن 
رشد الحفيد (ه9ه )١١98‏ في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصدء بل 
حتى في كتابه فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 
وقد سبق لنا أن بيّنا في عمل سابق فضل مناظرات الباجي مع ابن حزم في 


نال 


خلق جو فكري أندلسي جديد. فلعلٌ من المفيد أن نثبت في هذا المكان 
بالذات أهم ما جاء فيه متعلقاً بالازدهار الأصولي التشره عن الرشذئ: زالدئ 
اعتبرناه وما نزال أخصب وأطرف وأعمق ما تميز به الجو الفكري الآندلسي 
الجديد في القرن السادس©©. 

فمع ابن رشد إذن سوف نشهد تزايداً في اهتمام الأندلسيين بعلمي 
الخلاف وأصول الفقه وبجملة المذاهب السنية وحتى غير السنية» أي في 
عبارة موجزة سوف ننتقل من الاجتهاد داخل المذهب مع الباجي مثلا 
وخاصة, إلى الاجتهاد المطلق. وهذا يعني أننا سنشهد تضاعفاً في سعيهم 
الجديد نحو المزيد من التفتح والتوسّع العلميّين وفي توقهم إلى الموضوعية 
والمنطق والعقل والتنظيم الفكري. وقد لخط من الباحتين المخاصرين من 
كبار المستشرقين المختصين في أصول الفقه أن البداية لابن رشد جديرة حقا 
بكل اهتمامء إذ هي تمثل أكمل نموذج لتطبيق أصول الفقه تطبيقاً منهجياً 
على كامل أبواب الفقه السني. يعتمدها الفقيه كالمعيار وكالمرجع للبيان 
والتأويل 269 . 

أما عن الخلاف. وهو الموضوع الأساسي للبداية.» فلقد عرض 
المؤلف. فى كل قضية من قضايا الفقه. الاراء المتماثلة» ولكن خاصة الاراء 
الخلافية والنموذجية الراجعة لكل المذاهب السنية. ثم إن هدفه الذي يسعى 
إليه ويؤكده صراحة هو السعي إلى إيجاد شرح صالح ومقبول لهذا الخلاف. 
وذلك بدراسة طرق استنباط الحلول من مصادرها التشريعية. وهو في هذا 
يختلف عن سابقيه. وهم كُثْر وقد رأينا من بينهم الباجي مؤلف المنهاج 
و إحكام الفصول . وصورة الاختلاف تتمثل في أن فيلسوفنا الفقيهء وإن كان 


)١(‏ أنظر مقالنا: «مكانة ابن رشد الفقيه من تاريخ المالكية بالأندلس» في أعمال ندوة ابن رشد. 
ص .١١58 - 1١81‏ وما استعرناه مئه هو من الصفحات ١58‏ إلى .١5١‏ 

)١4(‏ أنظر الإحالة في مقالنا عن ابن رشد والمالكية الأندلسية كما نشر بالفرنسية في كتابنا: 
متكلمون وفقهاء من إسبانيا المسلمة. ص 27585 البيان ؟ . والمعني بالذكر هور. برنشفيك , 


درل 


مالكياً وسليل عائلة ضمّت كبار المالكية وخاصة جدّه المتوفى في 287١‏ 
5 لا يرمي مطلقاً إلى الإسهام في أدب المجادلة عن المالكية. فهو إذن 
ينقل بأمانة وموضوعية كل الاراء الصالحة حول القضايا التي تعتبر من الأصول 
والقواعد ويشفعها بأدلتها أو بالأحرى تلك التي تبدو له 5 من غيرها. 
وأحياناً لا يرضى كل الرضى عن كل ما قدّمه الفقهاء من أدلة فيوحي بدليل 
من عنده يظهر له أحسن في القيام بالحجة المطلوية:*). وقد لاحظ الباحث 
المستشرق الانف الذكر «ذلك السعي نحو الموضوعية») بل «ذلك الحرص 
العلمي» الذي يبعث أحياناً ابن رشد على التردد في قبول هذه أو تلك من 
الحلول المعروضة أو أدلتها ويدفعه إلى الإمساك عن الإدلاء برأي نهائي في 
القضية36"7). 

ويجدر بنا كذلك أن نلاحظ عند مؤلفنا الحرص على تفهم سبب أو 
أسباب خلاف الفقهاء وشرحهاء وذلك بعد عرض كل الاراء التي اتفقوا 
عليها. فيرجع هذه الأسباب لا إلى اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو عكر أفية 
أو تاريخية» بل يرجعها على طريقة الأصولي البارع إلى قضايا تتعلق بالتأويل 
والمنهجية الفقهية» كتأويل محتمّل لنص قرآن أو حديث. أو صحة 
حديثء» أو ترجيح قياس على حديث» أو الاعتماد على اتفاق ماء أو توقف 
إزاء طرق ممختلفة ولكنها متساوية من شانها أن تخلق تنازعاً فقهياً"©). 


ولا ننس ذكر ما يمكن اغمتازة شيا نحو التقعيد أو التأصيل. أي ذلك 
الحرص على الاقتصار على القواعد والأصول من القضايا الجديرة بأن تصبح 
قانوناً ودستوراً.» وكذلك على الأمهات منهاء حسب تصريح مؤلف البداية في 
مقدمتها(4١)‏ , 
)١6(‏ أنظر الإحالة على البداية. ج .١‏ ص >؟ في المصدر المذكور في البيان السابق» ص 585 . 
)١17(‏ أنظر في المصدر ذاته الإحالة على مقاله وذلك ص 587ء البيان .١‏ 
)١7(‏ البداية. جا1ءء. ص 75 5 حيث عرض ابن رشد عرضاً نظرياً أسياب الخلافيات, ومقالنا 


المذكور آنفأ. ص 787ء البيان ؟ . 
)١8(‏ البدايةق. جا ال ص " ولا. 
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ولقد تعرض الباحث المستشرق الانف الذكر إلى اعتماد ابن. رشد على 
القواعد التطبيقية فى البداية وإلى شغفه بالمبادىء العقلية المتطلبة الملحة 
وإلى ارتكازه على هذه الفكرة الأساسية المهيمنة على تأليفه والتي تفرض أن 
الكليات سابقة لو ار 
فقهية(5 2١‏ . 

ولنا أخيراً ملاحظة خامسة وهي أن عنوان إحكام الفصول للباجي يذكرنا 
يعئوان آخر قريب مله وهو الإحكام في أصول الأحكام الذي تيناه خصمه 
الشديد المُحابّة والمُجادلة.» ابن حزم الأندلسي. بل حتى مؤلف آخر 
أصولي. سيف الدين علي الامدي (51- )١78#‏ الحتبلي ثم الشافعي . 
وفي هذا المجال نفضل الوقوف ولو قصيرا مع ابن حزمء أولا لأن له مناظرات 
مشهورة مع الباجي يغلب على الظن أنها أثرت في تأليف كتاب الباجي إحكام 
الفصول وبالتالي المنهاج الذي تبعه في الزمن(''"2 وثانيا لآن أسلوب 
الأصولي الظاهري جدلي. أي أنه قريب الشبه بكتابي خصمه الأصولي 
المالكي من حيث المادة ومنهج تقديمها. 

إلا أن هذا الشبه لا يعني اتفاقاً بين الرجلين. فكلاهما يدافم عن 


(19) ولنقتصر على هذا المثال من البداية «(ج١اء‏ ص )8١‏ وهو يتعلق بتفضيل الماء على التراب 
للطهارة وتعليل دلك: وولما طالبت الحنفية الشافعية بذلك الخصوص المزيد الذي للماء 
لجأوا في ذلك إلى أنها عيادة إذ لم يقدروا أن يعدّوا في ذلك سبباً معقولاً حتى إنهم سلّموا 
أن الماء لا يزيل النجاسة بمعنى معقولء وإنما إزالته بمعنى شرعي حكمي . وطال الخطب 
والجدال بينهم : : هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو معنىٌ معقول. خلفاً عن سلف». ويعلق 
ابن رشد ساخراً: «وإنما يلجأ الفقيه إلى أن يقول: عبادةء» إذ ضاق عليه المسلك مع 
الخصم. فتامل من ذلك فإنه بين من أمرهم في أكثر المواضيع». (المصدر ذاته بنفس 
المكان). وانظر أيضاً الإحالة على دراسة ر. برنشفيك في مقالنا عن ابن رشد بالفرنسية. 
ص لاثلاء البيانت ©. 

)٠(‏ أنظر محاولتنا لتدقيق تأريخ تأليف أهم كتب الباجي وابن حزم في كتابنا عن المناظرات بين 
المؤلقين (بالقرنسية)» المقدمة» القسم الثاني » ص 4١1-١5؟.‏ ويقابله النص المعرب» ص 
ا و"7. 
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مذهبه وكلاهما يتبع مسلكاً خاصاً به متأثراً بمزاجه وطباعه وأخلاقه. وقد مرّ 
بنا أن الباجي يقدّم لنا مُُختلّف الآراء الخلافية حول المسائل الأصولية التي 
اتفق الأصوليون على إثارتهاء ولاحظنا أنه يعرضها بقدر ما يستطيعه من 
الموضوعية والتجرّد مالكيٌ متحمس لمالكيته ذاب عنها في مقام جدال» ولكنه 
متفتح لآراء غير المالكية يعرضها في دقة ويناقشها في 5عة وتأن. أما ابن 
حزم فالذي يهمه بالدرجة القصوى هو الدفاع عن ظاهريته ضد خصومه من 
المالكية والحنفية خاصة. وهو كلما نقل رأي واحد منهم حاول جهده عرضه 
بدقة وغالباً بأمانة» ولكن غرضه واضح من عملية النقل هذه وهو التشهير عليه 
والتعنيف به بكل ما اوتي من قوة وشدة. 

وأحسن مثال نقدمه على سبيل الاستشهاد. لا لأنه أبلغها في التعبير 
عمًا نريدء فكل الأمثلة سواء في بلاغتها وبيانهاء بل لأنه قد مر بنا أثناء 
عرضنا للملاحظة الثانيةء» فهو من هذه الناحية مفيد لهدف المقارنة .بين 
أسلوب هذا وذاك. وهو فصل كامل عَنْوّنه ابن حزم: «في إبطال قول مُن 
قال: الإجماع هو إجماع أهل المدينة» وأدرجه في الجزء الرابع من الإحكام 
وخصص له ١5‏ صفحة ونيف<21. ولقد ذكرنا أن الباجيىي خص نفس 
الموضوع بصفحة واحدة من المنهاج وبثلاث صفحات من إحكام الفصول. 
وهذا هو الفرق الأول. والفرق الثاني هو في العنوانء فهو تهجمي هناء بينما 
ورد في إحكام الفصول وصفياً صرفاً: «فصل في ذكر إجماع أهل المدينة»» 
ومنبّها فقط لنقد الخصوم في المنهاج: «باب الاعتراض على الاستدلال 
بإجماع أهل المدينة». وقد سبق لنا أن لفتنا نظر القارىء إلى النزعة التعليمية 
الجدلية في المنهاج ولاحظنا أنها أبين هنا منها في إحكام الفصول. 

والفرق الثالث يظهر خاصة في منهج عرض ابن حزم لأقوال المالكية. 
فهو يعتمد فيه دائماً التهجين. فها هو يستهل فصله بقوله: «قال أبو محمد: 


(1,) من ص 7١5‏ إلى ص 7١8‏ من الجزء الرابع من الطيعة الأولى القاهرة /ا1"4١‏ ه. بتحقيق 
أ.م. شاكر. 
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هذا قول لهج به المالكيون قديماً وحديئاً. وهو في غاية الفساد؛ واحتجوا في 
ذلك بأخبار منها صحاح ادّعوا فيها أنها تدل على أن المدينة أفضل البلاد» 
ومنها مكذوب موضوع من رواية محمد بن الحسن بن ربالة وغيره 
(...)2©"00. وأحياناً يعتمدء بل يتعمّد عدم التدقيق. فقد رأينا الباجي يقرر 
أن الإجماع المدني النقلي هو المُعتمّد فقط لا على أنه إجماع بل بصفته 
خبراً كبقية ما ينقل من الأخبار في المدينة أو غيرهاء لا يصح الاعتراض عليه 
إذا بلغ التواترء ولا مّزية له على غيره إلابما يصحبه من عمل أهل المدينة إذا 
قصر عنه ‏ وأن الإجماع الاجتهادي لا يكاد يصح من جهة النظر ولا ينتصر 
بجدلء اللَّهِمَّ إل في أعين قلة من المالكية لم يحسنوا نقل رأي مالك 
(9/ا١1-‏ 36ل/ا) على وجهه. وعذرهم في ذلك أن المنقول عن الإمام هو 
المعنى دون اللفظ7"©. فإذا بابن حزم لا يكلف نفسه عناء هذا التدقيق» ثم 
هو يقدّم الرأيين المالكيين وكأنهما متساويان في الأهمية فيقول: «ثم اختلفوا 
[المالكيون]» فقالت طائفة منهم: «إنما إجماعهم إجماع وحجة فيما كان من 
جهة النقل فقط». وقالت طائفة منهم: «إجماعهم إجماع وحجة. من جهة 
النقل كان أو من جهة الاجتهادي2" . 

وفي أقل من صفحة يلخص حجج المالكية لكي يركز البقية» أي ما 
يزيد على ١١‏ صفحة.ء لردّها مستعملا كل أنواع الاحتجاج العقلي والنقلي . 
ويجب التذكير بأن الباجي يقع دائماً في هذا التفاوت ولكن قلّما يصل به إلى 
هذه الدرجة. وعلى كل فبعد أن ذكر بأن أصحاب مالك يدّعون أفضلية 
المدينة على سائر البلدان. لأنها «مهبط الوحي ودار الهجرة ومُجتمّع الصحابة 
ومحل سكنى النبي - وَل -) ولأن أهلها أعلم بالأحكام من سواهم لشهودهم 
آخر العمل من النبي - وك - ومعرفة الناسخ من المنسوخ. هذا بقطع النظر 


إشهفضة المصدر ذاته, ص ؟١5؟.‏ 
(7) أنظر ما كتبناه في نهاية المقدمة الثانية من هذا التمهيد. 
(7>84) نفس المصدر. ص ؟١5؟.‏ 
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عن كونهم الأكثرية من الصحابة لأن الخارجين عنها هم الأقلية خرجت 
للجهاد واشتغلت بهء بعد هذا التلخيص المفيد ولا شك ولكن المخل 
بالتفاصيل الضرورية للفهم السليم لرأي المالكية» يستهلٌ ردّه بحكم قاس 
وقطعي نهائي : «هذا كل ما شغبوا بهء وكله لا حجة لهم في شيء منهء على 
ما نبيّن إن شاء اللهع0*" . 

وليس المهم الإتيان على حجج ابن حزم فهي مبسطة في الفصل 
بكامل الدقة والوضوح. وقد خصصنا لها جزءاً كاملا من كتابنا عن المناظرات 
بين الباجي وابن حزم5". وإنما الذي يعنينا هنا ونذكر به هي اللهجة 
الجدلية القاسية. فما أكثر ما يستعمل مثل هذه العبارات: «التمويه البارد». 
«تمويه فاحش وكذب ظاهرع"'“2. «والكذب عار في الدنيا ونار في الآخرة»» 
«فساد كل ما موهوا به وبنوه على هذا الأصل الفاسد وأسّسوه بهذا الأسنّ 
المنهار». «تمويه ظاهر وشغْب غث:(*"2» «لا يستحيون مع هذا من التمويه 
بأهل المدينة». «هذا عقد فاسد وعمل باطل مفسوخ تقليداً بخطا مالك»2"*0. 
«دعوى إجماعهم كذب بحت على جميعهم». «عند هؤلاء المجرمين»(”) 
«فاعجبوا لهذه الأمور القبيحة كيف يستحسنها ذو ورع (...) ونعوذ باللّه 
العظيم من الخذلان201 , 


ى 


(6؟)ن. م صسص 75١95‏ -"717؟. 

)0 الفصل الثالث» القسم الخامس » الجزء الممتد من ص7”8؟ إلى ص 567 من النص الفرنسى 
ومن ص 5875 إلى ص 7١١‏ من النص المعرب. ْ 

0 ابن حزمء ن. مء ص .7١54‏ 

(0) نفس المصدر ص 6 .7١‏ 

(0) نفس المصدر ص .7١5‏ 

(2) نفس المصدر ص /9ا١7.‏ 

(20 نفس المصدر ص 7١8‏ . 
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الفقضل 17٠١‏ 
إحكام النصّول فى أحكام الأصُول 


لقد سبق لنا فى الفصل الثانى من هذا التمهيد أن تعرضنا للثقافة الفقهية 
الأصولية الجدلية الشاسعة الجامعة التي تلقاها الباجي في المشرق. وخاصة 
بيغدادء والتي عاد بفضلها إلى بلده الأندلس وقد أكمل زاده العلمي ليستعد 
لفتح جديد في علم الكلام الأشعري وكذلك في علم الأصول الفقهية. وإنه 
من الثابت أنه يجمع في الإحكام ‏ كما سيتأتى له ذلك في المنهاج التابع له 
والمحيل عليه الأقوال المالكية ويحيط بمشهور مذاهبهم وبما يعزى من ذلك 
إلى مالك. حسب عبارته في مقدمة كتابه. إلآ أننا بفضل هذين المؤلفين قد 
ابتعدنا عن تلك التصانيف الأندلسية التقليدية التي تغلب عليها فنون التوازل 
والأحكام والفتاوى والوثائق. والتي سبق أن أشرنا إليها في الفصل الثاني» في 
القسم الثاني» من هذا التمهيد وموضوعه تكوين الباجي الفقيه الأصولي 
الجدلي . 

ولقد أراد الباجي أن يجعل من الإحكام - وكذلك من المنهاج ‏ كتابي 
خلاف. لذا فهو يستعرض فيهما الاراء المختلفة» خاصة تلك التي استقاها 
من المذاهب الثلاثة الكبرى وبصورة أخص الشافعية والحنفية» وذلك قصد 
مواجهتها بالأقوال المالكية. وإن كان الباجي لا يذكر الحنابلة إلا مرة واحدة 
وإمامهم سوى ثلاث مرات فاهتمامه بأبي حنيفة وبالحنفية وبالشافعي 
وبالشافعية يبدو واضحاً متكرراً عشرات المرات عبر الكتاب. وهو يعبر عن 
تقدير المؤلف لأقوالهم ويصورة خاصة لأقوال شيوخه الشافعية سيما إذا تعلق 
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الأمر باثنين منهما أبي الطيب الطبري (550 )٠١58-‏ وأبي إسحاق الشيرازي 
(كل/ا ‏ *#م20001, 

أما عن مادة هذا الكتاب فلقد سبق لنا في ملاحظاتنا التمهيدية» أي في 
ذلك الفصل الثالث بالذات», أن تبّهنا على إحكام تخطيطها. وكان ذلك حين 
قارنا بين الإحكام والمنهاج واستفدنا من المقارنة أن لكل واحد من الكتابين 
تخطيطاً محكماً ولكن خاصاً به فرّضه الغرض الذي يسعى إليه الباجيى. وإن 
كنا في ثاني جزء من القسم الثالث من الفصل الثاني قد حدَّلنا مادة المنهاج 
بشيء من التدقيق والتوسع فذلك لأن نصّه المحقّق الذي نشرناه بباريس مئذ 
نحو عقدين لم يقدّر له أن ينتشر الانتشار الكافي بسبب قلّة عدد النسخ التي 
وزعت منه» أي بضع مئات فقط. وتلك مشكلة نصوص التراث العربي 
الإسلامي التي تنشر خارج البلدان العربية!» وعلى خلاف ذلك فالإحكام 
هو بين يدي القارىء وفهرس موضوعاته في آخره مفصّل مدقق بقدر ما 
استطعنا من التفصيل والتدقيق. وهكذا يتمكن من إدراك مدى المقارنة بين 
الكتابين والفائدة التي نرجوها منها. 

فلهذا سوف نقتصر على جملة من الملاحظات النقدية ولكن الوصفية 
خاصة. عن كتاب الإحكام. 

١‏ وعلى طريقة الأصوليين الجدليين السابقين والمعاصرين وكذلك 
اللاحقين.» يخصص المؤلف المدخل لبيان الحدود التي يحتاج إليها في 
معرفة الأصول. وذلك بعد بيان الدافع لتأليف كتاب «يشتمل على جمل أقوال 
المالكيين ويحيط بمشهور مذاهبهم وبما يُعزى من ذلك إلى مالك رحمه 
الله - وبيان حجة كل طائفة ونصرة الحق الذي يذهب إليه ويعول في 
الاستدلال عليه»('؟. والحق يقال لقد أتت التحديدات دقيقة بليغة كلها كما 
يجب أن تكون. ويمكن على سبيل المثال استخراج غلبة الظن التى هي 
)١‏ أنظر القسم الثالث (الجزء الثاني) من الفصل الثاني في حديئنا عن المنهاج . 

.1941/ م) انظر قائمة المصادر والمراجع العربية حيث ثُنبَّهِ على طبعة بيروت الثانية سنة‎ ١) 
؟) ف ” من الإحكام.‎ 
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«زيادة قوة أ أحد المجوزات على سائرها» 0 الذي هو «تجويز ارين فنا 
ذاته الذي يغلب على ظننا أنه | استقاده من ن معلم المنطق الأول» أرسطو 
اليوناني . فكان «(هو اللفظ الجامع المانع. ومعى ذلك أنه يجمع المحدود 
على معناه فيمنع فيمنع ما ليس منه أن يدخل فيه وما هو منه أن يخرج عنه»”". 
و شرة ما اهتم الباجي بهذه الحدودى كان من القلائل كل لعله كان 
الوحيد! ‏ الذين استخرجوها على حدة ليصنفوا منها رسالة مستقلة. وهذه 
الحدود رجع إليها كلها تقريباً في المنهاج . إلا أن الإحكام يمتاز على الرسالة 
والمنهاج إذ هو قد انفرد بفصل تابع لفصل الحدود سماه الباجي : «في بيان 
الحروف التي تدور بين المتناظرين»» وهو فصل طويل يمتد من الفقرة ٠‏ 
إلى الفقرة 5“ بينمأ امتدت الحدود من الفقرات 3 ان ا 

١‏ - لقد تجنب الباجي التكرار في القولما أمكنه ذلك . فمثلاً عندما خاض 
في القسم الأول من أدلة الشرع» أي تكلم في الأصل وخاصة منه القران. 
تعرض لبحث بياني يهم حكم المُفصّل (الظاهر وأقسامه وأحكامه: مسائل 
الأمر - مسائل النهى 5 العموم وأقسامه وأحكامه أحكام ما يقع به التخصيص 
الاستثناء ‏ المطلّق والمقيّد) وكذلك حكم المُجمّل (الأسماء العرفية ‏ إثبات 
اللغات من جهة القياس) ليختمه بباب في أحكام البيان. إلا أن المفيد هو 
أن الباجي وإن بحث في القرآن خاصة فهو لم ينس الحديث, أي ما جاء منه 
على شكل الأقوال. وفعلا فقد تعرض له كلما دعت الحاجة إما لآن الأحكام 
تنطبق على القرآن والحديث على حدّ سواءء وإما لأن القضية البيانية يستدعي 
طرقها الإستشهاد بالقرآن والحديث معاً كما يُفترض ذلك في باب الاستثناء أو 
التخصيص. وهكذا وفق الباجي إلى صياغة بيداغوجية جيدة إذ تجنب 
الخوض في البيان في القسم الثاني من آدلة اشر أي الأصل على شكل 
الحديث؛ فخصصه عند ذلك لأحكام الأخبار الدالة على الأفعال ‏ إذ قد سبق 
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له أن تحدث عن الأقوال (المتواترة ‏ الاحاد ‏ المُرسّلة ‏ الإجازة - صفة 
العذالة - صفة الرواية وأحكامها) ثم لأحكام الناسخ والمسوخ إذ بدت له 
أقرب إلى الحديث منها إلى القرآن. وإن تعلقت بهما الاثنين وبعلاقتهما 
الجدلية كما في فصل جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة وجواز نسخ القران 
- وبالإضافة إلى الوسائل التخطيطية التي اتبعها الباجي » نراه يعمد إلى 
جملة من الإشاراث والتنبيهات من شأنها أن تؤكد في نفس القارىء هذا 
الحرص الشديد على تجنب التكرار وبالتالي على التمسك بكل صرامة بكل 
عناصر التخطيط الذي ضبطه وأحكمه. وها هي بعض الأمثلة نسوقها من 
الإحكام حسب نظام ورودها فيه وتتابعها ضمن أقسامه: 
- في مطلع باب أقسام أدلة الشرع يحرص على وضع الخطوط الكبرى 
للكتاب فيقول: «الأدلة على ثلاثة أضرب: أصل ومعقول أصل واستصحاب 
حال. فأما الأصل فهو الكتاب والسئة والإجماع. وأما المعقول الأصل فعلى 
أربعة أقسام: لحن الخطاب وفحوى الخطاب والحصر ومعنى الخطاب. 
وأما استصحاب الحال فهو استصحاب حال العقل. إذا ثبت ذلك. فالكتاب 
ينقسم قسمين: حقيقة ومجاز. فأما المجاز. . .:(؟» فالحق يقالء يخيل إلينا 
أنّا نقرأ كتاباً أو نستمع لدرس يكتبه أو يلقيه علينا أحد أساتذة الحقوق في 
إحدى الكليات العصرية» سواء في الشرق أو في الغرب . 
هذا مثال ثانٍ يذكر فيه بما فات أن سجله وينبّه على ما ينوي تكميله به. 
يقول في مطلع فصل العموم وأقسامه وأحكامه: «وقد ذكرنا أن المحتمل 
على ضربين: ظاهر وعموم. وقد تكلمنا على الظاهر والكلام ههنا في 
العموم)0 2 . 


(5) ف هم" كل 
(ه6)ف ١؟١.‏ 
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وهذا مثال ثالث من نفس المنوال. يقول في مطلعم باب في بيان حكم 
المُجِمّل: «قد ذكرت أن الحقيقة على ضربين : مفصّل ومجمّل» وقد مضى 
الكلام في المفصّل والكلام ههنا في المجمّل. وجملته أن المجممل 
(9.-..)2)00, 
وهذا مثال رابع نسوقه لسببين: أولاً لكي نبرهن على أن الباجي التزم 
بتخطيط كتابه من أول باب إلى آخر باب منه. وثانياً لأنه سبق لنا أن ذكرنا 
أنه تحاشى الوقوع في التكرار في انتقاله من الحديث عن البيان القراني إلى 
البيان السني. وها هو بنفسه يشرح طريقته في العرضء». وذلك في مطلع 
القسم الثاني من أدلة الشرع: الكلام في الأصل: باب أحكام أفعال 
النبي ‏ يل -: «السنة الواردة عن النبي - يِةِ - على ثلاثة أضرب: أقوال 
وأفعال وإقرار. فأما الأقوال فقد تقدم القول فيها مع القول في الكتاب. 
والكلام ههنا في الأفعال. وهي تنقسم قسمين: أحدهما ما يفعله بيانا 
امل في الكتاب أو السئة (...) والثانى ما يفعله ابتداء وهو على 


والمثال الخامس جدير بالاعتبار إذ يقدّم لنا الباجي فيه صورة عن تصرفه 
الذكي في تخطيطه تصرفاً يعمد إليه كلما رأى الحاجة ماسّة إلى ذلك. ففي 
مطلع حديثه عن استصحاب الحال وهو القسم الثالث الكبيز من أقسام 


(5) ف ؛؟؟. 

(9) ف 84؟. ويمكن الإسترسال في الاستشهاد: ففي الفقرة 754 يقول: ارده انان كاد ابي 
فصلين: فصل في صفة الراوي وفصل في صفة الرواية. وقد تقدم الكلام ة في فى الفصل الأول 
والكلام ههنا في الفصل الثاني وهو صفة الرواية وأحكامها. وذلك أن. . .». وكذلك الأمر في 
مطلع الفقرة /411 في ذكر ما يدل على صحة الاجم عن جهة: الخر ل يورلن: «قد ذكرنا أن 
الإجماع يثبت من وجهين: : أحدهما الكتاب والآخر السئّة. وقد ذكرنا دليل الكتاب. ومما يدل 
على ذلك من جهة السنة. . .». وفي مطلع الفقرة 2847 [باب أقسام أدلة الشرع] الكلام في 
معقول الأصل يصرّح: «قد ذكرنا فيما تقدم أن أقسام الأدلة: أصل ومعقول أصل. وقد مر 
الكلام في الأصل والكلام ههنا في معقول الأصل. وهو على أربعة أقسام: لحن الخطاب 
(9...). قأما لحن الخطاب (...)4. 
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أدلة الشرع بعد الأصل ومعقول الأصل - يرى أنه ( يجب أن يعدم قبل الكلام 
في استصحاب الحال الكلام في حكم الأشياء في الأصل» فيص رح بأن رأيه 
ورأي كر أصحابه من المالكية و«أن الأشياء في الأصل على الوقف». لتكت 


بمحظورة ولا مبياحةو, وذلك وأنه ليس في العقل حسن حسن ولا حظر 
محظور ولا إياحة مباح ولا وجوب واجب»”9». وقد رأى أيضاً أن يتبعه بباب 
فى الحديث عن الاستحسان ‏ الذي ذهب إليه أصحاب مالك أي «القول 


بأقوى الدليلين مثل تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر للسئة الواردة 
في ذلك»0©©. وارتأى كذلك أن يُدرج إثره فصلا أو بالأصح باباً- في 


(8) ف 49لا. 

(9) ف 7/44,. والملاحظ أن هذه القضية ترد في كتب المالكية المتأخرين وغيرهم من الفقهاء 
الأصوليين في بياب الاستصلاح . ويعتمدون عليها لنسبة هذا المبدأاً الأصولي الذي يطلق عليه 
اليا عبارة الأخذ بالمصلحة المرسّلةء إلى إمام دار الهجرة. إلا أن المستشرق 0 
ر. بأريت 4ع:2.28 يشك في صحة هذه النسبةء وذلك في فصل حرّره منذ عقدين لدائر 
المعارق الإسلامية . . ' للحديث عن الاستحسان والاستصلاح والااستصحاب لو 0 
الموطأ رجع إلى مدونة سحنون 54٠(‏ - 884) فوقف في كتاب العرايا على رأي نسبه الفقيه 
القيرواني إلى أصحاب مالك وهو جواز بيع رطب العرايا بالتمر وذلك «لما يخاف من إدخال 
المضرة على صاحب العرايا». وهذا رغم الدليل الذي قام بالمنع. ولا يفوته أن يلاحظ أن 
لفظة استصلاح أو مصلحة قد خلت تماماً من هذا المقام . ولهذا السبب لم يتعجب المؤلف: إذ 
لاحظ أن الإمام الشافعي (504- 819) لم يتعرض مطلقاً للاستصلاح ولا إلى المصالح 
المرسلة. واستنتج من ذلك أن مؤلف الرسالة إذ لم يرد إلا على الاستحسان فذلك دليل على 
أن الحديث لم يكن يجري إلا حوله. واستطرد في استنتاجه إلى القول بأن الاستصلاح لم 
يكن يدور النقاش حوله في أيام الشافعيء اللهمّ إلا إذا اعتبرنا أنه كان ينظر إليه على أنه قسم 
من الاستحسان وأن الناس لم يكونوا يعيرونه اهتماماً نخاصاً. . ويختم بحثه لهذه النقطة قائلا : 
مخ الرأي القائل بأن مالكاً قد أحدث الاستصلاح ليس - حسب كل احتمال قابل للصحة - إلا 
نوعاً من التأصيل له في الماضي إذ أن المالكية المتآخرين قد أكثروا من العمل به». 

وهذه النظرية الجريثة والمفيدة تستدعي ملاحظتين: أولاأ أنها تعتمد على منهجية كان قد 
اعتمد عليها يوسف شخت منذ ما يزيد على أربعين سئة لتفسير نظريته في رفض الصحة 
التارييخية للحديث التبوي وفي اعتباره نوعاً من التأصيل في الماضي لأقوال فقهاء يقولون برأيهم 
ابتداء من أوائل القرن الثاني للهجرة وامتدادا طيلة هذا القرن على الأقل (انظر تفاصيل هذه 
النظرية في أحد كتبه الثلاثة التي أدرجناها في قائمة المصادر والمراجع). وئانآ إن الباجيع 
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المنع من الذرائع الذي ذهب إليه مالك «وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة 
ويتوصل بها إلى فعل المحظور. وذلك نحو أن يبيع السلعة بمائة دينار إلى 
أجل ويشتريها بخمسين نقداً» لأن «هذا قد توصل إلى سلف خمسين في 
مائة بذكر السلعة)<١١».‏ كل هذا مهد به إلى الحديث عن استصحاب 
الحالء أو بعبارة أخرى. عن حكم استصحاب حال العقل. وقد بدا له ذلك 
ضروريا كتمهيد باعتبار أن هذا القسم الثالث من الأدلة الشرعية «إنما يكون 
في ما يدعي فيه أحد الخصمين حكماً شرعياً ويدّعي المسؤول البقاء على 
حكم العقل(١')2.‏ 

والمثال السادس والأخير مفيد إذ هو يتعلق بما يورده الباجي من تعليل 
لتصرف خاص به. ففي فصل قصير أدرجه في قسم الاستصحاب حيث 
يدرجه غيره في باب الإجماع. استحسن أن يستهله بهذا القول: «وهذا باب 
له تعلق بالإجماع وتعلق باستصحاب الحال». وذلك أنه «إذا اختلف العلماء 
في إيجاب شيء فأوجب بعضهم قدراً ما وأوجب مباتريهم أكثر منه كان ما 
أوجيه أقلهم ابجانا يها عليه وما زاد عليه مختلفا فيه». ولكن بما أن 
«الأصل براءة الذمة فيجب استصحاب حال الأصل فيما زاد على على المجمع 
عليه حتى يدل الدليل على زيادة عليه». وهذاء كما يؤكد الباجي. «من 
ياب استصحاب الحال)9'؟2. 


5 وملا حظتنا الرابعة عن كتاب الإحكام هي أن الباجي قدّم لنا فيه أقصى 


والاستشهادات» وذلك خاصة فى باب القياس. لقد سبق لنا أن أكدنا في 


ب بالذات يتحدث في هذا المقام عن الاستحسان لا عن الاستصلاح ويتسب القول في قضية 
العرايا لا إلى مالك بل إلى أصحابه . 

)06١١‏ )ف كلاملا. 

١1)ف‏ صكملا. 

فلة كبرلف” 


تمهيد تحقيقنا لكتاب الشيرازي: الوصول إلى علم الأصول أو شرح 
اللمع ‏ أن «مادة الكتاب ثرية كأخصب ما يكون الثراء» وأنه «يمكن لنا أن 
نؤكد دون خحشية المبالغة أو اللغو في الحديث أو الخطإ في التقدير أن القسم 
الذي خصّصه الشيرازي للحديث عن القياس إثباتاً أو نفياً بالحجج النقلية 
والعقّلية ولدراسة عناصره دراسة فنية دقيقة وشاملة يصعب الوقوف على نظيره 
في المؤّلقات التابعة لهذا الفن»9١©.‏ ولا نظننا اليوم» وقد فرغنا من تحقيق 
نص الإحكامء نغيّر شيئاً كثيراً من هذا الحكمء وذلك لأسباب: أولاً إن 
المادة تكاد تكون متساوية كُمَاً عند المؤْلْمَيّن أو لعلها تجاوزت بقليل في 
الوصول نظيرتها في الإحكام. ثم إن للباجي اعتماداً على الاستشهاد قد يفوق 
في الكم أنخنا ما اعتمده الشيرازي. وهذا يعني أن التحليلات الفنية عند 
الأصولي الشافعي تأتي أدق وأعمق مما أتت عند الأصولي المالكي . وأخيراً 
فالأصولي المالكي وإن لم يطلع على شرح اللمع أو الوصول - فهو لا يذكره 
إطلاقا ‏ إلا أنه يحيل على الشيرازي في المنهاج ١5‏ مرة وفي الإحكام|9؟ 
مرة» وذلك في باب القياس بصورة خاصة. ولنفصل القول في ذلك حتى 
نبين ما يدين به الباجي للشيرازي في هذا الميدان. ففي المئهاج يرد اسم 
الشيرازي مرة واحدة (ف 55) في الحديث عن الحصر الواقع بين فحوى 
الخطاب ومعنى الخطاب. ومرة أخرى (ف هل) في باب السؤال عن الدليل 
والجواب عنه. أما معظم الإحالات من ف١5”‏ إلى ف 454. أي لاء فهي 
واردة في باب القياس . والبقية أي من ف «لاه إلى ف14/8ه6,. أي /لا» وردت 
في باب الكلام على الترجيحات,» اثنان منها (ف 07٠‏ - 075) في ترجيح 
أحد الخبرين على الآاخر والبقية» أي ه26 في ترجيح علة على أخرىء. أي 
أنها داخلة في باب القياس من جديد. وكذلك الأمر بالنظر إلى الإحكام . 
فمن ف84ه إلى ف «7ه27. ٠١‏ إحالات على الشيرازي متعلقة بالبيان 
القرأني. ومن ف 7١‏ إلى ه0.هء. إحالتان في الحديث عن أفعال 
النبي - و - ثم عن انتشار قول الصحابي والإمام دون منكر له. واعتبار ذلك 
)ص ه. 
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إجماعاً. وفي ف 44ه إحالة واحدة في باب الحصر. ومعظم بقية الإحالات 
من ف 8ه إلى ف الاء أي .٠١‏ وردت في القياس؛ ويضاف إليها ه 
إحالات في باب الترجيحات إذ تعلقت بترجيح علّة على أخرى» أي بالقياس 
من جديد.ء وذلك من فا8497 إلى 808. وتبقى إحالة واحدة وهى التي 
وردت في ترجيح أحد الخبرين على الاخر. 00 


ه ‏ وهذه ملاحظة خامسة نخصصها للمصطلحات التي استعملها الفقيه 
المالكي لتحديد معالم تخطيطه. فقد قشم كتابه إلى أقسام ثلاثة رئيسية, 
وقسم كل واحد منها إلى ما سمّاه أيضاً بالأقسام . فكان من المستحسن أن 
يطلق كلمة كتاب مثلاً على ما اعتبره أصللا ثم معقول أصل وأخيراً ما الحقه 

بهما ولكن في حديث مستقل ختصضة لاستصحاب الحال والإاجتهاد 
والترجيحات. وداخل الكتاب الأول نجد طبعاً ما يطلق عليه اسم قسمء أي 
القرآن والحديث (أفعال النبي) والإجماع. وداخل الكتاب الثاني نقرأ ما يطلق 
عليه اسم قسم. أي لحن الخطاب وفحوى الخطاب والإستدلال بالحصر 
ودليل الخطاب ومعنى الخطاب الذي هو القياس . . . وداخل الكتاب الثالث 
يأتي ما يطلق عليه اسم فصل فقط وهو ما مر بنا من استصحاب الحال 
وقرينيهما. وقد حرص الباجي على أن يدرج الأبواب داخل الأقسام. ففي 
البيان القراني باب في بيان حكم المفصّل ثم باب في بيان حكم المجمل ثم باب 
في أحكام البيان . وكذلك الأمر بالنظر إلى البيان السني قباب في أحكام الأخبار 
ثم ما سمّاه فصلا وهو في الحقيقة باب. أي فصل في بيان أحكام .الناسخ 
والمنسوخ. هذا يعني أن الباجي يحكم تتخطيطة ويبرزة للغيان واضيحا خلياء 
ولكنا نجده في بعض الأحيان لا يستعمل اللفظ المنتظر. وإذا رجع القارىء إلى 
فهرس موضوعات الكتاب لاحظ أننا قدّمنا المادة على الصورة|المحكّمة التي 
نعتقد أن اليباجي أرادهاء ولكند سوف يلاحظ أيضاً معنا أن المنتظر أن نجد 
ها أمام الأرقام الرومانية وَيَايا أمام هذه العلامة (-) وفصلا أمام الجرة فى 
مطلع السطر (-) ومسألة أمام النقطة (.). معطم لأتقنيا تخي فيد 
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ما مما كتبه الباجي.» وإنما اجتهادنا في تحقيق النص هو الذي أوحى إلينا 
بإمكانية هذا الضبط في استعمال المصطلحات. وذلك تسهيلا على القارىء 
إدراك ما قصد إليه الباجي 

5 والملاحظة السادسة والأخيرة نقصد من ورائها بيان تناسب الكتب 
والأقسام» بل حتى الأبواب والفصول والمسائل في الطول المنتظر من تأليف 
مفصل” الإحكام . فنذكر بسرعة بأن للمدخل 4" ف وللبيان القراني 777 ف 
وللبيان السني ١9١‏ ف وللاجماع 4٠‏ ف وللقياس أو ما يدحل في بابه 
08 ف وللاستصحاب وقرينيه ٠‏ فا. وهذا التوزيع المادي هو في نظرنا 
متوازن معتدل يمثل أحسن ما يمكن تحقيقه قَة تحقيقه في كتاب أصول فقه. ولعل 
فضلاً كبيراً يرجع في ذلك إلى معلّم المنطق الأول. أرسطوء وهو فضل وإن 
لم يعترف به الباجي فقد اعترف به خصمه العنيف ابن حزم الظاهري اعترافاً 
بلغ حدّ الإعجاب بل التحمس خاصة في كتاب التقريب. وقد سبق لنا أن 
فصّلنا القول في ذلك في الفصل الأول من هذا التمهيد. 


ولتحقيق نص إحكام الفصول للباجي اعتمدنا على ثلاث ممخطوطات 
يمكن إرجاعها إلى أصلين مختلفين : 

ممخطوطة الأسكوريال بشمال غربي مدريد. 

ممخطوطة مكتبة القرويين بفاس. ثم ممخطوطة المكتبة الملكية بالرباط. 

أما الممسخطوطة الإسبانية فهي غير مؤرخة. وبالتالي لا نعرف اسم 
ناسخها إذ بها نقص مس آخرها بمقدار ورقة كاملةء وهو ما يقابله من نسختي 
المغرب من الفقرة 867 إلى الفقرة 65٠‏ حسبما أثبتناه في نصنا المحقق . 
وهي مع ذلك مازالت في حالة جيدة» فالكتابة قد سَلِمَت من افات الدهر 
وسطواته - وتاريخ مسخطوطات الأسكوريال حافل بالنوائب 254 وذلك رغم 


- أنظر ليفي بروفنسال في تقديمه للمجلد الثالث: المخطوطات العربية في الأسكوريال الذي‎ )١5( 
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بعض ضرر أصاب مجموعة من الأوراق من أسفلها خاصة . 

والخط مغربي قريب من الأندلسي دوا سانا يصعب التفريق بين 
الأندلسي والفاسي - - ثم هو دفيق . وقل حرص الدابخ على إيراز روس 
الفصول والمسائل والأبواب بأحرف دسمة وأكبر يها من بقية الحروفف. 
ولمًا صورناه في سنة 1154 لم يكن به به إلا ترقيم واحد بأرقام عربية من ١‏ إلى 
٠٠ل‏ ورقة. ومؤخمراً في سنة 19448٠‏ لما راجعناه من جديد وجدنا به 5 
ثانياً للصفحات مُحاذياً للأول وهو هذه المرة بأرقام هندية من ١‏ إلى .١94‏ 


ولم يفهرس هذه المخطوطة لا ليفي بُروفنسال ولا ديرنبورقٌ في كتابهما 
عن مخطوطات الأسكوريال وإن كان ميشال غزيري قد فهرسه في مجلده 
الضخم لمخطوطات الدير منذ دهر طويل , أي في منتصف القرن الثامن عشرا"'2 . 
وبالصفحة *# سطرا وحجم الصفحة: 7 سم ذا ١5,6‏ سم وححجم 
الكتابة بها: 14 سم <ا ١7‏ سم. أما الغلاف وهو قسطلي اللون داكنه فهو من 
حجم: "ال سم؟ا |١506‏ سم. ويحمل الغلاف بدفتيه وفي وسطهما شارة 
الدير وكذلك رقم المخطوط بأرقام مذهبة: .١١85‏ 000©. أوبوجه الورقة 
الأولى وبأعلاها وعلى اليمين نص تمليك الكتاب : «الحمد للّه تملك هذا 


ألّفه اعتماداً على بيانات دي رنبوزق ونشره يباريس في 4 فلقد بين كيفية دخول الدير 
مكتبة كاملة للسعديين كانت ملكا لمولاي رَيدانَ وقد ورثها عن أبيه المنصور الذهبي .0 وهي 
قصة سطو وقرصنة بدايتها في ماي ١5١7”‏ وقد انتهت في الدير عندما أودع فيه الملك 
الإسباني فيليب الثالث غنيمة تقدّر بما بين ٠6٠6٠‏ و٠466‏ مخطوط؛ وإلى اليوم مازالت 
وديعة في الدير. انظر المصدر السابق. ص 111/آ وغ12. 

)١6(‏ أول من صئّف مخطوطات الأسكوريال هو الماروني السوري ميشال غزيري. وذلك حسب 
المواد.» ثم حجم المخطوطة داخل المادة الواحدة. وقد اشتغل بالدير وضبط هذ! التصنيف 
من سنة ١7418‏ إلى ١07/67‏ وحرّر في ذلك مجلداً ضخماً يصف فيه المخطوطات العربية. 
إلا أنه وقف عند مخطوط رقم . ونشر الكل في جزءين في مدريد في ما بين ١97“‏ 
و.٠/ا/1١»‏ وهما من الحجم الكبير ويمثلان المكتبة العر بية الإسبانية الأسكر يالية . -عطاهناطلظ 
نعل مك15 مصدمة8181 - معتطوع4 د أنظر ليفي . بروفنسال في المصدر المذكورء ص ا 
من المقدمة. 
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الكتاب عبد الله زيدان [من السعديين] أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين 
[السلطان السعدي المشهور أبي العباس أحمد المنصور الذهبي] بن أمير 
المؤمنين الحسني أصلحٍ اللّه حاله . وبوجه الورقة الأولى وبأعلاها دائماً ولكن 
على الشمال اسما متملّكي المخطوط قبل المنصور الذهبي : محمد عبد 
الرحيم [؟؟] لطرق الخير بمنه وكرمه 98١‏ (بخط مغاير) ثم لمحمد بن أحمد 
ابن صعد [؟] وفقه. 


ويتبسع عنوان الكتاب : 
سفر فيه إحكام الفصول في أحكام 
الأصول تأليف القاضي الجليل أبي 
الوليد سليمن بن خلف بن سعيد بن أيوب 
التجيبي ثم الباجي رضي الله عنه 
ويلي العنوانَ اسم لعلّه اسم ناسخ الكتاب وهو ببخط يبدو قريباً من خط 
الممخطوط : 
لكاتبه أحمذدذ بن محمد بن محمد الأنصاري غفر اللّه ذنبه 
ثم يلي الاسم وبخط مغاير اسم آخر: ٍ 
ثم صار لاينه محمد رحمه الله [؟؟؟] 
والظاهر أن نسخة الأسكوريال أقدم النسخ الثلاث وإن لم يبن بها 
تاريخ للنقص بآخرها الذي أشرنا إليه. ولعلّها أقدم من نسخة القرويين 
المؤرخة بسنة ١747/54١؛‏ وعلى كل فلا يمكن أن تكون إلا أقدم من 
نسخة الخزانة الملكية بالرباط إذ هذه قد كتبت سنة .١!/١7/1١1١784‏ ويمكن 
أن نؤكد الان . وقد فرغنا من عملية تحقيق نص الإحكام بعد المقابلة الدقيقة 
بين مخطوطاته الثلاث ‏ أن نسخة الأسكوريال هي أضبط النسخ وأسلمها من 
التحريف. رغم فساد خخطها بصورة عامة وكثرة ما تسرّب إليها من .أخطاء أو ما 
اعتراها من نقص يتضاءل أحياناً فلا يمسّ إلا بعض الكلمات أو بعض 
الأحرف في الصفحة الواحدة. ويتسع أحياناً أخرى حتى يشمل بضعة 
١6‏ 


الأسطرء بل حتى ثلاث الصفحات من كتابنا هذا كما حدث في نهايتها. ثم 
إن نسخة الأسكوريال راجعها مصححح وصححها وأضاف إليها ما نقص منها 
أي بضعة كلمات بالصفحة الواحدة إن لم تكن أحياناً بضعة أسطر قد تقل 
ا ل وخط المصححح قريب من خط ناسخ 
المخطوطء. إلا أنه أشد قرب من خط الكاتب أحمد بن محمد الأنصاري 
السابق الذكر. وعلى 17 فقد 0 مخطوطة الأسكوريال كأصل وأئبتنا 
الترقيم القديم بالأحرف العربية وأشرنا إلى أخطاء في هذا الترقيم ؛ فيلاحظ 
القارىء الكريم أننا ابتداء من يعد منتصف الكتاب أصبحنا نقدّم ترقيمين» 
الأصلي والمصشّحح. وكذلك فعلنا بالنسبة للمخطوطتين الأخريين فتعرضنا 
للترقيم فيهما كلما وقفنا على خطأ واحتجنا إلى تصحيحه. 

أما مخطوطة خزانة القرويين بفاس فهي برقم ١9437‏ من القائمة التي 
حرّرها ونشرها أ . بال 4.861 بفاس سنة 2١019414‏ . وهي كاملة» فالورقة الأولى 
منها سجلت اسم الكتاب والمؤلف, والأخيرة اسم الناسخ وتاريخ النسخ. إلا 
أن المخطوطة غير مُرقّمة"'2 وأرقام الأوراق التي نشير إليها أحياناً - لتصحيح 
أخطاء ترقيم وقع فيها المُصوّر إذ يضع رقمين مختلفين متتابعين لورقة واحدة 
صوّرها مرتين - هي إذن من وضع مصور الخزانة العامة بالرباط الذي أخرج 
لنا المصوّرات عن ميكروفيلم اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية» وقد 
أودعت منه نسخة هناك بعد عملية تصوير مخطوطات المغرب التي تمت منذ 
أكثر من ثلاثة عقود. 

وبالورقة الأولى . وهي في الحقيقة غير مُرقّمة إذ ترقيم المُصوّر يبدأ 
بعدها عند مطلع نص الباجي ب نجد في الأسطر الأولى وباعلاها نص تحبيس 
لم نستطع التعرّف منه على اسم المحبّس ولا على اسم المحبّس عليه؛ وكل 


(0) وفي فهرس م.ع. الفاسي (ج 3 ص 185-187) الرقم هو 517١‏ . 
(1) وفي المصدر السايق (ص 5) ذكر /ا١١‏ ورقة. 
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ما تبيّنَاه هو: «الأندلسي»”*21. وعلى يسار عنوان الكتاب نص آخرء وفي أسفله 
نصّان أخران» والظاهر أنها نصوص تحبيس ولكنها لا تقرأ مطلقاء وذلك في 
مصوّرتنا على الأقل. 

والعنوان مثبت بأحرف بارزة ودسمة كما هو الشأن بالنسبة إلى عناوين 
الفصول والمسائل والأبوابء وهو هذا: 

كتابُ كام الْفُصُول في أخكام الأصُول تأليفٌ الفقيه الأجلٌ 
القاضي العَالم العلّم الشهير أبي الوليد سليمن بن خخلف بن سعد بن أيوب 
الباجي رضي اللّه عنه وآرضناة يفته وكرمة: 

وخانية الكتاب هى هذه.ء وهي أيضاً مشكولة شكك يكاد يكون كاملا 
صحيحاً إل نادراً - كالعنوان وكبقية الكتاب». وذلك خلافاً لنص الأسكوريال 
ولنص الخزانة الملكية بالرباط الذي سيأني وصفه بعد قليل : 


كمل كِتَابٌ إحكام الفصول في أَحكام الأصول, للقاضي أبي الوليد الباجي 
لحم “الله يتين الله “فسان بو سين عَونه فى عشيّ يوم الخميس التاسع 
والعشرين لشهر ربيع الآخر عام أحد وثمانينَ وستماية [5481] على يدي العبدٍ 
الفقير لربه المعترف بِذَّنْبه محمد بن أحمد بن محمد بن أرقم النميري وفقه 
الله وتاب عَلّيه والحمد للَّه رب العِلِمِينَ وصلّى الله على سيدنا محمد خاتم 
النبيينَ وعلى اله وصحبه الطيبينَ الطاهرين وسلم أفضل التسليم . 


وعدد الأوراق ١١9‏ من ١‏ (مطلع النص) إلى الخاتمة» وإن كنا أحصينا 
في النهاية ١١4‏ فقطء نتيجة للأخطاء التي وقع فيها المصور وسبق أن أشرنا 
إليهاء كما سبق لنا أن صحًحناها أثناء تحقيق النص بالإاحالة المزدوجة. 


(1) في المصدر السابق (ص 187) استطاع القاسي أن يتبيّن اسم المُحبّس وهو «سيدي أحمد 
الزقاق» واسم المُحيّس عليه وهو خزانة جامع الأندلس وتاريخ النسخ وهو تاسع الححجة 
عام /91*١‏ 1675. 
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والخط مغربي أو قريب من الأندلسي -إن أمكن التفريق بين الفاسي 
والأندلسي - دقيق وواضح وجميل ومشكول شكلا يكاد يكون تامأ وميه 
كما ألمعنا إلى ذلك منذ قليل. والنسخة المصورة هي حسنة في الجملة رغم 
ما يبدو في النص من آثار تضرّر الورق أو فسخ الحبرء آثار تظهر أحياناً في 
صفحات كاملة. ومن حسن الحظ أن اللجنة الثقافية لدى جامعة الدول 
العربية قد قامت بعملية التصوير التي أشرنا إليهاء إذ بفضلها استطعنا الوصول 
إلى نسخة القرويين. وذلك أننا عندما طلبنا من السيد بحنيني» وزير الثقافة 
المغربي: في سنة 1914 تصويرها ‏ لجهلنا يوجود الميكروفيلم ‏ أجابنا كتابياً 
بأنها في حالة لا تسمح مطلقاً بعملية التصوير دون تعريضها لخطر التلاشي 
والتلف . 

هذه كلمة عن الوصف المادي للمخطوطة؛ فبالصفحة منها ١1‏ سطراً 
ومقياس الورقة الكاملة ١؟‏ سم»ا ١5‏ سم والمساحة المكتوبة اسم 
اا 

وأخيراً نصل إلى نسخة المكتبة الملكية بالرباطء فهي لحدّ الان لم 
تفهرس.» وذلك حسب ما وصلنا من أخبار عن إعداد فهارس الخزانة ونشرها. 
وهي تحت رقم 4175 بترقيم المخطوط المثبت على قائمة كتب الخزانة. وبها 
7 صفحة مرقمة بالأرقام الهندية من ١‏ (مطلع الكتاب) إلى 57107 
(خاتمته). وبالصفحة من 54 إلى /ا؟ سطرا والمقياس للورقة: 8م؟ سم <*ا 
٠6‏ سم وللمساحة المكتوبة: 7# سم»ا ١4‏ سم. والخط واضح وجميل 
وأحرفه كبيرة وعلى شكل الخط المغربي القريب من الأندلسي . وحالة 
المخطوط جيدة ولا تتطلب قراءته كبير عناء. وعلى كل فهو أقرب 
المخطوطات القلات عهدا إلينا إذ هو من مطلع القرن الثاني عشر للهجرة. 
وكالمسخطوطتين الآخريين فقد كتب ناسخها بأحرف بارزة ودسمة عتاوين 
الأبواب والفصول والمسائل . 


. لا غير» وهو أدق إذا اعتمد وصف المخطوطة ذاتها‎ »”١ في المصدر السابق ذكر 9؟/‎ )١15( 
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وبالورقة الأولى (أو الصفحة )١‏ نجد الصرويعد البسملة والتصلية» ولا 
غير ذلك لما هو ممائل لما وجدناه في النسختين الآخريين. أما الخاتمة فهي 
هكذا: 

كمل ١‏ (؟) كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول للقاضي أبي 
الوليد الباجيى رحمه الله بتيسير الله تعلى وحسن عونه في عشي يوم الجمعة 
الحامين والعشرية. من شهر الله صفر الخير عام أربعة وعشرين ومائة وألف 
[4*١١ع]‏ على يد العبد الفقير لرحمة ربه عبد اللّه بن محمد بن عبد الجبار 
السلجماسي [كذا] الترلمامطي” ''؟ كان اللّه (البقية غير واضحة) . 


إذا فنسسختا المكتبة الملكية بالرباط وخزانة القرويين بفاس شبيهتان إلى 
حدٌ بعيد؛ والظاهر أنهما من أصل واحدء فالنقص بكل واحدة منهما يكاد 
يكون ممائلاً لما يوجد بالأخرى. ففي كليهما تسقط أسماء الأعلام أو بعض 
منها في مواضع عديدة قد أشرنا إلبها كلها ين عرابقاننا على اليتاات التيرح 

فى النص. كما يلاحظ أن بعض النقص في نسخة المكتبة الملكية كان قد 

تلافاه ناسخ ميتظرظة القرويية وأخيانا باثاته علق" الهامكن» فهذا إن: ذل على 

شىء فعلى أن نسخة القرويين لم تنقل مباشرة عن نسخة الخزانة الملكية. 
وكل ما نستطيع أن نؤكده هو أنهما قد تكونان تُقلتاعن أصل واحد لم يصل 
إلينا. أما نسلخة الأسكوريال فنرججح أنها نسخت عن أصل ثانٍ مختلف لعله 
لم يصل إلينا أو لعلّه النسخة ذاتها التي هي بين أيدينا. ولكنا لا نستطيع البت 
في القضية طالما جهلنا اسم الناسخ وتاريخ النسخ ومكانه . 

هذا وقد سبججلنا في تعليقاتنا أسفل النص المحقّق كل الاختلافات التي 
لاحظناها بين النسخة الإسبانية من جهة وبين النسختين المغربيتين من جهة 
أخرى<١2©:‏ وذلك كلما وجدنا اتفاقاً بين هاتين الأخيرتين. أما إذا وجدنا 


(0) المقصود بالنسبة الأولى هو طبعاً: السجلماسيء أمّا الثانية فتقرأ أيضاً: الزلماطي. 


(11)إذا ما تكرر الاختلاف ولم يكن ذا وزن على الفهم الصحيح للكلمة أو العبارة لم نسجله 
بصورة كاملة وذلك مثل الاختلافات في عبارات التصلية أو الترضي وما إليها. 
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اخختلافاً بينهما فقد أهملناه إذا بدا لنا نتيجة خطأ أو سهو من الناسخ. والحقيقة 
أن هذا يحصل عندما تكون إحدى النسختين مماثلة لنسخة الأسكوريال 
والأخرى منفردة بما يمكن اعتباره خطأ ناسخ. وإذا حدث أن انفردت 
إحداهما بقراءة ما بدت لنا محسنة للنص أثبتناها في التعليقات وأحياناً في 


النص مع الإشارة إلى ذلك طبعاً . ولكن يجب أن نلاحظ أن هذا حَدّث نادراً 
دا 


وكذلك لنا ملاحظات تتعلق بالرسم وخخاصة همزة القطع من فعل الأمر 
من الثلائي أو من المزيد بأكثر من حرف. فحيث يستعمل البعض همزة 
الوصل في الأآمر من فَعَلَ أو اسْتَفْعَلَ أو افْتَعَلَ أو انْمَعَلَ استعملنا نحن همزة 
القطع ؛ فكتبنا «إجلس» هكذا بدل: «أجلس» و: «إِستغْفْر» هكذا بدل: 
«اسْتَعْفْرٌ» وذلك كلما كان الفعل على الابتداء وغير مسبوق بحركة مباشرة» 
وإلا فهمزة الوصل هي الصالحة طبعاًء بدون خلاف. وكذلك عمدنا إلى 
استعمال طريقة ة النسخ العصرية حتى في الكلمات التي ما زالت تكتب على 
الطريقة القديمة. «فعبد الرحمان» بدل «عبد الرحمن». . 


وعلى عادة محققي النصوص عمدنا إلى رموز للتفريق بين 
المخطوطات. فمخطوطة الأسكوريال هي : الأصل ومخطوطة مكتبة القرويين 
هي : ق ومخطوطة الخزانة الملكية هي : م. 

وقبل الختام لنا كلمة شكر نوبّهها لكل مّن ساعدنا في عملنا هذاء أي 
إلى المسؤولين عن المكتبات الثلاث بإسبانيا (مكتبة ديّر الأسكوريال) 
وبالمغرب (الخزانة الحسئيّة ثم الخزانة العامة وكلاهما بالرباط)» كما نوجّه 
شكرنا إلى الصديق الفاضلء بل الأخ الكريم» الحبيب اللمسي» صاحب دار 
الغرب الإسلامي ببيروت» لقبوله نشر هذا الكتاب أوٌلاً ثم إعادة طبعه ثانياً. 

باريس في ربيع ١196‏ 

ملحق: وقع بين أيدينا منذ سنوات قليلة كتاب عبد الله محمد الجبوري 

اليل 


الذي حدق فيه ا اتصير” تي 3 مقدمة قصيرة للتعريف السريع 

ود اصدر فى ينروكا في 4 00000 عرد السعين 
من صدور كتابنا في طبعته الأولى . 

وقد طالعناه بما يستحق من العناية» استعداداً منا لمعاف بم 
الطبعة الثانية التي تُريدها منقّحة . إلا أن ما نويناه لم يقدّر له أن يت يتحقق ؛ ذلك 
أنّه بان لئا بعد الطريقتيّن ‏ في التقديم والتحقيق والفهرسة ‏ الواحدة عن 
الاخرى؛ ويكفي أن نذكر أن الجبوري اعتمد لتحقيقه على نسختين مغربيتين 
فقطء تبدوان من أصل واحد كما ألمعنا إلى ذلك منذ قليل. أما نسخة 
الأسكوريال فلم يرد لها ذكر في عمله بينما اعتمدناها كأصل لتحقيقنا بالإضافة 

هذا وقد أمسكنا عن إثبات مواطن الاختلاف بين قراءتيّنا لنص الباجي» 
وهي عديدة جد وتفوق الحصر في حدود ضيّفَة كحدود هذا الكتاب؛ وكان 
لزاماً علينا القيامٌ بهذه العملية لو قذدّر لنا أن نكون اللاحقين في تحقيق الإحكام 
لا السابقين إليه! . 


وعلى كل فمن باب الإنصاف أن نسجل بارتياح ما استفدناه من عمل 
الزميل في تخريج أبيات شعرية لا يساوي عددها أصابع اليد الواحدة» وقد 
تعذر عليئا تخريبجها في الطبعة الأولى . 

والكمال لله وما علينا إلا السعي والاجتهاد وقد يكون المجتهد مصيباً! . 
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1 ظ] بسم الله الرحمن الرحيم اللّهمّ صل على محمد وأهله وسلم 
تسليما! 


[الدافع لتأليف الكتاب] 

١‏ الحمد لله الذي أرشدنا إلى مناهج سبلهء وسدّدنا لمتابعة رسلهء وبيّن لنا 
ما أوجبه من عبادته» وأوضح ما ألزمه من مفترض طاعته. وجعل لنا على 
شرائعه دليلك واضحاًء وسهل لنا إليها سبيلل لائحا وأودع ذلك تابه 
العزيز الذي طلا يَأتِيهِ البَاطِلُ مِنْ بيْن يَدَيْهِ وَل مِنْ حَلْفِهء تنزيل منْ كيم 
حميدٍ 284 ©. وبيّن على لسان رسوله ‏ يلك ما اشتبه من مشكلهء وفسر ما 
أبهم من مجمله. وأوجب عليها اداع أوامره.ٍ واجتناب محارمه. وقرن 
ذلك بطاعته في التنزيل فقال: « وَاطيعوا الله وَاظَيعُوا الرسول 25# . 
وعصم جماعة المسلمين من مواقعة الزلل» ونرّههم عن الاتفاق على 
00 . ثم أمر باتباعهم» وتوعد على مخالفتهم , » فقال ‏ تعالى : « ومن 

قي الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تين لَه الهُدَى ريبع غير سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ نول ما 
1 0 جَهَنمَ م وَسَاءَتَ مَصِيرا 4 وأمر بالتفكر والاعتبار, افقال - 
تعالى  :‏ فاغتبروا يأولي الأمْصَارِ 4 رحمةٌ لخلقهء وتوسعةً على 
عباده. وجعل للمجتهد في استنباط دينه إذا أصاب حقيقة أمره ومقصود 


.)4١( الاية: 47 من سورة فصّلت‎ )١(-١ 
.)8( جزء من الاية: 47 من سورة المائدة‎ )7( 
.)4( من سورة النساء‎ 1١1١© الآية:‎ )”( 
.)09( جزء من الاية: 7 من سورة الحشر‎ )4( 


تفن 


حكمه أجرين» وعذر من بذل جهده واستفرغ وسعه في سهوهء وتفضل 
عليه بأجر في قصده. 

؟ - والحمد للّه الذي جعلنا مؤمنين بالقرآن. متبعين لآثار مَن مضى بإحسان» 
غير مبتدعين لجهالة(2»: ولا متمسكين بضلالة. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شهادة من أفرده بالعيادة وأخحلص له الطاعة. وصلى 
الله على محمد نبيّه إمام المرسلين» وخاتم النبيين» وعلى آله الطيبين. 

8 أما بعدء فإنك سألتني أن أجمع لك كتاباً في أصول الفقه يشتمل على 
جمل أقوال المالكيين ويحيط بمشهور مذاهبهم وبما يُعزّى من ذلك إلى 
مالك رحمه الله وبيان ححجة كل طائفة ونصرة الحق الذي أذهب إليه.» 
وأعول في الاستدلال عليه مع الإعفاء من التطويل المضجر والاختصار 
المجحف. فأجبت سؤالك امتثالاً لأمره ‏ تعالى ‏ بالتبيين للناس» وكشف 
الشبه والالتباس7١>.‏ واللّه نسأله التوفيق والتسديد والهداية والتأبيد. 


فصل 
فى بيان الحدود 
التي يحتاج إليها في معرفة الأصول 
الحد هو اللفظ الجامع المانع . ومعنى ذلك أنه يجمع المحدود على 
معناه فيمنع ما ليس منه أن يدخل فيه وما هو منه أن يخرج عته. وحد 
العلم معرفة المعلوم على ما هو به. والعلم المحدث ينقسم إلى قسمين : 
ضروري ونظري. فالضروري ما لزم نفس المخلوق لزوماً لا يمكنه 
الانفكاك عنه ولا الخروج منه. وهو يقع من ستة أوجهء الحواس الخمس 
التي هي حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة 


)١(- "‏ في ق وم: بجهالة. 
)١(- “‏ في ق وم: الالباس. 
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اللمس. والسادس ما علمه المخلوق ابتداء من غير إدراك حاسة من هذه 
الحواس كالعلم ببحال نفسه من صححته وسشمه وفرحه وحزنه وغير ذلك. 
والعلم النظري ما احتاج إلى تقدم النظر والاستدلال ووقع عَمَبَيهِ بغير 
فصل . * والاعتقاد تيقن المعتقد من غير علم * .2١‏ والجهل اعتقاد المعتقد 
على ما ليس به. والظن تجوير أمرين فما زاد لأحدها مزية على 
سائرها. * وغلبة الظن زيادة قوة أحد المجوزات على سائرها22. والشك 
والعقل * العلم الضوورق اللي بقع ابطداء ريعي قاد يفريه لفل 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله: «إن د الرأس» . والدليل على ذلك قولة 
تعالى - : «أفلم يُسيروا في الأزض, فتَكونَ لهم قل 2 رت يتقلون 
بهَا 29# . 

والفقه معرفة الأحكام الشرعية. وأصول الفقه ما انبَنت(22 عليه معرفة9» 
الأحكام الشرعية . والدليل ما صح أن يرشد إلى المطلوب. وهمو الدلالة 
والبرهان والحجحة والسلطات. ومن أصحابنا من قال : «إِثت الدليل إئما 
يُستعمل فيما يؤدي إلى العلم؛ وأما ما يؤدي إلى غلبة الظن فإنما هي 
أمارة» . وهذا ليس بصحيح لأن 51 و] الأمارة قد تؤدي إلى العلم. والدال 
المحتج بالدليل. والمستدل عليه هو الحكم. وقد يقع على السائل 
أيضاً. والمستدّلٌ له هو الحكم. والاستدلال هو التفكر في حال المنظور 
فيه طلباً * للوقوف على حقيقة حكم بما * 29 هو نظر فيه أو لغلبة الظن؛ إن 

)١(-‏ ها بين العلامتين نقص من ق وم. 
(1) ما بين العلامتين زيادة من ق وم. 
(9) في ق وم: بعض العلوم الضرورية. بدل ما ورد هنا بين العلامتين. 
(4) جزء من الآية: 5ظ من سورة ة الحج (07؟). 

)١(-.‏ في قوم: ائبتت 
(؟) سقطت الكلمة من ق وم. 
(") بدل ما بين العلامتين ورد في ق وم: للعلم يما. 


١مم‎ 


كان مما طريقه غلبة الظن . والبيان الإيضاح والهداية, وقل يكون بمعنى 
الإرشادء وقد يكون بمعنى التوفيق. والنص ما رفع في بيانه إلى أبعد 
غاياته» مأخوذ من النص في السير وهو أرفعه. والظاهر * في الأقوال هو 
المعنى الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ * 249. 
والعموم استغراف” ما تناوله اللفظط به*220, والخصوص* إفراد بعضص 
الجملة بالذكرى وقلد يكون إخراج بعض ما تناوله العموم عن حكمهع 
ولفظ التخصيص أبين فبه*2)60, 

5 - *والمجمل ما لا يفهم المراد منه ويفتقر في بيانه إلى غيره* 220 . والمُفْسّر ما 
فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره. والمحكم يستعمل 
في المَفسَّر ويستعمل في الذي لم ينسخ. والمتشابه هو المشكل الذي 
يحتاج في فهم المراد به إلى تفكر وتأمل. والمطلق هو اللفظ الواقع على 
صفات لم يقيد ببعضها. والمقيّد هو اللفظ الواقع على صفات قد قيد 
ببعضها. والتأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله. والنسخ 
إزالة الحكم الثايبت بالشرع المتقدم بشع متأخر عنه على وحه لولاه لكان 
ابتاً. ودليل الخطاب * قصر حكم المنطوق به على ما تناوله والحكم 
للمسكوت عنه يما تخالفه * 259 , والحقيقة كل لفظ بقي على موضوعه. 
والمجاز0؟ كل لفظ تجوز به عن موضوعه. 

٠‏ والأمر اقتضاء “المأمور به* (© بالقول على سبيل الاستعلاء والقهر. 
(4) في ق وم ورد محل ما بين العلامتين : ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع له ولم 

يمنعه من العلم به من جهة اللفظ مانع. 
(4) ورد محله في ق وم: الجنس. 
(5) ورد محله في ق وم: تعيين يعض الجملة بالذكر. 

)١(-5‏ في الأصل غير واضح والنص بيّن في ق وم. 
(؟) ورد محله في ق وم: تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسماً كان ذلك المعنى أو 

صقة . 


(") في ق وم: والمجاز هو. . . 
ا )١(‏ محله في قوم: الفعل . 


١/5 


والواجب ما كان *في فعله ثواب* 29 وفي تركه عقاب من حيث هو ترك 
له على وجه ماء وهو الفرضء. وهو المكتوب. وقد عبر بعض أصحابنا 
عن مُؤْكّد السنن بالواجب. وهذا تجوّز في عيارة وليس بحقيقة. 
والمندوب إليه هو المأمور به الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب 
من حيث هو ترك له على وجه ما. والمباح ما “ثبت بالشرع* 29 ألا ثواب 
في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه ما. والسئة ما 
رسم ليحتذى به80؟ , والعياذة هي الطاعة والتذلل لله 8 شرع * 6١‏ 
بالفعل. والحسن ما أمرنا بمدح فاعله. والقبيح 1 اطرنا بذم فاعله . 
والظلم التعدّي. والجائز يستعمل في ما لا إثم كيده بوسيدة ما واف 
الشرع» ويستعمل في العقود التي لا تلزم. وحده ما كان للعاقد فسخه. 
والشرط ها يُعدم الحكم تعدمه ولا يوجد “بغير وجووو* 60 


م والخير الوصف للمخبر عنه. والصدق الوصف للمخبر عنه على ما هو 
به. والكذب الوصف للمخبر عنه على ما ليس به. والتواتر كل خبر وقع 
العلم بمخبره ضرورة من *جهة اللخبر عنه* .2©١١(‏ والآحاد ما قصر عن التواتر 
والمسند ما اتصل إسناده. والمرسّل ما انقطع إسناده. والموقوف ما وقف 
به على الراوي ولم يبلغ به النبي - يك -. والإجماع اتفاق علماء العصر 
على حكم الحادثة. والتقليد التزام حكم(" المقلد من غير دليل. 
والإجتهاد بذل الوسع في *طلب صواب الحكم*9©. والرأي* اعتقاد صواب 


(1) ما بين العلامتين من ق وم فقط ‏ 

(*) ورد محله في ق وم: أعلم الفاعل له من جهة الشرع. 

(4) نقص في الأصل . 

(5) نقص في ق وم. 

(5) في الأصل : بوجوده. وهكذا في و3 والإإصلاح من ق. 
)١(-‏ في ىق وم: حيث هو تحبر عله . 

(9) في ق وم: قول. 

(”*) في ق وم: بلوغ الغرض . 


١ /با/‎ 


الحكم الذي لم ينص عليه * 244 . الاستحسان الآخذ بأقوى الدليلين. “هذا 
قول ابن خويز منداذ”؟؟؟؛ والأظهر اختيار القول من غير دليل ولا تقليد. 
والذرائع ما يتوصل ؛ به إلى محظور العقود من إبرام عقد أو حله * 6», 
4 القياس حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات الحكم أو١١1)‏ إسقاطه 
بأمر يجمع بينهما. والأصل عند الفقهاء ما قيس عليه الفرع بعلّة مستنبطة 
منه . والفر ع ما حمل على الأصل بعلة مستنبطة منه. والحكم هو 
الوصف الثابت للمحكوم فيه"©2. والعلّة هي الوصف الجالب للحكم. 
والعلة المتعدية هي التي تعدّت الأصل إلى فرع. والعلة الواقفة هي التي 
لم تتعد الأصل إلى فرع. والمعتلٌ هو المستدل بالعلّة وهو الدليل أيضاً. 
والطرد وجود الحكم لوجود العلّة. والعكس عدم الحكم لعدم العلّة. 
والتأثير زوال الحكم لزوال العلّة في موضع ما. والنقض وجود العلّة 
وعدم الحكم . والكسر وجود معنى العلّة مع 20 عدم الحكم . والقلب 
بمثل دليله أو بما هو أقوى منه. والترجيح بيان مزية أحد الدليلين على 
الآخر. والانقطاع “عجز أحد المتناظرين عن تصحيح قوله* ©6. 
فى بيان الحروف التي تدور بين المتناظ ين 
1 من ذلك ماء لها عشرة مواضع ذكرها الرمّاني”'': خمسة منها تكون فيها 
(4) في فق وم: استخراج حسن . 
( م) انظر التعليقات على الأعلام. 
(6) ما بين العلامتين سقط من ق وم. 
)١(-64‏ في الأصل : وء. والإإصلاح من ق وم. 
(9) في ق وم: له. 
(9) في ف وم: ى. 
(4) ما بين العلامتين ورد هكذا في ق وم: العجز عن نصرة الدليل. 


١‏ 005 أنظر عنه بياناً في التعليقات بعد نهاية النص وقبل بذاية الفهارس . وهي مرتبة حسب 
ترتيب مطلع الاسم خالياً من أداة التعريف من حروف الهجاء. 


١الى‎ 


اسم وخمسة [؟ ظع منها تكون فيها حرفاً. فأما الخمسة التي تكون فيها 
اسماً فأحدها أن تكون موصولة نحو قولك: ما أَكَنْتٌ الخَبْر. والثاني أن 
تكون موصوفة نكرة نحو قولهم : مَرَرْتٌ بِمَا خَيْرَ منكَ وَبِمَا مُعْجِبٌ لَك . 
قال الشاعر [أمية بن أبي الصلت من الخفيف]: 
ينا تكره التقُوسٌ بِنَ الأذ حر لَه كَرجَةُ كَل المقال 0 
فليست هذه الموصولة لأن الموضيولة معرفةء وهذه نكرة بدليل 
دخول رَبِّ عليها. 
وتكون للتعجب بحو تراك ما ا زَيْدَاً! وتكون لاستفهام 
تجو قولكف :نا شرك وما شالك # وكون” للجوات بحو قوللقة ما نكن 


عمراهة م 


افعل مثله. 

١‏ -أما المواضع الغ تكون فيها حرفا فأحدها أن تكون نافية نحو قولك: ما 
رَأَيْتٌ زَيْدا . وما في الذّار أحَد وتكون كافة نحو قولك: إِنْمَا رّ 
مُنَطلِقٌء كفت إِنْ عن العمل. وقال ابن نضر9©: (إنّ ما تدخل على | 
حمر يم #الوكوة: لله تل فرروسة تيت قا كنأكو 
سلطت حيث على الجزاء , وتكون زائدة نحو قوله - تعالى ب فِيمَا 
نَقَضِهم بيناقهُم 2904 ولإفيمًا رسحمة من اللّهه 0 وتكون مغيرة حو 
قوله - تعالى : #لَوْ مَا تَأتِينا بالمَلائكَة»؟». أصل لَوْ أن تكون دالة 
على “امتناع الشيء لامتناع* غيره!*». فلما دخلت عليها ما غيرتها عن 
موضعها("'2. فصارت للتحة للتحضييض ., وقد زاد ايبن عون وجهين أأحد هما 
(5) أنظر التعليقات الخاصة بالأشعار وسترد صمِن التعليقات المسخصصة للأعلام» بإعتبار 

أسَماء قائلييزا: 

1 -(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام , 

(؟) جزء من الاية: ١68‏ مى سورة النساء (8) 

(*7) جرء من الآية: 64 من سورة العهران (5). 

(5) جزء من الاية: لا من سورة الحجر .)١65(‏ 

(©) في ى وم: وجوب الشيء لوجوب ,. 

(5) في ق وم: موضوعها. 

(9) أنظر التعليقات على الأعلام. وقد وردت في الأصل: ابن الجني . 


ييل 


أن تكون مع الفعل بتأويل المصدر نحو قولك: سَرّنِي ما فَعَلْتَ؛ 
والأظهر فيها أن تكون حرفاً. والثاني كونها عاملة» على لغة أهل 
الحجاز. وغير عاملة. على لغة بني تميم؛ إلا أنها في الجملة لا تقع 
إلا على ما لا يعقل. وقد ذكر غيرهما أن ما تقع للتعظيم في قوله : لمر 


ا وتكون للتحقير والتصغير: تقول : هَذَا لَه وجة ما 
-وأما مَنْ فإنها عامة لمن يعقل» ولها و الخبر والجزاء 
والاستقهام . فأما الخبر فلحو قولك: فجي من رايت والجزاء نحو 
قولك : من نْ يَأَتَنِي أكرمةء والاستفهام تخو كرالك : مَنْ رَايْتَ؟ هذا الذي 
ذكره القاضي أبو بكر وقد حكى أبو عبد الله الأزدي 2597 عن بعضص 
النحاة أن لمخم يهنا وانها وهو قوله9*): مرت يمن مُعْجِبٍ لك 

0 رُبّ مَنْ مُعْجب لَك لَقِيتُ. 

. وأما أىٍُ فإنها 2 تقع لمن يعقل ولما لا يعقلء وهي من ألفاظ العموم‎ ١٠ 
أن لها ثلاثة مواضع ء الاستفهام نحو‎ )1١( وحكى القاضي 0 بكر‎ 
قولك : أيهم مَرَرْتَ؟ والجزاء نحو قولك: أَيْهُمْ يَأَتِكَ أنه وبمعنى‎ 
الذي نحو قولهم: جَاءَنِي أيَهُمْ في الدَّارِ. وزاد غيره من النحاة فيما‎ 
حكاه الأزدي9) وجهين : أحدهما أن تكون صفة نحو قولك: مَرَررت‎ 

م ع 0 عله ”» 
برَجُْل أي رَجُل .والثاني أن تكون بمعنى الحال نحو قولك: مرت 


)١(- 7‏ أنظر التعليقات على الأعلام في: أبو بكر الياقلاني. 
(؟) في ق وم: الاذري . أنظر 0 على الأعلام في: الأزدي . 
5) في ق وم: لما. 
(5) في ق وم: قولك. 
)١(- ١‏ أنظر التعليقات على الأعلام في : أبو بكر الباقلاني. 
(؟") في ق وم: الاذري : أنظر التعليقات على الأعلام . 


ما 


05 و 0-2 
بزيدٍ لي 0 وقد يجوز 0 وجه سادس وهو أن تكون موصوفة 

راي قله حب م5 ا تكون لابتداء الغاية نحو قولك : 
0 من ح. امسرة إلى 00 0 أت 0 لتمييز الجنس نحو 
57 أكلْتّ بِنْ مال 5 6 أن تكون زان تنجو قولك:: ما 
جاءني من 5 والخامس أن تكون أمرا 0 من المين وهو الكذسب» 

تقول : من يا هَذَا. 

6 - وأما إلى فموضوعه لانتهاء الغاية وتدخل حدّاً وهي في معنى الغاية. 
واختلف الناس فى دخول الحد فى المحدود» فلهبت طائفة إلى أن إلى 
محتملة للأمرين وأنها مجملة”'' غير مقتضية لأحدهما 0 
أن ما بعدها إن كان جزءاً مما قبلها دخل فيه”'' وإن كان من جنس آخر لم 
يدخل فيه. والصحيح أن الغاية لار تدخل في المحدود بنفس اللفظ وإن 
دخلت فيه بدليل آخر . وقد تكون إلى بمعنى مع . قال الله تبارك وتعالى : 
2 ؟ تَأكلُوا أمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالْكُهُ04": معناه مع داك إلا أنها إذا 
وردت إلى حملت على موضوعها ولم يجز ئقلها إلى معنى مَمَّ إلا بدليل . 

75 -وأما خحتى فلها أربعة مواضع . تكون جارة حبق يونت جاءً القَوْمُ حتتى 
زَيد. وتكون كله دخو قولك جاءً القوم حتى ل وتكون ناصبة 
نحو قولك : يدرت حت ادخل المديئة. وتكون [“ و] حرف أبتذاء نحو 
قول الشاعر” [الفَرزّدَق من الطويل]: 
فيا جا حت 1ب" تسب كأن بهاو 0ن 6 

)١(- ©‏ في الأصل: محملة والإصلاح من ق وم. (؟) نقص من م. 
(*) جزء من الاية: ا من سورة النساء (4). 

)١( - 7‏ أنظر التعليقات على الأعلام. وقد استدنا بسيتة البيت إلى اضتائجه شرع تتتقيق 86 
الجبوري للإحكام وهو يحيل على الخزانة وطبقات الشعراء. وقد قرأ مطلع الييت: قَوَّاء 
اعتماداً على ق و م؛ والمثبّت في نصنا هو من نسخة الأصل. 

(1) أنظر التعليقات على الأعلام. 


اميل 


"وي غلم المواضع متك ما بعدها حك ها يلها دواع [ا تجلاعت 
بالأوامر والأفعال المستقبلة نحو قولك: إضربٌ زَيْدَاً حتى يَرْجِعّ إلى 
الْحَقّ فعند القاضي أبي بكر وكل من قال بدليل الخطاب أن حكم ما 
بعدها مخالف لحكم ما قبلها. وعندي أنه يجب أن يستويا فيه ولا 
يحمل على مخالفة بموافقة إلا بدليل* 9©, 
-وأما أُمْ فلها موضعان أحدهما السؤال عن معيّن نحو قولك: أَزّيْدٌ عِنْدَكَ 
*في الدّارء 9" أَمْ عَمْرُوا")؟ وكانك قلت : أَيِهُمًا عندّك؟ والثاني أن تكون 
نمع بل :تقول هل زانت زئدا أُمْ عَمْراً؟ و تقول العرب: إِنهَا لإبلٌ أمْ 
شَاءٌ. وقال الشاعر الأخطل”" [الكامل]: 
كَذَبْتَكَ عَيْنُْكَ أمْ رَأَيْتَ بوَاسِطٍ عُلّسَ الظّلام مِنَ الرَبَابِ يالا 
*فإذا كانت للاستفهام فحكم ما يُعدها حكم ما قبلها. وإذا كانت 
بمعنى بل فهي للنفي فيما قبلها وللإثبات فيما بعدها” (*2. 
- وأما بَلُ فلها ثلائّة مواضع. أحدها أن تكون حرف عطف إعراب ما بعده 
كإعراب ما قبلهء» نحو قولك: ما هذا بشرا بل ملكا “وقد تقدم 
معناه* 299 , والثانىق أن تكون لاستئئناف الجمل نحو قوله ‏ تعالى -: 
و يَإِدًا قُرئة عَلَبْهِمٌ القرْآنُ لا يَسْجُدُونَ. بل الَّْذِينَ عَفَرُوا 
يُكَذَّيُونَ 08 , *وهي هاهنا لإثبات حكمين. أحدهما في السجود 
والثاني للإخبار عن تكذيبهم. ويقتضي ذلك أن الحكم الثاني أعظم 


(*) نقص من ق ومء أما في الأصل فقد ألحق بالهامش 
)١(- ١7‏ نقص من ق وم. 

(؟) الواو سقط من ق وم. 

(”) أنظر التعليقات على الأعلام. 

(5) ما بين العلامتين سقط من ق وم. 
)١(- 6‏ سقط من ق وم. 

(5) الآيتان: 7١ 5١‏ من سورة الإنشقاق (85). 


187 


وأبلغ في بابه من الأول واللّه أعلم وأحكم* 26 ا أن تأتي في 
0 0 فإذا ذا وأيّت اسماً خفضته . قال الشاعر [رؤبة”*2 من الرجز]: 


1ل سمس 


فأما أمّا فهي للاستعنات وتفسير الجمل نحو قولك: ما ريد فعالم. 
وأصلها 9 ها ادغميت أنْ 07 فصارت اما 


: فأما إِمَا فهي لمعت َو في أكثر مواضعها فتكون للشك نحو قولهم‎ 3٠ 
لَقِيتٌ إِمّا دَيْداً وَإِما مرا ولكنها أكد في الشك من أو لأنها يبدأ بها‎ 
كرو ويكون للتخيير نحو قولك : كل إِما السَمَكَ وَإِمَا اللْمّنَ. وتكون‎ 
0 ا إِمَا أن يَكُونَ الإنْسَانُ حَيَا وَإِما أن‎ 

يَحَلُو الجسم أن يون إِما مُتحركاً وَإِمّا سَاكناً . وتكون للابهامء تقو 
ا إِمّا ريدأ وَإِمّا عَمْرأَء إذا كنت عالماً 2 7 
تبهم ذلك على السامع. وقد حكى بعض النحاة أنها حرف عطف؛ 
وهذا غلط لدخول حرف العطف عليها9 . 

00 0 فلها سبعة مواضع. 0 للشك نحو قولك : رََيْتُ د ا 

عَمْرَاً. وتكون للتخيير نحو قولك: كُل السّمَكَ أو اشرب لْبنَ. «وتكوة 

بمعنى الواو نحو قوله ‏ تعالى: وارْسَلناة إلى مائة لف 3“ 
يَزِيدُونَ 2# . وتكون لتساوي الجنسينٍ فيما تتناوله من حظر أو إباحة 
كقوله تعالى : : « ولا تُطع مِنْهُمْ آثماً أو كَفُورَا 04©. وتكون للتقسيم نحو 


(') سقط من ق وم. 

(؟) في فق وم: الثاني . 

(6) أنظر التعليقات على الأعلام : زُؤبة بن العجاج . 
)١(-6‏ سقط من قوم. 
)١(- ٠‏ في قوم: فاردت . 

(5) في ق وم وردت هكذل وفي الأصل : معها. 
)١(- ١‏ الاية: /ا4١‏ من سورة الصّافات (/ا7). 

(؟) جزء من الاية: 74 من سورة الإنسان (7/5). 


ما 


رب م 2 


قولك : لا يلو الْحِسْمْ 3 كرون سَاكناً 93 مركا وتكون للابهام 

نحو(" : رايت كا 3 عا إذا كنت عالماً بمن رأيت منهما ولم ترد 

أن تعينه للسائل “وقد قبل ذلك في قوله تعالى : « وَأَرسَلْنَاه إلى مائة 

لف 3 يَزِيدٌُون#*229. وتكون بمعنى 4و أن كقولك : لالْزمَئُكَ أوَ 

يق تفضيني حي . . قال الشاعر [امرؤ القيس”*'» من الطويل]: 

: لآ تبك عَيْنَْكَ إِنْمَا تلوق تلكا أ تثوة ا 

وأما 0 فسؤال عن مكان. وهي تقتضي العموم في الأماكن. 

79 - وأما مَتى فسؤال عن زمان. وهي تقتضي العموم في الأزمنة. 

84 - وأما كيف فسؤال عن حال. وهى تقتضي العموم في الأحوال وقد تكون 

8 دماس ‏ م مي 5 ردم طهرو4/ ا 8 5 

بمعنى لم؛ تقول: كيف تلومني وقد اكرمتك(©؟ معناه: لم تلومني؟ 
وتكون بمعنى الباءء تقول: كيّف تَبِيعٌ هَذَا؟ أي بأيّ ثمن تبيعه؟ 

 ”٠‏ فأما لام الإضافة فلها خمسة مواضع . الملك» والنسب». والفعل. 
والاختصاص. *واليد 0 فالملك بكو قوللكة: 0 
واللاختصاص نحو قولك: ال لله ركه ا *وأن اليد 
والتصرف فتنحو قولك: الْمَال لصي ء لمعف أن َك فيه اليد 
والتصرف. قال اللّه ‏ تعالى : 8 ولا تُونُوا السَفَهَاءَ أُمْوَالَكُمْ الْتي جَعَلَ 
اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً 204 فأضاف المال 4 الأوصياء لما كان لهم من القيام 
عليها والتصرف للأيتام فيها. وقد ترد هذه اللام بمعنى في ؟ قال الله - 


ظ 
ليل 


1 


() في الأصل هكذاء وقي ف وم: كقولك. 
(4) نقص من ق وم. 
(©) أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١(- 4‏ في الأصل: احرمتك . 
)١(- 8‏ سقط من ق وم. 
(؟) جزء من الآية : © من سورة النساء (4). 


5خ 


همير 


تعالى : « الحَمْدُ لله الذي نْرَلَ 00 عَبْدهٍ الكتَاب وَلَمْ يَجْعَلَ له 
ويا 0 يريد - الله 3 0 فيه 0 1 عوجاً. 2-0 
لها 4 قيل : تقدذيره البن 00 

57 فأما الباء فلها خمسة(© مواضعء أحدها الحال. تقول: حرج زَيْدٌ 
بسلاجه أي خرج متسلحاً . والثاني البدلء تقول: ذا بذا("©2. والثالث0© 
الإلزاق» تقول : رت بريد . والرابع©) بمعنى في 2 تقول : إن ريدأ 
بالشام 3 أي في 0 1 أن تكون زائدة تقول: حاءً رك 
بِنفْسِه . وقد قال الشافعي”5 “: «إنها للتبعيض» ». ولم أر ذلك لأحد من أهل 
اللسانى وإنما اضطره إلى ذلك تجويز المسسح ببعض الرأس في 
الطهارة؛ وقد أفردنا لذلك كتاباً . 


و" وأما 9 المفتوحة المخففة فلها أربعة راع تكون مخففة من الثقيلة 
نحو قوله - تعالى : < أن الْحَمدٌ للّه رت الْعَالَمِينَ 4“ .؛ وقال الشاعر 
*الأعشى ميمون” 259 [البسيط]: 


فتيةٍ كسيوف الهند قَذّ عَلِموا نْ هَالِكٌ كَل مَنّ يحم وَينتَعلٌ © 


(*) الاآية: ١‏ من سورة الكهف .)١8(‏ 
(4) جزء من الآية: 8" من سورة يس (5"). 
(5) ما بين العلامتين نقص في ق وم. 
)١(- 5‏ ستة في ق وم. 
(؟) في الأصل: ذا بداء وفي ق وم: ذا بدا. 
(5) في ق وم: والثالث الممازجة نحو قولك: مزجت الماء باللبن والرابع الإلزاق. 
(14) في قوم: والخامس . 
(5) في ق وم: والسادس. 
(1) أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١( 37‏ جزء من الاية: ٠١‏ من سورة يونس .)١٠١(‏ 
(؟) من الأصل فقط. 
(*) أنظر التعليقات على الأعلام: الأعشى ميمون. 


١مم‎ 


وتكون ا نحو قوله - تعالى : : « وَأن تصوموا حير لحم 2# 
وتكون بمعنى أىٌْ نحو قوله ‏ تعالى : « وَانطلقَ الملل منهم أن آمْشُوا 
وَآصْبرُوا عَلَى الهََكُمْ 4 . وتكون زائدة نحو قوله ‏ تعالى : « وَلَمَا أن 


جَاءَت رَسلْنًا لوطا 04" . 

48> - وأما إِنْ المكورة المخففة”'' فلها أربعة مواضع» تكون المي لدو 
قولك : إِنْ زَيدٌ منطلقٌ. وتكون راكد نحو قولك : ما إن في الدّارِ أَحَدٌ. 
وتكون للجزاء نحو قولك: إِنْ كمي ْمك . وتكون مخففة من 
الثقيلة نحو قوله ‏ تعالى : «وَإن كل لما جميع م لَدَيْنا مخضرون74". 

- وأما 5 المكسورة المثقلة فتكون للتوكيد نحو قولك : إن ريد منطلقٌ . 
وتكون بمعنى نَم نحو قوله: إن هَذَانِ لَسَاحِرَانِ('». قال الششاعر 
[عُبيد الله بن قيس الّقيّات”'' من مجرُوٌ الكامل] : 
يَيَنْلنَ: شَنِتقَذعَة 2وَفَذْكِرْتَ قَتُلْتُ: :9 

بمعنى 5 

ا رفت ويد عر ولا تم تقتضي_ الترتيب 0 3 
«تقتضي الترتيب». وقد أفردنا الكلام معهة في غير هذا العرعة وقد 
تكون صلة نحو قوله- تعالى: 2اقَلْمًَا أسْلَمَا وَبَلّهُ لِلْجَبين 


(4) جزء من الاية : 4 من سورة البقرة .)١(‏ 
(©) جزء من الآية: ” من سورة صل (78). 
(5) جزء من الآية: لاا من سورة العتكبوت (94). 
)١(- 248‏ في م: الخفيفة. وفي ق غير واضحة. 
(70) الأية: 77 من سورة يس (5). 
)١( 8‏ لم تشر أية مخطوطة إلى أن هذا جزء من الآية: 57 من سورة طه .07١0(‏ 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام: ابن قيْس الدٌّقيّات. 
- 50 م) اعتمدنا في تخريج البيت على ع. م. الجبوري في تحقيقه ع للإحكام (ص 55 وب 6) 
الذي يحيل على الخزانة . ونضيف بأن البيبت موجود في ديوان الشاعرء» ص 25" » قصيدة 
رام المنشور في بيروت في ١96/8‏ بتحقيق محمد يوسف نجم. 
)١(  ”*‏ انظر التعليقات على الأعلام . 


كلما 


وَنَادَيْتَاة74؟ ؛ معناه ناديناه. وتكون بمعنىوٍ ٍّ نحو قوله- تعالى : 
« فانكحوا م مَا طاتٌ لَكُم من النساء ء مثنى ثلاث وَرَبَاحَ 4< . ء' وتكون 
للحال نحو قوله - تعالى: « يَعْشَى طائقة مُنَكُمْ وَطَائقَة قد أَهْمْتهُمْ 
اْفْسَهُمْ عخلند يعني إذ طائفة قد أهمتهم أنفسهم . وتكون للاستئناف 
نحو قولك : ريت رَيْدا وَعَمْرُو مُنطلِقٌ. وتكون للقسَّم نحو قولك: وَاللَّه 
فلن . وتكون اجواباً نحو قوله ‏ تعالى : 8« وَيِعْلمْ الصابرينَ 06 0 
وتكون بمعنى رَبّء قال الشاعر [وهو عامر بن الحارث”2 من الرجز] : 
وََلْدَهَ لَيْسَ بهَانَِيسُ للا اليَعَافِيرُ وَإِلا ألْهِيسسُ. 


له رهم 


وتكون بمعنى مع نحو قولك: لو تركت الناقة وَفصِيلَهَا لارضعَتةُ 
فعاف مع افصديلها: ولكرة مععن الباء لكو 1 لل : مَازْلْت وَعَبْد اللّه حتتى 
فَعَلَ كذَاء معناه ما زلت بعبد اللّه حتى فعله. 


ام 00 الفاء فلها ثلاثة ثة مواضع. تكون عاطفة نحو قولك: رَأَيْتٌ رَيْداً 
ذ 3 وتكون جواباً نحو قولك: إيتني فَأكْرمَكَ . وتكون على مذهب 


م ته # 


7 00 زائدة نحو قولك: م03" فمنطلقٌ . قال الشاعر 
[النهر بن تَوْلَب”"“. من بحر الكامل]. 


.)1( من سورة الضصَّافَات‎ ٠١5 وجزء من الآية:‎ .٠١٠ م) الآية:‎ ١١ 

(؟) جزء من الآية : ؟٠‏ من سورة النساء (4). 

(*) جزء من الآية: ١84‏ من سورة آل عمران (5)؛ وفي الأصل قد سقط: : أنفسهم . 

(4) جزء من الآية: ١417‏ من سورة آل عمران (”7). 

١‏ (1) أنظر عنه التعليقات على الأعلام (أبو الحسن القاضي). ولعله الأقّش. أنظر تحقيق 

م. ع. الجبوري للإحكام؛ ص لااء ب 1١‏ و7. 

(؟) سقطت من الأصل وهي غير واضحة في ق. 

فق أنظر التعليقات على الأعلام . وقد اعتمدنا في تخريج نصف البيت على تحقيق م .ع . 
الجبوري لوحكام الباجي (ص /" وب 7) وهو يحيل على الخزانة . وهو يدقّق أن الشاعر 
يجيب ام رأته لما لامته لتبذيره وأن العجز هو أخخر القصيدة . وقد أصلح المطلع ب: قإذا؛ 
وما أثبتناه هو من الدسخ الثلاث . 


١ /ام‎ 


ا ل ال م ااا 
بد ةّ 2 3 4 ٠‏ 
ينون دي كول وا “جم أرق موق زف بحر لني اف جه م اللا لق مها وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 


وهي عند النحويين للتعقيب في العطف . وأما في الجواب فقد 

ذهب بعض أصحابنا إلى أنها للتعقيب أيضاً؛ وليس بصحيح . والدليل 
على ذلك قوله- تعالى: « لآ نَفْمَرُوا عَلَى الله كَذِباً فَيُسْحِتَكمْ 
يعَذْاب 2# ولأنك(*”2) تقول: إِذا دَخَلْتَ مكة فاذ شتر لي دا فلا 
يقتضي ذلك التعقيب. 

نض ا ثم فإنها دة تقتضي الرتية 0 7 َأيْتَ ا وقد 
يَفُعَلُونَ 07 وقال. - عرٍّ وجل : آم تيل صَالحاً ؛ 5 07 
وقال ‏ تعالى : # الذي أغطى كُلَّ شَيٌءِ اق 3 عل »© 


88 - وأمًا لآ فلها ستة مواضع. تكون عاطفة نحو قولك: دَخَلَ زيْدٌ ل عَمْرُو. 
وتكون مؤكدة نحو قوله: مَا جَاءَ زَيْدٌ ولا عَمْرُو. وتكون للنهي نحو 
قولك: لا تَضربٌ زَيْدا. وتكون للنفي ا 8لا :جل فقن 
الذار. وتكون للدّعاء نحو قولك: لا يَفُْضْضٍ اللّهُ فاك . قال الشاعر 

خريق”'2 [الرجز] : 


(4) جزء من الاية: 5١‏ من سورة طه .)7١(‏ 

(ه0) في قوم: ولا بل. والاصلاح من الأصل. 
)١(‏ جزء من الاية: "4 من سورة يونس .)١١(‏ 

(؟) جزء من الآية: 47 من سورة طه .)7١(‏ 

(*) جزء من الاية: ٠ه‏ من سورة طه .)7١(‏ 
"م (1) سقط من ق وم. 


1١88 


فى بان 


2 مهد © اده ص اس ممم م م 7 0 
يد يبعدل فومي الذين هم سم العداة وافة الجزرد؟) 
٠ 5‏ لمإسى صساه - +5 رومس عى بم 5 
وتكون زائدة نحو قوله ‏ تعالى : ©« لئلا يعلم اهل الكتاب 96" , 
64 - وأما إذأ فتكون جواياً نحو قولك: إذاً أَكْرمُكَ. وتكون صلة إذا كانت 


متوسطة. ولهذا قال بعضص أصحابنا فيما روي من قوله - وليه -: «إني إذأ 
صائم». إنه خبر عن صيام متقدم ليه صيام ابتدأه لوقته('؟ . 


(؟) أنظر التعليقات على الأعلام: خريق. 
() جزء من الآية: 594 من سورة الحديد (/اه). 
)١( "4‏ الكلمة ساقطة من الأصل. 


حل 


1 
ناميل قسام أدلة السرم 
[ الكلام فالاصل :القن ] 


١5١ 


ه” ‏ الأدلة على ثلاثة أضرب: أصل ومعقول أصل واستصحاب حال. 
فأما الأصل فهو الكتاب والسئة والإجماع. 
وأما معقول الأصل فعلى أربعة أقسام : لحن الخطاب وفحوى 
وأما استصحاب الحال فهو استصحاب حال العقل إذا ثبت ذلك . 
5 فالكتاب يتقسم قسمين: حقيقة ومجاز(١).‏ فأما المجاز فذهب أكثر 
شيوخنا إلى أنه في القرآن» وإليه ذهب أبو حنيفة”'' والشافعي”'؟. وقال 
ممحمك بن خحويز منْدَاذ50 : «من أصحاينا من يقول له يصح وحود المجاز 
في القرآن». وبه قال داودبن علي0©. والطريق إلى إثيات ذلك 
الدليل والإيجاد. 
لا وأما الدليل فهو أن القران نزل بلغة العرب. والمجاز من أكثر شيء في 
كلامهم وأبين الميحاسن في خطابهم . وبه يجملون() مخاطباتهم » 
لالم احتجوا بأن المجاز لموضع الضرورة» واللّه يتعالى عن الضرورة. 
)١(_‏ سقط من الأصل. 


(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١( - ”*‏ في ق وم: يجلون. 


١57 


والجواب أنا لا نسلم أنه لموضم الضرورة» بل يستعمله العرب 
والفصحاء مع القدرة على غيره ؟؛ ونراه أبلغ في المقاصد من اللفظ 
الكوقيوعالذللف المسين. 
8" استدلوا بأن القرآن كله حق» ومحال أن يكون حقاً ما ليس بحقيقة. 


والجواب أن الحقيقة ليست من الحق بسبيل. لأن الحق ضد 
الباطل والحقيقة ضد المجاز. وقد يؤتى بلفظ الحقيقة ويكون الخبر 
باطلا ويؤتى تلقظ المجاز ويكوة الحبر حقا. ألا ثرئ آنك(223 لو أخبرت 
عن رجل شجاع أنه في الدار فقلت: الأسَدُ في الدّار لقد كنت قد قلت 
الحق ولم تأت بالحقيقة. لأن وصفنا للشجاع بأنه"2 أسد مجاز؛ ولو 
أردت أن تخبر أن في الدار رجلا ولم يكن فيها أحد فقلت: الرَّجُلُ في 
الذّار لكنت قد جئت في اللفظ بالحقيقة. لأنك استعملته فيما وضع له 
ولم تقل الحق. 

"م _إذا ثبت ذلك فإنما وصفناه بالمجاز لأنه تجوز به عن موضوعه. وهو 
على أربعة أضرب. أحدها أن تكون زيادة2'0» نحو قوله ‏ تعالى: 
« ليس كمثله شَيْءٌ #. وقوله- عر وجل: « قب فم 
ميثاقهم 04©. والثاني النقصان نحو قوله- تعالى: « وَاسال 
القَريةَ 4؟». والثالث التقديم والتأخير نحو قوله ‏ تعالى: « وَالَذِي 
اخرّجَ المرعئ فَجَعَلهُ غثاءً الحوى 2»*#4. والرابع نحو قوله ‏ تعالى : 


)١( - "8‏ سقط من الأصل . 
(1) في الأصل : أنه, 
ه"ام )١(_-‏ في الأصل: زايدة. 
(1) جزء من الاية: ١١‏ من سورة الشورى (17). 
(”*) جزء من الآية: ١66‏ من سورة التساء (4). 
(4) جزء من الآية: 6م من سورة يوسف .)١7(‏ 
(5) الايتان: 4 ه من سورة الأعلئ (8137). 


١ 


: 1 يا مركم به إِيمَانُكُمْ 2©774. وقوله ‏ تعالى: « إِنَّ الصَّلاة 
تنهى عن الفحشاء ء وَالمُذكر 4 , 
الاستدلال بالمفصل ولا ية ف لعل وإنما يقع بما يفسره. لأنه لا خلاف 
في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


[باب في بيان حكم المفصل] 
+ - قصل: ثم المفصل ينقسم إلى قسمين » غير محتمل ومحتمل . 

فأما غير المحتمل فهو النص. ”مأخوذ من النص من السيرء وهو 
أرفعه. وقيل: «إنه مأخوذ من المنصة التي تحمل عليها العروس»" 20. 
ومعنى *وصفنا له بالنص* أنه لا يحتمل التأويل . فالذي عليه جمهور 
الإصبهاني2©27: «لا يوجد النص أصلا» . وقال أبو علي الطبري © : الايععرٌ 
وجوده؛ فإِنٍ كان فنحو قوله ‏ تعالى: « يا أَيُهَا الِيّ 294 وط كُل مو 
الله أَحَدٌ » 000 . 


وهذا غير صحيح. لأنه ليس من شرط النص آلآ يحتمل التأويل 
من جميع الوجوهء وإنما من شرطه ألا يحتمل التأويل من وجه ماء 
فيكون نضا من ذلك الوجه. وإن كان غاما أو ظاهرا ا محية دونه 
آخرء [4 ظع وذلك نحو قوله تعالى: 8 والَّذِينَ يُتَوَفْونَ منكُمْ وَيَذَرُونَ 


(5) جزء من الاية: “947 من سورة البقرة (7). 
(لا) جزء من الاية: 548 من سورة العنكبوت (79). 
5٠‏ -(١)ما‏ بين العلامتين نقص من ق وم. 
(؟) في قوم محله : ذلك. 
() أنظر التعليقات على الأعلام . 
(85) جزء من عدة ايات قرانية . 
(©) الاية: ١‏ من سورة الإاخلاص ص .)١١7(‏ 


١06 


نض ©6 اس 


اجا بصن بأنْفُسِهِنّ ا أشْهُرِ وَعَشْرا 24 . فهذا نص في الأربعة 
الأشهر وفي العشر وعام في الأذواج . فهذا التي إذا جد وجب المصير 
إليه والعمل به به إلا أن لحك ناكا او مارفا 


١‏ - فصل: وأما المحتمل فعلى ضربينء» ظاهر وعام. 


[ذكر الظاهر وأقسامه وأحكامه] 
؟ - فالظاهر كالأوامر والنواهي وغير ذلك مما يحتمل معنييّن فزائداً هو في 
أحدها أظهرء فإذا ورد وجب حمله على ظاهره» إلا أن يدل دليل على 


[مسائل الأمر] 
مسألة : الأمر له صيغة تختص به؛ هذا قول عامة أصحابنا وأصحاب أبى 
حنيفة2"7 والشافعى2'7. وقال القاضى أبو بكر" : اليس للأمر صيغة . 
زالذليل فلن ها نقوله أن هذا: زتما يت خد غن اهل اللسان واربات :هذا 
الشان . 
وقد قسموا الكلام أقساماً فقالوا: أمر ونهي وتخبر واستخبار. 
فالأمر قولك: إِفْعَل» والنهي قولك: لآ تَفْعَلُ. والخبر قولك: زَيْدّ في 
الدّارِ. والأنيضكار ترلك : إل في الذَّارِ؟ . ولم يشترطوا في شيء من 
هذه المعاني قرينة تدل على المراد بها. فدل ذلك على أن الصيغة 
بمجردها تدل على ذلك. ودليل أخخر وهو أن السيد إذا قال لعبده: 
إسقني مَاءَّء فلم يسقه. حسن من السيد لوم العبد وعقوبته» ولو لم 
يفهم منه الأمر لما حسّن ذلك . 


(5) جزء من الآية: 774 من سورة البقرة (؟)؛ وقد نقص من الأصل: وعشرا. 
)١( 4#‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


1١155 


5 - فإن قيل2'2: فإنما حسن ذلك لأن العبد فهم المراد بقرينة اقترنت باالفظ 
من شاهد حال أو غير ذلك ولو2©(2 لم تقترن به لما حسن ذلك؛ ألا ترى 
أنه إذا قال لعبده: إِلْيَسُ هَذَا النَوْبَ الجَديدَء لم يكن ذلك أمراً ولم 
تحسن عقوبته على ترك ذلك. 

فالجواب أن ادّعاءكم هاهناا© قرينة تدل على كونه أمراً غير 
صحيحء لأنه لو جاز لكم ذلك مع علمنا بعدم القرائن لجاز دع أن 
يدّعي المشاركة في الأسراء كلها؛ فإذا بين له استعمال العرب للاسم على 
غير ما اذعاه قالوا: إنما كان ذلك بقرينة؛ وإذا لم يجز هذا لم يجز ما قلتموه 
لأن في ذلك إبطال اللغة والخروج عن كلام العرب. وأما إذا قال لعبده: 
ِلْبْسُ هَذَا التُوْبَ الجَدِيدَء فإنه محمول على الأمرء إلا أن يدل دليل على 
غير ذلك من شاهد حال أو غيره. 

© فإن قيل: استحقاق العبد العقوبة واللوم من سيده شرعي» وكون الأمر 
له صيغة لغوي يجوز ثبوته قبل الشرعء فلا يصح الاحتجاج بالشرع 
عليه . 


فالجواب أن العقل لم يخل قط من شرع. وإنما ذكرنا ذلك مع 
وجود 0 وتقريره أنه للا يستحق العبد عفوبة إلا بمخالفة أمره . فإذا 
رأيناه استحق العقاب على تركه سقيّ الماء لسيده إذا قال له: إِسَقَنِي 
مَاءَّم علمنا أن هذا أمر؛ فبطل ما قدحوا به في الذليل . 

5 -أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن هذه الصيغة رد 00 بها 6 
وترد والمراد بها التهديد نحو قوله ‏ تعالى : «أغْمَلُوا ما شئتم 20١4‏ وتر 
والمراد بها التعجب وغير ذلك من أنواع الكلام ؛ وليس حملهاة؟» 0 

)١(- 4‏ في الأصل: انما. 
(؟) سقط الحرف من الأصل. 

(9) في الأصل : ههنا وفي ق وم: هنا. 

)١(- 5‏ جزء من الاية: 4٠‏ من سورة فصلت .)4١(‏ 

(؟) في قوم: حملئا. 


١17 


في الأسماء المشتركة من قولنا: لَوْنْ وَعَيْنٌ 

والجواب أنا لا نسلم أنها ترد لغير الأمر إلا بقرينة» وتخالف 
اللون والعين» ألا ترى أنه لو أمر عبده أن يصبغ العوك. لوناً لم يستحق 
الذم بصبغه أي لون كان؛ ولو أمره يفعله فتركه لاستحق اللوم؛ ولو 
كان الأمر بالفعل مشتركاً بين الفعل والترك وتركه لما استحق اللوم 
بتركه . 

وجواب ثانٍ وهو أنه لا يمتنع أن يتوقف في اللون لوقوعه على 
معانٍ كثيرة» ولا يجوز التوقف في لفظة الأمرء وإن جاز أن يراد به غير 
الأمر؛ ألا ترى أنه لو قال له: إضرب الع رع امتثال أمره في 
ضرب البهيمة. وإن كانت هذه اللفظة قد تقع على الرجل البليد. 

وجواب ثالث وهو أن لفظة اللون من الألفاظ التي تتناول ما يقع 
تحتها من الحمرة والصفرة والسواد والبياض وغير ذلك من الألوان تناولا 
واحداً؛ فإن أمره [© و] بصبغ لون فقد اعرد بواحد مما يقع عليه هذا 
اليم علي وجه اتير عار قال: 0 مُشركاً؛ وليس كذلك إذا 
قال: إفعلء فإن لفظة إِفْعَل موضوعة لاقتضاء الفعل دون اقتضاء تركه. 
كما أن لفظة فعل موضوعة لإثبات الفعل دون نفيه. 

417 احتجوا بأن إثبات الصيغة للأمر لا يخلو إما أن تكون بالعقل ولا مجال 
له في ذلك أو بالنقل. ولا يخلو أن يكون احاذا “فلا يقبل* )١(‏ ذ في أصل 
بع الأصيول»: اواثواترا ولا أصل لهء لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم ؛ 
ولمّا لم نعلمه دل على أنه لا أصل له؛ فلا معنى لإثبات الصيغة . 

والجواب أن هذا ينقلب عليكم في إثبات الاشتراك في لفظة 
إفْعَلء فإنه لا يخلو أن يكون بالعقل» ولا مجال له فيهء أو بالنقل5», 
() سقط الحرف من الأصل . 


)١( - 41‏ ما بين العلامتين سقط من الأصل . 
(؟) في الأصل: النقل. 


١5م8‎ 


ولا يخلو أن يكون آحاداً فلا يجوز إثيات مسائل الأصول بأخبار الاحادء 
أو اتا ولا أصل له لما ذكرتم؛ فلا معنى لدعوى الإشتراك؛ وكل 
جواب لكم عن هذا فهو جوابنا عما استدللتم به. 

عقلاء العرب وأهل اللسان على ذم العبد بمسخالفته هذه الصيغة . والثاني 
اتفاق أهل اللغة وهم الذين يؤخذ عنهم هذا الشان. على التمبز بين 
الأمر والنهي . 

4 -مسألة: إذا ثبت أن الأمر له صيغة تختصٌ بهء قالذي عليه محققر(») 
أصحابنا أن الإباحة ليست بأمر. وقد ذهب أبو الفرج29 من أصحابنا أن 
الإباحة أمر؛ وبه قال البلخى2'2. فإن كان مراد من ذهب إلى ذلك أن 
المباح مأمور بهد بمعنى أنه مأذون و فعله9) وتركه المباح. لد ثواب 
في فعلهما ولا عقاب في تركهماء فذلك خلاف في عبارة؛ وإن أراد أن 
الإباحة للفعل اقتضاء له على جهة الإايجاب أو الندب وأن فعل المباح 
أفضل من تركه المباح. فذلك باطل. والدليل على صحة ما نقوله علم 
كل عاقل من نفسه الفصل بين أن يأذن لعبده في الفعل و'بن أن يأمره به 

ودليل آخر وهو أن معنى الإباحة تعليق الفعل المباح بمشيئة 
المأذون له في الفعل. ومعنى الأمر اقتضاء الفعل من المأمور به 
والمطالبة به والنهي عن تركه على وجه ما هو أمر به. 

4 -احتجوا بأن المباح مأمور به لأن مَن تركه الحرامٌ والحرام مأمور بتركه . 

والجواب أن الحرام لم207 نؤمر بتركه من حيث كان تركاً للمباح 

)1١(- 4‏ في النسخ الثلاث: محققوا. 
المعتزلة البغداديين» كما يدقق ذلك الشيرازي الذي ذكره في شرح اللمع (ج ١ء‏ ص 2197 
ر57) ونسب إليه القول: الاباحة أمر؛ كما في هذا النص . 

(6) في ف وم: وانه وتركه. . 
)١(- 4‏ في م: يومرء وفي ق: غير واضحة. 


|] 


وَإنَجَا امنا يتركة لكوت جدراما في :انقسيه: 
1 وجواب آخر وهو أن هذا لو كان طكدهنا لوجب أن يكون المباح 


٠ه‏ مسألة: المندوب إليه مأمور به عند محققي شيوخنا كالقاضي أبي بكر( 
*والقاضى أبى جعفر('>» وعامة الفقهاء المتكلمين. وقال أبو9) 
*محمدة') بن نصر* 00 إنه منخرج على أصوؤلتا في ذلك وجهان» أحدهما 
أن المندوب إليه ليس بمأمور والثاني أن المندوب إليه مأمور به* ©©*) 
وذكر عن الشافعي''' أن المندوب إليه ليس بمأمور به. 

والدليل على ما نقوله اتفاق الأمة على أن كل مندوب إليه من 
الصوم والصلاة والحج طاعة وأنه مفارق لكونه مباحاء ولا بدّ أن يكون 
طاعة لكونه مأموراً به؛ ومحال أن يكون طاعة لجنسه2©©» لأنه قد يوجد 
من جنسه ما ليس بطاعة؛ ولا يكون طاعة لكونه مراداً للمُطاعء لأنه قد 
يريد المباح ؛ ولا يكون طاعة لكونه عالما به. لأنه قد يعلم المعاصي؛ 
ولا يكون طاعة لوعده عليه بالثواب لأنه لو أمر للمكلّف بالعبادة ولم 
يعده عليها بالثواب لكان امتثاله للأمر طاعة. وأيضاً فإن طاعة المؤمن 
الذي يوافى بالكفر طاعة وإن لم يثب عليها؛ فلم يبق إلا ما قلناه؛ 
ولدالك يقولون : فلان مطاع الأمر. قال اللّه تبارك وتعالى : ه ( فاتبغوني 
وأَطيعُوا أُمْري 4 وقال الشاعر [من الطويل] : 
ولو كنت ذا مر مُطاع لَمَا يذَا َوَانِ مِنَالمَأمُورِفِي حال أمْركَا(”) 


٠ه )١(-‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتين سقط من ق وم. 
(5) إضافة في ق وم: وغيرهما. 
(4) سقط من ق وم. 
(8) في م: بجلسهء وفي ق: غير واضحة. 
(5) جزء من الآية: 4٠‏ من سورة طه .)7١(‏ 
(0) أنظر التعليقات على الأشعار: شاعر مجهول (7). وفي الأصل: أمري. 


وو ”* 


فثبت بهذه الجملة ما قلناه. 

١‏ مسألة: إذا ثبت أن لفظة إِفْعَلُ تدل بنمجردها على الأمر [ه ظ] وثيت أن 
الأمر 0 تحته(!» الإايجاب والندب. فإنه يدل بمجرده على 
الإيجاب» وإنما يصرف إلى الندب”' بقرينة تقترن به؛ وبه قال القاضي 
7 محمد والشيخ أبو تمام0؟ وغيرهما من أصحابناء وهو مذهب 
الفقهاء. وقال القاضي أبو بكر0©: «يتوقف ولا يحمل على أحد 
محتمليه إلا بقرينة تدل على المراد». 

والدليل على ما نقوله قوله - تعالى : « فَلْيَحْدَرِ الْذِينَ يُحَالِهُونَ 
عَنْ أمره أن تْصِيبَهمْ فتنةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌّ 904». فتوعد ‏ تعالى - 
بالعذاب الأليم على مخالفة أمرهء وذلك دليل واضح على وجوب أمره. 

ودليل تان اوهو قو تعالى : « وَإِذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. 
َيْلُ يَوْمَِذٍ للْمُكَذْبِينَ 04© فذم على ترك امتثال أمره. 

ودليل ثالث وهو قوله ‏ تعالى ‏ لإبليس: طإما مَتَعَكَ آلْ2"0 تسعد 
إِذْ أَمَرْتَكَ 70 , فوبخه على ترك امتثال الأمر. فإن قيل : إنما ذمه وعاقبه 
على مخالفة أمر قد قارنه ما يدل على الوجوب. فالجواب أن هذا عدول 
عن الظاهر بغير دليل» لأن ظاهر هذه الاية يدل على تعليق هذا الحكم 
بالظاهر من الأمر؛ فمن اذعى قريئة زائدة وجب عليه الدليل. 

ودليل رابع وهو قوله ‏ تعالى: « يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنوا مَا لَكُمْ إذَا 


)١(- ١‏ في الأصل : والايجاب. 
(؟) في الأصل : لقرينة . 
(9) انظر التعليقات على الأعلام . 
(5) جزء من الذية: ا" من سورة النور (4؟). 
(5) الايتان: 44 - 44 من سورة المرسلات (/ا/ا). 
(5) خطأ في النسخ الثلاث: ان تسجد. 
(0) جزء من الآية: ١7‏ من سورة الأعراف (7). 


لين 


قيل لَكم انفرّوا في سَبيلٍ اللّه أثَاكلْتَمْ الع الأزْض » ريم بالحياة 
ايها فين الآخِرَةٍ فَمَا» إلى قوله ‏ تعالى : قَدِيرٌ 00 
فعاتبهم وهددهه0) على ترك امتثال الأمر بالقول؛ فدل ذلك على أن 
الوجوب متعلق بالقول دون القرائن. 

7 والدليل من جهة السنة ما دديٍ عن النبي يئة ‏ “أنه قال 0 لما 
دعاه وهو* 2©9: «لَؤلاً أَنْ أشي عَلَى متي امتهم بالسّوَاك عند كُلٌ 
وُضُوءَه؛ٍ وهذا يدل على وجوب الأمر0© وإلاً لم يشقْ ذلك عليهم مع 
جواز تركه . 

ودليل ثانٍ وهو ما روي عن النبي يئِةٍ - أنه قال ايت دا لما دعاه 
وهوافي الضلدة فلم يجيه : دما لَكَ دَعَوْتَكَ فلم تجبٌ؟ ول 
الله - تعالى 42): هيا أيُهَا الّذِينَ آمَنوا استجيبوا للّهَ وَللرّسُول إذَا 
دَعَاكُمُ 4" . وإن عتبه وتوبيخه له على ترك إجابته لدليل على أن مجرد 
الأمر يقتضي الوجوب . 

#ه ‏ والدليل على ذلك من جهة الإجماع أن الأمة في جميع الأعصار مجمعة 
على الرجوع في وجوب 0 اليادات وتحريم المحرمات إلى قوله 2 
تعالى : 8 واقِيمُوا الصّلاة واتوا الزَّكَاةَ 2904 وإلى قوله ‏ تعالى: # ولا 


(8) الآيتان: 8 9" من سورة التوبة (9). 
(9) في ق: تهددهم وفي م: تهدهم. 
؟  )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتين نقص في م وق. 
(؟) في م وق: أمره . 
(4) في م وق: قول اللهء فقط. 
(ه) جزء من الآية: 4؟ من سورة الأآنفال (8). 
“اه )١(‏ في م: جميعء وفي ق: غير واضحة. 
(؟) جزء من آية وردت عدة مرات في القرآن. وفي نسخنا الثلاث خلا مطلعها من واو 
العطف . 


دن 


َقرَبُوا آلزْنَى 04 « ولا تَكنُوا أَمْوَالكُمْ بَيْدَكُمْ بالبّاطل 294©. فثبت 
بذلك اتفاقهم على أن ظاهر الأمر على الوجوب . 

“0 م فإن قالوا: إن الآمة أجمعت على ذلك لقرائن اقترنت بها ودلّت على 
الوجوب. فالجواب أن القرائن إنما تكون من صاحب الشرع؛ ونحن 
نرى اليوم الآأمة مجمعة على الرجوع إليها في الوجوب مع عدم 
القرائن 

وجواب آآخر وهو أن الذي ثقل لفظّ الأمر فقط. والعادة 
جارية بنقل المقصود ولو كانت القرائن دالّة على الوجوب لكان 
الاهتمام بنقلها أولى والحرص على تحفظه('© أكثر. فلما لم تُنقل 
علمنا أنهم رجعوا في ذلك إلى مجرد الألفاظ . 
4 - أما هم فاحتج من نصر قولهم في ذلك بآن لفظ الأمر لو كان يدل على 
الوجوب بمفرده لوجب إذا صرف إلى الندب بقرينة أن يكون ذلك مجازا 
لاا حقيقة . 
والجواب أن هذا ليس بصحيح. لأن اللفظ إنما يستغني عن 
قرينة فيما شهر بالاستعمال فيه ويفتقر إلى 'قرينة فيما عرْفه أن يستعمل 
في غيره أكثرء كالغائط الذي هو حقيقة في المطمئن من الأرض ومجاز 
في قضاء الحاجة؛ ثم مع ذلك يفتقر إلى قرينة في استعماله في حقيقته 
ولا يفتقر إلى قرينة في استعماله في مجازه؛ وإنما ذلك بحسب عرف 
الاستعمال . 
6ه احتجواٍ أيضاً بآن لفظ الأمر إذا ورد حسّن فيه الاستفهام؛ فلو كان اللفظ 
موضوعاً للوجرب دون الندب لقبخ 4 الاستفهام ؛ ألا إترى أنه لو قال : 
ات إنسانا لقبح أن يسأله: هَل ل هذه البهيمة أو رَأَيْتَ حماراً؟ 
ولحسن أن يسأله هل رأى ذكراً أو أنثى . [" و]. 
(9) جزء من الآية: لام من سورة الإسراء .)١7(‏ 


(4) جزء من الآية: 188 من سورة البقرة (7) . 
#ه م )١(‏ هكذ!ا وردت الكلمة في نسلخنا الثلاث. ومن الواضح أنها تفيد معنى الاستظهار. 


وي 


والجواب أن الاستفهام حسّن في هذا على معنى إزالة اللبس وما 
عسى أن يراد باللفظ. وهذا كما يقول الرجل : وَطَيْتٌ الجَارِية فيحسن 
أن يسأله هل أرَاد “الوطىء الذي هو الجماع* 7( أو الوطىء بالرجل؟ ثم 2 
لو أطلق اللفظ لحمل على الجماع. وكذلك لو قلت لرجل : إني 5 
صَائم لحسّن أن يقول لك: صَائم عن الطَعَام وَالشْرَابٍ أرْ عرفماة 
لجواز أن يريد ذلك باللفظء وإن كان لفظ الصوم إذا أطلق فإنما يفهم 
منه الإامساك عن الأكل والشرب. وليس كذلك إذا قال: أَرَأيتَ إنْسَاناً؟ 
فإنه يقببح أن يستفهمه هل رأى حماراًء لأن الإنسان لا يقع يوجه على 
الحمار؛ فبطل ما تعلقوا به. 


هه م فصل: وذهب أبو الحسن بن المُنتاب220 المالكي إلى أن الأمر يحمل 
على الندب بمجرده. وإليه ذهب أبو الفرج0») وحكاه القاضي أبو 
محمل(2؟ عن الشيخ أبي بكر الأبهري27 “أن أوامر الباري - تعالى - 
على الوجوب وأوامر النبي ين على الندب دون تفصيل” 2©9. 
والمشهور عنه ما قدّمناه من أن ظاهره الوجوب, وقد تقدمت أدلتنا في 
ذلك . ْ 
ومما يدل على ذلك أيضاً ما روي أن بريرة(١»‏ غتقت29© تحت 
زوجها مغيث0١؟‏ وكان عبداء فاختارت نفسها فقال لها رسول 
الله - كله : دلو رَاجَعْتِه إ» فقالت : «أتأمُرُنِي9؟ يا رَسُولَ اللّه؟» فقال: 
دلآ! ِنْما أن شافع !» فقالت له: «لا حاجة لي فيه!». ففرق رسول 
الله يكل - بين الأمر وبين شفاعته_ يكل -. ومعلوم أن إجابة 


وه )١(‏ في م وق: باللفظ الجماع. 
6 م-(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتين نقص من م وق. 
(؟5) في موق: اعتقت . 
(5) في م وق: ابامرك. وكذلك في نص الأصل. وقد أصلحت بالهامش على الصورة 
التي أثبتناها . 


ا 


النبي - لله - فيما شفع فيه مندوب إليه. فعلم أنها أرادت بذلك مطلق 
الأمر الذي يقتضي الوجوب . 
-أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الندب أقل ما يجب صرف الأمر إليه 
ليكون أمراً؛ وقد علم أن الواجب هو ما لحق الوعيد والذم بتركه من 
حيث هو ترك له على وجه ماء وذلك لا يجب بنفس الأمرء وإنما يجب 
بمعنى يزيد على الأآمر. فثبت أن الأمر بمجرده موضوع للندب دون 
الإيجاب . 
والجواب أن اللغة إنما تثيت بالنقل لا بالنظر والاستدلال. وهذا 
استدلال وقياس فلا تثبيت به اللغة. 


وجواب ثانٍ وهو أن لفظة «َإِفْعَلُ» تستعمل في المباح ويريد 
المبيح فعل المباح. وإن كان ذلك وجب حمله على أصلكم على 
الإياحة دون الندب والوجوب, لأن ذلك أقل ما يجب صرف لفظة 
«إفْعَلُ» إليه. وأما الندب إلى الفعل والإثابة على فعله فليس يفهم من 
لفظه؛ ولمًا لم يجب حمله على الإياحة بطل استدلالكم . 

وجواب ثالث وهو أنه إذا لم يجب حمل الأمر المطلق على 
الوجوب لأنه ليس فيه تحريم تركه لم يجب حمله على الندب لأآنه ليس 
فيه إطلاق تركه . 

لاه وأما من ذهب إلى أنه يقتضي الندب من جيه ادوع فاستدل في ذلك 

يما روي عن النبيٍ يد - أنه قال: «إذا ا بأمْرٍ قَائُو امه مَا 
اسْتَطعْتَمْ ‏ + وَإِذًا َهِيتكُم عَنْهُ فانتهوا»؛ قالوا: فعلق الآأمر بمشيئتنا 
واستطاعتنا وألزمنا الانتهاءء فوجب حمل الأمر على الندب والنهي على 
الوجوب . 

والجواب أن هذا الخبر من أخخبار الاحادء فلا يوجب العلم؛ 
وإثيات هذه المسألة طريقه العلم لا غلبة الظن. 


يا 


وجواب ثانٍ وهو أن قوله ‏ يك -: «قا توا مِنهُ ما اسْتَطعْتَم» لا يدل 
على الندب كما لا يدل قوله ب تعالى :9 فاقوا | اللّهَ مَا استَطعْتمٌ 2004 
أن(2'0 يكون تقوى الله غير واجبء لأن ا مجمعة على وجوبه. 
وكذلك قوله ‏ تعالى : «وَللُّهِ عَلَى الثاسٍ حَج ابت من استطاع إِلَيْه 
سَبيلا 24 وله خلاف في وجوبه . 


- مسألة: إذا وردت لفظة إِفْعَلٌ بعد الحظر فقد ذهب أبو الفرج2©0 و 
تمام0'» وأبو محمد بن نصر('؟ ومحمد بن خويز منداذ02© إلى أنها 
تقتضي الإباحة ‏ وهو”'' مذهب الشافعي”'2. *وذكر القاضي أبو محمد”") 

أن من متأخري أصحاينا من يقول: «إنها تقتضى الوجوب وأنه مذهب 

الأصولييت»* © وهو الصحيح عنديء» وبه قال أبو الطيب الطبري )١(‏ 

وأبو إسحاق [5 ظع الشيرازي(2؟ , 


4ه والدليل على ما نقوله أنا قد أجمعنا على أن لفظ الأمر إذا تجرّد عن 
القرائن اقتضى الوجوب؛ وهذا لفظ الأمر متجرد عن القرائن فاقتضى 
الوجوب كالمبتدأ. 


48 م فإن قالوا: إن تقدم الحظر قرينة تدل على الإباحة. فالجواب أن تقدم 
الحظر لو كان دليلا على الإاباحة لاستحال أن يجىء بعده غير 
الإباحة. 
وذلك يكون بما يوافق المعنى المفسّر ويمائله ولا يكون بما يضاده 

لاه )١(-‏ جزء من الاية: ١١‏ من سورة التغاين (514). 

(؟) هكذا في الأصل وفي م وق: بان. 

(”) جزء من الاية: /ا من سورة آل عمران (”"). 
)١(- 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(؟) في م وق: ظاهر مذهب. 

() ما بين العلامتين سقط من م وق. 
4 م-(١)‏ في م وق هكذا وردت» وفي الأصل : تبين 


5” 


ويخالفه ؛ فلا يكون الحظر قرينة تدل على الإباحة لأنه مضاد للإباحة 
ومُنافٍ لها. 

وجواب ثالث وهو لفظة إفْعَلٌ إذا وردت بعد الحظر ليس 
فيها أكثر من انقضاء وقت الحظر. وذلك لا يدل على انتفاء الوجوب 
بعده. يدلك على ذلك قوله - تعالى: ط فَإذًا انْسَلَمَ الْأشْهُرُ الحم 
فَاقتَلُوا الْمُسْركِينَ حَيْتُ وَجَدتمُومْ 4 وقوله - تعالى : «٠‏ وَل تََلُوا 
مُوسَكُم حَتَى ييلع اهدي مَحَلةٌ 24©. ودليل ثانٍ وهو أنه لا خعلاف 
أن النهي بعد الأمر يقتضي الحظر ولا يغيره تقدم الأمرء فكذلك الأمر 
بعد النهي . 

٠‏ -أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الظاهر من هذا الأمر أنه قصد به رفع 
الجتاح فيما حظره عليه؛ يدل على ذلك أن السيد إذا.منع عبده من فعل 
شيء ثم قال له: «ِإفْعَلْهُ» كان المعقول من هذا الخطاب إسقاط 
التحريم دون غيره. 

والجواب أنالا نسَلم ما ذكروهء بل الظاهر أنه قصد الإيجاب 
لأن اللفظط موضوع للايجاب. والمقاصد تعلم بالألفاظ ولأن<١١2‏ هذا 
يسخ”2 الحظر والحظرٌ قد ينسخ بإيجاب ويُسخ بإباحة0©, فليس 
حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخرء فيتعارض الاحتمالان 
ويبقى اللفظ على الوجوب . 

١‏ مسألة: الآمر المجرد لا يقتضي التكرار في قول عامة أصحابنا؛ وحكاه 
القاضي أبو محمد١(١؟»‏ عن مالك وبه قال أبو تمام20. وبه قال أبو 


(1) جزء من الآية: 0 من سورة التوبة (4). 
(؟) جزء من الآية : 55 من سورة البقرة (1). 
)١(-*‏ في الأصل: وان. 
(9؟) في م وق: تسيخ . 
(9) في م وق: وليس. 
)١(-0١‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


ينا 


الطيب الطبري7© وأبو إسحاق الشيرازي27. وقال بعض أصحاب 
الشافعي”؟: اايقتضي التكرار»ا» ونه قال من أضحاينا' مخمد بن 


خويز مندا2؟) وأبو الحسن سس القصار2١)‏ . 


> والدليل على ما نقوله أن قوله: *صَل : أمرء وقوله*37©: صَلَّى : تحبر 
عنه259 , م ثيت وتقرر أن قوله: صَلَّى له يقتضي التكرارء فكذلك 
قوله: صَلّ. دليل ثانٍ وهو أن د يا كذًا بر بفعل مرة 
واحدة؛ فلو كان الآمر؛» يقتضي التكرار لما برٌ إلا باستدامة الفعل؛ 
وكذلك لو وكل وكيلاً على طلاق امرأته لاقتضى ذلك طلقة واحدة؛ فلو 
كان الأمر يقتضي التكرار لكان له أن يطلق ما يملك*©2 الزوج من 
الطلاق. 


5 فإن قال قائل: مقتضى اللفظ في اللغة فيما ذكرتم من اليمين والتوكيل 
على الطلاق والتكرارء وإنما تركنا مقتضى اللفظ بالشرع. ويجوز أن 
*تكون اللفظة*<٠)‏ في اللغة تقتضي أمرا ثم يقرر الشرع فيه غير 
مقتضاهء فيحمل على ذلك . 


والجواب أن الأمر فى اليمين والوكالة مول على موجب اللغة 
والشرع. ورد فيهما بامتثال موجحب اللغة» ولهذا لو فيد كل واحد منهما 


هرمس 


بما("© يقتضي التكرار لحمل على التكرارء وهو أن يقول: واللَّهِ لافعَلنَ 


)١(-‏ ما بين العلامتين نقص من الأصل والإضافة من م وق. 
(1) نقغص من م وق. 
(؟) في م وق: ليفعل. 
(4) نقص من الأصل . 
(0) في م وق: يملكه. 
)١(- >‏ في م وق: يكون اللفظ. 
(؟) هكذا وردت في م وقء وفي الأصل: ما. 


5٠١م‎ 


كَذَا ابداً. أو أطَلَّقُ ثَلاثاً؛ فبطل ما تعلقوا به. 
5م أما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بما روي عن 
النبي - يكلِةِ - أنه قال في شارب الخمر: «إضربوهة» فكرّر عليه 
والجواب أنهم حملوا اللفظ على التكرار بقرينة اقترنت باللفظ 
من شاهد الحال لأنهم علموا أن قصده الردع والزجر وأن ذلك لا 
يحصل إلا بالتكرار للضرب» وخلافنا في الأمر المتجرد من القرائن . 
4 - استدلوا أيضاً بأن مطلق الأمر يقتضي إيقاعه في جميع الأوقات لأنه لا 
تخصص فيه ببعض الأزمان دون بعضء» فصار بمنزلة قوله: إفعّل ذَُلِكٌ 
ع ت 5 عع 07 
ابدا؛ ويكون ذلك في الأآزمان بمنزلة قوله: اقتلوا المشركين في 
الأعيّان . 
والجواب أن هذا غلط لأنه إذا قال: إِضَربٌ رَيْداَء فلم يذكر 
الزمان بلفظ توحيد ولا تثنية *(20 ولا جمعء مُعرفاً [7 و]ولا منكراً فيدّعي 
فيه العموم وإنما اقتضى الدليل إيقاعه في وقت غير معين . 
ه"-_استدلوا أيضاً بأن قالوا: اتفق أهل اللغة على أن مطلق لفظ النهي 
يقتضي “التكرار والدوام واتفقوا أيضاً على أن مطلق الأمر رافع لموجب 
النهيى*0١»:‏ فوجب أن يكون الأمر يقتضي التكرار وإلآ كان الأفر رافعاً 
لبعض موجب النهي لا لجميعه . 
والجواب أن الفرق بين الآمر والنهي أنه لو حلف ألا يفعل الشيء 
لم يبر إلا باستدامة الترك أو تكراره؛ ولو حلف ليفْعَلّنّ لبَرَ بفعل مرة 
واحدة؛ ومع ذلك فإنه رافع لموجب قوله: واللّه لا فعَلّت. 


)١( 8‏ ما بين العلامتين نقص من الأصل . 
)١( 8‏ ما بين العلامتين زيادة من م وق. 


1 


استدلوا بأن الأمر بالفعل يقتضي الفعل والاعتقاد ثم ثبت وتقرر أن 

الاعتقاد يجب تكراره بإطلاق اللفظ فكذلك الفعل. 

والجواب أن هذا يبطل بقوله : إِفْعَلٌ كذ ره وَاحدَةء فإنه يجب 
عليه تكرار الاعتقاد ولا يجب عليه تكرار الفعل؛ فيان الغزق ريتيسا والله 
أعلم . 

1" مسألة : إذا علق الأمر بشرط أو صفة فإنه لا يقتضي تكرار الفعل بتكرار 
الصفة؛ وبه قال ابن نصر<('© من أصحابناء وإليه ذهب القاضي أبو 
بكر(" والقاضي أبو جعفر("©2 وأبو إسحاق الشيرازي2'7 وأبو الطيب 
الطل 7" , وقال أبو تمام” عي أبن خُوَيْزمنداذ] (1م)6 وجماعة من 
أصحاب الشافعي”'' : يقتضي التكرار. 

والدليل على ما نقوله أنه2©'0 إذا ثبت ما ذكرناه من أن الأمر 
المطلق العاري من شرط لا يقتضي إلا فعل مرة وانحرة فيضن إذ1 فين 
بصفة ألا يقتضي إلا فعل مرة واحدةء لأن لفظ الشرط لا يق ثرا في اتكنير 
الفعل وإنما يؤثر في حال إيقاعه. وهو أل قوله: إضَرِبٌ زَيْداْ يقتضي 
ضربه على كل حال؛ وقوله: إضربٌ زيداً فإذما يقتضي إيقاع الضرب به 
على هذه الحال دون غيرها. 

ودليل اوارعر انه لو قال لوكيلم : طُلُنْ زَوْجَتِي فقط لاقتضى ذلك 
طلقة واحدة. كما لو قال: طَلّق زُوجتي إن فكحاء إن ذلك يقتضي 
طلقة واحدة . 

ودليل ثالث هو أن حكم المطلق والمقيّد بصفة واحدة فيما يعود 
إلى التكرار في الأمر والخبر» وهو أن المخبر إذا قال: زَيْدٌ يَضْرِبٌ عَمْرا 


0-0 


صادق في خخبره إذا صريبه مرة واحدة *وكذلك لو قال: زيد ضِرّبٌ 


)١(- "7‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
10 م( الإضافة محتملة. وقد ذهب إليها محقق الإحكام للباجي» ع . -م. . الجيوري (ص ؟5» 
ب 5). أنظر التعليقات على الأعلام : ابن حَوَيْزمتداذ . 
(5) زيادة من م وق. 


51 


عَمْرأَء فإنما كان صادقاً أيضاً إذا وقع الضرب مرّة واحدة*0©؛ وكذلك 
الأمر. 
/ا” م أما هم فاحتج من نصر قوهم بآن الحكم إذا وجب تكراره لتكرر علته 
وجب تكراره(١2‏ لتكرر شرطه» لأن الشرط كالعلة. 
والجواب أن العلّة دلالة تَمَدة تقتضي الحكم فيتكرر بتكرّرها5', 
والشرط ليس بدلالة على الحكمء؛ أله ترى أنه لا يقتضيهء وإنما هو 
مصحح له؛ فبان الفرق بينهما. 
4-استدلوا بأن أوامر اللّه - تعالى ‏ المعلّقة بالشروط<2© كلها بتكرر2» 
شروطهاء ا تعالى 0 ذا نوديٌ للصّلاة من وم الشحمَة فَاسعُوا 
إلى ذكر اللّه 204 فدلّ على أن ذلك مقتضى اللفظ . 
والجواب أن فى أوامره ‏ تعالى ‏ المعلقة بالشرط ما لا يقتضى 
التكرار كالأمر*» بالحج . 
وجواب ثانٍ وهو أن أوامر الشرع اقترنت بها9©© قرائن تقتضي 
تقتضي التكرار» فبقيى على ظاهره. 
م - استدلوا بأن النهي المعلق بشرط يقتضي التكرارء كذلك الأمر. 
واللقزات: أن :القافى 8بالكرط د ويه اللدت قل سد نيتهما 
() ما بين العلامتين نقص من م وق. 
لاكام_(١)‏ وفي م وق: تكرره. 
(1) في الأصل : بتكرها. 
)١( -8‏ في الأصل : بالشرط. 
(؟) سقطت الكلمة من الأصل ‏ 
(”) جزء من الآية: 4 من سورة الجمعة (57). 
(4) في م وق: كالأوامر. 


(©) في الأصل : به. 
4 م )١(-‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


51١ 


فلا نسلّم؛ وإن سلّمنا فإن الأمر يخالف النهي؛ ألا ترى أن الآمر 
المطلق لا يقتضي التكرارء والنهيٌ المطلق يقتضيه؟ وقد بِيّنا الفرق 
بينهماء فبطل هذا فأغنى عن الإعادة» وبالله التوفيق . 

84 مسألة: تكرار الأمر بالشيء يقتضي تكرار المأمور به عند جماعة 
فرصنا وهو الكلاهن مره مده عاللةاى ركؤية 'الله:4 و إلنه اذب جماعة 
أصحاب الشافعي”'2. وقال أبو بكر الصيرفي”'؟: «لا يقتضي التكرار»؛ 
وقال أبو بكر بن فورك27©: «لا يُحمل على تأكيد ولا تكرار إل بدليل». 

والدليل على ما نقوله أن كل واحد من اللفظين يقتضي الفعل إذا 
انفرد”2» فإذا اجتمعا وجب أن يكون كل واحد منهما(© مقتضياً لما كان 
مقتضياً له لأنه لم يتغير عمًا كان عليه. 

ودليل تان وهو أن كل وااحد من اللفظين ورد بصيعة الآخر يفيد 
[/ ظع ما يفيده الاخر. فوجب أن يقتضي ما(*» يقتضيه الآخر. 

٠‏ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن أوامر اللّه تتعال ب قل تكررت ولم 

تقتض التكرار للفعل . 
والجواب أننا لم نترك تكرار الفعل هناك لأن تكرار الأمر لا 
يقتضيه وإنما تركناه هناك(١2‏ لدلائل منعت منه. 
٠م-استدلوا‏ بأن اللفظ الثاني يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد» “فلا 
يوجب*(1) فعلاً مستانفاً بالشك . 


والجواب أن هذا يبطل بلفظ الأمر فإنه يحتمل الوجوب ويحتمل 
)١( 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(7) في الأصل: انفردا. 
6) في م وق: زيادة: به. 
(4) في م وق: مالا. 
٠ا-(١)‏ في موق: هنأ 
لام )١(_-‏ في الأصل : قللا يجب وفي موق: ولا يوجب . 
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الندب ثم يشت الوجوب بالشنك؛ وكذلك اللفظ العام يحتمل الكل 
ويحتمل البعض ومع ذلك فإنا نحمله على استغراق الجنس بالشك . 

وجواب آنخر وهو أنا لا نسلم أن هذا إثبات فعل بالشك وإنما 
هو بالظاهر وغلبة الظن(2. 


١‏ استدلوا بأن السيد إذا قال لعبده: إِسْقَنِيء فكرر ذلك لم يقتض التكرار 
فكذلك ههنا("© . ْ 


والجواب أنا لا نسلم هذا إلا أن يكون في الحال ما يدل على 
قصد التأكيد. 


الام فصل: هذا إذا كان لفظ الثاني كلفظ الأول نحو قولك: إِضَربٌ زَيْدا. 
إِضربٌ زيداً. وههنا معانٍ تدل على أن الثاني غير الأول بدون 
خلاف» وذلك أن يكون الفعل الأول من غير جنس الثاني نحو قولك : 
إِضربٌ زَندا ٠‏ أعظه ذرهها: أو"؟ أن يكون الفعل الثاني في غير 
العين 00 الأول نحو قولك: إِضربٌ زَيدا. إِضْرِبٌ عَمْراً. *وآن تعطف 
أحد الفعلين على الآخر نحو قولك: إِضَرِبُ زَيْداً وَاضْربٌ زَيْدا* © 
عن أهل اللغة قد قالوا: «إن الشيء لا يُعطف علنى نفسه». ومن 
ذلك أنقها أن يرد تكرار الأمر بعد امتثال موجب الأمر الأول. فإن هذا لا 
خلاف أنه يحمل على الاستئناف لأنه لا فائدة في التأكيد به. 


فصل : ومما يحمل على التأكيد ولا يجوز أن يراد به الاستئناف أن يكون 
8 ع ممه رم 2 كوع مه 
امتثال الأمر الأول يمنع من وقوع مثله بعده نحو قولك: اقتل زيدا. *اقتل 


١/طا-(١)‏ في موق: هنا. 
الام )١(-‏ في م: دونء. وفي ق لم ترد واضحة. 
(؟) في م وق: وء فقط. 
(9) في م وق: الأولء فقطء والعين إضافة من الأصل. 
(4) ها بين العلامتين نقص من الأصل . 
(0) في الأصل: الا ان. 


اودرينا 


رَيْداً* 2». فإن هذا يُحمل على التأكيدء وكذلك قولك: أَعْتِقُ عَبْدي . 
ءه. 0 يسن 
اعتق عبدي . وما جرى مجراه. 
جاب 
[المخيّر فيها من الأفعال] 


٠7“‏ اعلموا(' أن المخيّر فيها من الأفعال يجب أن يكون حكمها واحداً في 
الوجوب أو الندب أو الإباخة؛ فإن لم يكن كذلك لم يصمح التخيير. 

8 مسألة : إذا ثبت ذلك فالأفعال المخيّر فيها على ضربين: ضرب يجوز 
كالتاجيل والتعجيل بمنى ا فإذا ورد الشرع بالأمر يشل من جملة 
معين . . وبهذا قال عامة الفقهاء . وقال محمد بن سا وكلها 
واجبة» *وإلى هذا* 09 ذهب أصحاب أبي حنيفة 0 


والدّليل على ما نقوله إجماع الأمة على أنه إذا جمع بينها» لم 
تكن كلها واجبة». وإذا تركها كلها لم يستحق العقاب على ترك جميعها؛ 
فثبت بذلك 0 لو كانت كلها واجبة لاستحق 
العقاب على ترك جميعها كالصوم والصلاة والحج. 


ه/- فإن قبل : فما أنكرتم أن يكون الواجب جميعها قبل الفعل. فإذا فعل 
المكلّف واحداً منها خرج الغانى 3 عن الوجوب . 


)1١(-‏ مأ بين العلامتين سقط من م وق. 
**/ا_(١)‏ في م وق: اعلم. 
45لا )١(-‏ في موق: هنا. 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(*) في الأصل: ولهذا. 
(5) في الأصل : بينهما. 
)١(_ ©‏ في م وق: الباقي. 


قيل له: هذا باطل لآن الأفعال إذا كانت واجبة لم يخرج بعضها 
عن الوجوب بفعل بعض كالصلاة والصوم والحج لما كانت كلها واجبة 
لم يبطل يفعل بعضها وجوب سائرها. 
ودليل ثانٍ وهو أن الله خير بين أمور حرم التبمخ بينها وأمر بكل 
واغيد: متها مهرد : فأمر الوليّ أن يعقد لوليته مع كفق لها بدلا من 
الاآخر. وأمر من إليه الحل والعقد أن يعقد لكل واحد ممن يصلح 
للامامة عند الحاجة إلى ذلك وحرم العقد لاثنين». وأمر الناكح أن ينكح 
أي الأختين شاء ونهاه عن الجمع بينهما؛ فلو كان الأمر على وحجه 
التخيير يقتضي إيجاب جميع المخيّر فيه لكان المكلف عاصيا إذا ترك 
بعض ذلك. ولما أجمعت الأمة على فساد هذا الإلزام بطل ما تعلقوا 
به . 
ودليل ثالث وهو أن الواجب إنما يكون عندهم واضنا قبل وقوعهء 
وإنما سمي واتحرا حين وقوعة وبعده مجازا واسناعا+: فإذا حير المكلت 
في تزويج وليته بأي 20 أكفائها 4 و] شاء وجب عليه ذلك كله قبل وقوعه 
وحرم عليه الجمع بين ذلك أيضا قبل وقوعه؛ فقد كلفه الجمع بين 
الضدين» وهذا تكليف المحال. 
5 - فإن قيل: ليس في هذا تكليف المُحال لأن الذي أوجب عليه غير الذي 
حرم عليه ذلك( : وذلك أنه واجب”" عليه أن يزوج وليته من > كل كفق 
يا رام وت جل كاله وإنما حرّم عليه أن يجمع بين كَمُوين في 
التزويج. فالذي حرم عليه غير ما أوجبه9©. 
قيل له: هذه حيّدة عظيمة لأنه إذا أوجب عليه أن يزوجها من كل 
)في موق: لآي. 
5س )١(‏ سقطت الكلمة من م وق. 


(؟) في م وق: اوجبا. 
(5) في م وى: اوجب عليه . 


كفْء لها وأراد امتثال ذلك لم يصل إليه إلا*» بعقد(*» نكاحها مع كل 
واحد منهم» ومحال أن يزوجها من كل كفء لها ولا يُعقد نكاحها مع 
كل واحد منهمء كما يستحيل أن يهب زيدا عشرة دراهه””2 ولا تشتمل 
الهبة على كل درهه”2" منها. 

با أما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لو كان , بعض المخير فيه هو الواجب» 
وكلها متساوٍ عند الله في7١؟‏ تعلق المصلحة به لوجب أن يكون قد 
أوجب ماله صفة الوجوب وأسقط وجوب مثله.ء» وذلك ممتنم في 
حكمته . 


والجواب أنه لا صفة للواجب عند اللّه ولا لغيره يقتضي وحوبه ؟ 
فدلوا على هذا إن كنتم قادرين 

وجواب ثانٍ 50 فن جكمته آن يوسب عقن بياله 
صمة الوجوب لتعلق المصلحة به ويسقط وجوب مكله , 


وجواب ثالث أنه إذا جاز أن ينوب بعض المخير فيه عن سائره في 
الامتثال جاز أن ينوب عنه في الوجوب . 


واستدلوا بأنه لو كان الواجب من الأفعال المخيّر فيها واحدا مد )١(‏ غير 
عينه لوجب آلآ يتعين للمكلّف إلآ بالفعل له مع نيّة الوجوب. , ولوجب 
أذكعين للتارى لعلكا يها تغلة المكلف نيا ؛ وإذا كان متعيّناً للباري 
الواجب منها وجب أن يكون سائرها عنده ليست بواجبة وألا يجزىء عن 
المكلف غير ذلك الواجب؛ ولو كان كذلك لكان الباري - تعالى - قد 


(5) الكلمة ساقطة من الآصل . 
(9) في م وق: بعد. 
(5) هكذا في م؛ وفي ق: عشرة درهم؛ وفي الأصل: عشرة عشرة درهم. 
(7) في م وق: واحد. 
/ا/ا  )١(‏ في الأصل : بتعلق . 
4/ا-(١)‏ في الأصل هكذاء وفي موق: بغير . 
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خير بين واجب وغير واجب ومجرىء وغير مجزىء. وذلك مما أجمعت 
الأمة على بطلانه . 


والجواب أن المأمور به وإن تعيّن وجوبه بالفعل والنية فهو قبل 
ذلك غير مفعول ولا منويئ وجوبه؛ وليس إذا غلم الباري أنه("2 يفعله 
المكلّف0©) وينويه مما يوجلب أن يكون اللان ولخدا متعيداً به كما لا 
يجب لأجل ذلك أن يكون مفعولا منوياً؛ فسقط مأ قالوه. 

وجواب ثانٍ وهو أن ما قلتموه يبطل بمن وجبت عليه رقبة وعنده 
رقاب ؛ فإن الواحدة منها يتعين وجوبها بالعتق والنيّة؛ ولا يقال: إن التي 
علم اللَّه ‏ تعالى0؟» ‏ عتقها هي الواجبة لعلمه بها وإن سائر الرقاب غير 

ئة لو أعتقها وإن الباري - تعالى ‏ لما خيره بين جميع الرقاب التي 

عنده قل خيره بين وااجب *وغير واجب* 0 وإذا لم يلزم هذا بطل ما 
فلتموه . 

وجواب ثالث2©"27 وهو أن الباري - تعالى ‏ قد علم الواجبة وعلم 
أنها هي التي تفعل وبها يؤدذى الفرضص؛ فقوله مع ذلك: «وإن غيرها لا 
يجرىء ١‏ محال . 

8 فصل: إذا ثبت ذلكء. فإن فعل واحداً منها كان هو الواجبء أيّهما 
فَعَل؛ فإن فعلها كلهاء فلا يخلو أن يفعل أولها وهو ينوي أن يفعل 
سائرها أو يفعل أولها وهو ينوي به أداء فرضه دون سائرها؛ فإن قصد 
بذلك أداء فرضه كان هو الواجب على ما تقدّم؛ فإن(١؟»‏ قصد فعل 
جميعها كان الواجب أعلاها وأكثرها ثواباً؛ وإذا ترك الكل ولم يفعل 
(؟7) ساقطة من الأصل. 
(”) ساقطة من الأصل . 
(4) ساقطة من الأصل . 
(0) مأ بين العلامتين ساقط من ق وم. 
(”) سقطت الكلمة من الأصل. 

)١( 4‏ في الأصل: وان. 


53117/ 


شيئاً منها فقد قال بعض شيوخنا: «إن العقاب يكون على ترك أدناها 
لأنه لو فعله لبرئت به الذمة). 

م مسألة: الأمر المطلق لا يقتضي الفور؛ وإليه ذهب القاضي أبو بكر(') 
*والقاضى أبو(1) جعف *250 , وحكى 29 محمد بن خخويز منذاذ('2 أنه 
مذهب المغاربة من المالكيين؛ وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري7() 
وأبو إسحاق الشيرازي2(7. وذهب البغداديون من أصحابنا إلى أنه على 
الفور؛ وبه قال أكثر أصحاب أن حنيفة . 


والدليل على ما نقوله أن لفظة (إفْعَلُ » ليست بمقتضية للزمان إلا 

بمعنى أن الفعل لا يقع إلا في زمان؛ وذلك كاقتضائها المكان والحال. 

ثم ثبت وتقرر أنْ له أنْ يفعل المأمور به على الإطلاق في أيٍّ مكان شاء 
زعلن 435017 سوال شاء ) فكذلاك: له" ان رفجله #0 فى أي رمان قات 

مم -فإن قيل: يجب إذا كان [8 ظ] محتملاً لكل واحد من الأزمئة ألا 
يتعلق ببعضها"' إلا بدليل» وهذا يخرجكم إلى القول بالوقف. 

قيل له: إن ما قلته يبطل بالمكان والحال؛ فإن الأمكنة 

والأحوال<'2 يقتضيها الأمر اقتضاءً واحداً ولا يُخرج ذلك إلى القول 

بالوقف. فكذلك الزمان. 


١‏ فإن قال قائل: إن( الأمر إذا ورد فإنما يقتضي فعللً واحداًء والفعلٌ 


)١( -‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من ق وم. 
(0) في م وق: وذكر. 
(5) في الأصل: اي . 
(0) في م وق: يفعل . 

. سقطت الكلمة من الأصل‎ )١(- م‎ ٠١ 
(؟) في م وق: والحال.‎ 

)١(-‏ في م وق: فان. 


الواحد لا يقع في زمانين؛ وقد أجمعت الأمة على أنه إن فعله في أول 
الوقت برئت ذمته وأدّى المأمورٌ به* فيجب أن يكون ما بعده غير مأمور 
به . 

قيل له: تقلب هذا السؤال وتقول: إذا فعله كديا فقد أدذى 
المأمور به* ("©2 فيجب أن يكون المتقدم غير مأمور به( ©؛ فإن لم يلزم هذا 
لم يلزم ما قلته. 

وجواب ثانٍ وهو أن الأمر بالفعل الواحد لا يقتتضي فعلاً معيناً 
وإنما يقتضي فعا واحداً من الجنسء وذلك لا يختصٍ به زمان دون 
زمان» كما لو افال: 0 5 واد 2 هَذَا اليوم من ادل إلى آخره 
لكان مخيراً في أن يفعل ذلك في أي الأوقات شاءء ولم يوجب و 
فعاد واعحد] تقديمه(*» فى أول النهارء فكذلك فى بالقنا مثله. دليل 
انِ وهو أن الخبر عن الفعل لا يتضمن توقيت وقوعه وتعجيله بحيث 
يكون المخير كاذباً في حبره إن تأخر الفعل: وكذلك اليعالت لشرمن أن 
لَيَفْعَلْنَّ لا تقتتضي تقتضى يمينه تعجيل الفعل حتى يكون حانثاً بتأخيرهء فكذلك 
الأمر. 

57 أما هم فقل(١؟‏ احتج من نصر قولهم في هذه المسألة بأن لفظ الأمر 

اقتضى7© إيجاب الفعل. وكوته لازماً يوجب(”© تقديمّهء كما أنه لما 
اقتضى وجوب الاعتقاد وجب تقديمه . 


والجواب أنه لم يوت تقديم الاعتقاد لوجويه» وإنما أوجبناه 


(1) ما بين العلامتين نقص من الأصل. 
(7) نقص من الأصل . 
(4) في الأصل : تقدمه. 
8م )١(_-‏ في م وق: فاحتح. 
(؟) في م وق: اقتضاء . 
(9*) في م وق: فوجب. 
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لدليل؛ فإن أريتمونا دليلاً على وجوب تقديم الفعل صرنا إليه والتزمناه. 
وجواب ثانٍ وهو أن ما استدلوا به يبطل بالفعل المؤقت. فإنه 
يجب تقديم اعتقاد فعله ولا يجب تقديم فعله. 

8م استدلوا على ذلك أيضاً بأن الأمر يقتضي إيقاع الفعل ولا بدّ للفعل من 
زمان يقع فيهء ولا ذكر له في اللفظ بتقديم ولا تأخير؛ والأفعال تختلف 
باختلاف الأوقات. فتكون فى وقت طاعة وفى وقت معصية؛ فلا يجوز 
إيقاع الفعل في وقت إلا بدليل, وقد أجمع الكل على جواز إيقاعه('») 
عقيب الأمر؛ فمَن ادّعى جوازه بعد ذلك وجب عليه الدليل. 

والجواب أن الذي اقتضى كون الفعل قربة في الوقت الأول تناول 
الأمر له؛ وقد بينا أن تناوله للثاني والثالث كتناوله للأول. فوجب أن 
يكون أيضاً قربة. 

5 استدلوا أيضاً بأنه إذا لم يفعل المأمور به حتى مات لم يخل آلآ يعصي 
بذلك فيخرج الفعل الواجب عن أن يكون واجباً ويلحق بالنوافل أو 
يعصي ؛ فلا يخلو أن يعصي بعد الموت أو يعصي بالموت أو يعصي إذا 
غلب على ظنه أنه يفوته؛ ولا يجوز أن يعصي بعد الموت لأنه ليس 
بوقت تكليفء ولا يجوز أن يعصى بالموت لأن الموت ليس من فعله 
ولا يجوز أن يعصي إذا غلب على ظنه فوات الفعل لأنه قد يخترم فجأة 
فلا يغلب على ظنه فواته. فإذا بطلت هذه الأقسام كلها لم يبق إلآ أن 
يكون عاصياً بتأخيره عن أول وقت يتلو الأمر؛ وهذا معنى الفور. 

والجواب أن هذا يبطل بقضاء رمضان وما يجوز تأخيره من 
العبادات؛ إذا دل الدليل على التأخير عندكم فإن هذا التقسيم موجود 
فيهء ومع ذلك فإنه يجب على التراخخي(20 . 


“الم -(1) ١‏ في الأصل: ايقاع. 
)١(- 5‏ في الأصل: وردت مرتين: على التراخي . 


مرولا 


وجواب آخر وهو أن من أصحاينا من قال: «لا يعصي إذا مات مع 

العزم على فعله. كما لا يعصي إذا مات قبل فعل الظهر وقبل انقضاء 
وقتهاء إلا أن يغلب على ظنه الفوات. ألا ترى أن الوصية كانت واجبة 
قبل نسخهاء (©فكان وجوبها متعلقاً بهذا المعنى؟ فلو اخترم فجأة لم 
يأثم بتركهاء ثم لم يدل ذلك على انتفاء وجوبها». 

م - استدلوا بأنه لو لم يتعلق الأمر بالوقت الأول لتعلق بوقت مجهولء وذلك 
لا يجوزء كما لا يجوز تعليقه بالوقت المجهول. 

والجواب أن فيما ذكروه لا يمكن امتثال الأمرء وههنا يمكن 

امتثاله؛ يبين ذلك أنه لا يجوز أن يكلف إيقاع [1 و] الفعل في عين 
مجهولة ويجوز أن يكلف إيقاع الفعل في أحد الأعيان على وجه 
التخيير. 

- فصل : إذا ثبت ذلك فإن الواجب على التراخي حالة يتعين وجويه فيهاء 
وهو إذا غلب على ظن المكلّف فواته؛ ويجري في هذا مجرى إباحة 
التعزير للإمام وتأديب الصبي إذا لم يغلب على ظنه هلاكه. وتحريمه 
إذا غلب على ظنه هلاكه. 

7م مسألة : أجمعت الأمة على أن الواجب الموسّع وقته إذا قعل في أول 
الوقت سقط الفرضص؛ ثم الخحتلفوا بعد ذلك في وقت وجوبهء. فقال 
أصحاب الشافعي”'؟2: إنه يجب في أول الوقت وإنما ضرب آخره توقيتاً 
لادان كفي ا له ين التفياء بوفان اصنعا بعالل" سودي اللدة نات 
جميع الوقت وقتٌ للوجوب ؛ وقال المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة”1' : 
لا يجب بأول الوقت ولا وسطهء وإنما يجب بالوقت الذي إذا تركه كان 
آثماً. وكان الكرخي 207 يقول: «إن الصلاة المفعولة©2 في أول الوقت 
(؟) في م وق: وكان. 

لام )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في الأصل : المعقولة. 


5١ 


تطوع. وهي كييك الفرض)» »2 وتارة كان يقول: هي مراعأة» . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا أن آخر الوقت ليس بأن 
يكون وقتاً لوجوبه9) أولى من وسطه وآخره لجواز أداء الصلاة فيه ؛ ولو 
لم يكن أول الوقت وقتاً للوجوب لم يصمّ أداء الصلاة فيهء كما لا 
يصح أداء الظهر قبل الزوال. 

4 - أما هم فاحتج مَنَ نصر قولهم بأن أول الوقت(2 لو كان وقتاً للوجوب 
لآثم المكلف بتأخير الصلاة عنه. فلما علمنا أن تأخير الصلاة عن أول 
الوقت لا يأثم به0"» المكلف علمنا أنه ليس بمحل””© للوجوب . 

والجواب أن هذا يبطل بقضاء رمضان والكقفارة» فإنه لا يأثم 
بتأخيرهما عن أول وقت الإمكان. وهو من أوقات الوجوب . 


وجواب ثانٍ وهو أن جواز التأخير لا يدل على انتفاء الوجوب ؛ ألا 
ترى أن جواز ترك بعض الأمور به على وجه التخيير لا يدل على انتفاء 
الوجوب . 


وجواب: ثالث وهو أن ما قلتموه يوجب إخراج الوقت عن كونه 
موسّعاًء وقد وسّعه اللَّهِ لِمَا في تضييقه من الحرج على الناس وإلزامهم 
ترك متصرفاتهم ومعائشهم بمراعاة أول الوقت؛ فرفع اللّه - تعالى - 
الحرج عن عباده بتوسعة وقت الوجوس2»*7. وهذا الذي ذكره جملة 
أصحاينا في هذه المسألة. وحكى أبو إسحاق الشيرازي2» عن 
الكرخي2© أن الوجوب يتعلق بوقت غير معين وأنه يتعين بالفعل. وهذا 


() وردت الكلمة مرتين في الأصل. 
هخ - )١(‏ الكلمة ساقطة من الأصل. 

() في اللأصل: به. 

(9) في م وق: على الوجوب . 

(4) في موق: هذل فقط. 

)2 أنظر التعليقات على الأعلام . 


أجرأ الأقوال كلها على ما ذكرناه من مذاهب أصحابنا رضي الله 
عنهم . 

8 مسألة : لا يجب قضاء الفوائت إلا بأمر ثانٍ؛ وبهذا قال القاضي أبو 
#كزه وشيخنا القاضي أبو جعفر(١©2‏ وابن خويز مئداذ0١».‏ وقال بعض 
أصحاب الشافعي”'؟: ١لا‏ يسقط المأمور به بفوات الوقت ولا يحتاج في 
القضاء إلى أمر ثان» . 


والدليل على ما نقوله أن الأمر الموقت مخصوص بإيقاعه في ذلك 
الوقت وليس بأمر بإيقاعه في غيره ولا إيقاع مثله في غير ذلك الوقت ولا 
تخيير بينه وبين مثله؛ وتعليق الفعل بوقت معين كتعليقه بشخص معين ؛ 
وقد أجمعنا على أن الفعل المأمور به في شخص معين لا يجب قضاؤه 
فى شخص أخر؛ فكذلك الوقت المتعلق بوقت معين. 
4 أما هم فاحتج من نصر قولهم بآن الفرض نفس الفعل فلا معتبر 
بالوقت”'2. 
والجواب أن هذا يبطل بالقربة في مكان معين وشخص معين؛ فإن 
المقصود منه الفعل ومع ذلك فإنه لا يجب قضاؤه في شخص آخر ولا 
فى مكان ائخر. 
١‏ استدلوا بأنه لما ثبت وجوب الفعل لم يجز إسقاطه بمَضي الوقت» كما 
لا يجوز إسقاط الدّين المؤجل بمُضي الأجل. 
والجواب أن20 التأجيل لم يدخل في الدَّين لإسقاط الدَِّينء وإنما 
دخل لتأخير المطالبة؛ فإذا انقضى الأجل حلت المطالبة؛ وليس كذلك 
الأمر بالعبادة في وقت *معين0'© فإنه إنما تضمن فعل تلك [4 ظع العبادة 


(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
)١(- ©‏ في الأصل : بالقول. 
)١(- ١‏ سقط الحرف من الأصل . 
(؟) ما بين العلامتين سقط من م وق. 


تقض 


في ذلك الوقت خاصةء ولا يتضمن فعلها في وقت" أنخر فيحتاج 
إيجاب القضاء في وقت آخر إلى أمر مجدد. 

وجواب ثانٍ وهو أن الدّين0” لا يسقط بفوات العين *ولذلك لم 
يسقط*7*» بفوات الوقت؛ *وليس كذلك العبادة.» فإنها تسقط بفوات 
العين فوجب أن تسقط بفوات الوقت*0©© . 


7 مسألة : الأمر بالفعل يقتضي إجزاء المأمور به؛ ومعنى ذلك أنه إذا قعل 
المكلفت ما: امن .به فقن امغل- الأمر "وشفظ عبه رض وقال بعضص 


المعتزلة : «الأمر بالشيء 5 يقتضي إجزاء المأمور به). 


والدليل على ل إليه أن الفعل لزمه بالأمر على وجه 
الوجوب؛ فإذا فعل ما أفونية على الوجه الذي أمر به زال الأمر وبرئتت 
الذمة . 

48 أما هم فاحتج مَن نصر قولهم بأن كثيراً من العبادات أمر الإنسان بفعلها 
ثم لا تجزئه كالمضي في الحج الفاسد. فدلٌ ذلك على أن الإجزاء("» 
يفتقر إلى دليل غير الأمر 

والجوانت أن المضي في الحج الفاسد لم يجب بالأمر بالحج. 
وإنما اقتضى الأمر بالحج فعل الحج على صفات وشروط لو فعله عليها 
لكان مجزثاً؛ فلما أخل المأمور ببعض شروط الإجزاء لم يزه ذلك 
الحج ووجب عليه المضي في فاسده بأمر أخر؟؛ ألا ترى أن من 
العبادات ما أمر بها ولم يؤمر بالمضي في فاسدها كالصلاة والطهارة؟ 
فإذا ثبت ذلك فالأمر بالمضي في الحج الفاسد دليل على إجزاء المضي 


(*) في الأصل: الذي . 
(؟) في الأصل : فوجب أن يسقطى والتصويب من موق. 
(5) ما بين العلامتين سقط من الأصل . 

8ه )١(-‏ في الأصل: الاخرى. 


ري 


فيهء وأنه متى فعل ذلك فقد برئت ذمته من المضى وبقى عليه امتثال 
الأمر بالحج على الشرائط9؟ المأمور بها9©. اا 

4 مسألة : الآمر بالفعل لا يتناول المكروه منه. وذهب بعض أصحاب أبي 
حنيفة”'' وبعض أصحابنا إلى أن الأمر بالفعل يتناول ما يقع عليه الاسم وإن 
كان مكروهاً . 

والدليل على ما نقوله أن المكروه منهيٌ عنهء والنهي عن الفعل 
يقتضي تركهء والأمر به يقتضي فعله. فيستحيل أن يكون الأمر يتناول 
المكروه لأنه بمنزلة أن يقول: «الأمر بالفعل يقتضى فعل المنهى عنه؛ 
وقد ثبت النهيى عن الطواف مع الحدث» 2 يجب 50 
عنه؟ ». 

6 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن نفس الطواف مأمور به لأن الآمر 
يتناوله والكراهية والنهي يتعلقان بترك الطهارة.» فصار المأمور به غير 
المنهي عنه . ْ 

والجواب أنكم قد أَحَلْتم السؤال لأنه إن كان الطواف بالبيت على 
غير طهارة('؟2 لا يتناوله النهي وإنما يتناول ترك الطهارة» فلا معنى 
لقولكم: «إن الأمر يتناول المكروه من الفعل». 

وجواب ثانٍ وهو أن النهي إنما يتناول الطواف على غير طهارة ل 
ترك الطهارة. يدلك على ذلك أنه لو ترك الطهارة ولم يجب عليه 
طواف لما كان منهياً عن ترك الطهارة: ولو تنفل الطواف على غير طهارة 
لكان قد أتى ما نهي عنه . 

وجواب ثالث وهو أنه لا يجوز أن يقال: إن الطواف على غير 


(؟) في الأصل: الشرط. 

(6) في الأصل: به 
)١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
هة-_(١)‏ في الأصل: ولا. 


طهارة حسن مأمور به وترك الطهارة له قبيح منهي عنهء كما لا يجوز أن 
يقال: إن السجود للأوثان والنيران حسن مأمور به وإن قصد©2" الأوثان 
به هو القبيح المنهي عنه. 

5 مسألة: إذا نسخ وجوب الأمر لم يجز أن يحتج به على الجواز. قال 
القاضي أبو بكر('؟ والقاضي أبو محمد بن نص('؟©. وقد ذهب بعضر 
أصحاب الشافعي”'' ‏ رحمه الله إلى جواز ذلك . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا أن الأمر الواجب 
يقتضي وجوب الفعل وأن يستحق بتركه العقاب. وهذا ضد الجواز لآن 
الجائز ما جاز فعله وتركهء وذلك إنما يكون مباحاً أو مندوباً إليه . فإذا 
ثبت أن معنى الجواز مناقض لمعنى الوجوب استحال أن يكون أحدهما 
من مقتضى الاخر. 

40 - أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن في ضمن إيجاب الشيء الندب إليه؛ 
فإذا رفع وجوبه بقي الندب. ومقتضى الندب الجواز. 

والجواب عنه ما تقدم . 
- مسألة: الآمر لا يدخل في الأمر. وقد قال بعض أصحاب الشافعي30' : 


لايدخل في الأمر» . 
والدليل على ما نقوله أنه استدعاء للفعل فلا يدخل المستدعى 
فيه كالشفاعة. 


ودليل ثانٍ وهو أن السيد إذا قال لعبده: «إِسّقنِي مَاءٌ» لم يفهم مله 
وقوع السيد تحت الأمر ولا يجب عليه اللوم والتوبيخ ٠١[‏ و] بترك 
الفعل المأمور به؛ فثبت أنه غير متوجه إليه . 
8 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الأمر بالشيء يقتضي الإخبار عن 
(؟) في م وق: قصدء فقط. 
)١( 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١( 8‏ التعليقات على الأعلام. 


وجوبه فى الشرع؛ فكان بمنزلة ما لو قال: هذه العبادة واحبة) . 
والجواب أن هذا الأصل غير مسلّم؛ وإن سلّمنا فالفرق بينهما أن 
قوله : «هذه العبادة واجبة» إخبار والخبر يجوز أن يدخحل فيه المخير. 
والآأمر استدعاء الفعل(2 فلا يجوز أن يدخل فيه المستدعي ؛ ألا ترى أن 
المخير يجوز أن يفرد نفسه بالإخبار عنها والامر لا يجوز أن يعرد 
٠‏ إذا أفرد النبي ‏ يك - بالخطاب بالأمر فإن الظاهر إفراده بذلك الحكم 
من جهة اللفظ ومفهوم اللغة؛ إلآ أن الشرع قد ورد بالأمر باتباعه 
والاقتداء به» فوجب اتباعه فيما افرد بالأمر به إلا أن يدل الذليل على 
اختصاصه به. 
والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم ‏ كانت تمتثل 
أفعاله؛ فلو جاز أن ينفرد بجميع الأحكام لما جاز أن يستنوا بأفعاله 
حتى يسألوه؛ وفى علمنا باسّتنانهم به واقتدائهم بفعله دليل على ما 
ودليل تان وهو ما دي أن ا سألت 01 ولعة عن القبلة 
للصائم . فقال لها مل ه00 أخيَرتهًا أن قبل ونا صائم) . ولو 
كان ما يفعله ظاهره الاختصاص ه250 لما كان لام سلمة0) أن تخيرها 
بذلك . 


غيره. وقال القاضي أبو بكر('© والقاضي أبيو جعف 003 : المسافر 


. في موق: للفعل‎ )١(-4 
في التسخ الثلاث: هل لا.‎ )١( ٠ 
في م وق: له.‎ )7( 
. زفية أنظر التعليقات على الأعلام‎ 
أنظر الثتعليقات على الأعلام ؛ ؛ وقد سقط من م وق: والقاضي أبو جعفر.‎ )١(- ١ 


وردنا 


مخاطب”» بالصوم دون المريض. وروي عن الكرخي("2 أنه قال: 
واللسادر والمريضص09© غير مخاطبين في رمضان؛ وإنما فرضهما صيام 
أيام "أخر؛ فإن صاما رمضان نابت عن فرضهما كمؤدي الزكاة قبل 
الحوك». 

والدليل على ما نقوله أن المسافر لوصام أثيب على فعله©» 
وناب صومه عن فرضه؛ فلو كان غير مخاطب بصومه لما كان مثابا في 
فعله. ألا ترى أن الحائض لما كانت غير مخاطبة بالصوم لم يجز 
عن فرضها ولم يكن في ذلك ثواب؟ 

-أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن صوم رمضان لو كان واجباً على 

المسافر لما جاز له تركه كالحاضر. 

والجواب أن هذا يبطل بمن خيّر بين أشياء واجبةء فإنه يجوز له 
ترك كل واحد منهماء ولا يدل ذلك على انتفاء الوجوب». ويبطل بما 
وسع وقته من العبادات هناد 


٠١‏ مسألة: الحخائض غير مخاطبة بالصوم. وذهب بعض أصحابنا إلى أنها 
مخاطية بالصوم . 
والدليل على ما نقوله أنها لو صامت لم تؤدٌ بذلك فرضاً ولا أجزأ 
ذلك عيَّ('» وجب عليها من الصيام. وقد بِيّنا أن الأمر بالشيء يتضمن 
إجزاءه وسقوط موجب الأمر بامتثاله؛ فلو كانت الحائض مخاطية بصوم 
رمضان لوجبء» إذا صامتء أن يسقط بذلك فرض الصوم ومقتضى 
الأمر. وق إجماعنا على بطلان ذلك دليل على ما قلناه. 


)١(‏ في م وق: هكذا وردت الكلمتان؛ وفي الأصل: المسافر والمريض مخاطب؛ وفي 
الطرة إصلاح : المسافر والمريض مخاطيان. 
() في م وق: المريض والمسافر. 
(5) في م وق: صومه . 
)١(_- ٠‏ في الاصل: عن ما. 


578 


4 -أما هم فاحتج من نصر قولهم بأآن الحائض يجب عليها قضاء صوم 
رمضان ولا يجب عليها قضاة الصلاة؛ فلو كان الصوم لا يجب عليها 
لم يجب القضاء كما لا يجب قضاء الصلاة. 


والجواب أنكم إذا أردتم بقولكم : «قضاء رمضان» أنه على 
سبيل البَدَل من أيام الحيض في رمضان فلا نسلم؛ وإن أردتم بذلك 
بدليل إجزاء تلك الأيام دون أيام رمضان. 

وجواب ثانٍ وهو أنا قد اتفقنا على أن القضاء يجب بأمر ثانٍ غير 
أمر الأداء ؟ وهذا يبُطل أن يدل وجوب القضاء على وعحوب الأداء 
لتعلّق كل واحد منهما بأمر يختص به. 

٠‏ مسألة: إطلاق لفظط الأمر يتتاول الحر والعبد؛ وقال ابن و 
منداذ(١) ٠‏ رلا يتناول العيد). والذي يدل على صحة ما قلناه أن صلاح 
الخطاب للعبيد كصلاحه للأحرار؛ قليس توجهه للأحرار بأولى من 
توجهه للعبيد. 

5 -.أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن منافع العبيد('» مستحقة لمالكه. فلا 
يجور أن يتناوله الأمر المطلق. لأن ذلك منع لسيده من التصررف فيه . 

والجواب أن سيده إنما يملك تصرفه فيه على وجة مسخصوص »> 
ولا يملك منعه عن2'29 عبادة ربه. 
وجواب تان وهو [ ١٠١‏ ظ] أنه لو كان ما ذكرتموه يمنع أن يتوجه 
)١(- 45‏ في موق: يعلق. 
6 -(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 


)١(‏ في م وق: العبد. 
(7) في م وق: من. 


إليه الأمر المطلق لَمَنِع أن يتوجّه إليه الأمر الخاص؛ وهذا باطل باتفاق 
الأمة . 

٠7‏ -مسألة : لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالإيمان؛ واختلفوا في 
فروع الديانات كالصوم والصلاة والحج؛ فعندنا أنهم مخاطيون 
بذلك» وهو الظاهر من مذهب ماللك10) رحمه اللّهِ .وقال أين 
خويزمنداذ”': «هم غير مخاطبين بذلك». 

والدليل على ما قلناه قوله ‏ تعالى : « ما سَلَكُكمْ في سَقر. 
قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلْينَ. لم نك نطهم المسْكِينّ. وَكنا نخوض مع 
الحَائْضِينَ . وَكُنا نُكَذَّبُ بِيَوْم الدّين 4<©. فأخبر ‏ تعالى ‏ أن العذاب 
ع عليهم بترك الصلاة والإطعام ولغو القول والخوض؛ وأورد ذلك 
تحذيرا للمؤمنين من مواقعة مثل ذلك . 

دكلء نوعو كولفه تعالى: والَذِينَ لا يَدُْونَ مَعَ الله له 
آخر ولا يعتلُونَ النْفْسَ الَتِي حَرّمَ اللَّهُ إلا بالحَقٌ ولا يَزْنُونَءٍ وَمَنْ يَفْعَل 
ذلك كك أكاما 224 . 


ودليل ثالث وهو قوله ‏ تعالى: 8 وَوَيْل لَلْمْشْركِينَ الْذِينَ لآ 
يُؤتون الزكاة» وَهُمُ بالآخرة هُمْ كافرُون 2# ». 
ودليل رابع وهو إجماع الأمة على أن الكافر معاقب على قتل 
٠١4‏ -أما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لا يصح منه التقرب بالعبادات إلى 


. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١(- ٠7 
الايات: ”5 إلى 55 من سورة المدثر(4؛/ا).‎ )0( 
. نقص من الأصل‎ )( 
الآية: 8 من سورة الفرقان (6؟).‎ )5( 
جزء من الآية: 25 والاية: /ا من سورة فصّلت (41)؛ ولم يرد الاستشهاد إلا في‎ )©( 
م وقء» مع الاستهلال ب: فويل.‎ 


رض 


اللّه تعالى - ميم مقامه على كقرهء فاس تحال بذلك أمره . 

-والجواب أن هذا غلط لأن المحدث مأمور بفعل الصلاة مع 
كونه مُحدثاًء وإن كان لا يصح منه فعلها؛ ولكنه لما كان له سبيل إلى 
إزالة المانع منها صحٌ أن يؤمر بهاء فكذلك الكافر. 

8 -استدلوا بأن العبادات لو كانت واجبة على الكفار لوجب عليهم 
قضاوّها إذا أسلمواء كما يجب ذلك على تارك الصلاة المسلم . 

والجواب أن القضاء يجب بأمر ثانٍء ولذلك وجبت الجمعة 
“على المكلفين* 220 ولم يجب عليهم قضاؤها. 

6 مسألة: إذا قال الصحابي : أمرنا رسول الله - يك بكذا “أو نهانا عن 
كذ|*30) وجب حمله على الوجوب . وقال أبو بكر بن داود9؟2 : دمن 
قال: إنه لا0© يحمل على الوجوب حتى ينقل إلينا لفظه فهو كلام 
صحيح». وحكى شيوخنا عن داود2" أيضاً أنه لا يُحمل على الوجوب 
إل بنقل لفظ الأمر. 

والدليل على ما نقوله أن معرفة الأمر والنهي من غيرهما طريقه 

اللغة» والصحابة رضي الله عنهم ‏ من أهل اللسان وأرباب البيان. 

وإذا وجب الرجوع في كون الكلمة أمرا أو غير أمر إلى زهير» 

والنابغة”"2 وامرىء القيس”"*» فأن يرجع فى ذلك إلى أبن و 
و وعفيا9؟ وعلي”'' - رضي اللّه عنهم ‏ أولى وأحرى . 

١-أما‏ هم فاحتيج من نصر قولهم بأن الناس اختلفوا في الأمر؛ فمنهم من 

جعل المندوب إليه تَأمُورا ث0 فإذا نقل اللفظ وحمل على الوجوب لم 


)١(- 8‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 
٠-(1)ها‏ بين العلامتين ساقط من م وق. 
(؟) أنظر التعليقات غلى الأعلام . 

(*”) ساقط من الأصل . 


نبرض 


أمر فرواه على حسب اعتقاده ؛ فلم يجز حمله على الوجوب . 
والتحوات. أن هذا إن مع من مل كنوله:: امرنا رسول 
اللّه ‏ يك - بكَذَا على الوجوب لما ذكرته وجب أن يمنع من حمل 
روايته : قال رَسولٌ اللّد ‏ يكل -: إِفْعَل على الوجوب. لجواز أن يعتقد 
الأمر بمجرده يقتضي الندب ؛ وقد كانت مع لفظة إِفْعَلُ قرينة تدل على 
الندب فترك نقلهاء لأن ممجرد الأمر عنده يدل على الندب استغناءٌ 
عنها. فإن لم يجب التوقف في هذا الموضع لم يجب ما قلته. 
وجواب ثاتٍ وهو أن كون الأمر يشتمل على الوجوب والندب 
طريقه اللغة والرجوع في مثله إليهم . 
مسأل : الأمر يقنع حقيقة على القول والفعل؛ وإليه ذهب أكثر أصحاب 
الشافعي”"2. وقال ابن خويزمنداذ2'0: «الأمر لا ينطلق على الفعل”") 
حقيقة»؟ وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة2'7. والدليل على ما نقوله”" 


يم ماهم 


وله تكالى: « وَأَمرْمُمْ شورَى بَيْنهُمْ 2904 وقوله - تعالى : « وَإِذَا 
كانوا مَعَة عَلَى أمْر جامع 20# وقال الشاعر [من الطويل] : 


م 


َقُلْتُ لَهًا: أُمري إِلَى الله كُلهُ وَإِنْي إِليْهِ في الإيّاب لَرَاعْبٌُ0) 
والمراد به الفعل . 
١1١‏ -أما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لو كان الأمر حقيقة في الفعل كهو 


)١(- ١‏ التصلية ساقطة من الأصل ؛ وفي ع وق: صلى الله عليه فقط. 
)١(- ١7‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(9) في الأصل : القولء وقل سقطت: حقيقة ؟, من م وق. 

(5) في الأصل : نقول, فقط 

(4) جزء من الآية: 4 من سورة الشورى (47). 

(5) جزء من الاية: 5017 من سورة النور (74). 

(1) أنظر التعليقات على الأعلام: شاعر مجهول .)١(‏ 


لفقا 


في القول لوجب أن يتصرف في الفعل؛ فيقال: أُمَرَ بأمْر كما يقال 
ذلك في القول. 

والجواب أن هذا قياس في اللغة ولا يُجوز. 

ا فى القال مجاذا 
كي ل ب ك0 الاستعارة من 
التصريف ما يجري عليه فيما وضع له. ولما لم يصرّف هذا اللفظ 
في الفعل علمنا أنه ليس بيمنقول من القول إليه. 

وجواب ثالث وهو أن من الأفعال ما لا يتصرف وإن كان حقيقة 
كقوله('؟2 :ٍ عن وعسى » وقولنا: : يدع بمعئى يترك. لد ينطق مئهة 
بالماضي ء وإنما ذلك بحسب ما نطقت به العرب في ذلك كله. 


64 استدلوا بأنه لم('» لم يستعمل في أنواع الأفعال وإنما يستعمل في 
جمانها علما انه مجان ولذلك لا يقال في الأكل: إِنْهُ أمْرٌ وفي 
00 نه مر اوفي غير ذلك من أنواع الأفعال.ء وإن2©9 قيل في 

جنس الفعل : نه ا 

الوا أنا لا ا » لأنه :3 يقال في 0 الأفعال: :لها مه 
الأفعال. 

وجواب ثانٍ وهو أن هذا ينتقض بالحال؟ فإن هذه اللفظة تقع 
على جملة أفعال الإإنسان دوت تفاصيلها وأنواعها. ولم يجب لأجل 

)١(-15‏ في موق: كقولنا. 

)١( 14‏ الحرفف ساقط من م وق. 


(؟) في الأصل: فان. 
() في م وق: فالجواب. 


نضرض 


ذلك أن تكون مجازاء بل قد اتفقنا على أنها حقيقة. 
١١٠‏ مسألة: الأمر بالشيء نهي عن ضذه من جهة المعنى ؛ وعليه عامة 
الفقهاء . وقالت المعتزلة7 : الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده . 
والدليل على ما قلناه أن من أمر زيداً بالقيام فإن ذلك يتضمن 
نهيه عن الاضطجاع. لأنه يستحيل أن يكون مضطجعا مع امتثال أمره 
في القيام . والأمر على سبيل الوجوب والإلزام إذا عري من التخيير 
اقتضى تحريم ترك الفعل المأمور به؛ وهذا معنى كونه نهياً عن ضده. 
5 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لما كانت صيغة الأمر غير صيغة 
النهي استحال أن يكون الأمر بالشيء نهياً عن ضده. 
والجواب أنا للا 00 إن صيغة الأمر هي صيغة النهي» وإنما 


نقول : إن الأمر بالشي7('؟2 ية يقتضي النهي عن ضذه من جهة المعنى . 
على ما يا 

1١7‏ النهي له صيغة سختص بهء فإذا وردت متجردة عن القرائن اقتضت 
التحريم . 


والنهي على ضربين : نهي تحريمء ونهي كراهية. وقد تقدم 

الكلام في هذا كله في أبواب الأمر فأغنى عن إعادته. 
مسألة: النهي عن الشيء يقتضي فساد النهي عنه؛ وبهذا قال القاضي 
أبو محمد" وجمهور أصحابنا *وأصحاب أبي حنيفة ٠”‏ والشافعي”'' . وبه 
قال الشيخ أبو بكر('>» بن قورك*”<'©2 وقال القاضي أبو بكر('©2 وأبو 


)١١- 65‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١(- 56‏ في الأصل: بالنهي . 
)١(-4‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(1) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 


رض 


عبد اللَّداة) الأزدي9) والقاضي أبو جعقر السمناني” '» وأبو بك(3) 
القفال2(*» من أصحاب الشافعي - رحمهم النّهاه»: «إت النهي عن 
الشيء له يفتضي فساد النهى عنه ) . 


والدليل على ما نقوله ما زوي أن النبي د قال: «مَنْ عَمِل 
مَل لَيِسَ عَلَيْه أمرنا قَهُوَ رد . ومعثى 3 فاسدل؟ يقال: رد فلن على 
فلانٍ ف تأليفه وَمَقَالَته إذا أفسد ذلك . 


ودليل ثانٍ وهو أن النهي عن الشيء ينفي الإباحة له20 والأمر 
به ولا دليل في الشرع يدل على إجزاء الفعل وصحته غير الإياحة 
والأمر به؛ وذلك مُنافي() للنهي. فوجب لذلك دلالة النهي على فساد 
المنهي عنه . ١‏ ْ 
8 فإن قيل: إن خبر اللَّه ‏ تعالى ‏ عن إباحة الفعل يدل على صححته. 
قيل له: إن الخبر عن إباحة الله الفعلَ يتضمن الإباحة له وإنما صار 
مباحاً بالاباحة لا بالخبر عن الإباحة. 


دابل ثالث وهو 3 النهي من البادي 0 إذا ورد في 


5 فساد العقد(© انون عنه . 


دليل دابع وهو اتفاق الأمة على الاستدلال | بالنهي الوارد في 
القرآن والسئة على فساد المنهي عنة وكونه رجال محل الفسيع؟ 
من ذلك استدلالهم على فساد عقد الربا بقوله ‏ تعالى : « وَذْرُوا ما 


(59) في موق: الاذري . 
(4) في الأصل : ابن القفال. 
(ه) الدعاء بالرحمة من الأصل فقط. 
(56) سقط من الأصل . 
(/7) سقط من م وق. 
)١( - 48‏ ساقط من الأصل . 


57 


بَقِيَ مِنَ الرَبًا 274 وينهي النبي ‏ كلل - عن بيع الذهب بالذهب 
متفاضلً. واحتجاج عمر0”© في تحريم نكاح المشركات وفساده 
بقوله تعالى: « وَل تَنْكحُوا المُشركات حتى يُوْمِنٌ 29# 
واستدلالهم على فساد بيع العّرر بالنهي عنه وفساد نكاح الأمهات 
والبنات والجمع بين الأختين في النكاح بالنهي الوارد في ذلك . 
'أما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لو كان موجب النهي ومقتضاه في 
اللغة فساد المنهي عنه لوجب أن تكون كل ١١[‏ ظ] قرينة أخرجته عن 
ذلك فقد أخرجته عن الحقيقة إلى المجاز ولوجب أن يكون النهي عن 
الصلاة في الدار المغصوبة والذبح بالسكين المغصوب مجازاً لا 


عه © 


حقيقة . 


والجواب أن المجاز ما تجوز به عن موضوعه واستعمل على غير 
وجهه؛ وإذا كان مقتضى النهي فسادٌ المنهي عنهء ودل الدليل في 
موضع على صحته فلم *ينقل عن*27© موضوعه ولا استعمل في غير 
وجههء وإنما دل الدليل على إبطال بعض أحكامه؛ كما أن النهي إذا 
اشتمل على أشياء ثم استخرج الاستثناء منها بعضها لم يخرجه ذلك 
عن الحقيقة إلى المجاز لإبطاله بعض أحكامه. فبطل ما تعلقوا به. 


ذكر العموم وأقسامه وأحكامه 


١‏ .وقد ذكرنا('؟2 أن المحتمل على ضربين: ظاهر وعموم. وقد تكلمنا 
على الظاهر والكلام ههنا في العموم . 


(؟) جزء من الآية: 77/8 من سورة البقرة (؟). 

(9) في الأصل: ابن عمرء والتصويب من م وق. أنظر التعليقات على الأعلام. 

(4) جزء من الآية * 0 من سورة البقرة (؟)؛ واقتصر الأصل على إيراد: حَتَى يمن . 
)١(-‏ في م وق: يستعمل في غير. 
)١(- ١‏ أنظر الفقرة 41١‏ من هذا الكتاب. 


بورض 


- فصل: إعلّم أن العموم ثمانية ألفاظ: لفظ الجَمُْع "© كالمسلمين 
والمؤمنئين والأبرار والفجارء ولفظ الجنس كالعيواة. والإبل والناس» 
والألفاظ الموضوعة للنفي نحو قولك: ما جاءنيٍ من أحدء والألفاظ 
المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما("© لا يعقلء وأَيٍّ فيهماء وأيْنَ في 
المكان» ومتى في الزمان. 


وهذان وهؤلاء والأسماء الموضوعة للاستيعاب كالكل والجميع 
والعموم9» والشمول وكات والاستيفاء. *والاسم المفرد إذا تعرف 
بالألف واللام» وما ضيفت إلى شي من هذه الأقسام #رذكي وضمير 
الحثنية والجمع نحو قولك : نكما وانثم وعَلَيكُماا») وعَلَيَكُمْ وما جرق 
مجراة2"؟ . 
م7١‏ وهذا على ضربين: فإن علم أنه أريد به العهد حُمل عليه؛ وإن لم 
يرد معه قرينة تدل على العهد فقد اختلف أصحابنا فيه. فذهيت طائفة 
إلى أنه إذا ورد عارياً من القرائن(© حمل على الواحد©؛ وبه قال 
الجبائي 7" . وذهبت طائفة إلى أنه يحمل على العموم واستغراق 
الجنس؛ وهو الصحيح وبه قال أبو إسحاق الشيرازي”". 
والدليل على ذلك أن قولنا: رَجَلُ يقع حقيقة لكل واحد من 
الجنس؛ فإذا دخلت الألف واللام ولم تقتض إلآً العهد أو استغراق 


)١(- 7‏ في الاصل وفي م: الجميع» وقد صوّبناه من ق. 

(7) هكذاء في الأصل»ء وفي م وق: :07 في ما. 

(9) في م وق: والعول. 

(8) ما بين العلامتين سقط من م وق. 

(ه) في الأصل: وعليهم . 

() في م وق إضافة: والاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام. 
)١(_- ١7‏ القولين: هكذا في م وق. 

. في الأصل: العموم‎ )7١( 

(*) أنظر التعليقات على الأعلام . 


يفا 


الجنسء ولم يكن ثم عهد يعلمه ولا فائدة يصرف إليها الألف واللام» 
وجب حملها على استغراق الجنس» لأن ترك ذلك مبطل لفائدة 
الكلام. وموضع دخول الألف واللام وحمل الكلام على ما فيه فائدة 
أولى . 

ودليل تان وهو أن دخول الألف واللام يفيك التعريف رلا حلاف 
بين أهل اللسان؛ وذلك يكون على ضربين: إما أن يراد به تعريف 
الجنس وتمييزه من مثله. وذلك لا يكون إلا بعهد بين المتخاطبين, 
والثاني أن يراد بة تمييز الجنس من عيره من الأجناس. وذلك لاا يكون 
إلا باستيعابه؟». فإذا لم يكن العهد لم يكن بدّ من حمله على 
العموم . 

84 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الواحد إذا عرف بالعهد وقع عليه 
الرجل حقيقةء وما وقع على الواحد لا يجوز أن يقع حقيقة على 
الجنس . 

والجواب أن هذا يبطل بطائِفَةَء فإنها تقع على الواحل حقيقة 
وعلى الجماعة حقيقة؛ وكذلك ذوَدٌ يقع على الواحد حقيقة وعلى 
الجماعة حقيقة . 

وجواب ثانٍ وهو أن لفظة رَجَلْ لا توجب الاستيعابء وإنما 
يوجب ذلك الألف واللام لأنها تعرف بالاستيعاب أو(١2‏ العهدى ولا 
خلاف في ذلك؛ فإذا لم يكن ثم عهد يعلم اقتضت الاستيعاب 

6 استدلوا بأن اللام لا تفيد أكثر من تعريف النكرة» فإذا كان النكرة لا 
يقتضي22 إلا واحداًء فكذلك ما عرف بالألف واللام . 

(54) في الأصل : باستعانه 

)١(- 5‏ الواو ساقط من الأصل . 

)١(- 6‏ في الأصل: تقتضي . 


لورفا 


والجواب أن هذا يبطل باسم الجمع إذا دخل عليه الألف 
واللامء فإنه لا يقتضي أكثر من التعريف. ومع ذلك فإن المعرزرف 
يقتضي استيعاب الجنس والمنكر منه لاا يقتضيه . 

وجواب ثانٍ وهو أن دخول الألف واللام لا يفيد أكثر من 
التعريف, كلام صحيح.ء إلا أن التعريف يكون على ضربين: بالعهد أو 
باستغراق الجنس؛ فإذا لم يكن ثم عهد وجب أن يكون تعريفه 


75 استدلوا بما روي عن 00 له قال في قوله ‏ تعالى: لقان مَعَ 
7 5-5 0 
العْسْرٍ يُسْرآء إنَّ مَعَ العْسْرٍ يُسْرا#”»: لن يغلب عسر يسرّين. 


ا 6 
والجواب أن هذا حجة لنا لأن العسر الأول0*» [؟١‏ و] لما 
دخلت عليه الأآلف واللام حكم فيه باستغراق الجنس ؛ ولذلك قال: 
إن الثاني هو الأول» واليسرٌ الذي فيه الألف واللام لم يحكم للفظ 
الأول فيه باستغراق الجنس؛ ولذلك قال: إن الثاني غير الأول؟؛ فثبت 
ما قلناه. ْ 
٠7‏ مسألة : إذا ثبت ذلك فهذه الألفاظ موضوعة للعموم؛ فإذا وردت وجب 
حملها على عمومها إل ما خصّه الدليل؛ هذا قول جمهور أصحابنا 
كالقاضي أبي محمد(2 والقاضي أبي الحسن2(2© والشيخ أبي تمام0) 
وغيرهء وهو مذهب عامة الفقهاء ؛ وهو قول الك ينه اللّه . وقال 
القاضي أبو بكر("© والقاضي أبو جعفر('»: «ليس للعموم صيغة 


)١(- 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
١)‏ م( الايتان: ©" من سورة الشرح (554)» وفاء الاستهلال ساقط من م وق. 
(9) في الأصل هكذا والقاء ساقطة من موق. 
0 الكلمة ساقطة من م وق. 
(4) الكلمة ساقطة من م وق. 
)١( 07‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


كوف 


تقتضيه("؟ بمجردهاء فإذا وردت هذه الألفاظ لم يجز حملها على 
العموم ولا غيره إلا بقرينة تدل على المراد بها». *وقد صرح الشيخ أبو 
بكر بن فورك27 بالقول بالعموم فقال في أصول الفقه: «إذا ورد اللفظ 
ل وطليت أدلة الخصوص»؛ فإن عدمت خمل40) على العموم». 
وحكيّ ذلك عن آي العبائن 68410 : 

والدليل علدنت 4 د تجالى + < إنا مُهْلِكُو أل هذه القَريّة إِنْ 
هلها كَانُوا ظالمين قال إِنْ فيها لُوطاً 0# 


8 وجه الدليل منها أن إبراهيم عليه السلام ‏ حملها على العموم وأشفق 
من ذلك؛ ولا يجوز أن يكون اقترنت باللفظ قرينة العموم لآن ذلك 

يمنع التخصيص . 
د وو الها نزل(2©6 قوله متعالى: : « إِنكمْ وما تعْبّدونَ مِنْ 


لىئ عه" ى 0-0 


ال م 


دون اللّه حصب جهنم انتم لها وَارِدُونَ 204 قال عبد اللّه بن 
الرّبَعْرى9©: «واللّه لأخصمنّ محمدأ»؛ فجاء إلى رسول اللّه - يإ - 
فقال له: «قد عبد المبيحء وعبدت الاو أفيد حلون النار؟» ؛ 
فأنزل الله تعالى : ظ إِنَّ الّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مُنْا الحُسْتَى أولآئِكَ عَنْهَا 
مَبْعَدُونَ #(*2». وجه الدليل من ذلك أنه احتج على النبي - 2 - 
بعموم اللفظ. وهو من أهل اللسان» ولم ينكر ذلك عليه النبي - يِل - 
وإنما أوجب بالتخصيص. ' 


(؟) في موق: يقتضيه » وفي الأصل وردت غير واضحةء وما أثبتناه فهو من تصويبنا. 
(5) ما ورد بين العلامتين يمثل نقصاً من الأصل . 
(5) الكلمة ساقطة من م. 
(©) جزء من الاية: الاء وجزء من الاية: ”م من سورة العنكيوت (9؟). 
)١(- 68‏ في الأصل: نزلت. 
(9) الاية: 48 من سورة الأنبياء (١؟).‏ 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) الآية : ٠‏ عن سورة الأنبياء (1؟). 
(ه) التصلية ساقطة من الأصل. وفي م وق: صلى الله عليه فقط. 


3” 


دليل ثالث». وهو ما روي أن عثمان بن مظعون”'' أنشد [من الطويل] : 


ألا كل شَيْءٍ ما خلا اللّهَ بَاطلُ ات 
520000 0 
فقال [النبي - يَليَخِ -]: «صدق» . فانشد: 


كك مه ض ار علط اما لض 0 

)٠.......6..6.6660606 666‏ وكل نعيم لا محالة زاقيل 

فقال [النبي - يك ] : «كَذَبَ! نَعِيمُ الجَنّة لآ يَرُولُ». ولو لم يكن 

٠‏ م-_دليل رابع. وهو اتفاق الصحابة وأهل اللغة على القول بالعموم؛ 
ولذلك كانوا يستدلّون به في كل ما يرد عليهم من الأمر والأخبار» 
ولا يرجعون فيه إلا إلى مصردة وظطاهرة: وعلى ذللك عملوا في قولهات 
ا : 9 يُوصيكُم الله ي االادقم. لكر وال حاار 00 
د04 وفي قوله- حال : 0-0 ا الله 0 0 بقيى من 

الرّبَا 04©. “*وقوله ‏ تعالى: « لا تَفَْلُوا الصَيد وأَنتم حرم ه220 

وقوله - يليد -: 0 لوارث»*2»27. وقوله - و -: دلا تنكيح المرأة 

١‏ د فإن قيل: إن هذه الايات والأخبار لم تحمل على عمومها يمجردهاء 

وإنما حملت على ذلك بقرائن اقترنت بها. 

قلتٌ: هذا خطا لأن الصحابة كانت تحاجٌّ بعضها بعضاً 


)١(_- 3‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 

٠ل‏ م )١(_‏ جزء من الاية: ١١‏ من سورة التساء (5). 
(؟) جزء من الآية: ”* من سورة النور (4؟7). 
(*) جزء من الآية: 1/8 من سورة البقرة (7). 
(5) جزء من الاية: ©4 من سورة المائدة (©). 
(0) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 


55١ 


وتطالبها بالعموم» ولا ينكر ذلك أحد منها . ولذلك روي عن ابن عمر”' 
أنه قال لأبي بكر” في شأن أهل الردة بحضرة الصحابة : كيف 
تقاتلهم وقد قال ارسول اللّه عد : : «أيِرْتُ 9 قَاتلَ النَاسَ تي 
يَقُولُوا : لآ إِلَهَ إل الله فَإِذّا قَالُوهَا عَصَمُوا مني دمَاءَهم وَأمْوَالَهُمْ إل 
بحَقها» . فطاليه واحتج عليه بالعموم. 3 ينكر ذلك أحد من 
اللعاضرين بولا ساله ابو بكر وا الجل .هنهم عل شاهله من التبي - يكئقه - 
قرينة تدل على العموم. وإنما قال له: «إن مَنْحَ الزّكاةَ من جملة 
الحقٌ». 
وجواب آخر وهو أنه لو لم يدل اللفظ على العمومء وإنما 
دلّت عليه القرائن» لوجب أن تنقل القرائن لأنها هي المقصودة والتي 
فيها الحجة ويَعَول في الاستدلال عليها دون الألفاظ التي لا فائدة 
فيها. ولما رأيناهم يحتجون بألفاظ العموم ويعولون عليها علمنا أن 
العموم مستفاد منها. 
دليل خامس وهو أن صحة دخول الاستثناء في هذه الألفاظ دليل على 
استغراقها للجنس نحو قوله : أَمْتَلُوا المُشْركِينَ إل المُعَاهدِينَ ؛ ومعنى 
الاستثناء أن يخرج من الخطاب ما لولاء لدخل فيه. يدل على ذلك 
[؟١‏ ظع قوله ‏ تعالى : « قَلَبتَ فيهم ألف سَنَةِ إل حَمْسِينَ عَاماً 30#4©! 
فلولا الاستثناء لكان حكم الخمسين حكم الأآلف كلها. فثبت بذلك 
أن إطلاق اللفظ يتناول الكل . 
م -فإن قيل: إنما صح الاستثناء لجواز تناول اللفظ له لأنه متناول له 
“لا لأنه متناوّل له*2320, 
قلنا له: يبطل بألقاظ النكرة نحو قولك: رَأَيْتُْ رجَالاًء لا 
)١١- ١‏ أنطر التعليقات على الأعلام. 
١(‏ م) في م وق: رضي الله عنه» وقد سقطت من الأصل. أنظر التعليقات على الأعلام. 
(9) في م وق: سقطت : وسلم. وهذا كثيراً ما يحدث في هاتين النسختين. 


وشضرنل )١(‏ جزء. .من ألاية : ١‏ من سورة العتكيبوت (94؟). 
"ا م-(١)ما‏ بين العلامتين ساقط من الآأصل ؛ والزيادة من م وق الا له فهي من ق فقط. 
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يجوز أن تقول: رَأَيْتْ رِجَالاً إل يي تميم» وإن كان هذا اللفظ 
يجوز أن يتناولهم . 

٠#‏ فإن قيل: لو كان اللفظ لاستغراق الجنس لوجب إذا قال: لوا 
المُشْركِينَ إلا فِرْقَةَ أن يجب قتل - جميع المشركين نحو الأمر بقتلهم ؛ 


ولا يجوز قتل أحد منهم لأن الفرقة , يصح(22 أن تقع على كل أحد”) 
منهم » وهذا محال 


والجواب أن هذا غير صحيح 29 » لأنه يجوز أن يعدل عن 
الظاهر من العموم إلى التخصيص بدليل ؛ وحن بعلم أنه لا يجوز أن 
يُستننى جميع المستثْتى منه؛ فإذا قال: إلا فرقَةَ علمنا أنه لم يرد 
بالفرقة الجميع» وإنما أراد البعضص؛ فيكون هذا يعدل بها عن العموم 


وجواب ثانٍ وهو أن قولنا: إلا فَرْقَةَ نكرة» والنكرة لا تقتضي 
العموم على ما سنذكره. 


إرضل م دليل سادس وهو أن العادة مستقرة على أن ما دعت إليه الحاجة 
أكثرء كانت النفوس به ألهج وإليه أسرع؛ وألفاظ العموم واستغراق 
الجنس مما تدعو الحاجة إليهء لأنه مما يتصرف في الكلام» فيبعد 
بمستقر العادة ألا يكون له ألفاظ يتفاهمون بها مع شدة حاجتهم 

إليها . 
0 سابع وهو أنه لا يخلو اللمظ الْمدٌّعى للعموم أن يكون موضوعاً 
للعموم أو للخصوص أو مشتركاً بينهما؛ وقد بطل القول بالخصوص 
بيننا وبيتكم؛ ولا يجوز أن يكون مشتركاً بينهما لأنه لا يخلو أن يكون 


. في م وق: تصح‎ )١(_-1١** 
(؟7) هكذا في الأصل وفي قء أما في مم فقد وردت: واحد.‎ 
. (؟") في موق: غلطء بدل التركيب الإضافي الوارد في الأصل‎ 


وان 


على المراد به دليل أو لا دليل على ذلك. *ويستحيل آلا يكون على 
ذلك دليل لآنه لا يصح حم أن يعلم حينكل وها ولا عموما* (لكي 

ويستحيل أن يكون عليه دليل لأنه لا يخلو أن يكون الدليل لفظاً أو 
قريئة تقترن به من شاهد الحال. ويستحيل أن يكون لفظاء لأنه إن كان 
لفظاً يستغرق الجنس فقد سَلَّموا أن للعموم صيغة في بعض الألفاظ ؛ 
وإن كان ذلك اللفظ ليس بموضوع للعموم احتاج إلى لفظ ثانٍ يعلم 
به واحتاج الثاني إلى ثالث واحتاج الثالث إلى رابعء وهكذا إلى غير 
غاية؛ وهذا باطل باتفاق. ويستحيل أن يكون ما يدل على المراد من 
العموم بشاهد الحال لأنا نحن لا نشاهد الحال فنعلم المراد بذلك من 
خصوص أو عموم ولا تنقل إلينا قرائن شاهد الحال؛ ولا نقل إلينا في 
شيء من الايات والأخبار أن هذه محمولة على العموم بدليل شاهدناه 
اضطرنا إلى ذلك؛ وهذا يؤدي إلى آلا نعلم اليوم عامّاً من خاص؛ 
وذلك باطل. فإذا بطلت هذه الأقسام كلها لم يبق إلا أن يكون اللفظ 
بمجرده يقتضي العموم والاستغراق. 

8 *ودليل ثامن وهو أن قولنا: بَعْضٍ نقيض قولنا: كُلٌَّ؛ فلذلك يعدّ أهل 
اللغة مناقضةً قولٌ القائل: أَطٍ بَعْض القَوْم جَمِيعَهُمْ؛ ولو كان ظاهر 
الجميع لا ينافي البعض لما كان في ذلك مناقضة؛ كما لا يعدّون من 
المناقضة : أغط بَعْض القوم أكترَهُمْ وأَغط جَمِيعٌ الهؤم كُلّهُمُ. وإذا 
كان ظاهر لفظ الجميع مناقضاً للفظ البَعْضٍٍ استحال أن يتناول ظاهر 

لفظ الجميع البعض . 

أشن - ودليل تاسع وهو أن أهل اللغة إذا أرادوا الاستيعاب فزعوا إلى لفظ 

الكل والجميع ؛ وعلى ذلك ورد قوله ‏ تعالى: # فسجد الْمَلانْكَةٌ 


مم 


كلهم اعون 66<4. فلو كانت هذه الألفاظ مشتركة بين البعض 


)١(- 4‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)١(- ١‏ الآية: ٠‏ من سورة الحجر .)١8(‏ 
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والكل لما فزعوا إليها('؟ عند الحاجة إلى الاستيعاب والعموم. كما لا 
يفرّعون إلى ذكر اللون عند الحاجة إلى تحقيق لون الحمرة لما كان 
اللون مشتركاً بين الحمرة وغيرها من الألوان*”2 . 

07( - أما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لا يخلو إثبات صيغة العموم من أن 
تكون بالعقل أو بالنقل؛ ولا يجوز إثباتها بالعقل لأنه لا مجال له في 
إثبات اللغات. ولا يجوز أن يكون بالنقل لأن النقل تواتر واأحاد؛ ولا 
تواتر فيه لأنه لو كان لعلمناه كما علمتم؛ ونقل الاحاد لا يقبل في 
مسائل الأصول ١[‏ و] فبطل إثباتها . 

والجواب أن هذا ينقلب عليكم في إثبات الاشتراك بين العموم 
والخصوص في هذه الألفاظ. 
وجواب ثانٍ وهو أنا قد علمنا ذلك بالأدلة التي ذكرناها قبل هذا . 


استدلوا بأن هذه الألفاظ ترد والمراد بها العمومء وترد والمراد بها 
البعض. فلا يجوز حملها على أحد محتملاته("© إل بدليل كاللون 
لما احتمل البياض والسواد وغير ذلك من الألوان لم يجز حمله على 
أحدها إل بدليل. 
والجواب أن هذا يبطل بالظاهر؛ فإنه يرد والمراد به ما هو 
ظاهر فيه ويرد والمراد به ما هو محتمل له ثم يحمل على ظاهره دون 
وجواب ثانٍ وهو أن اللون يتناول الحمرة والسواد وغيرهما تناولا 
واحداً ليس هو في بعضها أظهر منه في سائرها؛ ولذلك وجب التوقف 
فيه. وليس كذلك فيما عاد إلى مسألتناء فإن لفظ العموم في استغراق 
الجنس أظهر بدليل ما تقدم . 
(؟) في الأصل: اليهء وهو من تصويبنا. 
(*) ما بين العلامتين» أي مقدار فقرتين» ساقط من م وق. 
)١(_- 8‏ فى م وق: محتمليها. 
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4 9 استدلوا بأن هذا اللفظ لو كان يقتضى استغراق الجنس لما حسن فيه 
الاستفهام؛ وقد أجمعنا على حسن الاستفهام فيه. فثبت أنه لا يقتضي 
بمجرده استغراق الجنس . 

والجواب أنه يحسن السؤال لأنه محتمل للبعض كما يحسن 
السؤال في الظاهر لكونه محتملا لغير ظاهره. 

- استدلوا بآن هذا اللفظ لو كان موضوعاً للعموم لما جاز تخصيصه من 
الكتاب بالسنة2207 والقياس لأنه إسقاط ما ثبت بالقرآن. وذلك لا 
يجوز بالسنة والقياس. كما لا يجوز النسخ بهما. 

والجواب أن هذا يبطل بالظاهرء فإنه يجوز العدول عن ظاهر 
الكتاب بدليل السئة والقياس» وإن كان فى ذلك إسقاط ما تناوله لفظ 
الكتاب. فكل2'؟2 جواب لكم عن هذا فهر جواننا عما التزمتموه. 

وجواب ثانٍ وهو أن النسخ إسقاط اللفظ فلم يجز إلا بمثله أو 
بما هو أقوى منه؛ والتخصيص بيان معنى اللفظ فجاز بالسئة والقياس 
كتأويل الظاهر. 

0١‏ - فصل: هذا قول عامة شيوخنا إلا ما حكيئناه عن أبى بكر ميحمد بن 
الطيب21(7 *وأبي جعفر('2 السمناني*22. وقال أبو الحسن بن المنتاب 
المالكي<'»: «يجب حمل هذه الألفاظ على أقل ما يتناوله اللفظ». 
*وبه قال أبو العباس7'؟ بن سريج”* 0©. وكل دليل ذكرناه على 
أصحاب الوقف فهو دليل عليهي©». 


14-(١)في‏ موق: والسئة. 
(؟) في موق: وكل. 
١1-(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
() ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(؟) في م وق: عليه . 


امد 


1 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن أقل الجمع ثلاثة» ولا يشك في أن 
ذلك المقدار مراد باللفظ. وما زاد على ذلك مشكوك فيه. فلا يحمل 
اللفظ عليه إلآ بدليل. 

والجواب أن قوله: إِنَّ0 الثْلامَةَ مُتيَقَئَةٌ دعوى لا دليل عليهاء لأن 
الذي يقتضي حمل اللفظ على الثلاثة يقتضي حمله على مازادء» وهو 
أن اللفظ موضوع للجمع وليس في اللفظ ما يختص بالئلاثئة فيحمل 
عليهاء وإنما يحمل على د ا 

وجواب آخر وهو أنا لا نسلم أن الثلاثة متيقنة لأن التخصيص 
يطرأ(” على العموم حتى يبقى أقل من ثلاثة؛ فبطل ما قالوه. 

١4#‏ استدلوا بأن لفظ الجميع لو اقتضى العموم لوجب إذا قال: لِمََانٍ 
عِنْدي دَرَاهُمٌ *ألآ يقبل منه ثلاثة دراهم؛ ولما أجمعنا على أنه يقبل 
منه ثلاثة دراه" 20١‏ علمنا أن اللفظ محمول على أقل ما يتناوله . 

والجواب أن هذا يعارضه أنه إذا قال لوكيله: من دخلٍ الدَّارَ 
فأغطه درهَماً وجب عليه أن يدفع إلى كل داخل في الدار درهماً . ولو 
ثبت ما قلتّه0© لم يدفع إلا إلى ثلاثة فقط. وهذا باطل باتفاق. 

وجواب ثانٍ وهو أن قوله: دَرَاهمْ نكرة ولا يحمل على استغراق 
الجنس إلا المعرفة. ولو قال له: عندي الذَرَاهِمُ لم يحمل على 
العموم لأنه قد علم من جهة العرف معرفة قطع أنه لم يرد “استغراق 
الجنس. فكان ذلك قرينة تدل على التخصيص . وقد قيل: إن يمينه 
دليل على أنه لم يرد 29 العموم . فوَزّائْه من مسألتنا أن يرد لفظ العموم 
ومعه قرينة تدل على التخصيص . 


)١( 1‏ سقط الحرف من م وق. 
(؟) في موق: يطوى . 
مغ١1-_(١)ما‏ بين العلامتين ساقط من م وق. 
(0) في الأصل : قلتاه. 
() ما بين العلامتين ساقط من م وق. 


/ا ”5 


- مسألة: أسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام لم تقض 
العموم. وذهب بعض أصحاب الشافعي"١)‏ إلى أنها تقتضي العموم. 
والدليل على ما نقوله أن الاسم المنكر لو كان يقتضي الجنس 
١7[‏ ظع كله لما كان نكرة لأن الجنس كله معرّف”©. ولهذا لا يسمى 
نكرة إذا دخله الآلف واللام . 

6 . احتجوا بأنه يصح استئناء كل واحد من الجنس من هذا اللفظ. فدلٌ 
هذا على أنه يقتضي 0 
إذا “كان زكرو ذل فإذا قال: 8 جا إل ريد 7 ع 

7 - مسألة : اللفظ العام إذا ورد وحب النظر فيه ؟ فإذا غلب على الظن 
تعرّيه من القرائن حُمل على عمومه» ولا يحكم بذلك قبل النظر فيه 
ولا قبل أن يغلب على الظن تعريه من قرائن التخصيص؛ هذا الظاهر 
من قول أصحاب الأصول والفقهاء('2 . وقال أبو بكر الصيرفي7" : 
«يحمل على العموم بوروده» . 

والدليل على ما نقوله أن الذي اقتضى العموم تجرد هذه الصيغة 

عما يخصهاء لأنها إذا وردت غير متجردة من دلائل التخصيص لم 
تقتض العموم ؛ ولا نعلم0© تجردها عمًا يخصّها إلا بالنظر؛ ولا يجوز 
اعتقاد عمومها قبل النظر والبحث. يدل على ذلك أن الشهادة لما 
كانت بينة عند التجرد من (40) الفسق لم يحكم بكونها(2» بينة قبل 
البحث عن حالها؛ 0 ههنا. 

)١١- 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 

(؟) في م وق: معروف. 
)١(- 6‏ ورد مكان العلامتين في م وق: تجرد عن الألف واللام. 
)١(- 65‏ سقطت الكلمة من م وق. 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
) في م وق: يعلم. 
(4) في الأصل: عن . 
(ه) في الأصل: بهاء مكان: بكونها. 
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017 9 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن اللفظ موضوع للجنس فوجب اعتقاد 
موجبه قبل النظرء كأسماء الحقائق لما كانت موضوعة لما وضعت له 
من الأعيان وجب اعتقاد موجبها في الحال؛ كذلك ههنا. 
والجواب آنا لا نسلّم فإن0© أسماء الحقائق لا تحمل على 
حقائقها إلا بعد التأمل وتعرَّيِهًا من(" القرائن التي يصرفها عن 
حقائقها . 
-استدلوا بأن هذا يؤدي إلى التوقف أبداً لأنه إذا نظر فخفي عليه دليل 
التخصيص جوز أن يدرك في النظر الثاني ما خفي عليه في الأول؛ 


والجواب أن هذا يبطل بطلب7(؟ النصء فإنه يجوز له9») 
بأول2)»07 وهلة أن يحذه فى الثاني ؛ ويبطل بالسؤال عن عدالة الشهود. 
فإنه يجوز أن يظهر له في الثاني من حال الشاهد ما لم يظهر في 
الأول. ولا يؤدي شي ء من ذلك إل التوقف أبدا . 

48 استدلوا بأنه حال سماع اللفظ لا بدٌ له من اعتقادء ولا يجوز له أن 
يعتقد الخصوص لأنه لم يدل عليه دليل؛ فلم يبق إلا أن يعتقد('» 
العموم . 

6١-_استدلوا‏ بآن اللفظ عام في الأعيان والأزمان» ثم يجب حمله على 


)١(- 17‏ في م وق: بان. 

(؟) في م وق: عن. 
)١(- 4‏ في الآأصل: طلب. 

(؟) في الأصل: العارمء أو العادم. 

(0) هكذا في الأصل وفي ق؛ أما في م فقد وردت: بدون. 
)١(- 484‏ في الأصل: يفتقر. 

(؟) في م وف سقطت الكلمة. 


العموم في الأزمان. وإن جاز أن يرد عليه النسخ؛ فكذلك يجب(») 
حمله على العموم في الأعيان ولو جاز أن يرد عليه التخصيص. 
والجواب أن هذا غلط لأن الأمر بالفعل لا يقتضي التكرار» فلا 
يجوز أن يُقال: إنه عام في الأزمان. 
وجواب ثانٍ وهو أن الذي يتوقع من النسخ أمر طارزىء]9» 
والأمر بالعبادة معلوم ثبوته مستقر؛ فلا يجوز إن أوقف المعلوم المستقر 
لمُتوقعم ليس كذلك العام فإنه لم يثبت عمومه إلا بعد تعريه من 
القرائن» وإنما يطلب معرفته تعزيه من القرائن ليعلم المراد باللفظ ؛ 
فافترقا . 
١‏ -فإن قالوا: لا فرق بينكم وبين القائلين('2 بالوقف, وقد أتكرتم عليهم . 
فالجواب أن الفرق بيننا وبيتبم واضحء وذلك أننا إذا لم نجد 
فى الأصول ما يوجب التخصيص حملئاه على العموم؛ وأهل الوقف 
يقفون فيه أبداً؛ فبَانَ الفرق بين القولين9©. 
مسألة: إذا كان الخطاب المطلق بلفظ الجمع المذكر. لم يدخل فيه 
النساء عند القاضي أبي محمل2'» وجماعة شيوخنا. وقال ابن 


8 رج # همس 
خويز منداذ(١»‏ وداود(١2:‏ يدخلن فيه. 


والدليل على ما نقوله أن الواحدة والإثنتين29 والجميع أسماء 
تخصّهِنَ دون الرجال نحو قولك: مُوْمِنَةٌ ومُؤْمِنتَانِ ومُؤْمِنَاتَ؛ فإذا كان 
كذلك كن مخصوصات بلفظ التأنيث والرجال مخصوصين9”© بلفظ 
)١(- ٠٠‏ في م وق: لا يجب. 
6) في النسخ الثلاث: طارء وما أثبتناه من تصويبنا. 
)١( - ١‏ القراين»: في الأصل. 
(؟) وفي م وق: القراين. 
)١(- 7‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في م: الاثئين» وقد أصلحناه من الأصل ومن ق. 
5”) في النسخ الثلاث : مخصوصون. 


اللخ( 


التذكير؛ ولذلك قال تعالى: ظإِنّ الْمسَلمين وَأَلْسْلِمَاتَ. . 24# الآية. 
فخاطب كل فريق باللفظ الموضوع له. 


١67“‏ _أما هم فاحتج من نصر قولهم بأنه إذا أراد الجمع بين الرجال والنساء 
عبر عنهنٌ بعبارة الرجَال ؛ فإذا كان اللفظ يصلح للرجال فقط ويصلح 
للرجال والنساء وجب حمله على عمومه عند من قال بالعموم . 

والجواب أن لفظ التذكير موضوع للمذكر خاصة؛ ولذلك قال 
أهل العربية: إن الوا في الجمع تدل على خمسة أشياء: الجمع 
[3 و] والسلامة ومن يعقل والرفع والتذكير؛ وإنما يدخل النساء في 
ذلك على وجه التبع بقرينة تدل على ذلك تغليباً للمذكر على المؤنث 
لأنه(١١)‏ في الأصل موضوع له؛ وهذا لا يمنع(") من حملهء عند تعريه 
من القرائن.» على أصله ومقتضاه دون ما سواه. ألا ترى أن لفظ 
الجمع المخصوص بمن يعقل يصح أن يراد به من يعقل وما لا يعقل 
إذا قصد الإخبار عنهما بدليل يبيّن المراد به؟ فإذا أطلق بغير قرينة لم 
يدخل فيه ما لا يعقل؛ فكذلك في مسالتنا”” . 

١6 4.-‏ - مسألة : ذهب كثير من أصحابنا وأصحاب الشافعي”' وأبي حنيفة"'' إلى أن 
اللفظ العام إذا خص بدليل عقلي أو شرعي أو استثناء متصل به أو 
منقصل عنهء فإنه يصير مجازاً. وبه قالت المعتزلة(2 *وعيسى”'' بن 
أبان*0©». وذهب جماعة من شيوخنا *كابي تمام7") وغيره*9"© إلى أنه 
لا يصير مجازاً وإن أبقى التخصيص منه واحداً. 


(14) جزء من الاية: ه من سورة الأحزاب  )7(‏ 
8ه١ )١(_‏ في الأصل: الا انه. 

(؟) في الأصل: يجمع 

(5) في م وق: إضافة امثله. 
)١(- 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(؟)مها بين العلامتين زيادة من الأصل . 

-()ما بين العلامتين زيادة من الأصل . 


امكا 


6 وعندي أن التخصيص والاستثناء لا يخرجه عن الحقيقة إلى المجاز 
إلا أن يبقى منه أقل مما يقع عليه اسم الجميع . يهاز 1 
والدليل على ما نقوله أن هذا اللفظ يصلح للكثير والقليل» 
موضوع لكل واحد متهماء سر عر يه من 
القرائن؛ وإذا اقترنت به قرينة التخصيص كان حقيقة في ذلك لأنه لم 
ينقل من مسمى إلى غيره» وإنما أوقعه على بعض ما كان واقعاً تحته 
مما يصلح أن ينطلق عليه. ألا ترى أنك تقول: «الزيدان»2(7» فينطلق 
هذا على زيد وزيد؟ ثم تقول: «زيد» فتسقط قرينة التثنية فينطلق 
اللفظ على أحدهماء ثم هو مع ذلك حقيقة في الإثنين وحقيقة في 
الواحد. 
دليل ثانٍ وهو أن أهل اللغة قسموا الكلام أقساماً فقالوا: إن 
الأسماء المفردة موضوعة للواحد وإن التثنية موضوعة للاثنين وإن اسم 
الجمع موضوع للجماعة. واختلفوا فيما وضع له اسم الجمع فقال 
قوم: «الإثنان فما زاد» وقال قوم: «الثلاثة فما زاد». ولم يقل أحد 
منهم :«إن اسم الجمع موضوع للجنس دون الثلاثة والأربعة والخمسة 
والستة» . 


دليل ثالث. وهو أن أهل اللسان قد جعلوا ضرباً من الجموع 
لأقل('؟ العددء. وقالوا: «إنه من الثلاثة إلى العشرة». وذكر الضرب 
على أربع صيغ : : أفعل وَأفْعلَةٌ وفعَلَةٌ ومْعَالَ. فلو كان شيء من هذه 
الألفاظ الموضوعة للعشرة يصير مانا بإخراج التخصيص والاستثناء 
منها بعض العشرة لما جاز أن يقال: «إنها موضوعة للثلاثة إلى 
العشرة» » كما لا يقال: «إنها موضوعة للواحد إلى العشرة». لأن 


)١(- 6‏ هكذا في م وقء وفي الأصل : الزيدين. 
(؟) في م وق: لاصل. 


5 


التخصيص والاستثناء إذا لم يبق من العشرة إلا واحداً صار لفظ 
الجمع فيه مجازاً . 

5 أما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بأن اللفظ موضوع 
لاستغراق الجنس.». فإذا خصٌ صار مستعملاً في غير ما وضع له فصار 
تدارا كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع والحمار في الرجل البليد. 

والجواب أنا لا نسلم أنه صار مستعملاً في غير ما وضع له بل 
هو موضوع لهء ولكنه في استغراق الجنس أظهرء فحمل على ظاهره. 

وجواب تان وهو أن وصف الشجاع بالأسد مجاز لأآنه غير واقع 
تحت هذه التسمية. وليس كذلك في مسالتناء فإن الثلاثة الدراهه(» 
واقعة تحت قولنا: «الدراهم». وهذه الصيغة موضوعة لها. 

لاه -فصل: فإذا خصٌ إلى أن يبقى منه أقل من أقل الجمع صار مجازاً في 
الاستثناء والتخصيص . والدليل على ذلك أن هذا اللفظ الذي هو لفظ 
الجمع لا يجوز أن يقع على الواحد حقيقة؛ ولذلك فرق أهل اللغة 
بين الأسماء المفردة وأسماء التثنية وأسماء الجموع. ولم يقل أحد من 
أهل اللسان: إن الرّجَالَ اسم ينطلق على الواحد حقيقة. 

4 مسألة: يجوز أن يستدل باللفظ العام بعد التخصيصء ولو لم يبق إلا 
ما يقع عليه مجازاً. وقال “عيسى 2 بن أبان* 20 وأبو ثور2"»: إذا خص 

والدليل على ما نقوله أن الياقى بعد التخصيص من اللفظ العام 
واقع تحت التسمية» والتسمية متناولة لهء فصح الاستدلال به كما لو 
لم يخص. 
)١( 5‏ في الأصل: درهم. 


. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١(- 
. ما بين العلامتين ورد هكذا في م و ق: ابان بن عيسى‎ )1( 


رونك[ 


دليل ثانٍ وهو أنه معلوم بإطلاق الاسم أن ما يقع تحته مرادء وما 
التخصيص لعلمنا أنه مراد به؛ فخرج بالتتخصيص وبفي الباقي يعلم 
أنه مراد بالاسمء فلم تبطل الدلالة فيه ولم يكن للتوقف27) فيه وحه. 
ودليل ثالث وهو إجماع الصحابة على التسويغ لفاطمة17) 
- رضي الله عنها ح ان تياك بجو - تعالى : ايُوصِيكمْ اللَّهُ في أَوْلأَوِكُمْ 
لكر لط لين 0 كان امي ا والعبد*(62) 
8 2 أما هم فاحتج من نصر 9 ننه 54ا ضاق 9 بالتتصييفين"* لق 
كر المجازات التي لا يصح أن يعلم بظاهر اللفظ المراد بها 
والجواب أن هذا غلط لأن ما تجوز به في بهذا الباب داخل 
تحت اللفظ ومعلوم كونه مراداً بالاسم العام وما تون ابه في غير هذا 
الباب فليس بواقع تحت اللفظ نحو قولنا في البليد: حَمَارٌ وفي 
الشجاع: أسَدٌ . 
وجواب تان وهو أنه لا د الاستدلال بالمجاز إذا عرف معتاه 
نسحو الاستدلال 0 0 ك9 01 حاءً ا ا من الغائط 00 
أكثر الناس . وقال أبو بكر 0 «يجور تمخصيصه إلى أن يبقى 
منه ثلائة» ثم لا يصع التخصيص بعد ذلك. والدليل على ما أقوله9) 
أن التخصيص معنى يخرج من اللفظ العام ما لولاه لدخل فيه» فجاز 


(9) في الأصل : للتوقيف . 

(4) ججرء من الاية: ١١‏ من سورة التساء (5). 

(2) ما بين العلامتين ورد هكذا في موق: العيد والكافر. 
)١(- 64‏ جزء من الاية: 47 من سورة النساء (8). 
-(١)أنظر‏ اد لتعليقات على الأعلام . 

(9) في م وق: نقوله . 


ظ52, 


أن يطرأ”؟ على اللفظ العام إلى أن يبقى منه واحد كالاستثناء . 


0١‏ اأما هم فاحتج مَن نصر قولهم بأن اسم الجمع لا يستعمل فيمادون 
الثلاثة2'»» فحملّه عليه إسقاط لهء فلا يصمّ إلا بما يصح النسخ. 
والجواب أن هذا قد يجوز على اه التجوز؛ يدل على ذلك 
قوله ‏ تعالى : « أُولآئكَ مَبَرَءُون مما يقولون 00 وإنما أراد به 
عائشة- رضي الله تهنا " قانتعال « الَّْذِينَ قال لهم 
النّاسٌ 04©» وإنما أراد به(» نعيم بن مسعود الأشجعي0©» 
وجواب ثانٍ وهو أن ما استدلوا به ينتقض بالاستثناء. فإنه يجوز 
عندهم أن يستثنى من اللفظ العام حتى يبقى منه واحد. وإن كان 
اللفظ العام لا يستعمل في الواحد. 
مسألة: أقل الجمع ثلاثة عند أكثر أصحابنا؛ة *وبه قال أبو تمام 
البصري(2© والقاضي أبو محمد بن(2 نصر* 229 وهو المشهور عن 
نالك ويه اللّه . وقال عبد الملك بن الماجشون”22: «أقل الجمع 
اثنان»؛ وإليه ذهب القاضي آبو يكر<(© والقاضي أبو جعفر 
السمناني7١2»‏ وحكاه ابن خويز منداذ0(» عن مالك. وحكاه أيضاً عنه 
محمد بن الطيب [الباقلآاني]”'" ؛ وهو الصحيح عندي . 


(”) في الأصل: يطوى . 

)١(- 0١‏ في النسخ الثلاث: الثلث. وهو من تصويبنا. 
(؟) جزء من الاية: 75١5‏ من سورة النور (15). 
(”) جزء من الآية: 11/7 من سورة آل عمران (7). 
(4) سقط من م وق. 
(ه) أنظر التعليقات على الأعلام . 

. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من م وق.‎ 


١ 


0 وكناياته على الإثنين كإطلاقه على الثلاثة. وقد ورد به القران؛ 
ِ قَاذْهَبًا بآياتناء نا 0 لفون د 58 0 اثنان . وقال - 
تعالى : 9 وَدَاو05' وَسُلَبَمَانَ0) إذْ يَحْكْمَانٍ فِي الْحَرْث إِذْ تَقَسَّتْ فيه 0 


القَؤمٍ وَكُنا لحكيهم شاهدين 01 وقال - تعالى : « وَغَل تاك نب 
الخضصمٍ ِذْ وروا المحرَّابَ إِذ دَخَلُوا عَلَى دَاودٌ ففزع منهمء ٠‏ قالوا : 
لا تخفٌ . خْصمَانٍ بَعَىْ بَعْضْنا عَلَى بَعْضٍ 4" . وقال ‏ تعالى : © إن 
ويا إلى الله فَقَدُ صَعْتٌ فلُوبْكُمَا 004 . وقال- تعالى: « وَإِنَّ 
طَائمتانِ مِنَّ المَؤْمِنِينَ آقتمَلُوا فَأْصْلِحُوا بَيْنْهُمَا 24©. يقال للرجل 
الواحد من الجماعة والفرقة : طائفة؛ يدل على ذلك ٠‏ قوله ‏ تعالى : 
« فَأصْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيكُمْ .©١(4‏ وما ورد من ذلك في القرآن والشعر 

دليل ثانٍ وهو اتفاق أهل اللغة واللسان على أن المخبر يقول 
عن نفسه وآخر معه: قَلْنَا وَفَعَلْنًا؛ فتقع كناية الجمع على الإثنين 
وروي مثل هذا عن الخليل١"2‏ و و4130 

وأنشد [خطام المجاشعي”'" من الرجو] : 


9) في م وق: عز وجل. 

(4) السلام ساقط من م وق. 

() جزء من الآية: ١©‏ من سورة الشعراء (15). 

(5) الاية: هلاء وجزء من الآية: 4/ا من سورة الأنبياء (1؟). 
(97) الآية: 23١‏ وجزء من الآية: 17 من سورة ص (8*) . 
(8) جزء من الاية : من سورة التحريم (55). 

(4) جزء من الآية: 4 من سورة الحجرات (49). 

.)44( من سورة الحجرات‎ ٠١ جزء من الاية:‎ )٠١( 

. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١١( 
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ظَهْرَاهُمَا 1 ظُهُور الترْسَيْن050) 
[جُبْتَهُمَا بالنغت لآ بالتّعتين]. 
-أماا هم فاحتج من نصر قولهم بأن أهل اللغة قالوا: الأسماء على ثلاثة 
أضرب : أحاد وتثنية وجمع . . فالاحاد نحو قولك: رَجَلٌ وَرَيِدٌ وَعَهرو. 
والتثنية نحو قولك: الرجلان والرٌّيْدَانِ والعَمّران20. والجمع نحو 
قولك: الرّجَالٌ والزّيْدُونَ والمُسْلِمُونَ . فيجب أن تكون ليست بجمع» 
كما أن الواحد ليس يجمع. 
والجواب أن العرب لم تقل: «إن لفظ الجمع لا يقع على 
الإثنين», وإنما أرادوا أن لفظ الإثنين لا يقع على الجميع. وذلك لا 
يع من وتوع الفط التجفيع على الانين بأل تر انهم فنالا 
١6[‏ و]إن أفْعُلٌ وَأَفْعَالٌ راقعل وَفعَلَة أمثلة للجمع في أقل العدد 
العشرة فما دون ذلك. وإن كان اسم الجمع الذي ينطلق على أكثر 
العدد ينطلق أيضاً على العشرة فما دونها؟ 
8 استدلوا بأن السابق إلى فهم السامع من قولك: رجََالٌ ونَاسٌ7) 
الثلاثة0؟© فما زاد دون الإثنين» فصار الاسم مختصّاً بها. 


والجواب أن هذا موضع الخلاف. وليس السابق إلى فهم 
السامع ما ذكرتم. بل السابق إلى فهم العربي الإثنان فما زاد؛ وإن 
سبق ذلك إلى فهم من ليس من أهل اللسان فإن ذلك ليس بلازم 
لأهل العربية. 


2 
6 استدلوا بما روي عن ابن عباس”١'‏ أنه احتج على عثمان!١؟ ‏ رضي الله 


)١7(‏ في الأصل: البرسين. 

)١(_ ٠“‏ الكلمة ساقطة من الأصل. 

)١(- 64‏ في الأصل : وفعلوا. وفي م وق: وجعلواء وقد رأينا من الأنسب إسقاطها. 
(9) في الأصل: الثلثة.ء وفي م وق: التثنية . 


با ؟ 


عنهما في الأخوين يحجبان الآم من الثلث إلى السدس بقوله - 
ب رثن | ود بك واه 0 عع 207 

تعاللى”' : لقان كَانَ لَه إِخْوَةٌإفَدّمَهِ السُدُسن»”"“ »: وليس الأخَوان 
إخوة فى لسان قومك؛ فقال عثمان: «لا أستطيع”” أن أنقض أمرا كان 
قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار». 

والجواب أن هذا الخبر حجة لأن عثمان زعم أن الإخوة قد 
حكم فيهم بالإثنين» ومضى على ذلك العمل وأنه لا يمكنه نقضه»؛ 

وجواب ثانٍ وهو أنه قد رُوي عن زيد بن ثابيت”2 أنه قال: 
«الأَحَوَانِ إخْوَة . 

١55‏ مسألة * إذا تمت ما قلناه من أحكام العموم فإنه قل يرد أول اللفظ عاما 
واخترة شناضًا وأوله خخاضًا واخزة عاماء. ويحمل كل واحن منهما على ما 
اللفظين قلا يوجب ذلك تعخصيص الآخر؛ فمن(١)‏ ذلك قوله ‏ تعالى : 
«وَالمُطَلَّقَاتُ يِتَرَيُصْنَ بأنْفُسِهنٌ نَلانَةَ كُرُوءٍ 204 إلى أن قال بعد 
ذلك: « وَبُعُولْتهنَّ أَحَقُّ بِرَدّهِنَّ 2©04. فأول الآية عام في كل مطلّقة رجعية 
كانت أو بائناً *وآخر الآية خاص”© في الرجعية دون البائن. وقوله - 

0 82 ككىي 2822م ا ا 2 
تعالى : 8 يا أيهَا النبي إِذَا طَلْقَتَمْ النساءً فَطَلْقَومُنٌ لِعدَّتِهنّ 2*0#4؛ فأول 
اللفظط نحاص *2950) وآخره عام ؛ وإنما كان ذلك لأن كل لفظ محمول 
على مقتضهاه غير معتبر لسوأه. 
)١(_ 6‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
)1 م) في م وق: عز وجل. 
(؟) جزء من الاية: ١١‏ من سورة النساء (4). 
(”) في الأصل: تستطيع . 
)١(- 5‏ في الأصل: فبين. 
(؟) جزء من الآية: 778 من سورة البقرة (7). 
(9) في ق: خخاصة . 
(4) جزء من عدة آيات قرانية. 
(8) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
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9-7 مسألة : يجوز تأخير التخصيص عن وقت ورود اللفظ العام *وإليه 
ذهب أكثر أصحابنا؛ وقال بعض أهل العراق وأبو بكر الصيرفي(2 وأ 
بكر الأبهري”2 والمعتزلة2: لا يجوز تأخير ذلك عن وقت ورود 
اللفظ العام*”" . 

والدليل على ما نقوله قوله ‏ تعالى - في قوم لوط: « إنا مهلكو 
35 هذه الْقَديَقَ إن أَمْلَهًا كَانُوا ظالمينَ 24 , وإنما أراد الكفار 
00 0 سن ذلك 1 0 ك2 0 إن يها . قَانُوا 


*ويدل 1 ذلك 4 -“تغالئن:” « إِنّ الله 5-0 أن يوا 
بَقَرَةَ 04*» وإنما أراد بقرة معينة؛ ويدل على ذلك قوله ‏ تعالى: 
« وَأقِيمُوا الصّلاة وَأنُوا الَّكَاةَ 04" ثم بيّن له بعد ذلك جبريل أوقاتها 
وأحكامها* 9 . 

دليل ثانٍ وهو أن التخصيص قد يدخل على الأعيان وعلى 
الأزمان. ثم ثبت وتقرر أن تخصيص الأزمان يجوز أن يتأخر عن وقت 
الخطابء فكذلك تخصيص الأعيان. 

4 فإن قال قائل: إنما يجوز تخصيص الأآزمان إذ('2 بيّن لنا عند الأمر 

بالعبادة أن نفعلها إلى أن ينسخها عناء وإلا لم يجز النسخ. 


والجواب أنه يجب عليهم إجازة مثله في تأخير تخصيص 


)١( 17‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
)7١(‏ ما بين العلامتين نقص من م وق. 
(*) جزء من الاية: ١‏ من سورة العتكبوت (55). 
(4) الآية: ”" من سورة العنكبوت (78). 
(©) جزء من الآية : /1" من سورة البقرة (1). 
(5) جزء من آية وردت عدة مرات في القرآن. وفي الأصل سقط الواو من: أقيموا ‏ 
(7) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
)١(-4‏ في الأصل: اذ. 


الأعيان بأن يقول: «طفَاقتْلُوا المُشْركِينَ 94 إل أن أبين لكم مَن لا 
يجوز قتله». ولا فرق بين الموضعين0" . 
وجواب اخخر وهو أن اشتراطهم الإعلام”*؟» بالنسخ حين الأآمر 
بالعبادة في جواز النسخ باطل كما بطل أن يشترط في جواز إسقاط 
التكليف بالموت527) وذهاب العقل الإإعلام يذلك حين الأمر بالعبادة . 
8 أما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة أنه إذا خاطيهم باللفظ 
العام والمراد به الخاص وأتحر تخصيصه كان ذلك يمنزلة أن يقول 
لهم : فَاقَتَلُوا المُشْرِكِينَ 8 والمراد به: لإ" تقتلوا المشركين» 
ويقول: حرمت عَلَيكُمْ أمَهَائْكُمُ 4"؟ والمراد به إماؤكم . 
والجواب أن ما ذكروه لا" يجري على المراد به -حقيقة ولا 
يكا 1 ا وليس كذلك فيما عاد إلى مسألتناء لآن اللفظ العام يصلح أن 
يراد به الكل ويصلح أن يراد به البعض . 
2 واستدلوا('2 بأن اللفظ العام إذا أخر تخصيصه منع ذلك صحة الاعتقاد لأن 
ظاهر اللفظ يقنضي اعتقاد العموم ‏ وهو ضد المراد الوااجب اعتقاذه , 
والجواب أنا لا نسلم أن الواجب اعتقاد خصوصه ١5[‏ ظع ولا 


وجواب تان وهو أن الواجب اعتقاد جواز تركنا وموجت اللفظ 


(؟) جزء من الآية : ه من سورة التوبة (9)» وقد سقطت فاء الاستهلال من النسخ الثلاث . 
(") في م وق: المومنين. 
(4) في م وق: للاعلام . 
(5) الكلمة ساقطة من الأصل 
)١(- 5‏ أنظر البيان من الققرة السايقة بالنسبة للإاحالة والاستهلال. 
(؟) سجزء من الآية: *3 من سورة النساء (5). 
)١( - ١٠‏ استدلوا بدون الواو في م وق. 
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فيكون غاعاء وجواز ورود التخصيص عليه فيكون خاضاء إلا أن كونه 
عامًاً أظهر؛ فيجب اعتقاد امتثاله على عمومه إلى07© أن يرد 
التخصيص . 
وجواب ثالث وهو أن هذا يبطل بتخصيص الأزمان فإنه يجوز 
أيضاً ورود التخصيص مليه؛ وإذا ورد اللفظ المقتضى للتكرار» 
وجب اعتقاد وجويه في عموم الأزمان وإن كان نذفيلوضا عنده» فكان 
إطلاق الأمر يمنع صحة الاعتقاد. وكل جواب لكم عن تخصيص 
الأزمان فهو جوابنا عن تخصيص الأعيان. 
1 استدلوا بأن تأخير التتخصيص يجعل ما ورد مئه(١2‏ بمنزلة ما لم يرد من 
والجواب أن هذا يبطل بتخصيص الأزمان؛ فإن هذا المعنى 
مونحودء ومع ذلك فقد جوزتم تأخيره عن وقفت الأمر بالعبادة . 
وجواب تان وهو أنه إنما يجب على المكلف اعتقاد عموم اللفظ 
إلا أن يرد تخصيصء. كما يجب عليه اعتقاد عموم الأزمان إلا أن يرد 
تعخصيص . 
- مسألة : إذا تعارض لفظان خاص وعامء بني العام على الخاص؛ هذا 
قول عامة أصحابنا *كالقاضي أبي محمد(١)‏ وأبي تمام(١2‏ وغيرهما*29, 
سواء كان العام متقدما على الخاص أو متأخرا عليه9©: أو كان العام 
متفقا عليه والخاص مختلفا فيه . *وذلك مثل ما روي عن النبي - يله - 


(19) في الأصل هكذاء وفي م وق: الا. 
5) في م وق: التكرار. 
)١(- ١‏ في الأصل هكذاء وفي م وق: عنه. 
)١(- 7‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(*") في م وق: عنه. 
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ع دلي 


أنه قال: «فيمًا سَقَت السَّمَاءُ 00 فكان هذا عاماً في القليل 


والكيره وروي عنه ها أنه قال : ليس فيما دون خمسٍ 
ا 0 فكان هنا عام في 0 دون القليل. فبلت العام منهما 
على الخاص* 2)8, 


من ( - وقال القاضي أبو بكر( *والقاضي أبو جعفر(1)* 0 : «يتعارض 
الخاص وما قايله من العام) : وقال أصحاب أبن حنيفة 2317 : (متى 
تقدم0") اللخاص تسححه العام المتآخر» وكذلك إذا كان العام متفقا 
عليه والخاص مختلفاً فيه وجب تقديم العام المتفق”*2 عليه 
والدليل على ما نقوله أن الخاص أقوى من العام لآن الخاص 
يتناول الحكم بمخصوصهة على وجه لا احتمال فيه والعام يتناوله على 
ودليل تان وهو أن هذه الآدلة إنما 0 لللاستعمال» وإذا بنينا 
0 على 0 استحه الخبرين جميعل. وإذا قدم العام على 
ودليل ثالث 000 بأبي حنينية7 1 وهو أن تخصيص العموم 
007 قال قائل 03 : أدلة العقول لاا يصح نسخها وأدلة الشرع يصح 
فالجواب”"2 أن الخاص المتقدم متيقن ونسخه بما ورد من 
اللفظ العام غير متيقن؛ فإن كان ما قلتموه مانعاً لنسخ أدلة9© العقول 
(5) ما بين العلامتين ساقط من م وق 
ين م-(2١)‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
5) في م وق: يقوم . 
(4) في الأصل : العام عليهء وزيادة: المتفق» من م وق. 
“*/اؤ  )١(‏ الكلمة ساقطة من م وق. 
(9") في م وق: والجواب. 


517 


باللفظ العام فهذ291» أيضاً مانع لنسخ اللفظ الخاص باللفظ العام . 
وأيضاً فإنه لا فرق عند أهل اللسان بين قولك: لآ تغط زَيْداً حَفَهُ 


وأغط انام حقوقهم وبين قولك: أغط الئاس حَقَوفَهُمْ ولا تَعْط 
ريد عفد كما لا يفرق أهل النظر بين تقدم دليل العقل2*» على 
اللفعظ العام وبين 0 عنه. فاستويا. 

4 -أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن اللفظ العام إذا تناول الجنس 
لعمومه('؟ كان كعدّة ألفاظ تناول("© كل واحد منها واحداً من الجنس» 
ثم ثبت أن ما ورد اللفظ به خاصّاً في كل واحد منها ثم ورد ما يضادّه 
بألفاظ خاصة نسخه. كذلك في مسآلتنا. 

والجواب أنه لو كان تناول اللفظ العام لجميع الجنس فإفراد كل 
واحد منه بلفظ يخصه كان بمنزلته في المنع من التخصيص بالقياس . 
ولما بطل هذا بالإجماع9© بطل ما قالوه. 
6 استدلوا بأن العام المتفق على استعماله أقوى من الخاص الممختلف 
فيهء فوجب تقديمه عليه. 
والجواب أنا لا نسلم أنه متفق على استعماله في القدر الذي 
وجواب ثانٍ وهو أنهم ناقضوا في هذاء فإنهم قضوا بالنهي عن 
أكل السيت ]١ ١١:‏ الطافي وإن كان ممختلفاً ي علي ما ورد من 
قوله ‏ يَكَِةٍ : : «أحلّتٌ لنَا مَيََْان ودَمَان»<١2‏ وإن كان يها عليه 


() في الأصل: ازالة. 

(4) في م وق: ففيها. 

(5) في م وق: الفعل. 
)١(-‏ في م وق: بعمومه . 

(9) في م وق: يتناول. 

(5) في م وق: الاجماع. 
)١(-‏ وردت الكلمة في الأصل فقط. 


خض 


١5‏ - *احتجوا بقوله ‏ تعالى : 8« وَلَوْ كَانَ من عند غَيْر اللّه لَوَجَدُوا فيه آسختللافاً 
كَني »42417 وهذا التعارض اختلاف» فدل على أنه ليس من عنده. 
قلنا: لا نسلم أن بينهما اختلافاً بل هما متفقان عند البناء 
والترتيب؛ على أن مثل هذا الاختلاف لو دل على أنهما ليسا من عند 
الله لوجب أن يكون مثل ذلك فى الآيات إذا تعارضت. ولما أجمعت 
الأمة على أن ذلك لا يعد الختلافاً في الايات لإمكان البناء. كذلك في 
الأخمار" 2599 


7 استدلوا بأن أدلة الشرع فروع لأدلة العقل ثم البناء في أدلة العقل لا 
يجوز فكذلك أدلة الشرع. 
والجواب أن البناء في أدلة العقل لا يمكن لأنها لا تحتمل 
التأويل. فهي بمنزلة نصين تعارضا. وفي مسألتنا أحد اللفظين يحتمل 
التأويل وأن يكون المراد به بعض ما تناولهء فجاز فيه البناء كالايتين . 
استدلوا بأن الشهادتين إذا تعارضتا طرحتاء فكذلك الخبران. 


والجواب أن الشهادتين إذا أمكن الجمع بينهما لم تسقط واحدة 
منهماء فهما بمنزلة الخبرين . 

48 مسألة : إذا تعارض الخبران على وجه لا يمكن البسيع نينا “فإن 
علم التاريخ عمل بالأحدث منهما وإن جهل التاريخ جع إلى سائر 
أدلة الشرعح * 20 , فإن عدم ذلك كان الناظر كرا في أن ياخذ بأيهما 
شاء. وقال أبو بكر الأبهري”2') وبعض أصحاب الشاذ 1 
بالحظر. وقال أبو الفرج المالكي22 وداود2"2: ياخذ بالإباحة . 


.)4( جزء من الاية: ٠8م من سورة النساء‎ )١(_- 

(؟) ما بين العلامتين ساقط من م وق» وهو يمثل كامل الفقرة 5لا١‏ . 
)١١(١-‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 

(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
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والدليل على ما نقوله أنه إذا لم يكن في العقل حظر ولا إباحة 
وتعارض الخبران تعارضاً لا يمكن الجمع بينهما ولم يمكن ترجيح 
أحدهما على الاخر ولا استعمال أحدهما على وجه التنسخ وعدمت 
أدلة الشرع على تلك الحادثة» ولم يكن بد من ترك الحادثة لا حكم 
فيها أو التخيير بين الحظر والإاباحة ولا يجوز ترك الحادثة لا حكم فيها 
مع ورود الشرع. فلم يبق إلا أن يحكم فيها بالتخيير. 


ودليل ثانٍ وهو أن الخبرين المتعارضين7"© يجوز أن يكون 

أحدهما ناسحا للآخر ويجوز أن يردا على وجه التخيير بين الحكمين»ء 
ويجوز أن يكون أحدهما يختص بعين والآاخر يحتص بأخرى؛ فإذا 
عدم الطريق إلى معرفة الناسخ من المنسوخ وعدم الطريق إلى معرفة 
اختصاص كل واحد منهما بعين من الأعيان لم يبق إلا التخيير بينهما. 

واختلف القائلون بالأخذ بالمبيح,: فذهب أكثرهم إلى أن أصل الأشياء 
على الإباحة من جهة العقل.» “فإذا لم يرد شرع يوجب نقلها وجب 
إبقاز ]ها على أصلها"* ('»2؛ وكذلك قال من أخذ90© بالحاظر: « 
الأشياء في العقل على الحظرء إلا أن يرد شرع _ بالإياحة» وسنبين 
الكلام يه في هذا الأصل آخر الكتاب إن شاء اللّه! . 


١‏ -فصل: وأما داود('© وأكثر أصحابه فقد وافقونا على أنه لا حظر في 
العقل ولا إباحة؛ وعم أن أصل الأشياء على الإباحة بالشرع لقوله - 
تعالى: ‏ خلقٌ لَكم ما في الأض, جما قا فإذا تعارض 
الخبران رجع إلى هذه الإباحة التي قررها الشرع. 


(5) المتفاوضين. 
8 -(١)ما‏ بين العلامتين ساقط من م وق. 

(9) ورد في م وق» محل هذه الكلمة: قال ياحذ. 
١١-60‏ ) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(؟) جزء من الاية: 784 من سورة البقرة (؟1). 


حا 


وهذا ليس هذا بصحيح لأن الاية المبيحة عنده هي من جملة 
العمومات المبيحةء لا فرق بينها وبين غيرهاء» وليست هي أن تكون 
أصلا بأولى من سائرها؛ فإذا عارضتها آية حظر فلا يخلو أن تكون 
عامة مثلها أو أخص منها أو أعم منها؛ فإن كانت عامة مثلها فقد وقع 
التعارض بينهما فوجب أن يسقطها على أصله؛ وإن كانت أخصٌ منها 
وجب عندنا أن يؤخحذ بالحاظرة لصحة بناء المبيحة عليها؛ وإت كانت 
الحاظرة أعم منها وجب الأخذ بالمبيحة لصحة بناء العامة الحاظرة 
عليها9»؛ وعند داود في هذه الوجوه كلها تسقط الايتان على نحو ما 
يفعل في سائر الايات المتعارضة؛ فلا معنى لما ذهب إليه هذا الذي 
ذكره أصحاينا عن داود(١2,‏ وهو المشهور. 

٠‏ وحكى عنه بعض من كان يميل إلى قوله(١2‏ أن مذهب داوده9© أن 
أو بعده سقط اللفظ الخاص الموافق للفظ2؟» العام وبني 
العام على الخاص المخالف له. لأن اللفظ الخاص الموافق للفظ 
العام قد دخل في جملة العام وبطل حكمه؛ فلم يبق [15 ظع إلآ لفظ 
عام يعارض لفظاأً خاصاًء فيجب أن يبنى العام على الخاص. 

وهذا أيضاً ليس بصحيح لأن اللفظ الخاص الموافق للعام لا 
اللفظ العام لو ورد مفرداً لجوّزنا أن يخرج التخصيص من اللفظ العام 
ما يقابل اللفظ الخاص ويكون ذلك تخصيصا؛ فإذا ورد اللفظ الخاص 
الموافق لمعنى اللفظ العام امتنع هذا التجويز ولا يمكن إبطال هذا 
(5) في م وق: عليه. 

1م )١1(-‏ في م وق: أقواله. 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(”7) في الأصل : و. 
(4) في الأصل : اللفظ . 


كين 


اللفظ الخاص2© *وما يقابله من العام إلآ بالنسخ؛ فأما بتتخصيص فلا 
يصحح فيه؛ فإذا عرض عارض اللفظ الخاص* لفظاً كان خاصاً كانا 
على ما قدّمناه قبل هذا من الأخذ بأحدهما أو العدول عنهما إلى أدلة 
غيرهما أو التخيير فيهما بمنزلة ما لم يوافق العام أحدهما. 

181 استدل في ذلك بأن قال: إن(2©2 اللفظ الخاص لا بدّ أن يكون ناسخاً 
فيكون ما عارضه منسوخاً أو يكون مخصّصاً فيحكم به على العام 
المعارض له؛ ولا يتم ذلك إلا بإبطال اللفظ الخاص الموافق للعام. 

والجواب أن ماذكره ليس بصحيح لآن اللفظ الخاص المعارض للعام 
يصحٌ أن يكون ناسخا أو مخصّصا على ما قال. ويصحٌ أن يكون 
منسوخاً لجواز أن يرد قبل اللفظ الخاص المعارض له فينسخ به؛ وإذا 
احتمل الأمرين وقع التعارض بينه وبين ما يجوز أن يكون ناسخاً له 
أو منسونحا به2©50؛ ولم يكن استعمال أحدهما أولى من استعمال الذي 


غارف 


باب في أحكام ما يقع به التخصيص 
65 التخصيص يقع بأدلة العقل(١2؛‏ هذا قول كافة الناس. 
والدليل على ذلك أن الشرع لا يجوز أن يرد مخالقاً لما علم 
بالعقل. فإذ200 ورد اللفظ عاما فيما تعلم0؟ صحته بالعقل وفيما تعلم 
استحالته بالعقل علم أنه مقصور على ما علمت صحته بالعقل . 


(8) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 
)١(- 18‏ الحرف ساقط من الأصل . 

(79) الكلمة ساقطة من م وق. 
)١(- 614‏ في م وق: العقول. 

(5) في م وق: واذا. 

(") في الأصل: يعلم . 


يحون 


دليل ثانِ. وهو أنه إذا جاز الانصراف عن ظاهر الخطاب “إلى 
بي بعد التخصيص * (24 وكان ذلك أولى . 


م *استدل من أنكر ذلك بأن دليل العقل متقدم على ورود السمع. 
ومُحال تقدم دليل الخصوص على اللفظ المخصوص . 


والجواب أن ذلك جائز ويكون مخصصاً للفظ العموم إذ 
وجد. فلا نسلم ما ادّعوه* ,)١(‏ 


6 مسألة: يجوز تخصيص عموم(؟2 القران بخبر الواحد؛ هذا قول 
جماعة أصحابنا *كالقاضي أبي محمد( وأبي تمام0"؟ وغيرهما 
وجماعة*”'' أصحاب الشافعى”"' . وقال بعض المتكلمين : ١لا‏ يجوز». 
وقال عيسى بن أبان”"2: «ما ص بدليل جاز تخصيصه بأخبار الآحادى 
وما لم يخصٌ بدليل لا يجوز أن يبتدأ تخصيصه بأخبار الاحاد». 
والدليل على ما نقوله "أن ©) المسلمين أجمعوا على تخصيص أية(©» 
المواريث بقوله ‏ َل : رلا يرث المسلم الكافر ولا الك المسَلِم». 
وأجمعوا على تخصيص قوله ‏ تعالى: ط فَانْكحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنّ 
النْسَاء 0904© بقوله ‏ 6 : « لا تنكخ 0" المَراة عَلَى عَمْتهًا ولا عَلَى 


(5) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
85م م-(١)ما‏ بين العلامتين ساقط من موقء وهو يمثل كامل الفقرة 8م م 
)١(- 8‏ الكلمة ساقطة .من الأصل . 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(6) ما بين العلامتين ساقط من م وقء وبعدهما: وأصحاب . 3 
(4) بداية نقص بمخطوط القرويين» وهو يقع بين اخر ورقة 7٠١‏ ظ وأول ورقة 3١‏ و ويقدّر 
بصفحة كاملة من المخطوط . 
(5) الكلمة ساقطة من م وق. 
(5) جزء من الاية: ا من سورة النساء (4). 


(0) في الأصل : ينكح . 


1 


حَالَتِهَاه. واحتبج أبو بكر“ رضي اللّه عنه0 على فاطمة”' ‏ رضي 
الله عنها ‏ بقوله ‏ يك : «ِإِنًا مَعْشّرَ الأنْبيَاءِ *لا يُوَرَتُ*2*9, ما تَرَجْنَاهُ 
صَدَقَةو ولم ينكر ذلك عليه أحد. وهذا تخصيص لعموم القرآن بخبر 
الواحد؛ فدل على جواز ذلك. 
5 -فإن قيل: فقد20 رد تدر ايت فاطمة بنت 1 أن 
2 م ص 0 سكنتم من ع 4" وقال: «لا ندّع كتاب 
و لقول امرَأة» . 
والجواب أنه إنما رد خبرها لأنه ظن بها سوء ضبط9©» لما روتهء 
ولذلك قال: هرا لا نذري اصَدقك م كَذَّبَتَ2. وكلامنا فيما يصح 
من الأخخبان: ودوي عن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: ممعت 
رَسُولَ اللّه ‏ يك يَقولُ: لَهَا السكتى والتفقَة». 
7 - أما هم فاحتج من نصر قولهم :بأن القران مقطوع به وخبر الواحد غير 
مقطوع به('2. فلا يجوز ترك المقطوع به2©0 لغيره كالإجماع لا يترإك 
والجواب أن خبر الواحد وإن كان مظنوناً إل أن وجوب العمل 
به مقطوع بصحته بدليل يوجب العلم؛ فكان حكمه وحكم ما قطع 


بصحته سواء في وجوب ١7[‏ و] العمل به. 


(8) الترضي ساقط من الأصل . 
(4) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
حال 9 الكلمة مباقطة. من مواق 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(') جزء من الأية : 5 من سورة الطلاق (56). 
(؟) في م وق: ظن. 
)١( - 81/‏ الكلمة ساقطة من م وق. 
(؟) الكلمة ساقطة من الأصل . 


امل 


وجواب ثانِ. وهو أن الكتاب مقطوع بوروده؛ فأما مقتضاه من 
العموم فغير مقطوع به لجواز أن يراد به غير ما يتناوله0» خصوص 
السنّة؛ والخاص من السئة لا يحتمل(؟»2 غير ما يتناوله9*». ويبيّن صحة 
هذا أنه لو قُطع بعموم الآية لقطع بكذب الخبر؛ وهذا لا يقوله أحد؛ 
ويخالف ما ذكروه من الإجماع إذا عارضه خبر الواحد بأن2©0 الإجماع 
له" الحتمال: فيما ' قاولة -والتشر: مكمل: أن يكون امسوغاء. فقدمنا 
الإجماع عليه. وهاهنا عموم القران محتمل لما يقتضيه وخصوص 
السنة غير محتمل» فقدّم خصوص السنة. 

4- استدلوا بأن تخصيص عموم القران بخصوص”22 السئة إسقاط بعض ما 

يقتضيه القرآن بالسئةء وذلك لا يجوز كنسخ القرآن بالسنة. 

والجواب أن النسخ إسقاط لموجب القرآن» فلم يجز إلا بمثله 
والتخصيص بيان ما آريد بالقرآن. فجاز بالسئّة كتأويل الظاهر. 


8 مسألة : يجوز تخصيص عموم السئة بالقرآن؛ ومن الناس من قال: لا 
يجوز ذلك . 
والدليل على ما نقوله قوله ‏ تعالى: 8« وَنَزّْلْنَا عَلَيّكَهة) 
الكتّات7" تبيّاناً لكل م شي 2742 . 


ودليل ثانٍ اه هذا لفظ خاص عارض لفظاً عام فوب أن 
يخص بهء دليله إذا كانا من الكتاب . 


(*) في الأصل : تناوله . 
(4) في الأصل: يجب. 
(8) أنظر البيان "ا من هذه الفقرة. 
(5) في م وق: فان. 
)١(- 04‏ في م وق: يخصص. 
)١(- 4‏ في م وق: اليك . 
(5؟) في عدق: الكتب. 
() جزء من الاية: 89 من سورة النحل .)١5(‏ 
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ودليل ثالث *وهو* 9 أن الكتاب مقطوع بطريقه وخبو الواحد ين 
مقطوع بطريقه. ثم ثبت وتقرر أنه يجور تخصيص الكتاب بالسئة 
فبأن يجوز تخصيص السئة بالكتاب أولى . 

أما هم فاحتج” 07 مَن نصر قولهم بقوله - تعالى : 8 وَأَنرَلْنَاإِليِكَ الذّكْرَ 

ِتبيّنَ للناس ما نْزّلَ إِلَيْهُمْ 9#4©. 
والجواب أن هذا محمول على ما يفتقر إلى البيانء ويجوز أن 
يراد به الإظهار. يدل على ذلك آنه علقه على جميع القران؛ والذي 
يفتقر إليه - جميع القران هو الإظهار. 
المحفوظ” عن القاضي أبي محمد2©2 وأبي تمام0؟ وعن*20 أكثر 
اصحابارأصيحات اعافد 00 وقال *بعضهم : لا يجوز ذلك بالقياس 
الخفى . وبه قال الجبائي )001 . وقال*7' بعض أصحاب ا حينة 3 إن 
خصٌ(4) العموم بغير القياس الخفي جاز تخصيصه بهء ولا يجوز أن 
يبتدأ تخصيص العموم به 

ودليلنا أنه دليل ل بعض ما شمله العموم تصريحه فوجب 
أن يخص به كاللفظ الخاص. 


ودليل ثانٍ أن العلة معنى النطق» فإذا كان النطق الخاص يخص 
بهء فكذلك العلّة التى فى معناه. 


(4) ما بين علامتين سقط من الأصل . 
)١(-‏ نهاية النقص بمخطوط القرويين. 

(؟) جزء من الاية: 54 من سورة النحل (15). 
)١(- ١‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(؟) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(59) ما د بين العلامتين ساقط من م وق. 

(4) في الأصل : : خصوص. وفي ق بياض. 

. في مم الكلمة ناقصة. وفي ق بياض‎ )0١ 


1 


دليل ثالث أن ما ذكرناه جمع بين دليلين» فكان أولى من إسقاط 
أحدهما كالنطق الخاص والنطق العام . 
7 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن القياس فرع للعمومات والنصوص 
لآأنه لا بد للقياس من أصل ينتزع منه معناه ويرد إليه؛ فلو جاز 
خخصيص العم به للاعترضنا بالفرع على أصله. 
و القتوات أن هذا ينتقض بتخصيصس اللفظ العام بالقياس الجلي 
والواضح وينتقضص بتخصيصه بالقياين الخفي بعك أن خص بغيره ؟ فإن 
هذا المعنى موحود فية وقد جوزتموه . 
وجواب ثانٍ أننا إذا ابتدأنا تخصيص اللفظ العام بالقياس الخفى 
لم نكن معترضين به على أصله لأن العام المخصوص”222 ليس بأصل 
للعياسن المخصّص ؛ ونحو ذلك تخصيصنا قوله ‏ تعالى : 8 وَآحَلّ الله 
البَيَعَ وَحَرّمَ الرّيا 24" بقياس الأرز على البَرْء فنحرم”» به بعض البيع 
لأن هذه الآية ار لسبشة بأصل لهذا القياس . 
0 0 القياس ؛ دكن اتيت العدن دنا 
يخرجه القياس منطوق 000 فالقياس إذا عارضه بمثابة معارضته 
للنص على العين الواحدة. فلم يجز تخصيص العموم به. 
والجواب أنه يبطل بالقياس الجلي ويبطل بتخصيص العموم 
وجواب ثانٍ وهو أنه ليس كل ما دخل تحت العموم منطوقا('2 به 
كالنطق بالعين الواحدة. يدلك7'») على ذلك أنه يجوز تخصيص 
العموم بدليل العقل ولا يجوز ذلك في النطق بالعين الواحدة. 
)١(- ١47‏ الكلمة ناقصة من الأصل . 
(؟) جزء من الاية: هلالا من سورة البقرة (7). 
(9؟) في م وق: فيحرم . 
)١(_- ١91‏ في الأصل: بمنطوق . 
(؟) في الآصل: يدل. 


فى 


4 استدلوا بما روي عنه - وَكِه - أنه قال لمُعاذ""© يم تَحكم؟ قَالَ : : بكتاب 
اللّه تعالن! [117 ظع قال: إن لم تجد؟ قال: قَبِسّنْة رَسُولٍ اللّه! 
قَالَ: فإِن لَمٌْ تجدٌ؟ قال: هد أي إ» قال: فَأقرّه على الحكم 
بالاجتهاد إذا لم يجده في الكتاب؛ وكل ما دخل تحت العام فحكمه 
موجود في الكتاب . 

0 أنه يجب على نفس هذا الاستدلال ألآأ”'2 يجوز 
أن يحكم مع وجود اللفظ العام من القرآن بالخبر المتواتر؛ وهذا 
1 باتفاق . 
وجواب ثانٍ وهو أن ما يسخرجه القياس من اللفظ العام ليس في 
كتاب اللّم كما أن ما تخرجه السئة الخاصة من عمومه ليس من كتاب 
الله . 

6 مسألة : : أفعال النبي - ولةِ ‏ منها ما يقع(١2‏ موقع البيان كم ومنها 
ما يفعله ابتداء. فما كان منه2'؟ يقع موقع البيان 0 به العام لأن 
أفعاله بمثابة أقواله؛ *وبهذا قال القاضي أبو محمد9©. وحكي عن 
بعض الناس أنه قال: «يحتمل ذلك على اختصاص فعله به وتوجه 
القول إلى أمته»*(؟». وهذا مثل ما روي عنه - ه*» - أنه نهى عن 
استقبال القبلة واستدبارها لغائط أو بول؛ رواه”' عبد اللّه بن عم: 8 
قاعدًا لحاجته مستقبل بيت المقدس”29 من(" على ظهر بيت لم0 ] 


)١١- 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١(‏ في م وق: ان لا. 
)١(- 6‏ في الاصل: تقع. 
(9') في م وق: منه. 
(") أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) ما بين العلامتين ناقص من م وق. 
(6) إذا كانت صيغة التصلية والتسليم ترد كاملة في الاصلء ففي م وق لا ترد في معظم 
الأحيان إلا مبتورة من : وسلم . 
(5) في الأصل هكذاء وأما في م وق فقد وردت: رواء. 
(/) الحرف ساقط من الأصل. 


إنففا 


فكان هذا الفعل مخصصاً لخبر النهي وحمل على الصحاري والقفار. 

*وعلى هذا دل نص القرآن» قال الله تعالى: « وَمَا يد أن 
َخَالِفَكُمْ إلى ما أنْهَاكُمْ عَنْهُ اليائكا 

5 مسألة: إذا فعل يحضرة النبي ‏ يَِِ ‏ فعل يخالف موجب بعض 
العموم كان ذلك مخصصاً له لآن النبي - يكئِِ - لا يقرّ على المنكر؛ 
فإذا مُعل بحضرته ولم ينكره علم أنه ليس بمحظور وأنه مخصّص 
لعموم الحظر. 

07 مسألة: اختلف أصحابنا في قول الواحد من الصحابة إذا لم يعلم له 
مخالف؛ فمنهم من ذهب إلى أنه حجة يقدّم(20 على القياس. وقال 
بعضهم : “انين بكحة اميل فمن قال: ِنْهُ ححجَةٌ أجاز التخصيص به؛ 
ومن قال: ليس بِحُحةٍ لم يجز التخصيص به. 


8 -مسألة: لا يخصّ العموم بمذهب الراوي مثل ما روى ابن عمر”'' عن 
النبي يك - أنه قال : المُتَبَايعَانِ بالخيَارِ مَا لَمْ يَمْتَرقَاه وقال: «التَفَرفٌ 
الأَبَدَانِ خَاصَّة» فذهب الشّافمي”» إلى أنه يخصّ به العموم ومنع من 


ذلك مالك290 ار ١م‏ الله 

والدليل على صحة قوله أن لفظ العموم حجة لأنه من ألفاظ 
الرسول ‏ يَكخِ -. والصحابي قد0"© يورد التخصيص برأيه» فلا يجوز رد 
ألفاظ الرسول9© وصاحب الشرع برأي رآه الصحابي . 


(4) جزء من الآية: 88م من سورة هود .)1١(‏ 
(9) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
/اؤ١ )١(_-‏ في موق: تقدم . 
)١( 8‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
)1 م) في م وق: ررحمه الله . 
(؟) في م وق: فقد. 
() في م وق إضافة: صلى الله عليه. 


5" 


64 فإن قيل: إذا لم يقل الصحابي : ذا مِنْ ري وجب أن يحمل على 
أنه عن تو قيف('2. قيل له: وإذا لم يقل الصحابي : نْهُ عَن تَؤقيفِ<1) 
وجب أن يحمل على أنه من رأيه. وهذا ليس يبعيد لأن الصحابي 
يعتقد جواز تخصيص العموم بالقياس . 

مسألة: إذا أجمعت الأمة على أن العام مخصوص علم بإجماعها أنه 
وارد فيما عدا الذي أجمعت الأمة على إخراجه من اللفظ لأنه لا يصح 
أن تجمع على خخطإ؛ فإن0'» أجمعت على أن ما وقع تحت العام 
خارج منه وجب القطع على خرويه منه وجوزنا أن يكون ذلك 
تخميها كدر ينا انكر تيهنا . 


١‏ -مسألة: يجوز تخصيص العموم بعادة المخاطبين؛ وبه قال ابن 
خويز منداذ('2 لأن اللفظ إذا ورد حمل على عرف التخاطب”2©2 في 
الجهة التي ورد منها؛ وسنبين ذلك يعد هذا إن شاء اللّه!ا* وقال 
القاضي أبو محمد<'»: إن كان العرف من جهة الفعل لم يقع به 
التخصيص مثل أن يقول : رت عَلَيكم المحم وعادتهم أكل لحم 
الضان ؛ - كان العرف من وه التخاطب وقع به الت:صيص مثل أن 
يقول: حَرَّمْتٌ عَلَيُكُمْ ركوب الدّوَابٌء فيختصٌ بما يستعمل فيه هذا 
اللفظ دون ما وضع ي*0, 

6 مسألة: هذا الكلام المتقدم في اللفظ العام الوارد ابتداء؛ فأما الوارد 
على سبب فإنه على ضربين: غير مستقل بنفسه ومستقل بنفسه. فأما 
غير المستقل بنفسه فمثل أن يُسأل النبي - يك [914]- عن بيع 


)١(- 8‏ في م وق: توقفا. 

)١( 6‏ في الأصل: فاذا. 

)١(- 60‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) في الأصل: المخاطبٍ. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
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ارطب بالتمرى فقال:. يتفض الرّطبٌ إِذَا جَفٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ! قَالَ: قلا 
. فهذا يقصر على ميه ويتير يده في خصويه 0 والضرب 
0 أن يكون الجواب مستقاك بنقسه. وذلك نحو أن يسآل رسول 
له - بلق - عن بئر بضاعة”2 فقال: «حَلّقَ اللَّهُ المَاءَ طَهُوراً لآ يُنْحِسُّهُ 
شَيَّءٌ» فهذا الجواب مستقل بنفسه. 

7٠١‏ واختلف أصحابنا في حمله على عمومه أو قصره على سببه؛ فروي 
عن مالك الآمران جميعاً؛ وأكثر أصحابنا العراقيين على أنه يحمل 
على عمومه كإسماعيل القاضي'2 والقاضي أبي بكر('؟ وابن 
خويز منداذ('؟ وغيرهم ؛ وهو الصحيح عندي . 

والدليل على ذلك أن الأحكام متعلقة29 بلفظ صاحب الشرع 
دون السبب. لأنه لو ابتدأ ‏ عليه السلام ‏ من غير سؤال فقال: 
«الخرّاج بالضمان والماء طهور لا ينجسه شيء» لوجب تعليق الحكم 
به؛ ولو وجد السبب والسؤال منفردا لم يجز تعليق الحكم به. 
64 -فإن قيل: إنما ثبت الحكم بالسؤال. 
قيل: هذا خطأ لآنه لو ثبت الحكم بالسؤال لوجب إذا انفرد 
الجواب آلآ يثبت به حكم؛ ولي علنها بدلانع ذلك "لات ماتشطت 

إليه . 
دليل ثانٍ وهو أنه لا خلاف أن الاعتبار بمقتضى(2©2 الخطاب وما 

يخرج عليه من الصيغ والصفات والأحوال دون الأسباب؛ وذلك أن 

سائلاً لو سأل فقال: أيحلٌ الانتشار بعد الجمعة وتحلّ الصلوات 
الخمس ويحل التنفل20 لمن دخل المسجد والاصطياد للمُحرم لقيل 


)١١-‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١(- 3٠‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(0) في الأصل: معلقة. 

)١(- 4‏ في الأصل : مقتضى . 
(؟) في م وق: النفل. 


الحا 


له: الانتشار مباح والصلوات الخمس واجبة والتنفل منتدذوب إلييه 
واللاصطياد محرم على المحرم ؛ ويحمل ذلك على موجب لخحطابه لا 
على صبية70) , _ 


دليل ثالث وهو أنه لو كان مقتضى اللفظ العام الخارج على 
سبب خاص يوجب”*» قصره عليه لوجب أن يقصر قوله ‏ تعالى: 
« وَالسَارِقُ والسَارقَةُ فَاقَطَعُوا أَيِدِيْهُمَا 24» على صاحب المجن 
وسارق2»02 رداء 000 لأنه سبب وروده ولوجب أن تقصر أية الظهار 
على سَلمة بن صخر( فإنه سبب ذلك الحكم» ولوجب أن تقصر أية 
اللعان على هلال بن أمية9؟ وغير ذلك مما لا خلاف في حمله على 
عمومة. 


6 _أما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بأنه لما كان الحكم 
المتعلق بعين واحدة يجب قصره عليها دون ما عداها لأنه قد تكون 
المصلحة في اختصاص الحكم بها دون غيرها؛ وهذا المعنى موجود 
في قصر العام على سببه('2 الخاص». فوجب إلحاقه به. 


والجواب أن هذا يمنع من حمل فرع مسكوت عن حكمه9) 
على أصل منصوص على حكمه لأن المصلحة قد تكون في اختصاص 
قلتموه . 

(9) في م وق: سبيله . 

(5) الكلمة ساقطة من م وق. 

(ه) جزء من الآية: م من سورة المائدة (ه). 

(7) في ق: اوء وما اخترناه من الأصل وم. 

(/) أنظر التعليقات على الأعلام . 

)١( 8‏ في الأصل: سبب. 
(7) في م وق: عنهء بدل: عن حكمه. 


لاا 


وجواب ثانٍ وهو أن الحكم المتعلق0” بالعين الواحدة ليس له 
ما يعدّيه إلى غيرها؛ ليس كذلك في ما عاد إلى مسالتناء فإن اللفظ 
العام يعدّيه(؟) إلى غير السبب. 

7 أستدلوا بأن قالوا: إذا اعتبرتم اللفظ العام دون ما خرج عليه من سبب 
السيبف كما جاز تخصيص ما عداه. وهذا متفق على فسادهع فوجب 
قصره على سيبة ‏ 

والجواب أنه إذا ورد مبتدأ فخص منه بقدر('2 السؤال لم يكن 
فى ذلك وجه من وجوه الاحالة ؛ وإذا ورد على سببا خاص وخص 
منه ما قابل السبب خرج عن أن يكون جواباً؛ وذلك لا يجوز 
لأنه ‏ يَيِ ‏ محال2©59 أن يسأل عن حكم حادثة9© فيجيب عن غيرها 
ولا يجيب عنها. 

وجواب ثانٍ وهو أنه لا حلاف بين الأمة أنه لا يجوز إخراج ما تناوله 
السبب من اللفظ العام بالتخصيص. 

_استدلوا بأنه لو لم يجب قصر اللفظ على سببه لم يكن لنقل السبب 

فائدة. 
والجواب أن يقال لهم : لم لتم ذلك؟ ويطالبون بتص عحيدحه . 
وجواب ثانٍ وهو أن فائدة ذلك معرفة أسباب التنزيل والسّير 
(م4١‏ ظ] والقتصص والاتساع؛ وهذا كما فعل في مظاهرة سلمة بن 


() في الأصل: المعلق. 
(4) تعديه في الاصل . 
)١1(_ 65‏ في موق: ما قابل. 
(؟) في الأصل: يحال. 
(") في م وق: عادتهء بدل: حكم حادثة . 
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صخ ر<١2‏ وملاعنة هلال بن أمية('2, وإن لم يقصر شيء من ذلك على 

وجواب ثالث وهو أنه إنما تقل السبب لثلا يُخرج المجتهد 
بالقياس من اللفظ العام ما تناوله السؤال والسبب وليعلم أن ذلك مراد 
باللفظ على كل حال؛ ولو لم ينقل0© لجاز أن يخرج ذلك المعنى 
الذي ورد فيه الحكم بتخصيص القياس له. وهذا وجه صحيح لنقل 
السبب؛ فبطل ما تعلقوا به من هذا الوجه. 


4 - قد مضى الكلام في التخصيص » والكلام ههنا في الاستخثناء من اللفظ 
التخصيص . ا وحقيقة 5526 الذي يقع به د كلام ذو صيغ 
يمره ذال على أن المذكور فيه 7 يرد باللفظ الآول. 

28 فصل : ومن شرط الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه. هذا الذي عليه 
جماعة الناس. ورُوي عن ابن عباس رضى اللّه عنه('» ‏ أنه كان 
يجيز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه. 

والدليل على صحة2'29 ما ذهب إليه الجمهور أن أهل اللغة لا 
يستعملون الاستئناء ع في الكلام إلا متصكٌ ده ويستصيحوب تأخيره عرية 
ولا يجعلونه تفتكا لأن القائل إذا قال : رايت الناس ثم قال بعل 
حول: إل زَيْداَ لم يفد بذلك؛ وما ليس بمفيد من الكلام فهو 
عار 

)١( 7‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 


(؟) في م وق: يتصل . ٠‏ 
)١(- 4‏ صيغة الترضي ساقطة من الأصل . أنظر التعليقات على الأعلام: عبد الله بن عباس . 
(؟) الكلمة ساقطة من الأصل . 


احض 


١‏ احتج من( ذهب إلى هذا بما روي عن النبي يكن - أنه قال: «وَاللَه 
د رون 0 
لأَغْرُوَنَ قُرَيْشاً»7» ثم سكت ساعة ثم قال : إن شَاءَ اللّه1» . 
والجوات أن النبي - كلل قك قيل له* ك9 ولا تقولنٌ لشيءِ ني 
فاعل ذَلكَ غداً إلا أَنْ يَسَاءَ اللَهُ 4 فإن كان لضي 00 
إثر يمينه) فاستدرك بعل حين وأتى يما 0 به جاز ذلك *لقوله ‏ 
تعالى : #وَأذكر رَبك إِذَا نسيت 2»*2*)0#4 لا على معنى حل اليمين 
أو أن يخرج من جملتهاا*» بعض ما تناولته؛ ويحتمل أيضاً أن يكون 
نوى ذلك حين اليمين» ثم أظهر نيته “أن يخرج من جملتها”27 بعد حين . 
١‏ -فصل: فإن قيل: كيف خفي مثل هذا عن”'' ابن عباس”'' وهو من أهل 
اللسان؟ 
قيل : عن هذا جوابان: أحدهما أن الرواية لا تصح عنه بهذا. 
والثاني إن م فإنه محمول على اعتقاد الاستثناء مع اليمين ويخير 
0 اعتقاده بعل ملة ؟ هذا لمن يجوز الاستكناء بالنية . 
مسألة: إذا ثبت ذلك فالاستفناء على ثلاثة أضرب: استثناء من 
الجنسء واستكئناء بعضص الجملة واسكناء من غير سين قالاستثناء 
من الجنس نحو قولك : ا الناس ا َيْدا وأَحَذْتٌ الترَاهِمَ إل 
درهماً. واستثناء بعضص الجملة نحو قولك : ا رَيْداً إلا بده . ولا 


)١(-٠‏ في موق: لمن. 
م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) جزء من الاية: “ا وجزء من الآية: 5" من سورة الكهف .)١18(‏ 
(”) جزء من الآأية: 74 من سورة الكهف .)١8(‏ 
(4) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(5) في ق: من جملة. وفي م نقص يشمل الكلمة وما قبلها: أن يخرج من. وكذلك ما, 
بعدها إلى قوله: اليمين. 
(5) ما بين العلامتين يمثل نقصاً من م وق. 
)١( ١‏ في موق: على. 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام: عيد الله بن عباس . 
() هكذا في الأصل وفي قء وفي م: على . 


كا 


يقال في مثل هذا: «إنه استثناء من الجنس.» لآن الاستثناء من الجنس 
هو أن يستثنى منه(١2‏ احاد2©2 الجنس مثل المستثنى منه. وأما استثناء 
بعض0© الجملة فهو أن يخرج بعض الجملة وليست احادها مثل ما 
استثنى متها. وأما الاستثناء من غير الجنس فلحو قول الشاعر [عامر 


2 200 . ع 0 2 2 سامت 
وبلدةٍ ليس بها انيس إل اليتعافير وإلا الحيس 


. 
- 


بن الحارث 


تناولته . وعندي أنه يجور *وبه قال القاضي ا مي 7 وقال 
0 . 


محمد بن خويزمنداذ؟2: «إنه لا يجوز». وبه قالت طائفة من 


أصحاب الشافعي . 

والدليل على ذلك قوله ‏ تعالى: « وما كَانَ لمُوْمِن أن يُقَثْلَ 
مُوْمئاً إل خط6”©)؛ والخطأ لا يقال فيه للمؤمن أن يفعله ولا ليس له 
أن يفعله لأنه ليس بداخل تحت التكليف. 


ل لطعم كور +#ه ماعهوء#ه 9 
ودليل ثانٍ وهو قوله ‏ تعالى : « لا تأكلوا امْوالَكم بَينكم بالباطل 
إل أَنْ تَكُونَ يِجَارَة عَنْ تراض مُك:4”"! وليست التجارة من جملة 
الباطل . 


وقال النابغة”*' [من البسيط] : 


)١( 7‏ الكلمة ساقطة من الأصل. 
(؟) قبل أحادء وفي النسخ الثلاث : ماء وقد استصوبنا حذفه. 
(") في الأصل وبعد بعض: من. 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(5) ما بين العلامتين ناقص من الأصل . 
(5) -جزء من الآية: 47 من سورة النساء (4). 
(0) جزء من الآية: 54 من سورة النساء (4). وفي النسخ الثلاث أتى مستهلا بالواو: 
ولا.. 


م5 


2 


فت فيها أَصَيْكَا [00]9 أ أسَائِلُهَا عي حرا َمَا اريم من حك 
إل الأوَاريّ ليا ما اهيا الي كَالحَؤْض, ِالمَظلُومَة الجَلدَ 


[14 و] فاستثنى الأوارىٌ من أحد. 


1 - أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الاستثناء او حت لان 
أيه ونْنيّت عنان الدّابّة إذا صرفتها؛ وقيل: هو مأخوذ من تثنية الخبر 
بعد الكو ا 0 
القول الأول ويُثني فيه الخبر على27 القول الأول. 
والجواب أن في الاستثناء من غير الجنس معنى الصرف أيضاً 
لأنه إذا قال: ليس فى الدَّار رَجُلُ إل الظَّبَاءَ فقد صرف الخبر عن 
لجل إلى «الطباءة وهذا وه صيديع مق الاتكاء 
84 مسألة: ذهب عبد الملك بن الماجشون”2©2 إلى أنه لا يجوز استثناء 
أكثر الجملة؛ وتابعه على ذلك القاضي أبو بكر('» في أحد قوليه 
ومحمد بن خويز منداذة(١©‏ وابن دَرَسُتَويه2١».‏ وقال أكثر أصحابنا: إن 
ذلك جائز؛ *وبه قال القاضي2©2 أبو محمد" 27. وهو الصحيح . 
والدليل على ذلك قوله - تعالى : « إن عبّادي لَيْسَ لَك عَلَيْهمْ 
سَلْطَانَ إل من اتَبَعَكَ ص نّ الغَاوِينَ 94 ثم قال: « فَبِعِرْتِكَ لأغويئْهُمْ 
يل 9 عِبَادَكَ منهم اس 4 ولا بد أن يكون في 


(6) في النسخ الثلاث: أصيلاناء وقد حذفنا النون وعوضناها باللام ليستقيم التركيب» 
وذلك بالاعتماد علي مصادر أخرى - أنظر التعليقات على الأعلام: التابغة (الذيياني). 
)١(- 3‏ في موق: عن. 
)١( "14‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(*) الآية: 47 من سورة الحجر .)١8(‏ 
(5) الآيتان: +8- ثالم من سورة ص (#4) . 
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أحدهما استئناء2*0 الأكثر من الجملة. ومن جهة المعنى أن الاستثناء 
موضوع ليخرج من الكلام ما لولاه لوجب تناوله0>». وهذا يصح في 
القليل والكثير كالتخصيص . 

وقد أنشد في ذلك أصحابنا [من البسيط] : 
كوا الي َقَصَت تِسْعِينَ”" مِنْ مائو ثُمّ اْعَهُوا حَكماً بالحَقّ كوال0 


6١؟‏ ا ا ل ا ا ل 
الإنسان: لي عندَّك الى درهمٍ إلا تسم مَائةٍ 33 وتسعة وتسعيت7١‏ 


0 لي وإت 0 يستقبيحونه إلا أن50) وين تبت به؛ 
الحكم به لأنه لو قال : عله رك ري أَريَعَةٌ لكان من 
مدع الكادم ) ولكن لد مم كلك من تعلق الحكم بد ؟ وكذلك إذا 
قال - ني (*) بعْتكَ هذه الدَّارَ إل : حه اها حكمنا|(* 2 عليه ببيع 


السدس؛ فبطل ما تعلقوا به. 
75 مسألة: الاستثناء المتصل بجمل من الكلام معطوفٍ بعضها على 


يا 0 


أبو بكر('2 فيه بمذهبه في الوقف. “وبه قال القاضي أ بو جد 


(5) في م وق: من الاكثر. 
(5) في م وق: تناوله له. 
(0) في م وق: خمسين. 
(8) أنظر التعليقات على الأعلام: شاعر مجهول .)١(‏ 
)١(- 6‏ في م وق: وتسعون. 
(؟) في الأصل : فالاحكام . 
(9) في م وق: لك. 
(*) في موق: له. 
(5) في م وق: لحكمنا. 
)١(- 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(1) ما بين العلامتين سقط من م وق. 


انسل 


وقال المتأخرون من أصحاب أبن ع0 الك و1 يرجع إل 


أقرب مذكور إليه. ومثل ذلك قوله ‏ تعالى: طفَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلدَة 
سيو يي 2 سر لاص كج اص 00 0 ِِ الى سس 

وَل تَوْجَلوا لَجُّئْ شَهَادَةٌ أبّدا وَأُوَليِكَ هد المَاسقٌوتَ#إلآً الّذينَ تابوا و74" , 
ولا ده بل؟ واؤليل: هم العاسعوق ان دابو 


والدليل على ذلك أن المعطوف بعضه على بعض بمنزلة 
المذكور جميعُه باسم واحد؛ ولا فرق عندهم بين مَن قال: إِضربٌ 
زَيْدا وَعَمَرا وخالدا وبين من قال: إضربٌ هَّؤُلاءِ الثلاثة. وإذا كان 
إلى جميعها وجب أن يكون في مسالتنا مثله. 


0 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الاستثناء كلام غير مستقل بنفسه('2», 
ولو استقل واتفرد بنفسه لم يجب رذه إلى شي ء مما تقدم. وإئما وجب 
ردّه إلى ما قبله ليكون مفيدا؛ وفي رده إلى ما يليه من الجمل ما 
يستقل بنفسه259؛ فلم يجب رذه إلى غير ذلك من الجمل . 

والجواب أنا لا نسلم أنه حمل على ما تقدم ليكون مفيداً وإنما 
حمل على ذلك لأن هذا مقتضاه في اللغة كالإسم العام . 
وجواب اخر وهو أنه لو وجب ما قلتموه لوجب أن يكون 
الاستئناء بمشيئة الله غيرٌ راجع إلى جميع الجمل المتقدمة لأن9» 
قصره على أقريها إليه يجعله مفيدا. 
وجواب اآخر وهو أن هذا يوجب أن يقال في ألفاظ العموم يأقل 
ما تحتمله لآن حملها عليها يجعلها مفيدة؛ فإن لم يجب هذا لم 
يجب ما قلتموه. 
(”) جزء من الآية: 24 وجزء من الاية: © من سورة النور (84؟)» وما بين العلامتين ساقط 
من الأصل. 
)١( 7‏ بنفسه: ساقطة من م وق. 
-(7) أنظر البيان السابق. 
(”) في الأصل: لا ان. 
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4 استدلوا بأن إطلاق ١94[‏ ظ] الكلام “قبل ورود الاستثناء متيقن؛ فإذا 
ورد الاستثناء تيقن تعلقه بالجملة التي تليه؛ فلا يخرج سائر الجمل 
عمًا تيقن من إطلاقها إلا بدليل. 
والجواب أنّا لا نسلم أن شيئاً من الجمل التي يتعقبها الاستثناء 
متيقن إطلاقهاء وإن تيقن ذلك قبل ورود الاستثناء. ألا ترى أن 
الجملة التى يتصل بها الاستثناء تيقن إطلاقها قبل ورود الاستثناء؛ 
للساكورد الارسناء رت نين م الإطلاق؛ فكذلك سائر 
الجملز*22 , 
وجواب آخر وهو أن هذا يبطل بالاستثناء بمشيئة الله فَإِنًا قد 
اتفقنا على رجوعها إلى جميع الجمل. وإن وجد هذا المعنى فيها 
فصل [المطلق والمقيد] 
848 ومما يتصل بالعام والخاص المطلق والمقيّد؛ ونحن نبين حكمه. 
التقييد يقع بثلاثة أشياء: بالغاية والخرط والصفة. فالغاية نحو 
قوله ‏ تعالى : ١‏ قَاتِلُوٍ الْذِينَ لا تون باللّه ه ولا باليوم. 0 
إلى قوله: « حَتّى يُعْطوا الجزية عَنْ يد وهم م صَاغْرُون2174. فقيد 8 
القتال بإعطاء الجزية. فلم يتناول ما بعد الغاية. والشرط نحو قولك: 
مَنّ جَاءَكُ من الئاس فاغطه دَرُهَماٌء قصرت”2© هذا الحكم على مَن 
جاءك من الناس؛ ولولا التقييد لتعلق بكل الناس. والصفة نحو 


)١(- 4‏ ما بين العلامتين سقط من م وق» وأتى عوضه ما يلي : «بغير استثناء في الجملة الاولة 
(كذا) متيقن» فلا يجوز أن يخرجه عما يقتضيه اطلاقه إلا بيقين؛ والذي يتيقن [م 07] 
رجوع الاستثناء الى الجماعة التي ثليه فوجب صرف الكلام الى الذي يليه عن اطلاقه 
وبقي الباقي على حكمه. والجواب انا لا نسلم ان اطلاق الجمل على الاول متيقن مع 
اتصال الاستثناء باخر الجمل». وهو عندنا ان يتصل بكل جملة». 

)١( 4‏ الآية: 74 من سورة التوبة (9)؛ وفي الأصل: واليوم الآخر. 

(؟) في الأصل: فضرب . 


4ظ»> 


قولك : أغط الْمُؤْمِنِينَ القَرَشيِينَ دزهماء قيّتٌ الاعطاء9» بالصفة؛ 
ولولاها لتناول كل مؤمن. 


فإذا ورد لفظ مطلق ومقيد فلا يخلو أن يكونا من جنس واحد 
أو من جنسين مختلفين . فإن كانا من جنسين مختلفين *فالمشهور من 
أقوال العلماء* (*» أن المطلق لا يحمل على المقيد؛ وذلك أن اعتبار 
العدالة فى الشهود لا يوجب اعتبار الأيمان فى الرقبة. “وقد حكى 
القاضى أبو محمد؛* أن مذهب مالك”22 فى هذا حمل المطلق على 
المقيدى وأتحل ذلك من رواية رويت عن مالك أنه قال : «(عجيت من 
رجل عظيم من أهل العراق يقول: إن التيمّم إلى الكوعين!». فقيل 
له: وإنه حمل ذلك على آية القطع» ؛ فقال: «وأين هو من آية 
الوضوء؟ » . وهذا الذي حكاه القاضي أبو محمد (2) تأويل غير مسلم» 
لأنه يحتمل أن يريد حمله عليه بقياس يقتضي ذلك وعلة جامعة 
دليل يجمع بينهما* ©2. وإن كانا من جنس واحد فلا يخلو أن يكون 
سببهما من جنس واحد أو من جنسين مختلفين. وأما إذا كان سيبهما 
والعاتا فنحو(*؟ أن يقيد كفارة القتل بالأيمان في موضع ويطلق في 
موضع أخخر؟ فهذا يحمل كل ضرب منهما على عمومه لأنه لا اتفاق(5) 
بينهما. ولو حمل المطلق على المقيد لكان هذا من باب دليل 
الخطاب؟؛ وسيرد الكلام عليه في موضعه وأنه ليبس بدليل فيقع 


(5) في م وق: العطاء. 

(5) ما بين العلامتين ساقط من م وق وورد محله: فلا خلاف. 
(5) أنظر التعليقات على الآعلام . 

(5) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(7) في م وق: واحد. 

(8) في م وق: فيجوز ‏ 

(4) في الأصل : تنافي . 


1 


التخصيص به. وقد اختلف كلام القاضي أبي بكر(١©2‏ في ذلك في 
التقريب. *وقال القاضي أبو فجمل20*90: ويحمل المطلق على 
المقيد»” ,2)١١١(‏ 


فصل : فأما إذا ورد لفظ حكم مطلق وقد ورد من جنسه حكم مقيّد إلا 
أنه متعلق بغير سببهء وذلك نحو('©2 أن يقيد الرقبة بالأيمان في القتل 
ولا يقيدها في كفارة الأيمان والظهارء فقد اختلف الناس في ذلك؛ 
والذي”(©2 عليه محققو أصحابنا كالقاضي أبي بكر2”© *والقاضي أبي © 
مر 20# وخرهي 1 و محققو أصحاب الشافعي” " كأبي الطلبيئ” وأبي 
إسحاق الشيرازي29 وغيرهما أن المطلق لا يحمل على المقيد إل أن 
يدل القياس على تقييده فيلحق بالمقيد قياساً. “وبه قال القاضى أبو 
جعفر*2©7. وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي: يجب”© 0 
المطلق على المقيد من جهة وضع اللغة ومعقول اللسان. 
والدليل على ما نقوله أن الحكم المطلق غير الحكم المقيد 
وإطلاق المطلق*» يقتضي نفي التقييد عنه كما أن تقييد المقيد 
يقتضي نفي الإطلاق عنه. فلو وجب تقييد المطلق: لأن من جنسه ما 
هو مقيدء لوجب إطلاق المقيد. لأن من جنسه ما هو مطلق. وهذا 
باطل بإجماع. 


. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )٠١( 
ما بين العلامتين ساقط من م وق.‎ )١١( 
في م وق: يجوز.‎ )١(- 3٠ 
(؟) في م وى: فالذي.‎ 
أنظر التعليقات على الأعلام.‎ )9( 
ما بين العلامتين ساقط من م وق.‎ )5( 
في م وق: وغيره.‎ )©( 
ما بين العلامتين ساقط من م و ق. أنظر التعليقات على الأعلام.‎ )”( 
الكلمة ساقطة من م وق.‎ )9( 
في الأصل : المقيد.‎ )8( 


لام 


١‏ فإن قال قائل: حمل المطلق على المقيد يقتضي تخصيصه, 
وتتخصيص العام مجائز. وحمل المقيد على المطلق يقتضي إبطال 
تقبيده وفائدته فاقترق الأمران . 

فالجواب(2 أن حمل المطلق على المقيد يبطل فائدة 7١1‏ و] 
العموم ويوجحب» التخصيص بغير دليل. ونحن وإن أجزنا تخصيص 
العموم فبدليل. وكذلك نجيز50؟) تقييك المطلق بدليل فاستويا. 

ودليل آخر وهو أن المطلق والمقيد إذا وردا فى حكمين متعلقين 
حكمين مختلفين. فيجب حمل كل واحد منهما على عمومه أو 


يحض -أما هم فاحتج من نصر قولهم في ذلك بأن موجب اللسان يقتضي 

حمل المطلق على المقيد لآن أهل اللغة يكتفون بالتقييد للشيء ء عن 

تكرار تشييذه وتقييد مثله اختصاراً؛ وعلى هذا 0 قوله - تعلى: 

« وَلتبلونْكمْ بشَيءِ من مِنّ الخوف والجوع وَنقصٍ من نّ الأموَال وَالانْفُسٍِ 

وَالثْمَرَات 2# والعراد به:  :‏ ونقض من الأموال ونقص من الأشمرب 

وقوله - تعالى: « والذّاكرينَ اللَّهَ كَثيرَاً وَالذّاكرّات 2074 تقديره: 
والذاكراته. وقول الشاعر [وهو قيس بن الخطيم”” من المنسرح]: 

نَحُنُ بِمَا عِندَنَا وَأنْتَ بمَا عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّايُ مُخَيَلِف 


وتقديره: نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض . 


. في الأصل: والجواب‎ )١( 0١ 
. في م وق: وجب‎ )9( 

.)9( من سورة البقرة‎ ١ جزء من الاية: همه‎ )1١( 
.)7( (؟) جزء من الآية: 8" من سورة الأحزاب‎ 
أنظر التعليقات على الأعلام.‎ )8( 
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والجواب أن فيما ذكروه من الآيات والشعر لو لم يقدّر الحذف 
المقدّر لبطلت فائدة الكلام» فلذلك حمل عليه؛ ليس كذلك فيما عاد 
إلى مسألتنا؛ قفإن حمل المطلق على إطلاقه يصحٌ معه الكلام ويستقل 
بنفسه ؛ فلا معنى لتقييده إلا بدليل. 
735 استدلوا أيضاً بأن القرآن بأسره بمنزلة كلمة واحدة؛ وإذا قيد الحكم 
في موضع تقيد أمثاله في غيره وإن تعلق , سبب مخالف له. 
والجواب أن هذا خطأ لأن الباري ‏ سبحانه ‏ قد أخبر أن القران 
قصص وايات وسئن وأحكام» ومنه حظر وإباحة. وخاص وعام. ونهي » 
ومقيدء ومجمل؛ فكيف يكون هذا يمثابة كلمة واحدة؟ 
وجواب اخر أن هذا لو أوجب حمل المطلق على المقيد 
لأوجب حمل المقيد على المطلق؛ فإذا لم يجب هذا لم يجب ما 
قلتموه. 
وجواب ثالث وهو أن هذا يوجب حمل ألفاظ العموم كلها على 
الخصوص. لأنه قد خصٌ بعضهاء وحمل الفاظ الأمر على الندب» 
لأن بعضها ورد على وجه الندب» ويوجب اعتقاد جميعها ناسخاًء لأن 
منها ناسين وجميعها ا لأن منها 507 وهذا ظاهر 
البطلان. 
باب في 220 بيان حكم المجمل 
15 قد ذكرت2"2 أن الحقيقة على ضربين: مفصل ومجمل؛ وقد مضى 


الكلام في المفصل ؛ والكلام ههنا في المجمل . وجملته أن المجمل 
ما لا يفهم المراد به من لفظه ويفتقر في البيان إلى غيره» نحو قوله ب 


)١(- 5‏ أنظر الفقرة 8" . 
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تعالى : « وَأثوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَاده 04 ©؛ فهذا لا يفهم المراد بالحق من 
نفس اللفظط ولا بذ من بيان يكشف عن معنى الحق وجحنسه وقدره. 
فإذا ورد وجب اعتقاد وجوب الحق إلى أن يرد بيان المجمل» 
امتثاله في وقته . 
نارفا فصل : وقد اتحتلف أصحاينا في قوله تعالى : : « وَأقِيمُوا الصلاة ونوا 
الرّكَاةَ ه200 و « كب عَلْيكُمْ الصَّيّامُ 2©704. و « لِلَّهِ عَلَى الثاسٍ حجج 
البيت 0 و د «وأخل الله ابيع وحم الرَيًا 0 فلهب قوم من 
به2*» أنه("© المراد بها. وقال ابن نصرة) : دكلها مجملة إلا قوله: 
8 م لهس 0 ساس تام 2 
واحل الله البِيعٌ وَحَرم الربًا 4(؟©. وقال أبو إسحاق الشيرازي0©: 
«وقال قوم منهم ممححمد بن خحويز منداذ(”" : هي عامة فتحمل على 
والدليل على ما نقوله أن كل لفظ من هذه الألفاظ معلوم في 
اللغة وقوعه على جنس مخصوص ؛ فالصلاة *في اللغة عبارة* (*» عن 
الدعاع وشو في الشرع واقع على نوع من الدعاء مخصوص ؟ فإذا 
قال: «واقيمُوا الصّلاة)<*) كان امتثاله بذلك الدعاء المخصوص وبما 
(؟) جزء من الآية: ١54١‏ من سورة الأنعام (5). 
نرضا )١(-‏ جرْء من آية وردت عدة مرات في القران» وقد سقط استهلالها بالواأو ؤْ في النسخ 
التلاث ‏ 
(؟) جزء من الاية: ”14817 من سورة البقرة (؟). 
9) جزء من الآية: لاة من سورة آل عمران (7). 
(4) جزء من الاية: ه/ا؟ من سورة البقرة (7). 
(©) الكلمة ساقطة من الأصل. 
(5) الكلمة ساقطة من م وق. 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) ما بين العلامتين ساقط من م2 وأما في الأصل فقد ورد هكذا: عبارة في اللغة. 
والإإصلاح من ق. 
(4) أنظر البيات ١‏ من هذه الفقرة. وقد سقط الاستهلال بالواو من النسخ الثلاث . 
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ثبت من القرائن المقترنة به(١١)‏ فيى١١)‏ الشرع؛ فمن اذعى على ذلك 
زيادة فعليه الدليل2)25؛ 0 قوله تعالى: « كُتِب عَلَيْكُمُ 
الصيام 0#" , الصيام”؟'؟2 في كلام العرب هو الإمساك. وهو في 
الشرع واقع 7١[‏ ظ] على نوع منه فيقع الامتثال فيه على ما وقع عليه 
اسم الصوم في عرف الشرع إل ما خصه الدليل.. وكذلك سائر 
الألفاظ ؟ فكان ذلك بمنزلة قوله ‏ تعالى : فَاقتَلُوا المُشْرِكِينَ يه(١)‏ 
في باب العموم لكونه معلوم الجنس؛ وبهذه الخاصية يتميز من 
المجمل؛ فإن المجمل غير معلوم الجنس؛ وذلك مثل قوله ‏ تعالى : 
« وَآنُوا حَقَهُ يم حَصَاده 230#4. فإن الحق غير معلوم الجنس7©©. 

7 أما هم 0 تن نصر قولهم في هذه المسألة بأن الصلاة عبارة عن 
الدعاء في أصل كلام العرب؛ وهي في الشرع واقعة على أفعال لا 
يطلق عليها الذعاء؛ فكان المراد يقوله : « واقيمُوا الصّلاة 2١04‏ غير 
مفهوم من اللفظء فعاد ذلك بإجماله . 


والجواب أن الصلاة هي الدعاء على ما كانت عليه في أصل 
اللغة» ولكنه جرى عرف استعماله في الشرع على دعاء مخصوص 
وعلى 20 وجه مخصوصء فيجب حمله عليه إلا ما خصه الدليل. وليس 
تخصيص الشرع منئه لنوع من الجنس مما يوجب إجماله . ألا ترى أن 


)٠١(‏ الكلمة ساقطة من م وق. 
(١١)في‏ موق: من. 
(؟١)‏ الكلمة ساقطة من الأصل . 
)١(‏ أنظر البيان ؟ من هذه الفقرة. 
)١4(‏ الكلمة ساقطة من الأصل . 
)١6(‏ جزء من الاية: ه من سورة التوبة (4)» والاستهلال يالفاء ساقط من النسخ الثلاث . 
)١(‏ جزء من الاية: ١41١‏ من سورة الأنعام . 
)١0(‏ الكلمة ساقطة من الأصل. 
)١( 5‏ أنظر البيان ١‏ من الفقرة السابقة بالنسبة للاحالة وسقوط واو الاستهلال. 
(؟) واو العطف ساقط من موق. 
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لفظ الدابة واقع في اللغة على كل ما دبٌ ودرجء ثم جرى عرف 
الاستعمال لهذه اللفظة في اللغة على نوع منهاء ثم لم يعد ذلك 
بإجمالها . 
فصل في بيان الأسماء العرفية 

7 ومعنى 2١7‏ قولنا: أسماء عرفية أن تكون اللفظة موضوعة لجنس في 
أصل اللغةء ثم يغلب عليها عرف الاستعمال في نوع من ذلك الجنس 
نحو قولنا: ذَابّة» فهو اسم كان موضوعاً في الأصل لكل ما دب ودرج 
ثم غلب عليه الاستعمال لمطلقه('2 في البهيمة المخصوصة9”© ذات 
الأربع؛ وكذلك قولنا: صَّلاةَ هى في أصل اللغة موضوعة في الدعاء 
ثم استعملت في الشرع في الدعاء بقرائن ومعانٍ مخصوصة؛ وكذلك 
الصوم هوه*» الإمساك ثم2»20 استعمل في إمساك عن معنى مخصوص 
في وقت مخصوص؛ وكذلك الحج هو القصد في أصل اللغة ثم غلب 
عليه غرف الاستعمال بالقصد إلى موضع مخصوص في وقت 
مخصوص على وجه مخصوص؛ وما البيع فإنه باق على أصله 
ومستعمل على الوجه الذي وضع له؛ وكذلك الرّبا إلا أنه يدخله 
التخصيص على حسب ما يدخل” ألفاظ العموم. ولم يستعمل في 
بعض ما يقع عليه في أصل اللغة دون بعض . 

4 قفصل: إذا ثبت ذلك فإن غرف الاستعمال يكون من ثلاثة أوجه: 
أحدها من جهة اللغة نحو استعمالنا الدَّابّة لذوات الأربع وما أشبه ذلك 


)١( 71‏ وأو العطف ساقط من الأصل. 
(؟) في الأصل: بمطلقه. 
(7) النئعت ساقط من الأصل . 
(؟) في موق: وهو. 
(ه) في م وق: قدء محل: ثم. 
(5) في الأصل: تدخل . 


- والثاني من جهة الشرع نحو استعمالنا الصّلاة والصّوْمٌ والحجّ والزكاة 
على حسب ما ورد به ل والئثالث من جهة الصناعة نحو استعمال 
أهل النظر مُتَكَلّما في من يناظر في أصول الديانات واستعمال أهل 
الدواوين الزَّمَامَ في الكتاب الجامع لما يجمعه واستعمال أهل الإبل 
الرّمَامَ لخطام الناقة» وغير ذلك مما لأهل كل صناعة غرف وعادة فيه 
فيحمل لفظ كل طائفة على عرفها وعادتها. 

46 ._ فصل : إذا ثبت ذلك فإذا ورد لفظ من الألفاظ العرفية حمل على ظاهر 
الاستعمال فيما ورد من جهته؛ فإِن ورد من جهة الشرع حمل على 
ظاهر الاستعمال في الشرع؛ وإن ورد من جهة اللغة لحمل<©2 على 
ظاهر الاستعمال عند أهل اللغة؛ وإن ورد من جهة صناعة حمل على 
ظاهر الاستعمال عند أهل تلك الصناعة . 


عم ص امس 


مسألة : قوله - تعالى27: 9 وَالسّارِقٌ وَالسَارِقَة فاقطعوا ايْدٍ 00 
ذهب قوم من أصحاينا ل أنه مجمل. وذهب المحققون إلى أنه 
عام . 
والدليل على ذلك أن السرقة معلوم جنسها واليد معلومة والقطع 
معلوم ؛ هذه كلها معلومة0© الأجناس؛ ومتى كان الجنس معلوماً تميز 
عن المجمل ودخل في حدّ العام كقوله: « فاقتلوا المُشركِينَ 9#4». 
١‏ - احتج من ذهب إلى الإجمال 7١[‏ و] بأن قوله ‏ تعالى : « وَالسَارِقٌ 
والسارقة فاقطعُوا ا عن يقتضي قطع كل سارق سرق؟؛ وقد ورد 
الشرع باعتبار نصاب وحرزء» وذلك له يهم من ظاهر اللفظ. 


)١1( 8‏ في الأصل: يحمل . 

(7) جزء من الاية: 8" من سورة المائدة (86). 

(”) في عدق: معلومة من... 

(4) جزء من الاية: © من سورة التوبة (9) والاستهلال بالفاء ساقط من النسخ الثلاث. 
)١(- 73١‏ أنظر البيان 7 من الفقرة السابقة. 


رذحن 


والقداته أن ,هك يطل بقوتهي تمان« فانتلرا 
المشر كين 4" فإنه يقتضي الاستيعاب؛ ثم قد ورد الشرع باعتبار 
الذكورة9”© والبلوغ. وذلك لا يفهم من ظاهر اللفظء ولم يعد ذلك 
بالجماته: 


5389 - فإن قالوا: فإن قوله ‏ تعالى2©'0: « فَاقْتَلُوا المُشْركِينَ 04" يصح فيه 
تعليق الاسم على المشرك الذي ثبت9" الحكم فيه؛ لأآن التخصيص 
ورد في بعضص الأعيان؟؛ فيبقى ما ثبت فيه الحكم يصح تعليق0*) 
الحكم به؛ وليس كذلك فيما عاد إلى مسألتناء فإن التخصيص ورد 
في صفات وشروط من حرز ونصاب» فلا يصح تعليق الاسم على 
المراد باللفظ . 


والجواب أن هذا خطأء ولا فرق بين الموضعين. لأن 
التخصيص بالأعيان لا يحتاج إليه لتنفيذ الحكمء *كما أن التخصيص 
بالصفات لا يحتاج إليه لتنفيذ الحكم* 2*0 وإنما يحتاج إلى التعيين0© 
ليعلم ما لم يرد باللفظ ؛ والاسم يصحٌ تعليقه وإيقاعه على من خصت 
صفاته لأنه مّن سرق من حرز نصاباً يصح أن يقال فيه(" : سَارِقٌ 
حقيقة. كما يقال في الحربي البالغ: كافر حقيقة؛ ولا فرق بين 
الموفسية: 


(؟) أنظر البيان 5 من الفقرة السابقة . 
(5) في الأصل: الذكور. 

؟“ ”5 )١(‏ الكلمة ساقطة من ق وم. 
(؟) أنظر البيان ؟ من الفقرة “لاا . 
(*) في الأصل : 00 
(4) في الأصل: بتعليق 
(6) ما ؛ بين العلاسين اساقط من الأصل . 
(5) في الأصل: المعنيين. 
() في الأصل: فيها 


ضيف 


يفيف 


- مسألة : وقد اذعى بعص أصحاب أبي حنيفة شين الاجمال في 


قوله ‏ يكل : «الأعْمَالٌ بالنيات»» وقوله ‏ عليه السلاه 99 : رلا صِيَام 
لِمَنْ لَمْ يُبيّت الصَّيَّامَ مِنَ الليل» وقوله ‏ ية”": «لا ضَلاة إلا 
بطهُور». وغير ذلك مما شاكله؛ وذهب إلى ذلك القاضى أبو بكر”) 
#وارنافي "و1" بجر 41 بزييقى أصحانا . :ردهت أكن اصحاننا 
وأصحاب |الشافعي إلى أنها غير مجملة*»؛ وبه قال أبو إسحاق 
الشيرازي30) ؛ وهو الأولى عندي . 


والدليل على ذلك أن هذا منهوم بعرف التخاطب قبل ورود 
الشرع أنه إذاا"» قال: ل عمل َِّ برضى ريد لم يرد به نفي العمل 
بعد وتوعةه وإنما أراد به نفي الانتفاع به وكونه فصتا به؛ وكذلك 
إذا قالوا: ِنْمَا العَالِم من عَمِلٌ بِعِلَْمهِ » أرادوا9" به *الانتفاع به وكونه* (8) 
العالمَ الذي ينتفع بعلمه9». هذا مفهوم مَن يخاطبهم ويجاويهم قبل 
ورود الشرعء فيجب حمله("'© إذا ورد على غرف اللغة. هذا إذا كان 
اللفظ ليس له غرف في الشترع؛ فإذا رجاه عل ني الشرع اقتضى 
هذا المعنى واقتضى معنىّ آخرء وهو نفي الفعل الشرعي جملة. لأن 
الذي يشاهد من الفعل ليس بشرعي . 


ومما يدل على ذلك أن النبي - يك - إذا قال: «لآا صِيَّامْ لِمَنْ لَمْ 


)١0-‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 


)١(‏ في م وق: صلى الله عليه وسلمء مع سقوط: وسلم من ق. 
(*7) العبارة ساقطة من الأصل . 

(5) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(©) في م وق: محتملة. 

(5) الكلمة ساقطة من الأصل . 

(7) في الأصل: ارادوا. 

(8) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(9) في م: بهء وفي الآأصل وق: بعلمه. 

)05١(‏ هكذا في الأصل وق» وفي م: عمله 
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بيت الصَّيّامٌ مِنَ اليل » فلا يجوز أن يظن به نفي الفعل مع مشاهدته. 
وإنما يراد به نفي كونه شرعياً. لأن الصوم إِذَا أطلق في الشرع حُمل 
على الصوم الشرعي على ما قدّمناء فإذا نفاه صاحب الشر ع توجه نفيه 
إلى الصوم الشرعي . 

7 -أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن قوله: دلا صيَامَ لِمَنْ لْمْ يبت 
الصِيَّامَ ه مِنَّ اللّيلٍ 200 يحتمل92) أن يريد به نفي الرجراةة ويحتمل أن 
يراد به نفي الكمال؛ وإذا احتمل الأمرين ينا دخله الإجمال9”» 
ووجب التوقف حتى يرد البيان. لآنه لا يجور اذعاء العموم في 
المضمرات “الغ لم يظهر لها لفظ*<*2 , 


والجواب أن من أصحابنا من قال: «يجوز ادّعاء العموم في 
المضمرات المذكورة2*»» وإن لم يقل به على الإطلاق». فعلى هذا 
القول لا نسلم. 

وجواب ان وهو أنه يحمل على ظاهر اللفظ وإنث احتمل 
المعنيين كما ذكرت؛ إلا أن نفي الإجزاء “*أظهر فيه لأن ظاهر اللفظ 
يقتضي نفي الفعل جملة؛ ونفي الإاجزاء”207 في معناه. 

وجواب ثالث وهو أننا قد بِيّنْا أن الصوم إذا ورد من جهة صاحب 
الشرع وجب حمله على الصوم الشرعيء إلا أن يدل دليل على 
العدول به عن الظاهر فيعدل به؛ فإذا نفى الصوم حمل على نفي 
الصوم الشرعي؛ وهذا أولى لأنه لا يحتاج إلى الإضمار©»؛ وحمل 

)١( 74‏ من الليل: ساقطة من الأصل. 

(؟) في م وق: فيحتمل. 
؟) في الأصل : الاجماع.٠‏ 
(54) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(5) النعت ساقط من م وق. 


(5) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(/) في م وق: اضمار. 


اللفظ على نفي الكمال يحتاج إلى إضماره ولا يثبت إلا بدليل مع 
استقلال اللفظ بغير ضمير. 

ه38 - مسألة : وقد ألحق بعض أصحاب أبى حنيفة”'' بالمعجمل قوله ‏ 
تعالى © : « حُرَّمَتُ عَليِئْ الوالكت اول ا 10 
« حرمت عَلَيْكُمُ الْمَيْنَهُ 204 وما أشبه ذلك. وهذا غير صحيحء بل 
هو من جملة المفصل 7١[‏ ظع] المفهوم”؟» والمراد”» من جهة عرف 
التخاطب وعادة أهل اللسانء وإن كان مجازاً في الأصل لتعليق 
التحريم بالأعيان» والمراد به تحريم الأفعال في الأعيان؛ إلا أن اللفظ 
ذا اتير وبا عر مجاز لد ودر اليا لمحو لمق ل 1 تاي 
قولنا : مُفْصَل ما يه يفهم المراد به من لفظه ولا يفتقر في بيان ذلك إلى 
غيره ؛ قا مسمس املق فى يق ما وق للدني أعل لل لق 
توعان حي كرد المتهرم من در تراه - تعالى : 2ك لحن 
منكم مَنََ الغائط 20# وغير ذلك. “فإذا ثبت ذلك فمفهوم من لغة 
العرب أن التحليل والتحريم إذا علّق أحدهما على عين* 29 من الأعيان 
فهم من ذلك تعلقه عدم المقصود فيه؛ ولا نات أن من قال 
لعبده: حَرَّمْتٌ عَلَيْكَ الَخبْرٌ وَالطْعَامَ فإنه يفهم منه تحريم أكله لأنه 
الفعل المقصود منه؛ ومن قال له: حَرَّمْتٌ عَلَيْكَ الفَرَس فهم منه 
تحريم ركوبه؛ ولو قال له(*2: رت عَلَيِْك الجارية فهم مله تحريم 
الوطء؛ وإذا فهم المراد من اللفظ خرج من جملة المجمل ولحق 
بالمفضل:: 

ه٠7‏ - )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام. ‏ (١م)‏ في موق: عز وجل. 
(؟) جزء من الآية: 3 من سورة النساء (4). 
(*) جزء من الاية: # من سورة المائدة (©). 
(4) النعت ساقط من الاصل . 
(ه) في الأصل : والمراد به. 
(5) جزء من الآية: “#7 من سورة النساء (4). 


(/9) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 
(8) الكلمة ساقطة من الأصل. 


5 / 


75 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن التحريم علّق في هذه الآية على 
العين . والعين له يتعلق بها الإباحة ولا التتحريم» فبطل أن يكون 
المراد بالتحريم ما علق عليه ووجب التوقفف حتى يرد البيان. 

والجواب أن التحريم وإن علّق على العين إلا أن('2 المفهوم منه 
عند أهل اللسان تحريم المقصود من العين؛ وإذا فهم معنى الخطاب 
منه بطل حكم الإجمال. 

 78/‏ باب : ومما يتصل بهذا الباب مم('© اختلف فيه أهل الأصول من أن 
من الأسماء 9 من اللغة إلى الشريعة. فذهب الجمهور من أهل 
السئّة والمحققون من الفقهاء إلى أنه ليس في كلام العرب منقول9) 
من اللغة إلى الشرع. 

والدليل على ناا تقولفت: فوقة: عالق :-. إن جعلناة .قراناً 
عَرَبيَا»04© وقوله- تعالى: ©بِلِسَانٍ عَرَبِيَ مُبِينِ2©9#4 وقوله- 
تعالى : © وما زعلا من كولم إلا بلسانٍ قومه #( 0 وغير ذلك من 
الايات التى يكثر تعدادها ة قل أشي فيها أن الخطاب لم يتوجه إلا 
بلسان العرب. وهذا خلاف ما يدّعونه من الأسماء الشرعية التى ليست 
بعربية . 

ومما يدل على ذلك أن النبي - و - لو نقل اسما من اللغة إلى 
الشرع. وهومما طريق إثباته العلم, لوجب أن يوقف على ذلك الآمة 
ويلقيه إليها إلقاء يوجب العلم ويقطع العذر؛ ولو فعل ذلك لوجب أن 
ينقل إلينا نقلاً تقوم به الحجة ويقطع العذر؛ ولما لم ينقل ذلك من 
طريق تواتر ولا أحاد بطل أن يكون وقف عليه وبطل ما أذعوه من ذلك . 

)١(_ 7+‏ محل: إلا أنء ورد بالأصل : فان. 

/ام؟  )١(‏ في الأصل: ما. 
(؟) في الأصل : منقول. 
(#) جزء من الاية: ‏ من سورة الزخرف (47). 

(4) جزء من الآية: 1١98‏ من سورة الشعراء (5؟). 
(ه) جزء من الآية: من سورة إبراهيم .)١5(‏ 


لال 


64> _ أما هم فاجع من نصر قولهم بأن الإيمان موضوع في أصل07» اللغة 
للتصديقء ثم قال - تعالى : 8 وَمَا كَانَ الله لِيِضِيُمَ إِيمَانَكُمْ 4<" وأراد 
به الصلاة ال اك فقد سمّى الصلاة إلى بيت المقدس”) 

إيمانا . 

والجواب أن هذا غلطء. بل أراد به إيمانهم باللّه ‏ تعالى0©. 

وقيل : إن المراد به تصديقهم بالصلاة إلى بيت المقدس؛ فبطل ما 
تعلقوا به. 

6 - واحتتجوا ف ذلك أيضاً بما روي عن النبي ه212 أنه قال : 
«الإيمَانُ بضمٌ م وَسَبْعُونَ حَصْلَةٌء أغُلامًا شَهَادَةَ أن لآ إِلَهَ إل اللّهُ وَأدْنَاهًا 
إِمَاطَةٌ الأذَى ء عَن الطريق» ؛ فقد سمى هذه الأفعال إيماناً في الشرع. 
وإن كان الإيمان في اللغة هو التصديق خاصة. 


والجواب أن المراد به أن خصال2© الإيمان أو شرائع الإيمان 
بضع وسبعون خصلة؛ وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه 
كقوله - تعالى : طوَسْئَلٍ القَرْيَةَ الَبِي» (© وأراد أهل. القرية 

وجواب تان وهو أن هذا من أخبار الاحاد, فلا ينصح الاحتجاج 
به فيما طريقه العلم. 

وجواب ثالث وهو أن من شيوخنا من قال: «إن المراد بالخبر أن 
الإيمان هو التصديق بأن هذه الخصال”'2 مشروعة»؛ فبطل ما تعلقوا 


به . 


)١( - 74‏ الكلمة ساقطة من الأصل. 
(؟) جزء من الآية: ١47‏ من سورة البقرة (؟). 
(") أنظر التعليقات على الأعلام. 
(:) الكلمة ساقطة من الأصل. 
)١( 8‏ وسلم : ساقطة من م وقء وهذا كثيراً ما يحدث من الناسخ ومن النسختين معاً. 
(؟) في الأصل: خصائل . 
5) جزء من الاية : م من سورة يوسف »)١7(‏ وقد سقطت من موق: التي . 
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8٠‏ -احتجوا بما ورد في القران من ذكر الصلاة والصوم<'2 والشحج والزكاة 
فقالوا: الصلاة في أصل كلام العرب الدعاء؛ يدل على ذلك قول 
الع 07) [من السريع]: 
وَقَابَلَهَا الرّيحٌ في ذنونا- وَصَلن عل دنينا دَا ركسب 
يعني دعاء ثم تقل في الشرع [75 و] إلى ركوع وسجود 
واستقبال قبلة؛ قالوا: والحج هو القصد؛ يدل على ذلك قول الشاعر 
[َالمُخْئّل السّعدي”'' من الطويل] : 


رمدي 0 ه 2 2 اس هكس 
وَاشهد- هن غوف 'خلولة: كثيرة يحون بَيْتَ الرّبْرقانٌ المرَعْفَرَ يد 


يعني : يقصدون؛ ثم نقل ذلك في الخبوع إلى إحرام ووقوف 
تغورئة”"" وطواف وسعبي * ؛وقالوا : والصوم في 0 العرب الإِمْسَاك 
يدل على ذلك قول الشاعر [النابغة الذبيائي” "مق البشيط ]: 
خَبِلَ صِيَامٌ وَعَئْلَ غَيْرٌّ صَائِمَةٍ تَحْتَالعْجَاج وَأَخْرَىتَعْلُك اللّجُمَا 
قالوا: ثم نقل في الشرع إلى ترك الأكل والجماع في النهار 
دون الليل. قالوا: والزكاة في كلام العرب هو النماء؛ يدل على ذلك 
قولهم: فلان زكا ماله إذا نما(؛»؛ ثم نقل في الشرع إلى إخراج 
بعض المال. مأ 
4١‏ م- والجواب أنه ليس في هذه الألفاظ شيء نقل عن موضوعه في اللغة 
إلى غيره ) وإنما غلب عليه عرف الاستعمال الشرعي في بعضص ما 
وضع ؛ وذلك أن الصلاة هي الدعاءء إلا أنها استعملت في الشرء(3©) 


. في م وق: الصيام‎ )١1( ٠ 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام.‎ 
. أنظر البيان السابق. وفي الأصل: يسمون حج الزبرقان.‎ )5( 
في الأصل : نمى » وقد أصلحناه من م وق.‎ ):( 

4٠‏ م-(١)‏ في م وق: وأو العطف ساقطة. 


اونا 


وفي دعاء مخصوص “على وجه مخصوص*2©92 تقترن بها شرائط 
مخصوصة ؛ فأما أن ينقل إلى غير ما وضع له في اللغة فغير مسلم لأن 
ذلك يخرجه عن أن يكون عربياً وأن يكون 3 ع حلم غير لمنات 
سوم وقد قال تعالى: # وما رْسَلَنَا من رَسُولٍ إلا بلسانٍ 
قوْمِه 0#©. وأما الحج فهو القصد على ما كان عليه في أصل اللغةع 
إلا أنه استعمل في الشرع في القصد إلى موضع مخصوص تقترن به 
شروط ممخصوصة؛ وكذلك الصوم هو الأمساك. إلا أنه ورد الشرع 
بالإامساك عن معانٍ مخصوصة في وقت مخصوص . وأما إخراج المال 
فإنه سمي زّكاة لمّعنيين: أحدهما أن إخخراج المال على هذا الوجه 
يؤدي إلى نمائه وزيادته» فسمي ذلك زكاة لآنه يؤدي إلى الزكاة؛ 
وهذا معروف في كلام العرب أن يسمى الشيء تجوزاً باسم ما يؤدي 
إليه أو يحاوره أو يتعلق به» كما سمّوا العصير خمراً إذا قصد به الخمر 
وسموا الشجاع موتاً لأنه به يكون الموت. 
قال الشاعر [َرُوَيْشِد بن كتير الطائيئ» من البسيط]: 


5 2 


يَا أيْهَا الرّاكبٌُ الْمُرْجِي مَطيّتَهُ سَائلبَنى أسَّدِه: مَاهَذْه الصَّوْتُ؟ 
وَقُلُلَهُمْ : بَادرُوا"“ بالْعُذْروَالئَمِسُوااة وَجْهاً يُنَجيكُمُ إِني أنا الْمَوْتُ00 

وقد قيل: إنه يسمى بذلك0© لأن الذي يُخرج زكاة المَال 
ونماؤه فيقال: فلان يخرج زكاة ماله؛ أي نماوؤه؛ فعلى هذا يكون اللفظ 
حقيقة . وليس كذلك ما يدّعونه من نقل الألفاظ إلى غير ما وضعت له 


(؟) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 

(") جزء من الاية: 4 من سورة إبراهيم .)١54(‏ 

(؟) في م: بني هذيل. وما أثيتناه من ق ومن الأصل . 
(5) في م وق: ياخذوا. 

(5) في موق: وارتقبوا. 

(9) أنظر التعليقات على الأعلام : رُويشد بن كثير الطائي. 
(8) في الأصل وفي ق: ذلك» والإإصلاح من م. 


إن 


من تسميتهم الصلاة والصوم إيماناً؛ فإن ذلك ليس من أنواع الإيمان 
فينطلق عليه اسم الإيمان حقيقة. 

١‏ 0 مسألة: عندنا أن جميع ما في القرآن عربي» وليس فيه من سائر 
اللغات شيء. وذهب بعض مَن يتعاطى الأدب إلى أن في القران ما 
لبد هن لنة' العريكمشكاة وبتنس وانشرق90) .وما آشبه للك 

والدليلٍ على ما قو قوله ‏ تعالى : « وَكَذَّلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيِكَ قراناً 
عَرَيِيَا لتر م القَرّى وَمَنْ حَوْلَهَا 2©04. وما قالوه يخرجه0”© عن أن 

يكون عربياً. 
والدليل على ذلك قوله ‏ تعالى : « وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرَآناً أَعْجَميًا 

ولا مُصَّلَت آيائهُ أَعجَميّ وَعَرَبنّ 204 أي هلا كان بلسان 

واحد ولغة واحدة؟ وهذا أبين في الدلالة على ما ذكرناه. 

معدم عيمرى 


والدليل على ذلك أيضاً» قوله ‏ تعالى : « وَلْقَدْ نعْلّم انهم 
يَقَولُونَ إِنْمَا ل 00 لسَانٌ الذي يُلْحدُونَ | 0 وَهَذَا لِسَانٌ 
عَرَبِيُ 00 ولو كان فيه أعجمي”»© تسرّع القائلون لهذا أو 
بعضهم أن يقولوا: وفيه أعجمي بلغة لان وغيره. 
5 أما هم فاحتع من نصر قولهم بأن قالوا: وجدنا في كتاب الله 
تعالى - ألفاظا غير معروفة البناء ولا الاشتقاق.» فثبت أنها غير 
عربية(2 , 


)١(-‏ واستبرق: في م وق فقط. 
)١(‏ جزء من الاية: لا من سورة الشورى (47). 
(*) في الأصل : يخرجوهء وكذلك في 3 والإإصلاح من م. 
(8) جزء من الآية: 44 من سورة فصّلت .)4١(‏ 
(5) الكلمة ساقطة من م وق. 
)١(‏ الآية ٠١**‏ من سورة النحل .)١5(‏ 
(7) في الأصل : اعجمي أنظر التعليقات على الأعلام. 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١( 7‏ بياض في الأصل. والنص من م وق. 


ددا 


والجواب أن هذا غير صحيح لآنه يصح أن تكون هذه الكلمة 
منفردة 773 ظع يبنائها؛ فإن فى ألفاظ العرب ألفاظا كثيرة لم يأت على 
بنائها غيرهاء وقد أجمعوا على أنها عربية؛ وكذلك فمن22 أهل اللغة 
من ينكر الاشتقاق جملة. فلا يصح احتجاجكم بد إذ لا سييل إلى 
إثبات ب سىء من ذلك 
٠‏ وجواب تان 0 ما العرم أن --0 وزنلك ابرق اسْتَفعَلُ 
اتكُل؟ 2 
*4؟ -احتدجوا بأن النبي - يك لما كان مبعوثاً إلى العرب والعجم''؟ وجب أن 
يكون في ألفاظه وألفاظ القرآن الذي أتى به من لغة العرب والعجم. 
والجواب أن هذا يوجب أن يكون في القراد من جميع اللنات 
من الزنجية والبريرية والتركية والنبطية ؛ وهذه جهالة ممّن صار إليها 
لأنه لا يتكر المخالف من ألفاظ القرآن بقدر عشر اللغات وإنما يتكر 
منه ألفاظاً يسيرة؛ فلا يصح ما تعلق به. 
6 احتجوا بأن اسْتَبْرَق معروف في لغة الفرس ومِشْكاة في لغة الحبش» 
وهذا دليل على222 ما قلناه. 
والجواب أن اللفظة الفارسية اسَتَبْرَه بالهاء لا بالقاف. فلا 
نسلم. ولو ورد في سائر اللغات اسْتَبْرَقُ0"© لم يمتنع لذلك أن يكون 
من العربية لأنه يجوز أن يكون وقاقاً بين العرب والعجب”" كلفظ 
0 ومَرمر. وغير ذلك؟؛ فثبست ما قلتاه. 
(9) في م وق: منء فقط بدون الفاء. 
(9) في م وق: او لا سبيل. . 
(4) في الأصل: ان ما. . 
)1١( - 743‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١(- 64‏ الحرف ساقط من م وق. 
(؟) الكلمة ساقطة من الأصل. 
() أنظر التعليقات على الأعلام. 
(4) في موق: شخت. 


فصل [في إثبات اللغات من جهة القياس] 
ه46 اختلف الناس في إثبات اللغات من جهة القياس. فالذي عليه 
محققو(2 أصحابنا كأبي بكر( وغيره أن ذلك لا يجوز؛ *وبه قال أبو 
جعفر”"2 السمناني*”2؛ وعليه جمهور أصحاب الشافعي”" . كين 
تمام2©0 وابن القصار2"(2: يجوز إثبات اللغة بالقياس. 


والدليل على ما نقوله أن اللغة العربية هي ما نطقت به العرب 
واستعملته في موضعه؛ فما استعملناه في غير ما استعملته فليس 
بعر بي » إن كات "عقيس غليفه لأنه مستعمل على غير ما استعملته 
العرب . 

ودليل آخر وهو أثنا متى رأينا العرب قد استعلمت أَدْهَمّ في 
جسم أسود لأجل السواد©© الموجود به لم يخل أن توقفنا العرب على 
أن هذا الاسم مقصور على هذه العين دون غيرها أو على جميع 
جنسها دون سائر الأجناس أو على كل شيء وبجد به السواد. أو يعدهم0) 
التوقيف على شي ء جملة. فإن وجد التوقيف على قصر الاسم على 
تلك العين فلا خلاف بأنه لا يجوز أن يتعدى به إلى غيرها؛ وإن وجد 
التوقيف على قصر التسمية؟» على جنس العين لم يجز أن يتعدى 
الجنس ولا أن يقتصر على بعضه؛ وإن وجد التوقيف على إجراء ذلك 
الاسم على كل شيء وجد به السواد علم إثبيات ذلك بالنص لا 
بالقياس . 

)١(- 6‏ في النسخ الثلاث : محققوا. 

(9) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(") ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(5) في م وق: بن التمام. 
(©) في الأصل : المراد. 


(5) في موق: لعدم . 
(07) في م وق: الاسمء بدل: التسمية . 


ا 


6 م فإن0١2‏ عدم التوقيف “على قصر التسمية*7"» جملة عُلم جريان 
ذلك05" الاسم على تلك العين خاصة. ووجب التوقف(؟») في 
غيرها . 
يقوم مقام إطلاق الاسم على كل من وجد به السواد. 
*قيل له: بل عدم التوقيف على إطلاق الاسم على كل من 
وجد به السواد(2)* يقوم مقام التوقيف على القصر؛ وهذا أولى لأن 
الله أعلمنا بأن اللغة العربية ما نطقت به العرب دون ما لم تنطق به 
ولم تصرح بجريان الاسم عليه لأنه يجوز أن يجري ذلك الاسم 
على السواد في تلك العين لمعنى قيها لا بمجرد وجود السواد بها. 


وجواب اخرء وهو أنه لو جاز جريان الاسم على غير تلك 
العين مع عدم التوقيف على ذلك لجاز أيضاً إطلاق التسمية على من 
لم يوجد به السواد مع عدم إطلاقهم لذلك . 


أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن وضع اللغة وضع كمي( 
صحيح » والأسماء فإنما9؟) وضعت لإفادة المعانق فيجب أن تقتضيها 
حيث وجحدت وإلا بطلت فائدة المواضعة ومعنى الدليل. 


والجواب أن هذا بأن0”© يكون حجة عليكم أولى من أن يكون 


06 م )١(-‏ في م وق: وان. 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(*) الكلمة ساقطة من م وق. 
(4) في م وق: التوقيف. 
(8) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
)١(- 5‏ في الأصل: حكم. 
)١(‏ في الأصل: فاتما. 
() الكلمة ساقطة من م وق. 


الصفة أغنى ذلك عن القياس لثبوت التسمية بالمواضعة. 

وجواب ثانٍ وهو أنه يجوز أن يكون الاسم مقصوراً [9” و] على 
إفادة تلك الصفة في ذلك”*؟ العين وذلك الجنسء فلا يجوز أن 
يتعدّى بالتسمية إلى غير الجنس إلا بتوقيف. 

17 احتجوا بأن العرب أجرت الأسماء على مسميات قد مٌحدمت 
والتطسةة ونحن نجري اليوم التسميات20 على أمثالها قياساً على 
لختهال ذ فتسمي. الرخل الذي نشاهدذه اليوم رساك قياساً على هنا ستمحه 
0 رجلا ؛ وكذلك سائر المسميات . 


والجواب أن هذا غير صحيحء 0 هذا كله غير مقيس لأن 
العرب أجرت”0© اسم الرّجل على من حصلت له هله البنية 
المتصوصضة فن سائر الأعمار والأعصار والبلدان ولم تخص بذلك زمناً 
ولا وطن ؛ ولذلك ما توجه به الخطاب من النبي 0-1 - إلى بعض أمته 
في عصرهء ونحن نجريه اليوم على أهل عصرنا على معنى النص لا 
على معنى القياس . 


4 2 احتجوا بأننا قد تعن اللي الى ير ما رسيي لها عاو تيل المكار 
والاتساعء ونسمي ذلك عرفا ولقوياء فبأن نجري الاسم على من 
وجد به المعئنى الذي لأجله كانت التسمية عند العرب ويكون ذلك 


عربياً أولى وأحرى 
والجواب أن هذا بأن يكون حجة لنا أولى وأحرى, لأنه لو صح 
القياس في اللغة لوجب إذا جنا الرجل الشجاع دا لموضع الجرأة 


(4) الكلمة ساقطة من الأصل . 

)١(- 17‏ في الأصل: التسمية . 
(؟) في الأصل : بان هذا 
(*) في الأصل: احذت . 


أن يكون ذلك حقيقة فيه لوجود معنى التسمية؛ ولما أجمعنا على أن 
ذلك ليس بحقيقة علمنا انتفاء القيياس في اللغة وأن *إجراء 
الأسماء*<١»‏ حيث وجدت المعانى إذا عدمنا التوقيف على أن هذه 
التسمية موضوعة لكل من وجدت فيه هذه الصفة ليس من لغة العرب . 
وجواب ثانٍ وهو أن المجاز إنما هو من باب التشبيه قد اختصر 

فيه حرف9) التشبيه» والعرب قد استعملت ذلك في لغتها وكثر في 
كلامها كالحذف والزيادة والتاكيد. فأرونا مثل ذلك في القياس -حتى 
نسلم . 

84 -احتجوا بأن القياس يجوز في الشرع. فبأن يجوز في اللغة أولى 
وأحرى 

والجواب أن القياس إنما جاز في الشريعة لأن صاحب الشريعة 
أطلق ذلك؛ ولو لم يطلقه لم يجز القياس في الشرع ولم يكن ما ثبت 
تطلق القياس في اللغة؛ ولو أطلقت لم يصع أيضاً لآن اللغة العربية 
إنما كانت عربية لاختصاصها بالعرب واستعمالها لها لا لإذنها في النطق 
بها؛ ألا ترى أنها لو أذنت في النطق يكلام العجم''' والفرس لم يصر 
بذلك عربياً؟ فثبث ما قلناه. 
باب في أحكام الببان 

ا من 7 يقر إلى البيان ليق به 5 0 نحو قوله - 
تعالى(١2:‏ 8 وَمَنْ قتل مَظلوما فقَدْ جَعَلْنا لوليه سلطاناً 2©2#. فالسلطان 

)١(- >44‏ ما بين العلامتين من م وق» وفي الأصل : ان نجري الاسم . 
زشة) الكلمة ساقطة من الأصل . 

)١( . 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 

. الكلمة ساقطة من الأصل‎ )١(- 
.)19( (؟) جزء من الأية: *اا من سورة الإسراء‎ 


وحار 


هاهنا القتل؛ ويجوز أن يكون أخذ الدية وغير ذلك؛ فيحتاج إلى بيان 
يعلم به ما نية السلطان. 


0١‏ فصل : وأم('؟» فعل الرسول ‏ و2 فلا يحتاج إلى بيان في صحة 
الامتثال. وقال القاضي أبو بكر" *والقاضي أبو("© جعفر”7*؟2: يحتاج 
إلى بيان. وهذا مبني على أن أفعاله على الوجوب؛ فإذا حملت على 
ذلك بتعريها من القرائن ن كانت بمنزلة أوامره التي لا تف: تفتقر إلى بيان في 
وجوب امتثالها. هذا فيما كان مبتدأ. *وأما ما ورد له2*»* لفظ نحو 
قوله - 5 -: «أمِرْتُ أن أقاتل الئاس حَتَى يَقُولُوا : لآ إِلَهَ إلا اللّهُ؛ فإذًا 
قَالُوهَا عَصَمُوا 0 دَمَاءَهُم وََمَوَالَهُم ٌٍِّ بحَقهاك ثم قتل القاتل والزاني 
المحصن2؟ كان ذلك بيانه؟ للحق المجمل “في الخبر؛ وكذلك 
قوله - تعالى : « واوا حَفَهُ يوم حَصَادِهِ 04 ثم أخرج زكاة الزرع كان 
ذلك انا للحق المجمل*57) في الاية ؛ ولا يحتاج في كونه بياناً ه١١20‏ 
إلى دليل؛ لأن الظاهر إذا أخرجه باسم الحق. وكان يصلح نيان 
للمجمل » أنه بيان للحق المجمل ؟ فيجب أن يكون حكم البيان 
حكم المبين في الوجوب وغيره. 

6 _مسألة : : والبيان يقع بالقول تارة ويقع بالفعل والإشارة والرمز والكناية 
وشاهد الحال وإقرار صاحب الشرع على الفعل . 


)١(- ١‏ في الأصل: فاما. 
() عبارة التصلية والتسليم ساقطة من مء وفي ق: عليه السلام . 
(”) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(0) ما بين العلامتين هكذا في الأصلء وأما في م وق فقد أتى: واما إذا ورد. 
(5) في م وق: والمحصن . 
(/9) في الأصل : بيانه . 
(4) جزء من الآية: ١41‏ من سورة الأنعام (5). 
(4) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)٠١(‏ له: ساقطة من مء وقد أثيتناها من الأصل ومن ق. 


مم 


وذهب قوم إلى(22 أنه لا يجوز أن يقع البيان للمجمل بالفعل 
لأن من حق [77 ظع البيان آلآ يتأخرء والفعل يقع متصلاً ومنفصلا من 
الخطاب . 

وهذا غلط لأن تأخير البيان يجوز عن وقت الخطاب». على ما 
نبيّته من بعد إن شاء اللّهِ. وأيضاً فإنه لا يمتنعم أن يكون من الأفعال ما 
يتعقب التلاوة وتظهر معه ما يعلم به قصده إلى بيان المرادء فلا يكون 
تأ خرا : 

 76*‏ مسألة : لا خلاف بين الآمة أنه لم يرد في الشرع تأخير البيان عن وقت 

الحاجة إلى تنفيذ الفعل. واختلف فى تأخخير البيان عن وقت 
الخطاب. فذهب أكثر أصحابنا إلى جواز ذلك كالقاضي أبي بكرة) 
وأبي تمام('2 وابن نصر('©2 وابن خويز منداذ2"0, ورواه ابن بكير2'» عن 
مالك2'7؛ #وبه قال القاضى"( 2 أبو جعفر»*”'' ؛ وإليه ذهب المحققون من 
أفنسات الشافعي7© ان ري ؟ اد ا 00 9 
علي بن أبي هريرة<١١)‏ وأبي علي الطبري2227 والقفال(١2‏ وشيخنا القاضي 
أبي الطيب”'' وأبي إسحاق”" . وقال المعتزلة(؟2: لا يجوز تأخير البيان 
عن وقت الخطاب؛ وذهب إليه من أصحابنا أبو بكر الأبهري7١؟2؛‏ وبه 
قال كثير من أصحاب أبي حنيفة27» وأبو إسحاق المروزي"'' وآأبو بكر 
الصيرفي(١)‏ من أصحاب الشافعي . 

والدليل على ذلك قوله ‏ تعالى: « فَإِذًا قَرَأناهُ ائبع قُرَانهُ. 

إن عَلَيْنا بْيَانَةُ» 290 و للتراخي . 


)١(- 6‏ حرف الجر ساقط من م وق. 

)١( - 6‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 
(*) أنظر البيان ١‏ من هذه الفقرة؛ وهو طبعاً أبو إسحاق الشيرازي. 
(5) الايتان: 18- 1 من سورة القيامة (ه/ا). 


ل 


ودليل ثانٍ وهو أن البيان إنما يحتاج إليه المكلّف لإيقاع الفعل 

على وجه مأ 0 بهء كما يحتاج إلى القدرة والالة في إيقاعه لكونه 

مكلّفاً له؛ فلو لم يؤمر به(» لم يحتج إلى البيان ولا إلى القدرة 

والآلة؛ ولذلك لا يحتاج إليها من ليس بمكلّف؛ وإذا كان ذلك كذلك 

جاز0"؟» تأخخير القدرة والالة عن وقت الخطاب إلى وقت التلبس 
0 لأن ذلك لا يخلٌ بأداء الفعل» جاز ذلك أيضاً في البيان. 


8 أما هم فاحتج هن نصر قولهم بأن خطاب العربي بالمجمل الذي لا 
يفهم معناه بمنزلة خطاب الفارسى بالعربية أو العربي بالفارسية ؛ وقد 
أجمعنا على استحالة ذلك؛ فكذلك فيما عاد إلى مسالتنا. 

والجواب أنا لا تسلم؛ فإنه يجوز عندنا أن يخاطب العربي 
بسائر اللغات إذا شعر بأن المخاطب له بذلك عليم حكيم وأن له في 
الخطاب مراداً وأنه دوك مراده . وعلى(١)‏ هذا كان - َيِه - يخاطب 
مَن ليس من أهل العربية ويترجم له. فبطل ما تعلقوا به. 

وجواب أخمر أن العربي إذا وات الع 7 3 يفهم شين 


5058 ري ل 
ا ثالث 6 أنه لا فائدة في + خطاب ب العربي © بالفارسية 
عنه؛ وقد جوزتم 0 هذا في البيان, فدل ذلك على 2 


(©) به: ساقطة من م وق. 
(5) هكذا في م وقء وفي الأصل: وكان. 
)١(- 18‏ في م: ولهذاء وفي الأصل وق كما أثبتناه. 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) جزء من الآية: ١5١‏ من سورة الأنعام (5). 


(4) في الأصل: العرب. 


حلا 


هه” - فإن قالوا: فإذا جوزتم ذلك فجوزوا خطاب الميت والمعدوم . 


والجواب أنا نجوز خطابهم بشرط إفهامهم إذا صاروا إلى حد 
من يصحٌ إفهامه. كما يجوز ورود المجمل بشرط أن يرد بعده بيانه. 
فأما استدامة تعرّيه من البيان فلا يجوز ذلك؛ وقد فرق بعض أصحابنا 
بين خطاب العربي بالفارسية وبين خطاب الميت؛ فإن22؟2 العربي يعلم 
أن مخاطبه يقصده بالخطاب وأن له غرضا صحيحا رحظان ييالة4 وهذا 
متعذر في الميت والمعدوم . 
51 استدلوا بأنه لو جاز تأخير البيان لم يأمّن الرسول ‏ كنه 2'2‏ من اخترام 
المنية قبل بيانه للأمة» وفيه تضييع البيانء» وهو غير جائز. 
والجواب أن هذا غير صحيح لأن النبي - يك إذا أخر البيان 
عن وقت اللخطاب فإنما يؤخره بعد أن يَوْمَر بتأخيره إلى وقت الحاجة؛ 
فإن اخترم قبل ذلك لم يلزمه انه ولم يلزم الأمة إنفاذه من جهة 
السمع. وإنما يحمل حينئذ على وك الشرع بالقياس . 
/617” - استدلوا بأنه لو جاز عر البيان عن وقت الخطاب لجاز للنبي - وك - 
7 البلاغ2©0 عن الله الي - فيما أرسل به [4” و] وذلك محال 
قد قيل له : « بَلْغْ مَا أنزلَ إل ليك من ربك 2#" . 
والجواب أن هذا غير صحيح لأن تأخير البلاغ جائز في صفته 
إذا ا بذلك9© أو خير فيه؛ فبطل ما تعلقوا به. 


4 فصل : إذا ثبت ذلك فإنه يجوز تأخير البيان في بعض المراد وتقديم 


)١(- 06‏ في م وق: يان. 
)١( 5‏ غبارة التصلية والتسليم ساقطة من الأصل » وقد وردت في م وق يدون تسليم . 
)١(_- 367‏ في م: البيان» وفي الأصل وق: البلاغ. كما أثبتناه. 

(9) جزء من الاية: 517 من سورة المائدة (8). 

() في ل وخير. 


51١ 


تر مضه سمس 5 5 


بعضهء وذلك نحو أن يقول ‏ تعالى : « وآتوا حقة يَوْمَ خصّاده 2324 
ثم يبيّن جنس الحق ولا يبيّن قدره إلى وقت الحاجة إلى إخراجه 
وامتثال الآمر فيه. 

4" م - مسألة : يجوز بيان مجمل أبي 20 القران والمتواتر من سنن 
الرسول ‏ يكل بأخبار الاحاد سواء كان ذلك فيما يعم به البلوى أو 
فيما لا يعم به اليلوى. وقال أهل العراق: «إن ما كان من ذلك يعم 
به البلوى فلا يجوز أن يبِيّن مجمله بأخبار الاحادء وما لا يعم به9© 
البلوى. وإنما يختص الأئمة والحكام والفقهاء. فإنه*009*) يجوز 
بيانه بأتحبار الاحاد» . 


العلم والعمل وعلى بعضهم “العمل دون العلم*0©؛ وإذا كان 
ذلك(١؟‏ لم يمتنع أن يرد اللفظ المجمل بنقل متواتر فيجب على 
الكل العلم بوروده ثم حو مراده بالخير المتواتر فيلزم عند ذلك 
العلم *والعمل به*2"9ي. 000 ذلك تارة بأخبار الأحادى فيكون فرضص 
من يتلقى الآخخبار عن الاحاد العمل دون العلمء وفرض من يتلقاه 
عن الرسول - و والعلم(*» جميعا؛ فثبت ما قلناه. 


م0 )١(-‏ جزء من الاية: ١51١‏ من سورة الأنعام (5). 
864 م )١(_-‏ الكلمة ساقطة من الأصل. ‏ 
(؟) الكلمة ساقطة من الآصل . 
(”) بداية نقص صفحة من ق. 
(5) في م: بانه. 
(ه) ما بين العلامتين ورد هكذا في م: العلم دوت العمل . 
(5) في م: كذلك. 
(/) ما بين العلامتين ساقط من م8. 


(4) في م ورد: العلمء قبل : العمل. 
دافن 


111 


1 شام اد لالش ا 0 ] 


48 السئة الواردة عن النبي - يَكِ - على ثلاثة أضرب: أقوال وأفعال 
وإقرار. فأما الأقوال فقد تقدم القول فيها مع القول في الكتاب؛ 
والكلام ههنا('2 في الأفعال. وهي تنقسم2©9 قسمين: أحدهما ما يفعله 
بياناً لمجمل في(© الكتاب أو السئّة؛ فهذا حكمه حكم المبين في 
الوجوب والندب والاباحة . والثاني ما يفعله ابتداءء» وهو على ضربين: 


أحدهما ما لا قربة فيه نحو الأكل والشرب والمشي واللباس؛ 
فهك حك على الأنئة ا قد ذهب دن اعيحاننا بزل انه يدل علن 
الندب كالمشي في نعلين والأكل باليمين والابتداء في التنعل باليمين» 
وغير ذلك . وهذا غير صحيح لأن الندب إنما حصل في صفة الفعل لا 
في نفس الفعل» لأنه ليس بمندوب إلى الأكل» فإذا أكل كان مأموراً 
بإيقاعه على هذا الوجه. 

فصل : - والضرب الثاني ما فيه قربة وعبادة. وهذا قد اختلف الئاس 
فيه؛ فالذي207 عليه أكثر أصحابنا أنه على الوجوب كابن القصار9©» 


)١(- 4‏ في م: هنا 

(7) في م: الى قسمين. 

(*) الحرف ناقص من م . 
)١(-‏ في م: والذي . 

(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
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وأبي بكر الأبهريى292») وابن خخويز منداذ2©"0 وغيرهء *ورواه أبو الفرج9) 
عن مالك*9©, ومن أصمحاب الشافعي”") ابن سريج”") والإضطخري0») 
وابن خيران”2”©. وقال بعض أصحاب الشافعي : إنها على الندب»؛ 
وإلى ذلك ذهب من أصحاينا ابن المنتاب2"7 وغيره. وقال أهل العراق 
وطائفة من أصحاب الشافعي والقاضي أبو بكر"© من أصحابنا: إنها 
على الوقف؛ “ويه قال القاضي أبو جعفر2*)9*». والذي أذهب إليه 
أنها على الوجوب حتي يدل دليل على غير ذلك وثبوت وجوبها من 
جهة السمع. والدليل على ذلك قوله ‏ تعالى: ظوَائَيحُوهُ لَعَلْكُمْ 
تَهْتَدُونَ 74©». والاتباع له2"© يكون في أقواله وأفعاله. 

0 فإن قيل2107: فإن اتباعه *إنما يحصل*22 بأن نفعل واجباً ما فعله واجباً 
ونفعل ندباً ما فعله2© على وجه الندب؛ وإذا كان كذلك7» لم يبن من 
ظاهر هذا الفعل أنه فرض أو ندب فيصح الاتباع له فيه. 

والجواب أن هذا يبطل باتباعه فى الأقوال. لأن اتباعه فيها إنما 
يحصل بأن نمتثل الندب على رجه الندنت والإيجاب على وجه 
الإيجاب. ثم مع ذلك إذا عري عن القرائن حملناه2» على الوجوب 
بحكم الشرع؛ كذلك في مسالتنا مثله . 


وجواب ثانٍ [4؟ ظع أن الأمر لنا باتباعه يقتضي الوجوب؛ فإذا 


(9) ما بين العلامتين ساقط من م. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من م. 
(8) جزء من الاية: ١64‏ من سورة الأعراف (ل9). 
(5) في الأصل: انه. 
)١(- ”"١‏ في م: ان. 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من الآصل. 
(5) في م: ذالك. 
(5) في م: حملنا. 


مكنا 


علمنا أن الفعل مندوب إليه كان ذلك قرينة تدل على الندب7©©, 

“راذا عري عن القرائن© اقتضى إطلاقه الوجوب. كما أن قوله: 

«صَلُوا كُمَا رَاَيتمُوني أَصَلَّي !) يقتض الوجوب*27؛ ثم قد يدل الدليل 
على أن بعض أفعاله *في الصلاة*<١22‏ على الندب ول١20‏ يمنع ذلك 
من حمل سائر أفعاله في الصلاة على الوجوب. 


والدليل على ذلك قوله ‏ تعالى : « قَذ يَعلَم الله الْذِينَ يَتَسَلّلُونَ 
مِنكُمْ لواذاً َليَحَذَر الْذِينَ يُخَالِهُونَ عَنْ مره 3#“ ؛ فتوعد على 
مخالفة أمره؛ والأمر قد بيئا أنه يقع50١»‏ على القول والفعل . 


ودليل ثالث وهو قوله تعالي : « لْقَدَ كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللّه 
أسْوَةٌ حَسَنَة 5 كان ير سحو الله واليوم ا سد وهذا ورد في من 
ذلك عن غزوة أحد ولم يتأس بالنبي - كه - في حضورها؛ فتوعد 
على ذلك بقوله: « لِمَنْ كان يرجو الله وَاليُوْمَ الاخرّ 230#4؛ وهذا 
إبه يستعمل(5') عند الوعيد» كما تقول: لا يرك الصلاة من يؤمنٌ 
بالله واليوم الآخرء يريد بذلك أن تركها من أفعال الكفر وأفعال من لا 
يؤمن باللّه . 


والدليل على ذلك من جهة الإجماع رجوعهم إلى قول عائشة 


(5) في الأصل : الوجوب. 

(10) في م: فاذا. 

(8) في الأصل: ذلك. 

(9) نهاية النقص من ق. 

)٠١(‏ ما بين العلامتين ناقص من م. 

. الحرف ناقص من الأصل‎ )١1١( 

.)74( جزء من الاية: *57 من سورة النور‎ )١1( 

(17 م) الفعل ساقط من الأصل. 

(1) جزء من الآية: ١‏ من سورة الاحزاب (7") . 
)١5(‏ في الأصل: انما يتوء ثم بياض قدر ثلاثة أحرف. 


/11؟ 


- رضي الله عنيااك اي ليا اخكلفوا اف وتحوتت” الخيسل: ان الماء 
الختانين» فقالت عائشة”7 "© : هَمَمَلبٌهَاا”2 أنا وَرَسُولٌ اللّه ‏ يكل - 
فَاغْتَسَلْنَاه؛ فعملوا على فعله في ذلك والتزموه واجباً. 

أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن هذا الفعل قد يفعل ندباً وواجباء 
وليس في صورة(" الفعل ما يدل على الوجوب ولا على الندبء 
فيجب التوقف فيه حتى يعلم الوجه الذي فعل عليه؛ وأيضاً فإنه يجب 
عليه ما لا يجب علينا ويجب عليه ما يحظر عليناء فلا يجوز9”© 
الإقدام على شيء من ذلك إلا بعد التبِيّن0©. 

والجواب أنه22) لو تركنا ومقتضى العقل لكان الأمر ما ذكرتم» 

ولكنه ورد الأمر بوجوب اتباعه على الاطلاق. فيجب أن نتبعه فى كل 
شيء إلآ ما خصّه الدليل. ْ 


احتجج مُن جعل أفعاله على الندب بقوله ‏ تعالى : لإلَقنَدْ كَانَ لَكُمْ في 

رَسولٍ اللّه مر حسنة به( 0" واللام إنما تستعمل فيما للانسان فعله 
الجواب أن هذا غلط لأنه يقول: لَك أَنْ تَفْعَلَهُ على الوجه الذي 

اذّعيت في المباح؛ فأما في المندوب إليه فلاء لأن المندوب إليه 
عليه فعله على وجه ما *وتركه منهى عنه على وجه ما*59) , فظاهر 
الاية لا يقتضى ما يدعونه. 
)١6(‏ صيغة الترضي ساقة من م وق. 
أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١077(‏ في الأصل: فعلته. 

)١(- 7‏ في الأصل: ضرورة. 
(9) في م وق: فلا" يجبا . 
(؟) في م وق: التبيين. 
(5) في م وق: اننا . 

*7517 -(1) جزء من الاية: 7١‏ من سورة الأحزاب (7"). 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
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وجواب تان وهو أن اللام قل العمل بمعنى الوجوب فيما يه 

يسوغ فيه عَلَى ؛ يقال : 6 لك 9 قي الله ! د؟»والمراد بذلك 
الوجوب؛ فبطل ما تعلقوا به. 

15 -قالوا: النبى - كه يفعل الواجب ويفعل الندب». وأكثر أفعاله الندذب» 
لأنه لا يأخذ إلا بأفضل الأفعال وأرفعها. 2 ' 

والجواب أن هذا يبطل بأوامره؛ فإنه قد يأمر بالندب وقد يأمر 

بالواجب. ويحمل أمته على أفضل الأحوال والطرق» ومع ذلك فإنها 

6 . فصل : إذاائك وللكانوه جرع عله الفكز ين اعنقة اوخترية قم امريد 
في ذلك الفعل» إلا ما خصّه الدليل» إذا كان ذلك كله من لمر 
نحو ما روي عنه - يدنه - أنه اعتكف وهو صائم . والدليل على ذلك أن 
الحكم إذا علق عل صفة ونقلت معهء فإن الظاهر أن لها تأثيرا في 
الحكم على الوجه الذي نقلت عليهء وإلا بطلت29© فائدة نقلها؛ فإذا 
نقل أنه اعتكف وهو صائم كان الظاهر أن صيامه كان لتصحيح اعتكافه 
وتبييناً لنا أن هذا جنس الاعتكاف الشرعى ؛ كما أنه لما رُوي عنه أنه 
إذا صلّى طاهراً كان الظاهر أن*07؟2 طهارته كانت لتصحيح صلاته. 

5 _ فصل : فأما ما خرج عليه من زمان أو مكان فليس بشرط في صحة 
ذلك الفعل *ولا معتبر به؛ وبه قال القاضي أبو بكر<'2 والقاضي أبو 
جعفر('؟؛ وقال ابن خويز مندان(١؟»:‏ «ذلك كله شرط فى صحة 
الفعل»*09") . 
(7) في الأصل: قد انالك. 
(4) في موق: فالمراد. 

)١(_- ”566‏ في م وق: بطل. 
(؟) بداية نقص من ق يمثل صفحتين من الممخطوط . 

)١(- 57‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


لحلدونا 


والدليل على ما نقوله أنه [58 و] لو لزمنا اعتبار الزمان لوجب 
أن لا يصح لنا فعل لأن الزمن9) الذي فعل فيه الرسول - يبي - قد 
انقضى وذهب. فبطل ما عولوا عليه . 
ودليل ثانٍ وهو أن الاعتبار بالأفعال والمراعى فيها ما كان من 
وجوه القَرَب؛ٍ فاما ما لا مدخل له لا في القّرب فلا يكون شرطاً في 
الفعل كنزول المطر وطيران الطائر وأمثال ذلك . 
71 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن اعتبار وقت الحج ومكانه مجمع 
عليهء ولم يكن ذلك إلا200 لأآن الأفعال منه ‏ يه - صدرت”© فيها. 
والجواب أن تلك لم يثبت اعتيارها لأن فعل29© النبي - و - 
كان فيها.ء وإنما وجب اعتبارها لورود الأمر بذلك ؛ ونحن ليه تمئع مله 
على هذا الوجه. 
4 استدلوا أنه إذا وجب متابعته في الفعل ثم فعل<'©2 في غير المكان 
والزمان كان ذلك مخالفة له. 
والجواب أنه لا يُعتبر أحد في اتباع مُن يقتدي به الزمان 
والمكان؛ ولذلك يقال: فلان متبع لآثار الصالحين ولسنة النبي - يكل - 
وإن أوقع أفعاله في غير الزمان والمكان الذي أوقعوا أفعالهم فيه9©. 
8 مسألة : إذا تعارض الفعلان على وجه يمكن الجمع بينهما حملا على 
وجه يصع استعمالهما به. ولم يُسقط أحدهما بالآخر كالخبرين مثل ما 


5”) في م: الزمان . 
)١(- >17‏ الا: ساقط من الأصل. 
(9) في الأصل: وجدت. 
(*) الكلمة ساقطة من م. 
)١(- "64‏ في م: قبل. 
(؟) في م: فيها. 


امم 


روف عن ابن بي عن النبي - عد أنه صلّى بهم الظهر فقام في 
الأوليين لم يجلسء. فقام الناس معه؛ حتى إذا قضى الصلاة وانتظر 
الناس تسليمه كبّر وهو جالسء فسجد سجدتين قبل أن يسلّمء ٠‏ ثم 
ل وروي عن أبي هريرة''' أن رسول اللّهِ - 6 - العيرف من 
اثنتين 5ف فقال له ذواليدين أنه أقَصْرّ 0 ال 0 نسيت يَأ ارسوك 
فقام رسول الله ا ٠‏ فصلى التين أشرين ثم سلمء 1 
فسجد مثل سجوده أو أطول. * ثم رفع. . فجمعنا بيه0؟ الخبرين فجعلنا 
السجود د في النبقص بل ادا 0 وفي الزيادة بعل السلام 2*0 ولم 
نسقط أحد الخبرين لأن استعمالهما أولى من إسقاط أحدهما. 


"> تفل فإذا تعارضأ على وحه لا يمكن يمكن الجمع بينهما وعلم التاريخ 


2ب فى 


أخذ بالأحدث». لما رُوي 7 عباس" : وكنا ناخد بالأخدث 
فَالحدث من فعله كته و ولأنها من سنن النبي - ك2 فإذا ثبت 
بينهما التعارض على وجه لا يصح الجمع بينهما أل بالأحدث 
كالقولين”''؛ فإن بهل الأول والآخر تركا وعدل إلى سائر الأدلة . 
١‏ - مسألة: وهذا حكم القول والفعل إذا تعارضا. وذهب محمد بن 
خويز منداذ('© إلى أن الفعل يقدم على القول. وذهب بعض أصحاب 


)١(- 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في م: اثنين 
(؟9) في م: رسول الله وو بدل اسم الصحابي . 
(4) الصلاة: ساقطة من م. 
(6) العبارة ساقطة من الأصل» وقد وردت في م بدون تسليم» وذلك كما ترد غالياً في 
موق وسبق أن أشرنا إليه مراراً. 
() الحرف ساقط من م. 
(0) في الأصل : السلم . 
)١( .‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) في م: كالامرين. 
)١(-‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 


مرضسل 


الأصول إلى أن القول يقدّم على الفعل؛ وبه قال أبو إسحاق 
الشيرازي( )0‏ 


والدليل على ما نقوله أن كل واحد منهما ورد من جهة 
صاحب الشرع واقتضى الوجوب فلم نقدم أحدهما على الآخر 
كالخيرين أو الفعلين. 

7 احتج من ذهب إلى تقديم الفعل *على القول*27 بأن القول*9») 
يحتمل التأويل والتخصيصء والفعل لا يحتمل ذلك؛ فوجب أن يكون 
بمنزلة النص والعام والظاهر في تقديم ما لا يحتمل التأويل على ما 

والجواب أن هذا خطأ لآن القول إذا احتمل التأويل والتخصيص 
لم يقع بينه وبين الفعل تعارضء» وإنما يكون معارضاً له إذا لم 
يحتمل الأوجه المعارضة فقط. فبطل ما تعلقوا به. 

وأيضاً فإن هذا الذي ذكروه حكم القول المحتمل مع القول 
الذي ليس بمحتمل؛ فلا معنى لقولهم بتقديم الفعل على القول إذا 
تعارضا. 

“"/ا ‏ احتجوا بأن مشاهدة الفعل اكد في البيان لآن الفعل من الهيئات ما لا 

يمكن أن يعبر عنه بالكلام» فكانت المشاهدة فيه أقوى وآاكد. 

والجواب أنا لا نسلم ؛ فإنه ما من شيء من الآفعال والهيئات إل 
ويعبّر عنه بالقول؛ ولهذا كان [75 ظع ‏ كقِ ‏ يعبّر تارة بالقول وتارة 
بالفعل . 

4 واحتج مّن ذهب إلى تقديمٍ القول على الفعل بأن الآخذ بفعله اطراح 
لقوله والآأخذ بقوله ليس اطراح('2 لفعله لأنه يحمل على اختصاصه 

)١( 3‏ ما بين العلامتين ساقط من م. 

(؟) نهاية النقص من ق. 

)١( 4‏ في الآأصل: باطراح . 


حضن 


به فوجب أن يكون الأحذ بالقول أولى . 
أن يقتصر2(2 القول على من توه إليه دون سائر الآمة. 
وجواب آخر وهو أن فعله إذا خرج مخرج البيان يتعدّى إلى 
إثبات الفعل على غيره» فيستحيل اختصاصه9) به كما يستحيل 
اختصاص أوامره به. 
واحتجوا بأن الأصل في القول تعدّيه إلى غيره لكونه خخطاباً منه والفعل 
القول أقوى . 
والجواب أن القول يحتاج في لزوم المخاطب إلى دليل وشرع 
وشرع»؛ فلا فرق بين الموضعين. 
لضا احتجوا بأن أقواله متقدمة على أفعاله, ولذلك قدّمنا *ما روق م *010) 
قوله: لآ نَّم الأيْدي إل في سَبْعَة مَوَاطِنَ على فعله ورفعه ليديه في 
حال الركوع. 
والجواب أن هذا لا حجة فيه لأنه يجوز أن يعلم التاريخ وأن 
. مسألة في الإقرار: وإذا فعل بحضرة النبي - وك - فعل ولم يظهر منه 
نكير دل على جوازه نحو ما روي عنه . و - أنه سلم من اثنتين فُقال 
له ذو اليدين2©0: «اقصّرّت الصّلاة أمْ نسيت يا رَسُولَ الله؟»؛ فلم 
(؟) في الأصل : يقصر» وفي قَ غير واضح . 
(59) به: سقط من الأصل . 


كلالا (1) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
)١(- 717‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


ردصن 


ينكر عليه يذ"© - الكلام في الصلاة ليفهم الإمام معنى السهوء 
وأقرّه على ذلك؛ فدلٌ على جوازه وصحته. وكذلك إن فعل في زمنه 
فعل شنيع ويظهر ولا يخفى مثله دل ذلك على إباحته نحو ما كان 
الصحابة يقتنون الخيل في زمنه ‏ كَللةِ - ويشيع ذلك فيهم ولا يخرج 
أحد منهم زكاتهاء ولم ينكر ذلك عليهم النبي - يَكِهِ ‏ فدلٌ ذلك على 
أنه لا زكاة فيها. والدليل على ذلك أن ما ليس بجائز منكر ولا يجوز 
للنبي - و20 - أن يرى المنكر أو يعلم أنه يفعل ثم لا ينكره لأن في 
ذلك إلباساً على الأمة واتهاماً لإباحة المنكر وترك البيان» والنبي - و - 
فمأمور”؟؟ بالبيان والبلاغ. فثبت ما قدّمناه. 
باب أحكام الأخبار 
4 - حقيقة الخبر الوصف. وهذا أحد صحيح يطرد وينعكس؛ وبه قال 
القاضي أبو جعفر السّمناني7('>©. وقال القاضي أبو بكر('؟ وغيره من 
شيوخنا وسائر المتكلمين من أهل الأصول: «حدّه ما دخله الصدق أو 
الكذب». وهذا ليس بصحيح لأنه أنكر دخول أَوْ في الحدود لأنها 
عنده من حروف الشك. وذهب بعض أهل العربية إلى أن حدٌ الخبر 
ما دخله الصدق والكذب. وهذا أيضاً غير صحيح لأن ذلك يخرج 
الخبر عن وجود الباري عن أن يكون يرا لأنه لا يدخله الكذب 
ويخرج الخبر عن اجتماع الضدين عن الخبر لأنه لا يدخله الصدق. 
4 فصل: إذا ثبت ذلك فإنه ينقسم إلى(20 قسمين: صدق وكذب. 
(؟) وردت عبارة التصلية والتسليم كاملة في الأصل. أما فى م وق فقد وردت مبتورة من 
التسليم سبع مرات في هذه الفقرة» شأنها في ذلك شأن بقية النص تقريباً. 


(7) عبارة التصلية والتسليم ساقطة من الأصلء أما في م وق فهي كالعادة مبتورة من 
التسليم 

(4) في الأصل : فمامور. 
)1١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


)١(-‏ في م وق: على. 
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فالصدق هو الوصف للمخْبّر عنه على ما هو به والكذب هو الوصف 
للمخبّر عنه على ما ليس به. وليس من شرط الكذب والصدق أن 
يعلم المكتو يدنك ويقصد إليه. بل متى وصف الموصوف على ما 
ليس به كان كاذب *وإن لم يقصد ذلك*2>7» وإذا وصفف الموصوف 
على ما هو به كان صادقاً. وإذ م نمم ا والدليل عليه قوله . 
تعالى : « وَأقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أبمَانِهِم لآ فت الله م يموت" بلى 
وعد غَلَيْهِ حَذًا وَلكنّ أَكثرٌ النّاسِ ٍ لا يَعلْمُونَ لِيَييِنَ لَهُمْ الذي 751 و] 
يَحْتَلْفُونَ فيه ه وَلِيَعْلمَ الْذِينَ كفروا نهم كَانوا كَاذْبِينَ 0# 
مسألة: إذا ثبت ذلك فالخبر ينقسم إلى قسمين: خبر تواتر وخبر 
أحاد. فخبر التواتر كل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة 
الإخبار به *وحدٌ خبر الآحاد عند أهل الأصول ما لم يقع العلم 
بمخبّره ضرورة من جهة الإخبار به*37»» وإن كان الناقلون له جماعة . 
-0١‏ فصل : فالخبر المتواتر نحو الإخبار عن وجود مكة وبغداد وخراسان 
مما يعلم ذلك من جهة الخبر ضرورة, والإخبار عن ظهور محمد بن 
عبد الله يِ - وأن القرآن نجم من جهته وتحدّى7© به العرب. 
وقالت السَّمَبيّة0'© من الأوائل: لا يقع العلم لمخبر أخخبار التواتر ولا 
يقع علم أصلاً إلا عن الحواس. 
والدليل على ما نقوله أننا نجد أنفسنا عالمة بالصين”"” والهند”) 
وا 90 والري0) 0 علماً ليه يمكننا المع>حك 00 فيه 


(؟) ما بين العلامتين ساقط من م وفي ق أضيف بالهامش 
(”) الايتان: 8" 9" من سورة النحل .)١5(‏ 
)١( 8‏ ما بين العلامتين سناقط من م وق. 
)١(- ١‏ في موق: تحرى. 
)١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
(9) في م وق: الشك. 


شرضنا 


والارتياب» كما نعله”* ما تدركه الحواس. ولو جاز لقاتل أن ينكر 
العلم بذلك بعد تواتر الخبر لجاز لآخر أن ينكر العلم المدرّك 
بالحواس . وإذا بطل ذلك بطل ما قالوه. 
ودليل آخر وهو أنه لو لم يقع العلم عند خبر التواتر عن البلاد 

النائية©» لما سلكت السبل ولانقطع السفرء لأنه لا يجوز أن يتكلف 
سفر الشهر والسنة في طلب بلد لا يعلم وجوده ويجوز عدمهء ولذلك 
لا نجد أحداً يتكلف سلوك طريق لا يعلم منتهاه ولا غايته. 

1 أما هم فاحتج من نصر قولهم في ذلك بأن ما علم ضرورة لا يجوز أن 
يتفق العقلاء على إنكاره كما لا يجوز أن يتفقوا على أن الأرض فوقنا 
والسماء تحتنا . 


- 


والجواب أن من ينكر العلم بمخبر أخبار التواتر عدد يسير يصح 
على مثلهم إنكار ما هم مضطرون إليه ولا يصح أن يؤخذ منهم عدد 
يبلغ 27 حدّ التواتر. 

وجواب ثانٍ وهو أن السوفسطائية29 تنكر العلم بِذدَّرك الحواس؛ 
فإن إنكارهم”” للعلم بِدَرَك الحواس يجب أن يقدح في صحة العلم 
به. وإذا بطل ذلك بطل ما عولتم عليه. 

 78«‏ فصل: إذا ثبت ذلك فإن العلم يقع به ضرورة. وقال البغداديون من 

المعتزلة”' : «إن العلم الواقع به نظري». والدليل على ما نقوله أن العلم 
(54) في الأصل: نفعل. 
(©) في م وق: الثابتة. 


)١(_ 8"‏ في م وق: فبلغ. 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في م وق: اتكاركم. 


امرضن 


نظرياً لما وقع لِمّن لا يحسن النظر والاستدلال. ويدل على ذلك 
أيضاً أن ما علم بالدليل يصحٌ أن يطرأ”'"' عليه الشك وتعترض”" فيه 
الشبهات؛ ولما رأينا العلم بفظير أخبان: التواتتر عط ]0 عليه 
الشبهات ولا يعترض”" عليك الشك بطل أن يكون علماً نظرياً. 

4 فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون العلم بمخبرها علم استدلال» ولم 
يجز الشك عليه ولم: تعترضر!20 فيهاشبهة ولم يقع تقضير في النظر. 
لأن الله تعالى - جمع همم سامعيه من العقلاء على النظر فيه 
وصرفهم عن الاعتراض'»2 عنهء ولم تخطر الشبهة ببال أحد منهم ولا 
شغلهم عنه ما يؤدّي إلى التقصيرء فلذلك اشترك العقلاء قي معرفة 
مخيرها . 

والجواب أن وجودنا آنفسنا غير ناظرين ولا طالبين للعلم بذلك 
مع. حصول العلم يبطل”» ما قلتم . 

وجواب آخر وهو أنه لو جاز هذا لجاز أن يقال: إن العلم الواقع 
عن دَرَكَ الحواس علم نظر واستدلال. وإن لم يشك فيه شاك ولم 
تعترض١(2©2‏ فيه(؟» شبهة لما قلتموه. فإن مروا على ذلك تركوا دينهم 
وإن أبوه لم يجدوا فيه فصلا. 


6 أما هم فاحتج من نصر قولهم في ذلك بأنه لو جاز أن يعلم باضطرارٍ ما 
لا يدرك بالحواس ولا يعلم بأوائل العقول لجاز أن يدرك بالحواس ما 
لا يُعلم اضطراراً. 


م7 )١(‏ آنظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) في الأصل : يطرى. 
(7) في م وق: وتعرض . 
)١(- 4‏ في الأصل : تعرض. 
(؟) في الأصل: الاعراض . 
(9) في موق: فبطل ‏ 
(5) الكلمة ساقطة من م وق. 


حوصن 


وهذا تخليط لآنه لو وجب العكس [75 ظع فى ذلك *لوجب إذا 
علم بضرورة العقل ما لا يدرك بحاسة أن يدرك بالحاسة ما لا يعلم 
بضرورة العقل*207 ولوجب أن يوجد حادث ليس بشىء إذا وجد شىء 
ليس بحادث. وهذا باطل باتفاق . 
كخم" واستدلوا بأن العلم له يقع بأخبارهم إلا بعد حصولهه() على صفات 
معتبرة فيهم » فكت أنه علم مكتسب . 
والجواب أن هذه الصفات». وإن كان يختص وقوع العلم بخبر 
من وُجدت فيهء إلا أن وقوع العلم لنا لا يفتقر إلى اعتبار هذه 
الصفات فيهم. بل يقع لنا العلم بخبرهم وإن لم يعلم وجود بعض 
هذه الصفات فيهم© من كونهم مضطرين إلى ما أخبروا به» *وغير 
ذلك من صفاتهم*7©؛ وإنما» ذلك على حسب ما أجرى الله به 
العادة0© )2 , 
فصل فى ذكر صفات أهل 
التواتر المعتبرة في وقوع العلم بخبرهم 
817 إعلم أن لأهل التواتر صفات ثلاثاً متى اجتمعت فيهم وقع العلم 
بحخبرهم .» ومتى عدمت يا 0 يقع الخدم بخبرهم . إحداها 
العقل!'2. واه أن يضطروا إلى علم ما اخخيروا عنهفع والثالثة أن 
يلكوا نذا كل من و بَلغه ووجد7) فيه الوصفان المتقدمان وقع9"©) 
)١( - 6‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)١( - 85‏ بعد حصولهم: سقط من م وق. 
(9) فيهم : سقط من م وق. 
(") ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(4) في م وق: قاتما. 
(0) في م وق: العادة به. 
/ا 38 )١(‏ في الأصل: الفعل . 
(؟) في موق: وجد. يدون وأو العطفف. 
(؟) في ع وق: وقع. بدون واو العطف. 


مين 


العلم بخبره. وإنما شرطنا كونهم عقلاء لعلمنا بأن المجانين 
والمنتقصين ومن لا عقل له لا يقع لنا العلم بخبرهم8*؟؟ فيما يخبرون 
عنه ولو كثروا. وهذا أمر يشهد به الوجود. وإنما شرطنا كونهم 
مضطرّين إلى عله2©» ما أخبروا عنه لأننا نجد أنفسنا غير مضطرة إلى 
علم ما يخبرنا عنه العدد الكثير والجم الغفير إذا لم يضطروا إلى 
صدق ما أخبروا'' بهء وإن كانوا قد”"؟ بلغوا حدٌّ التواتر. ولذلك لم يقع 
لنا العلمبما نقلعه اليهود”*والنصارى”*”»“من صلب المسيح_ عليه 
السلام ©"2‏ وإن كانوأ علدا كثيراً ؛؟ ولو أخبرنا بعضهم عن أمر اضطروا 
إليه لوقع لنا العلم بما أخخبروا به ضرورة. وإنما شرطنا أن يكونوا على 
عددٍ. كل من بلغه وقع العلم بخبرهم إذا تقدّم فيهم الوصفان الأولان 
لأن ما جرت به العادة واستقرت عليه لا يختلف؛ ومتى ثبت حكم 
ببعض الجنس ثبت بسائره ؛ ألا ترى أن الئار لما جرت العادة بوقوع 
الإاحراق عنلك مجاورة جزء منها وقع الإحراق عند مجاورة سائر 
أجزائها؟ وهكذا سائر ما هو واقع بالعادةء ولا تعليل في هذا الباب كله 
إلا ما أجرى الله به العادة. 
4 فصل: إذا ثبت ذلك فلا بدّ أن يزيد هذا العدد على أربعة(». خلافا 
3" وابن خويزمنداذ”"2 وداود”" في قولهم : «إن خبر الواحد يقع به 
(4) في م وق: بمخبر خبرهم. ' 
(6) الكلمة ساقطة من الأصل ومن ق» وقد اضيفت في هامش م. 
(5) في م وق: الخبروك . 
(7) قد: سقط من م وق. 
(4) هكذا في م وقء وفي الأصل إضافة: لعنوا. أنظر التعليقات على الأعلام. 
(4 م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(4) التسليم سأقط من م وق. 
)٠١(‏ في م وق: ثبت . 
)١( 4‏ في م وق: الاربع . 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(”) أنظر التعليقات على الأعلام» وقد سقط من م وق. وفي م وق إضافة: وغيرهما 
بعد: ابن خويز متذداذ. 


أجل 


8 


العلم* 29 إذا حقق على بعضهم»؛ قال: «إنه يقع به العلم الظاهر 
الذي لا نقطع على مغيبه». فإن كان هذا فالخلاف في العبارة لأن 
العلم لا يتعلق بالظاهر دون الباطن» وإنما يتعلق بالشيء على ما هو 
به لا يصحّ فيه غير ذلك . 

قال القاضى أبو الوليد »*2‏ رحمه اللَّهِ: والذي عندي أن الغلط 
إنما دخل على هله الطائفة من أن العمل9© بأخبار الأحاد معلوم 
وجويه بالقطع واليقين ؛ وأما ما يتضمئه من الأخبار فمظنون ؛ فلم يتميز 
لنا العلم بوجوب العمل من العلم بصحة اللخبر. وقد قال أبو تمام 
البصري”؟؟ : «إن مذهب مالك”" في أخبار الأحاد أنها توجب العمل دون 
العلم ؛ وعلى هذا فقهاء الأمصار والافاق؛ وبه قال جماعة من 
أصحابناء القاضي أبو الحسن”؟ والقاضي أبو محمد( والقاضي أبو 
الفرج9© والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب”9"© والشيخ أبو بكر 
الأبهري”"' وسائر أصحابنا إلآ مَن ذكرناه. وبه قال أصصحاب الشافعي””) 
وأصحاب أبي حنيفة”"' وعامة العلماء*00. 

والدليل على ذلك علمنا أن الواحد والإثنين يخبروننا عمًا©» 
شاهدوه واضطروا إليهء فلا يقع لنا العلم بصدقهم؛ ولذلك لا يقع 
للحاكم العلم بخبر أحد المتداعيّين» ولا بدٌ أن أحدهما صادق؛ ولو 
كان العلم يقع بخبر الواحد لوجب أن يضطرو("© إلى صدق 


(54) بداية نقص من م وق مقداره ثمانية أسطر من الأصل . 

(65) هو مؤلفئنا الباجي » وقد ورد اسمه بكنيته هكذا اثنتي عشرة مرة في كامل الكتاب : أنظر 
فهرس الأعلام . 

(؟) في الأصل: العلم. وقد صوبناه بما بدا مناسباً للمقام . 

(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(8) نهاية النقص من م وق. 

(9) في م وق: عن ما. 

)٠١(‏ في الأصل: يضطر. 


رين 


*الصادق منهم وكذب الكاذب؛ وكذلك فلا يع لنا العلم بشهادة 
الشهود على الزنى 2١١7‏ وإن كانوا مضطرين إلى ما أخبروا به؛ ولو وقع 
ذلك؛ ولما لم يعلم ذلك ولم يقع العلم بخبرهم كانت الزيادة 
على هذا العدد شرطا فيما يقء )١(*‏ العلم بخبرهم . ومما يدل على 
ذلك أن الحاكم يطلب التزكية للشهود على الزنى2©597؛ فلو وقع العلم 
بخبرهم ضرورة لما احتاج أن يطلب التزكية التي *“توجب غلبة 
الظن*90 22١‏ لأنه يستحيل أن يقع له العلم بما أخخبر به الشهود [/1؟ و] 
وتطلب غلبة” 2١‏ الظن من تلك الجهة. 

4 9 أما هم فاحتج مّن نصر قولهم بأنه لولم يوجب العلم لما أوجب العمل 
به» إذ لا يجوز العمل بما لا يعلمه؛ ولهذا قال الله تعالى: # ولا 
تقفٌ ما لَيْسَ لَك به عِلْج4 0». 

والجواب أنه لا يمتنع أن يجب العمل بما لم يقع به العلم 

كشهادة الشهود وقول المفتى وترتيب القياس؛ فإنه يجب العمل بذلك 
كله وإن لم يقع به العلم.. 

احتجوا بأن هذه الأحاديث على كثرتها لا بد أن يكون فيها صحيح» 
ولا يجوز أن تكون كلها كذباً؛ فوجب أن يكون الصحيح ما اشتهر 


وعرفت عدالة رواته . 


والجواب أن هذا يبطل باختلااف العلماء شف عصر واحد فى 


)1١1(‏ الزنا: في م وق. 
)١7(‏ ما بين العلامتين نقص من الأصل . 
)١1(‏ الزنا: في التسخ الثلاث . 
)١5(‏ ما بين العلامتين من الأصل » وفي م وق: تثبت عليه الظن. 
)١16(‏ في الأصل: عليه . 
)١(- 8‏ جزء من الاية: 65 من سورة الإسراء .)١9(‏ 


حرس 


حكم حادثة؛ فإننا نعلم أن في بعض الأقاويل الحق. ولا يجوز أن 
تكون كلها باطلة(١2.‏ ولا سيما إذا استوعبت الأقوال القسّمة, ثم مع 
ذلك فلا يقطع على عين الحق . 

فصل: وذهب النظام<'؟2 إلى أنه يقع العلم بخبر الواحد إذا قارنته 
قرائن» إن عَريٌ عنها لا يقع العلم به. والدليل على بطلان قوله أنا 
نجد أنفسنا غير عالمة بشيء مما أخبرنا عنه الواحد والإثنان.» وإن 
اقترنت به العرائن الي ادّعاها . ومما يدل على ذلك أن الحاكم يرى 
المدّعي باكياً لاطماً وجهه9؟) ويدّعي الظلم على خصمه9”». ولا يمع 
له بدعواه العلم . 

5 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الإنسان إذا أقرّ على نفسه بالقتل 
علمنا صدقه؛ وكذلك إذا رئيى2(7 مسقو مدن النداب راطم ويد صر يَا أَبتَاه! 
علمنا أن أباه مات؛ وكذلك القوابل تقول الواحدة(© منهنّ: قَذُ وَلَدَت 
الْمَرةٌ ذَكرأ أو أنتّى » فيقع لنا العلم بصدقها. 

وهذا الذي ذكره ليس بصحيح لأن هذا نفس الخلاف بيننا 
وبينهم» وقد جعلوه دليلاً؛ وآيضاً فإننا قد نجد أنفسنا عارية مما ادّعوه 
بن هذا العلم لاقت ؛ يقرا"© على نفسه بالقتل من لم يقتل. وقد علمنا 
من يقتل نفسه ابتداء؛ وقد شوهد من القوابل من يكذب5*؛) في هذا 
الباب؛ ومن المجاز من اذعى موت أبيهء وإنما يقع بهذا كله غلبة 
الظن. فبطل ما تعلقوا به 

)١(-‏ في الأصل: باطلا. 

5 (0)أنظر التعليقات على الأعلام . 
(١؟)‏ وجهه: سقط من م وق. 
(*) هكذا في الأصلء. وفي م وق: على خصمه الظلم. 

)١(- 7‏ في الأصل: رىء وفي م: ر>>ءء وفي ق غير واضحة. 
(؟) في الأصل: الواحد. 


(5) في الأصل : اقر. 
(4) في م وق: تكذب. 


حرس 


4 مسألة : لا نعلم200© أقل عدد أهل التواتر ولا سبيل لنا إلى معرفته» بل 
يجوز أن يقع العلم الضروري بخبر الخمسة ويجوز أن لا يقع؛ ولا 
طريق لنا إلى أن نقطع على أنه يقع العلم بخبرهمء إلآ لو أخبرنا 
أربعة عن خبر("؟ تساوت”2”9 أحوالهم في الاضطرار إليه فلم يقع لنا 
العلم بمسخيرهمء. وأخبرنا خامس قد ساواهم في الاضطرار إلى ذلك» 
فوقع لنا العلم بصدقهم. وهذا يتعذر علينا تتبعُه فلا نقطع©» به ولا 
نقطع(*» على أنه لا يقع العلم بخبرهم. لأنه إذا أخبرنا خمسة عن 
معنى من المعاني فلم يقع لنا العلم بخبرهم جوزنا على أن يكون 
فيهم مقلد وظان. فيجب التجويز والتوقف . 

4 9 فإن قال قائل: فيجب إذا أخبركم ستة أو عشرة عن مخبر فوقع لكم 
العلم به أن تقطعوا على أنه أقل عدد أهل التواتر. 

قيل: لا يجب هذاء لأننا نجوز أن يكون منهم واحد مقلد فلا 
يؤثر خبره في جملة أهل التواترء وإنما يقع العلم بخبر سائرهم. 

6 9 فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون الأربعة لا يقع العلم بخبرهم 

لاختلاف أحوالهم. ولأن منهم المقلد؟ 

والجواب أن هذا خطأ لأنه لا يتفق في العادة أن يكون كل 
أربعة شهدوا('2 لا بد0© أن يكون فيهم ظان أو مقلّد؛ فقد كان يجب 
أن يقع العلم ببعض97”» من شهد من أهل هذا(*؟ العدد إذا تساووا في 


)١(_- 4‏ في الأصل: يعلم. 
(؟) في م وق: عن اربعة. 
(*) في الاصل: تساوى. 
(5) في موق: يقطع . 

)١(_- 6‏ في موق: اشهدوا. 
(؟) في موق: ولا بد. 
(7) في الأصل: بنقص . 
(4) نقص من م وق. 


الذرضنا 


العلم وأن يعلم20) الحاكم. وإذا لم يقع له العلم بخبرهم . أن فيهم 
ظاناً ومقلّداً فلا يجيز شهادتهم . وفي بطلان ذلك دليل على صحة ما 
قلناه . 

5 فصل : وقال أبو عبد الرحمان2'», صاحب أبي الهذيل العلاف207: 
«العلم يقع بخبر الخمسة إلى العشرين. إذا كانوا معصومين». وهذا 
غلط لأن اشتراط العصمة في الخبر المتواتر غير صحيح لأننا نعلم أنه 
لو أخبرنا أهل قسطنطينة7'؟بما اضطروا إلى معرفته لوقع لنا العلم 
بخبرهم؛ فبطل اعتبار العصمة. [ل/ا١‏ ظ] أرقا فإنه قد يتفق أن 
يخبرنا الأربعة المعصوموث على أمر اضطروا إليهء» فلا يقع 5 العلم 
بخبرهم “مع كونهم معصومين؛ فلا تأثير للعصمة في العلم 
ببخبرهم*2) . 

1 9 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن20 الأمة مجمعة على الشك في خخبر 
الأريعة وعدم العلم بصحته. فوجب أن تكون الحجة في خبر خمسة 
الأولياء . 

والجواب أن الأمة ِ تجمع على الشك في خبر الأربعة.» بل 
الكام " باعممبرييول *؟ وابن تويز ميداة9"؟ يقولوت : إنَّ العلم يَمَعُ 
بخبر الواحد. وأنشا فإت الآمة لو أجمعثت على أن العلم لِك يقع 
بالأريطة لم كن تن ذلك خجان على أن العلم يقع بخبر الخمسة؛ 
كما أن إجماعها على أن العلم لا يقع بخبر الإثنين نين لا0© يدل على أن 
العلم يقع بخبر الثلائة والأربعة©»؛ وأيضاً فلو سلّم2©» ذلك فإن الآمة 
(0) في الأصل: علم . 
5 (١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)١( »51/‏ في الأصل: ان. 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في م: يدل فقطى وفيى ق غير واضحة. 
(4) في الأصل : الثلاث والاريع. 
(©) في م وق: سلم لك. 
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لم تجمع على اعتبار العصمة؛ فلم ادّعيت ذلك؟ 
17 م فصل : فإن قال قائل: كيف يصمح لكم أن تدّعوا علم الضرورة بخبر 
والجواب أنه لا يمتنع ذلك. كما يعلم أن من الطعام 
والشراب ما يقع به الشبع والري» وإن لم نعلم('© قدر ذلك؛ ونعلم 


أن من الأمارات ما يعلم(2© به حَجَل الخجل ووجل الوجلء وإن لم يعين 
ذلك. فثيبت ما قلناه . 


مسألة في ذكر الخبر الذي يقع العلم بمخبره بدليل 
[خبر الاحاد] 
قد ذكرنا أن الخبر ينقسم قسمين: خبر تواتر وخبر احاد. وقد مضى 
الكلام في خبر التواترء والكلام ههنا في أخبار الاحاد. وهي تنقسم 
قسمين أيضاً: قسم يقع يه العلم وقسم لا يقع *العلم به*2©0. فأما ما 
يقع العلم بصحته من أنخبار الاحاد فإن العلم “*يقع به*2'0 بدليل؛ وهو 
ستة أضرب: أحدها خبر الباري ‏ تعالى ‏ لأن الصدق من صفات 
نفسه. والثاني خبر من ظهرت على يده9؟ المعجزات». لأن المعجز 
دليل(*» صدقه. والثالث إذا'أخبر من ظهرت المعجزات على يده أن 
فلاناً لا يكذب في خبره فإنه يعلم صدقه؛ ولو جاز أن يكذب لكان 
المخبر عن صدقه كاذباً؛ وهكذا لو أخبر ذلك أيضاً عن آخر أنه لا 


617" م )١(_-‏ في الأصل: نعلم . 

)١(- 4‏ في م وق: به العلم. 
(؟) في م-وق: به يقع. 
(؟5) في م وق: يديه. 
(5) في الأصل: على صدقه. 


ام 


يكذب لعلمنا صدقه؛ ولهذا علمنا صدق الأمة فيما أجمعت عليه» لأن 
مَن ظمرت على يده0”© المعجزات أخبرنا عن صدقها. والرابع أن 
يخبر مخبر بحضرة النبي - وه - أنه قال أو فعل فعلاء فلا ينكر عليه 
النبي - يك ؛ فإننا نعلم صدقه فيما أخير به عنه ‏ 20045 - أنه لا يقره 
على الكذب. والخامس أن يخبر رجل بحضرة جماعة من الصحابة 
بخبر يضيفه إلى مشاهدتهم وعلمهم *ولا يتكر أحد منهم ذلك؛ فإنه 
يعلم صدقه في ما أخبر به عنهم وأضافه إلى مشاهدتهمه*20 لأن 
العادة جارية أن مَن أخبر بخبر وأضافه إلى مشاهدة عدد كثير بحضرتهم 
فإن أكثرهم أو كلهم يتسرّع إلى تكذيبه والردٌ عليه؛ وهذا مما يعلم 
بمستقر العادة. والسادس خبر الاحاد إذا تلقته الأمة 9 بالقبول» *ولم 
يغبت القاضي أبو محمد29 في أخبار الاحاد ما وقع العلم بمخبره 
بالدليل» وجعل أخبار الاحاد ما لم يقع العلم بمخبره بوجه*0©. 


مسألة [في ما لا يوجب العلم من أخبار الاحاد] 


64 2 وأما ما لا يوجب العلم من أخبار الاحاد فعلى ضربين: أحدهما مسئد 
والثاني مرسل . 


فأما المسئد فهو مأ اتصل إسئاده بالنبى - عَك - ويعجب العمل به 
بشروط في الناقل وشروط في المنقول ستبيّن بعد إن شاء اللَّه!ا وأنكر 
والرافضة”'' وطائفة من أهل الظاهر”'' كالقاساني(١؟.‏ واختلفوافي ذلك ؛ 


(5) في هذه الفقرة فقط وردت عبارة التصلية والتسليم ثلاث مرات كاملة في الأصل ومبتورة 
في م وق. 
(0) في موق: الايمة. 
(8) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(9) ما بين العلامتين سقط من م وق. 
)١( - 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


رضنا 


فذهبت طائفة منهم إلى أنه لا يجوز ورود التعبد به؛ وقالت طائفة 
أخرى: يجوز ورود التعبد به من جهة العقل, إلا أنه لم يرد به شرع. 

والذي يدل على جواز ورود التعيد به أن الذي يشترط في صحة 
التكليف”"2 بيان الطريق إلى العلم نما وح غلن. المكلفنة؛ وإذا كان 
ذلك كذلك لم يمتنع أن يكلفنا ‏ تعالى - في بعض الأحكام العلم 
والعمل وفي بعضها العمل دون العلم؛ وعلى ذلك ورد كثير من 
الشرع نحو التعبد لنا بما نطق به القرآن وتواتر به الخبر عن 
النبي - يِه - مما يجب علينا “العلم والعمل به مع تعبده لنا بشهادة 
الشاهدّين والمرأتيّن إذا كان ظاهرهم العدالة؛ فيجب علينا*9© العمل 
بها ث“ءوإن جوزنا الكذب على كل واحد منهم [74 ]2*0 وعلى 
جميعهم؛ كما ورد التعبد بالمصير إلى ما أفتى به النبي ‏ يَكقِ ‏ مما(5"» 
يجب علينا العمل به والعلم بصحته مع التعبد لنا بالمصير إلى فتوى 
العالم بعده» وإن جوزنا عليه الخطأ والسهو؛ وكما ورد التعبد 
للمتخاصمين بالمصير إلى حكم النبي - و - والعلم بصحة ما حكم 
به “مع تعبّده لهم بالمصير إلى حكم الحاكم بعده» وإن لم يعلم صحة 
ما حكم به*2©"9. وإذا كان ذلك كذلك وجاز التعبد بهذا كلهء وإن كان 


(؟) في م وق: التكلف . 

(") ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 

(4) في الأصل: به. 

(0) هذا هو الترقيم المنطقي والمتتظر لمخطوط الأصلء أي الأسكوريال. إل أن المرقم 
قدسها فوضع مكانه 79 ثم «ا. وهكذا إلى نهاية النص. وقد استحسنا استدراك ما 
فاته مع التنبيه عند كل صفحة إلى الأرقام الأصلية المثبتة على المخطوط . والدافع إلى 
هذا هو الدقة العلمية أوَلّ ثم مساعدة القارىء الذي يطالع كتابئا عن المناظرات بين 
ابن حزم والباجيء في نصّه العربي أو الفرنسيء والذي اعتمدنا فيه ترقيم المخطوط 
الأصلي . 

(7) في الأصل: يما. 


رفرس 


منه ما يجب به العلم والعمل» ومنه ما يجب به العمل دون العلم. 
فكذلك في مسالتنا مثله . وأيضاً فإنه لا يمتنع أن يعلم الباري ‏ تعالى - 
أن المصلحة في أن يتعبدنا بما لا يقع لنا به العلم ويوجب علينا 
العمل به ويكون ذلك أبلغ في المصلحة من تعبده بما يقع به العلم. 
”٠٠‏ -_فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون الفرق بين العمل بالشهادة وبين العمل 
والعمل بموجحب الشهادة معلوم بالنص والإجماع. 
والجواب أن هذا غلط لأن كلامنا معكم في التجويز “لورود 
التعبد*<١2,‏ وهذا اعتراض من يجيز التجويز ويمنع ورود الخبر به. 


وجواب آخخر وهو أن العمل بخبر الاحاد وارد من طريق معلوم 
صحته كالشهادة. وإن اختلف طريق وجوب العمل بهم(">»؛ على أن 
أكثر الناس يقولون9؟: إن العمل بخبر 2 الاحاد ثبت بالنص وإجماع 
السلف؛ فبطل ما قالوه. 
١.ي_فإن‏ قالوا: الفرق بين الشهادة والخيبر أن ما ثبت هو('» قول 
الرسول - و - وذلك معلوم صحته. فيجب أن لا ينقل إلا بطريق 
معلوم؛ والذي ثبت بالشهادة إقرار من عليه الحق. وذلك يثبت92») 
بطريق مظنون لأنه يصح أن يقرْ على نفسه بغير الحق. فلذلك جاز أن 
ينقل بطريق مظئون . 
والجواب أنه قد ثبت من قولكم أن الحكم تارة يتعلق بمظنون 


)١(_- “٠٠‏ في م وق: للورود بالتعيد. 
(؟) في م وق: بها. 
(”7) في الأصل : يقول. 
(4) في الأصل : باخبار. 

١‏ “*-(١)هو:‏ ساقط من م وق. 
(؟) في الأصل : ثبت. 
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يجوز فيه الكذب وتأرة بمعلوم لآ يجوز فيه الكذسب؛ فثبت بذلك أن 
الحكم يتعلق تارة بخبر متواتر يقطع بصحته وتارة بخبر احاد لاا يقطع 
بصحنة . 
وجواب ثانٍ وهو أن الشهادة قد ثيت9© بها ما يقع العلم به من 
مشاهدة القتل والزنى وشرب الخمر والمبايعة*» وغير ذلك.» ويصح 
الحكم يها في كل2©2 هذا؛ فكان يجب أن لا يصح الحكم بها في مأ 
ثبت العلم به. 
؟٠”‏ فإن قالوا: إن هذا كله يقبل الإقرار فيه فلذلك صمح أن تقبل 
الشهادة فيه . 
والجواب أن الشهادة قد تقبل في ما لا يقبل الإقرار فيه 
كالشهادة<١»‏ على جنايات الأطفال والمجانين والمنتقصين وأمثال ذلك . 
ويقال لمن أجاز منهم العمل بخبر الإثنين: هذا يبطل يخبر الإثنين» 
فإنه يقوم مقام ما يع به العلم ولا يقع29 به العلم. 
"٠#‏ فإن قالوا: الفرق بين الشهادة والخبر أن الشهادة إنما يلزم الحكم بها 
للمشهود عليه والخبر يلزم الحكم به للجميع . فافترق الأمران. 
والجواب أن هذا غير صححيح لأن الشهادة قل ثيت١١)‏ بها الحكم 
على العدد الكثير الذين هم أكثر من عدد العلماءء وأخبار الاحاد 
يجب العمل بها على العلماء خخاصة. فبطل ما تعلقوا به. 


(5) في الأصل: ثبتء. وفي م وق: يثبت. 
(4) في الأصل: الممانعة. 
(©) كل : ساقطة من الأصل . 
)١( 57‏ في الأصل: كالشهادات. 
(9) في م وق: يقوم . 
)١( ٠08‏ في الأصل: يثبت. 
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باب القول فى أن التعبد 
قد ورد بوجوب العمل بخبر الأحاد 


6 ذهب القاساني2'(7 وغيره من القدّرية('2 إلى أنه لا يجوز العمل بخبر 
الاحاد. وقال أبو علي الجبائي2©7: دلا يجوز العمل إلا بخبر اثنين 
فصاعداً». وقال غيره من القدّرية: «لا يجوز العمل إلا بخبر أربعة». 
والذي عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين”'2 والفقهاء أنه يجب0©) 
العمل به. 

والدليل على ذلك إجماع الصحابة على صحة العمل ب ثم 
أذ عمر بن الخطاب(01) - رضي اللَّه عنه”" ‏ وغيره به في مجمع من 
الصحابةء ولم يحفظ من أحد إنكار عليه ولا تخطتة له في فعله؟ فم 
ذلك ما روي عنه أنه للدت عه الجرين 1 «أَذَّكْرَ الله امرأ سَمِعّ مِنْ 
رَسُولٍ اللّهِ - يكل - و الجتين شيئاً؟» . فقام إليه حمل بن مالك بن 


2-27 


مق ام مه م ابو يكن 5١.‏ 


النابغة(*29) فقا «كنث بَيْنَ جَارِيتين - يعني بين ضرتين - فَضَرَيَتَ 
إحداهمَا الآنخرّى بمسطح فَلْقَتْ جنيتاً ميت فقضى فيه ول 
الله - - بغْرَة» . لمر دلو لم نسْمَعٌ بهذا [74 ظع0"© لقضينا 
فيه بغير هذاء :. وايضاً فإن :عض كان لأ يرئ توويف المرأة عن بدرة 
زوجها. فلما أخبره الضحاك [بن سُفيان الكلابي]"" أن :وجول الله 

ل - كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الصّبابي”'' من ديته رجع إلى 
00 وتظاهرت الأخبار عنه 


)١( 05‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في م وق: يجوز. 
(1) عنه: ساقطة من م وق. 
(5) به: نقص من م وق. 
(5) بن: ساقطة من م وق. أنظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في م وق: ضارتين 
7) في الأصل: 794 ظ. 
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أنه قال في, دية المجوس”©: اما أَدْرِي ما الَّذِي أَصْتَعُ في أَمْرَهِمْ؟» 
وقال: نشل الله م وس فين ا رَفَعَهُ لتنا اك 00 


يه 3 
_ 


عند الوشهاق :1 2ف" : اسهد ليقث تشول اللدت كلاد 

«سِنُوا بهم ا سُنَهَ آهل الكتاب2306ي 0 ا 

على ديئهم . ورجع عمر وعثمان” '؟ وغيرهما من الصحابة إلى خبر 

عائشة”'' - رضي اللَّه عنها"'' - في التقاء الختائيئّن : ١فَعَلَْهُ‏ أنَا وَرَسُولُ 
لله - و - فَاغْتسَلْنَاة. وقضى عثمان في السكنى بخبر فريعة بنت 

مالك”'' بعد أن أرسل إليها وسألها. ْ 


ع. ام ل كان يقبل أخبار الأحاد ويسطهن على نزوت 
باليمين ؛ فى الخبر الصحيح عنه: وكنتٌ إذًا('» سَمِعْتَ حديئاً 
ل وك 0 وإِذًا حَدَّئنِي عَنْهُ غيره 
اسْتَحْلَفْتَهُ؛ قَإذّا حَلّف لِي صَدَقْتهُ . وَحَدَتَنِي أبُو بكر وَصَدَقَ أَبُو بَكْرء 
فقال00) : ان رَسُولُ الله - قل -: 0 .» وساق 
الحديث. وإنما كان يستظهر بالأيمان على بعض من حذلثه 
ليسوق(»© لفظ النبي - ويلك - كما حدّثه9؟2 ولا يرويه على المعنى . 


ورجع ابن عمر”*' عن المخابرة بعد الدهر الطويل إلى خبر 
رافع بن حُديج2©»؛ وكان زيد9© يرى أن الحائض لا تصدر حتى 
يكون آخر عهدها الطواف بالبيت» ويخالف فى ذلك اين عباس 220 


(8) في م وق: المجوسي . أنظر التعليقات على الأعلام. 
(4) صيغة الترضي ساقطة من م وق. 
5" م - )١(‏ في الأصل : اذ 
(؟) في م وق: قال. 
(95) في م وق: يسوق» فقط . 
(4) في الأصل: حدثه. وفي م وق: يحدثه. 
(0) أنظر التعليقات على الأعلام . 


5١ 


فقيل له: إن ابن عباس سأل فلانة الأنصارية””؟ هل أمرها رسول 
الله - يك - بذلك ا فأخخبرته© ؛ فرجع زيد» يضحك ويقول لابن 
عباس : وما أرَاكَ إل قد صَدَقْتَ! ورجع عمًا كان عليه. 
.م ومن ذلك ماشهر عن أبي سعيد الخذري” ' أنه روى لابن عباس" 
حديئاً في الرنا فروى له غيره2>9؛ فقال أبو سعيد: «والله لا اواني 
وَإِيَاكُ سَقَفٌ بيت أَبَدَا!»؛ ثم رجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد 
الخدري(2©2 في الريا. 


ومن ذلك ما روي عن أن”!2 قال: «كنْتٌ أَسْقِيٍ أيَا عَبَيدَة 
0120 


لْحة'' وَأَبَيَ 5 27 شَرَابَا من َه : هخ إِذْ أَنَانَا أت قَكَالَ نَالشئه 
ل ا اليا م 
قد 510 فقَال بو طلحة: دوقم يا انس إلى هذه الجرار 


اكيز عا قان: :قفنت إلى يران نا خضركتها :اشفلة .ست 

٠‏ م - ومن ذلك ما ظهر وانتشر من عمل أهل قباء وتحوّلهم إلى الكعبة في 
الصلاة بخبر الواحد. *ومن ذلك ما روي عن أبي الدرداء('2 من أنه 

لما باع معاوية”'2 شيئًا من أواني ذهب وورق بأكثر من وزنهء فقال له 

بو الدرداء('»: : وسَمعَتٌ رَسُولَ الله بك ينهى عن ذلك» فقال له 

معاوية: ولا أَرَى ِذَّلِك باساًل»؛ فقال أبو(؟) الترداة: امن يَعذّرْنِي 


0 © 2 


من مُعَاوِيَة؟ حبر 2 عن رسول اللّه وليه - وَيخْبرني عَنْ َأَيهِ! ل 
أسَاكتُكَ بأد ضٍ بدأ *0© , 


(5) في م وق: فاخخيره . 
)١( 8‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في م وق: قد روى له عن غيره. 
"٠‏ م )١(-‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في الأصل: أخبرني 


ين 


كن 


وعلى ذلك كان التابعون” “لهم بإحسان ‏ رضي اللّمعنهه©) 
قال الشافعي''' وغيره: وجدنا علي بن الحسين”'' يعوّل على أخخبار 
الأحادء وكذلك محمد بن علي07© وجبير بن مطعم(© ونافعم بن 
جبير('» وخارجة بن زيد(©2 وأبا سلمة بن عبد الرحمان7') 
وسليمان بن يسار('» وعطاء بن يسار(»؛ وكذلك كانت حال 
طاوس١(2>2‏ وعطاء('» ومجاهل(١2.‏ وكان سعيد بن المسيب(22 يقول: 
«أخبرني 0 سعيد الخذري7» عن النبي - ييه - في الصَرّف». 
فيثبت حديثه. ولا يجوز أن يكون في مسائل الشرع مسألة إجماع©) 
أثبت من هذه ولا أبين عن الخلف والسلف. 

فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون كل من رويتم عنه العمل بأخبار الاحاد 
لم يعمل بها وحدهاء نما تمل بها الأخضار أخبر ضائعها أى'مقانيسن 
قارنتها أو غير ذلك من الآدلة. 

والجواب أننا قد نقلنا عن عمر”” أنه قال: «لَوْلاً هَذِه2'0 لقضينا 
فيها بِرَأَينَا؛. *وروي عن ابن عمر”" أنه رجع إلى خخبر رافع بن 
جل يجج” 1 وعن الصحابة أنهم رجعوا إلى خبر ائئلة 209*050 , 


وجواب آخرء وهو أنه بالطريق الذي به علم رجوع الأمة إلى 


آي [74 و]«*2 القرآن والخبر المتواتر والإجماع والقياس هو الطريق 


الذي به علمنا رجوعهم إلى هذه الأخبار لا إلى شيء سواهاء ولآننا©» 


(54) صيغة الترضي ساقطة من م وق. 
(0) الكلمة ساقطة من الأصل . 


(5 


)١‏ في الاصل: هذا. 


(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(") ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(4؛) في الأصل: "٠‏ و. 

(5) في م وق: ولانه. 


رخان 


إذا وجدناهم يتكرر عملهم بأخبار الاحاد ولا يظهر معها ما يمكن أن 
يقال: «رجعوا إليه)20 وقع لنا العلم بأنهم رجعوا إليها دون غيرها. 

5 سم ومما يدل على إجماعهم على العمل بأخبار الاحاد إجماع الكل 
على أن الصحابة كانت أعلم مثا بالمتواتئر من أنخبار 
الرسول ‏ وه') - لقرب العهد والتدين بالسئن”©2 والحرص عليها 
وأنهم أوعى9”© لها وأحفظ لمعانيها. وقد ثبت عنهم مناشدة بعضهم 
بعضاً الحديث. ولا يجوز أن يناشدوهه”؟؟2 المشهور المستفيضء 
لأن ذلك موجود معلوم عند الكلء كما لا يجوز أن يطلبوا2©» الأخبار 
عن أن الصلوات المفروضة خمس2©(0 وأن الشهر المفروض صومه 
رمضان. فلم يبق إلآ أن يُطلبوا أخبار الاحاد. فإذا رويت لهم عملوا 
بها. 

- 275 ومما يدل على بوجوب العمل بخبر الواحد ها ظهر عن الرسول ب‎  ”٠/ 

من ب لأمرائه وقضاته<١١)‏ وشعائة على الصدقات وحل العقود 
واتظربير”" © الأمون الدينية؛ من ذلك تأميره لأبي بكر”" الموسم وإنفاذه 
سورة براءة مع علي” ""وتولعه قير" على الصدقات بوكر ليده لون 100 


ا 0 ومن ذلك إنقاذه عثمان بن عفات29© إلى أهل 
مكة ل ومؤدّياً عنئه. ومن ذلك توليته على الصدقات والجياية 


(5) في م وق: اليها. 
5*” م )١(‏ في الآصل م وق: عليه السلام . 
(؟) في م وق: بالسبق. 
(9) في م وق: ارعى. 
(5) في الأصل: يناشدهم . 
(5) في الأصل: يطلقوا. 
(5) في الآصل: خمسة 
)١( 67‏ الكلمة ساقطة من الأصل . 
(؟) في م وق: وتقدير. 
20 أنظر التعليقات على الأعلام. والزبرقان بن بدر قد ولآه النبي - وي - صدقات قومه» 
كما ورد في كتب التراجم كالاستيعاب. 


>33 


فيس بن عاصب”© ومالك بن نويرة”" والزبرقان بن زيد”” وزيد بن 
حارثة”" وعمرو بن العاص”؟ وعمرو بن حزم”” وعبد الرحمن بن 
عوف”" وأبا عبيدة”". فلو لم يجب العمل بخبر الواحد لما جاز 
للرسول ‏ يكلا  '*‏ إنفاذ أمير واحد في شيء من ذلك . 
"٠/‏ م فإن قالوا: إنما أنقذ الاحاد في أخذ الصدقات لأنه قد كان قدم 
الجماعة في إعلامهم صحة ذلك, ثم أنفذ الاحاد للقنض . 


والجواب أنه قد لزمهم الرفع إليه لقوله2'0: «أمرني رسول 
الله يل بالقبض». 

وجواب أخخر وهو أنه50”) ليبس كل ثابت عنه نما أنفذه في 
4 فإن قالوا: فيجب قيول خبر الواحد في التوحيد وإعلام النبوة وما 
طريقه العلم لأن رسله أيضاً قد كانوا ينفذون بذلك إلى أهل النواحي . 
والجواب أن هذا غلط لأنه إنما كان يُنفذ رسله بأحكام الشريعة 
بعد انتشار الدعوة وإقامة الحجة . وكيف يقول رسوله : «إت رسول 
الله وله:'» - يخبركم في الزكاة *بكذا وكذا*:2©9. وهم لا يعرفون 

الله ولا رسوله . 


دليل رابع وهو اتفاقنا على وجوب العمل بقول المفتي وإخباره 


(5) في م وق: عليه السلام . 
/ا*” م-_(١)‏ في م وق: بقوله, 
زفة) في مم وق: اتن. 
)١(‏ العبارة ساقطة من الأصلء وفى م وق: صلى الله عليهء بدون تسليم كالعادة فيهما 
غاليا. 
(؟) ما بين العلامتين ورد في الآصل: كذا. 


>50 


بحكم الله تعالى ‏ تارة عن كتاب وتارة عن سئة وتارة عن قياس. 
وهذا يدل على ما قلناه. 


دليل خامس». ومما يدل على ذلك إجماع الأمة على روايتها 
والجمع لهاء ولا فائدة في ذلك غير العمل بها. 


8م - فإن قيل : - يبطل بأخبار الضعفاءء *فإن الأمة قد أجمعت على 
نقلها ولا يجوزون العمل بها. 


والجواب أن الأمة لم تجمع على نقل أخبار الضعقاء*202. بل 
قد منع من نقلها شعبة”'2 ومالك”'؟ ويحيى بن القطان”'؟ وغيرهم من 
الأثئمة. ومن جوز نقلها فإنما رواها ونقلها لوجهين: أحدهما أن 
يطلب متنها من طريق صحيح فيعمل به. والثاني أن يعلمها9”) 
ويترك العمل بما لم يروه الثقات. وليس كذلك في مساألتنا؛ فإنه لو 
لم يجز العمل بأخيار الاحاد لما جاز نقلهاء لأنه لا فائدة فيها. 


4د اأما هم فاحتج مَن نصر قولهم في ذلك بقوله ‏ تعالى : « وَل تَقَفُ ما 
ليس لَكَ به عِلمْ 23574. وقوله ‏ تعالى : « ون تَقُونُوا عَلَى الله ا لأ 
00 ن 20# 


والجواب أن هذا يعود عليكم أيضاً لأن إنكاركم العمّل2©0 بخبر 
الواحد قول في الدين بغير علم. 


م" م-(١)‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في الأصل: يعلمه. 
)١(_- ”٠4‏ جزء من الآية: «” من سورة الإسراء (19). 
(؟) جزء من الآية: ١589‏ من سورة البقرة (؟). 
5) في م وق: للعمل. 


انا 


والثاني أننا لا نسلّم أنه قول بغير علمء بل هو معلوم بفعل 
الرسول - يَدِا*» - وإجماع الصحابة . 

وجواب ثالث وهو أن هذه الايات لو دلّت على إيطال العمل 
بخبر الواحد لدلّت على إبطال العمل بخبر الإثنين والثلاثة©») 
والأربعة("» وشهادة الشاهدّين؛ ويجب على هذا [74 ظ]0" إبطال 


الحكم بالقياس . 

"٠‏ استدلوا في ذلك بما روي عن النبي - و - أن ذا اليدّين(١2‏ أخبره عن 
سلامه من اثنتين » قلع يعمل به "لح شال أبا بكر" وضور وماروي 
من رد أبي بكر خبر المغيرة بن شعبة(») في توريث الجدة*292؟2 حتى 
وافقه على ذلك محمد بن مسلمة(<١»2.‏ وما روق أيضا من رد أبي بكر 
وعمر ‏ رضي اللّه عنهما ‏ خبر عثمان2!7 رضي اللّه عنه”" في ما رواه 
من استكذانالرسول_ يك في ردّالحكم بن أبي العاص”7*» 
وطالباه بمن يشهل معه؛ وكذلك أيضا رد عمر(2) خبر أبي و لي 
الاستئذان حتى روى ذلك”'' معه أبو سعيد الخدري207؟2؛ وردت عائشة(2) 
خبر اين عمر”'' في تعذيب الميت ببكاء أهله عليهء قالوا: ولا يجوز أن 
يكون ردّهم لمعارضة القياس له(© لأن عندكم أن الخبر مُقدم على 


(*) في م وفق: عليه السلام . 
(©) في الآصل : والثلاث . 
9 فئ الأصل : والاربع . 
(0) في الآصل: "٠‏ ظ. 
)1١(_ ”٠‏ أنظر التعليقات على الأآعلام . 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(7) صيغة الترضي ساقطة من م وق. 
(4) صيغة التصلية والتسليم ساقطة من م وق. 
(5 م) في نسلخنا الغلاث : العاصي . أنظر التعليقات على الأعلام. 
(4) الاسم ساقط من الأصل. 
49 ذلك: ساقط من الأصل. 
(7) الكلمة ساقطة من الأصل. 


ا 


القياس. ولا يجوز أن يردّوه9” لاتهام2» الرواة لأنهم("2 ردّوا خبر 
المشهور بالثئقة كعثمان وأبي موسى . ولا يجوز أن يردوها استظهاراً 
كما لا يجوز ردّ شهادة الشَاهِدَيْن وترك الحكم بها استظهاراً. فلم يبق 
إلا أن يردّوها لأآن العمل بها غير واجب. 
"ام والجواب أن هذا غلط لأننا قد يا في ما سلف عمل هؤلاء بخبر 
الواحد؛ فيجب أن يحمل ردّهم لها على غير التدين بتركها؛ وقد 
يترك حكام المسلمين في كثير من الأوقات العمل بشهادة الشاهدين 
لعلل عارضة توجب ذلك؛ ويترك العالم العمل و9 القياسء ولا 
يدل شيء من ذلك على تحريم العمل به. وأما تو: قف النبي 5 
في خبر ذي اليدين(20 فهو لآأمر؛) سبب د أنه أخيره وحده 
*بذلك وسَبَقَ إليه وحدهء وحَلْقَه جنم عظيم وجمع غفير؛ فبعد في 
نفسه أن يستدرك هذا وحده*) سنهنواً ذهب على جعي والعادة 
تمنع من ذلك؛ فكان أقرب إلى الخطإ؛ فلما صذقوه تيقن سهوه 
وسجد7*» له. 


وجواب آخر أن النبي - يَكلةِ - سأل غير ذي اليدين220. لا رادًا 
لخبره ولكنه ليقوى في اليك ذلك وتمكنه منه. 
ونحن لا نمنع أن يسأل من بلغه خبر عن النبي - و - من طريق 
صحيح من يرجو عنده علم ذلك ليقوى في نفسه. ولكنه إذا انفرد 


(8) في الأصل : يرده. 

(9) في الأصل : لايهام . 

)00 في الأصل : ولانهم . 

. م - (١)أنظر التعليقات على الأعلام‎ "٠ 

(؟) في م وق: لاجل انه. 

(*) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 

(5) في م وق: وجلس له. 

(5) في م وق: وجود ذلك. بدون هاء الضمير. 


لخدن 


وجب عليه العمل به؛ ولعلّه لو لم يكن مع النبي - يَكِ - غير ذي 
اليدين('» عمل بخبره! . 

وجواب ثالث. وهو أن هذا حكم في أعيان مخصوصة وإيطال 
عمل عليهم؛ وهذا يجري عندكم مجرى الشهادة» وليس من الخبر 
في شيء؛ ويجب على أبي علي27 [الجبائي] آلآ يعمل بخبر 
الإئنتين» لأن الذي أخبره ‏ و2 ذو اليدين"' وأبو يك () 
وعمر'''؛ وهذا يقضي”"' بفساد ما قالوه. 

"١‏ وأما تعلقهم برد أبي بكر”'؟ لحديث المغيرة”'' في توريث الجدة فإنه لم 
يردّه وإنما توقف فيه ليعلم هل ثبت حكمه أو نسخ أو لغير ذلك من 
المعاني التي(© لا يجب علينا معرفة أعيانها؛ ويجوز أن يتوقف ليعلم 
أن الذي عند غيره مثل الذي عنده وليجد من يخبره بمثل ما أخيره 
المغيرة<١»‏ فيقوى في نفسه. ولعلّه لو لم يخبره به غير المغيرة لحكم 
به! ويمكن أنه توقف9© فيه مع العزم على العمل به لئلا يتسامح 
الناس والرواة في مثل ذلكء. كما كان علي27 رضي الله عنه 
سيجحلفة السكير لهالهذ]ه مع آن«المههور من مدعت أبى عكري رضي 
اللّه عنه ‏ قبول خبر الواحد؛ ولذلك روى أنه حكم في قصة فأخبره 
بلال27 أن النبي ‏ يكئهِ ‏ اتصم إليه فيها فقضى فيها بخلاف قضاء أبي 
بكرء فرجع أبو بكر عن ذلك القضاءء فتجاوز وجوب العمل به إلى 
وجوب نقض الحكم . 


(5) صيغة التصلية والتسليم ساقطة من الآصل . 
(7) في النسخ الثلاث: يقتضي», والتصويب من اجتهادنا. 
5" .(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(7) التي : ساقطة من م وق. 
(9) في م وق: ان يتوقف. 


0 


0 م - وأما”'' ما تعلقوا به من رد أبي بكر”'' وعمر”'" لخبر عثمان”" فهذا يجري 
مجرق الشهادة لأنه حكم في شخص معين؛ ويجوز أن يكونا توقفا 
عن الحكم فيه لما بين عثمان وبين الحَكم”" من القرابة» وما كان 
فيه - رضي اللّه عنه ‏ من الميل إلى أقاربه والكلف بهم فاحبًا نفي 
الظنة عنه. 

517 وأما تعلقهم بخبر أبي موسى”''' في الاستئذان فلا حجة فيه لجواز أن 
يكون عدر" دارعتي العم آراد ززهات الناسس ووجرهم عن الاقداع 
على الحديث» لا سيما وأبو موسى قد روى الخبر وجعله حجة 
لفعله؛ وقد قال له عمر: «إني ار يتقول 
التَامرُ عَلَى رَسُولٍ اللَّد _ عله( -). وقد يسوغ للإمام إظهار التوقف 
في مثل هذا إذا أذاه اجتهاده إلى 1 0 “تخويف أئمتهم من 
الإقدام*0© على الحديث . 

"8 م- مسألة : يجوز العمل , را في ما تَعُمْ به البلوى؛ هذا قول 
أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي 27 رحمه 538 . وقال المتأخرون 
من أصحاب أبي -حنيفة”١‏ : : لا يجوز العمل بخبر الواحد في ما تعمٌّ به 
البلوى ؛ وذهب إليه محمد و70 حو معذات: 


والدليل على ما نقوله أنه لا يمتنع أن يعلم الباري - تعالى - 


١سم )١(_-‏ في ق: واماء وقد سقط الواو من الأصل» ويداية الجملة ساقطة من م. 

)١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 

(*) في ق: رضي الله عنه» وعثمان: نهاية النقص من م. أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١1( 7‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 

١(‏ م) الصيغة ساقطة من م و ق. 

0) قي الأصل: ”١‏ و. 

(*) ما بين العلامتين ورد هكذا بالأصل: تحريف من اتهمه بالاقدام . 
١‏ م )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(؟) الصيغة ساقطة من م وق. 

(”) أنظر التعليقات على الأعلام. وقد سقط من م وق: محمد. 
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المصلحة في تكليف الأمة العمل بخبر الواحد في ما تعم به البلوى 
فيتعبدنا به» وإن كان طريقه غلبة الظن. كما تعبدنا بالقياس في ما 
تعم به البلوىء وإن كان طريقاً إلى غلبة الظن. 

ودليل تان وهو ورود أخبار الاحاد في ما تعم به البلوى 
كالوضوء من مس الذّكر والسهو في الصلاة وسجود التلاوة والعمل 
في الوضوء وغير ذلك. فلو وجب بيان ذلك على طريقة توجب 
العلم لوجب أن يعلم من دين الرسول ‏ و أحد الححَكمَينَ: ثبوت 
الوشيوف عن ب لك أو نفيهء ولم يقع فيه التنازع؛ وعلى أن 
أصحاب أبي حنيفة قد ناقضوا في ذلك وأجازوا الوضوء بالنبيذ 
وإعادة الوضوء من القهقهة في الصلاة بخبر الواحد. 

81 - أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن ما تعمّ به البلوى لا يلقيه الرسول إل 
إلقَاءَ شائعا('» ذائعا ويتلقاه الصحابة على ذلك. فلا يقبل فيه خبر 
الواحد لأن من حقه التواتر. 

والجواب أن هذا غلط لأنه لا يمتنع أن يؤخذ عليه إلقاؤه على هذا 
الوجه ويعلم ‏ تعالى ‏ المصلحة في ذلك للمكلّفين. 
وجواب آخر وهو أنه إذا جاز أن يتعيّد فيها بالقياس ويخلي ذلك 
الحكم النبي ‏ يَهِ - من النطق أصلا مع كونه مما تعمّ به البلوى. فبآن 
يقتصر فيه على خبر الواحد ويخليه من الإشاعة والإذاعة أولى وأحرى. 
”م مسألة : إذا روى الصحابي الخبر وترك العمل به لم يمنع ذلك من 
وجوب العمل به . وقال أصحاب أبي حنيفة”١‏ : «لاايجب العمل به». 
والدليل على ما نقوله أن خبر النبي - وَةٍ - إذا ورد وجب على 
الصحابي وغيره امتثالهء إلا أن يدل دليل على نسخه. وليس إذا 
تركه تارك مما يسقط فرضه عمن بلغه. ولذلك استدللنا *فى أن 
الأمّة إذا أعتقك كديع غيل خذرت لما روي أبن عباسر 217 أن عائشة7١)‏ 


)١(_ ”9“*‏ في الأصل: سانغا. 
“1 م )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


استبرت 0 ثم أعتقتها ؛ وكان زوجها عبدًا فخيّرها رسول الله 
_ يِكيِ*<" 2‏ وإن كان مذهب ابن عباس أن بيع الأمة طلاقها . 


64 أما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بأن الصحابي لا يجوز 
أن يتعمد مخالفة النبي يك - لأن مخالفته فسق. والصحابة ينزّهون(١١)‏ 
عن ذلك. فيحمل ترك استعماله للخبر على أنه قد علم نسخه. 
والجواب أن هذا غير صحيح *لآنه يجوز 7؟)* أن يتركه حهدا 

وغلطاً شان ويجوز أن يتأول فيه تأويال غير صحيح ٠»‏ ويجوز أن 
يتركه لأنه رأى غيره أولى منه مما لو بلغنا لم نقدمه عليه. فلا يصح ما 
تعلقوا به. 

أكون مسألة : إذا روى الراوي الخبر فأنكره المروي عنه فإن ذلك على 
ضر بين : أحدهما أن يتوقف فيه ويشك. والضرب الثاني أن كدي 
الراوي ويقطع على أنه لم يحدثه. وذلك أيضاً على ضربين: أحدهما 
أن يجحد رواية(١)‏ الحديث جملة؛ فهذا يمنع من الاحتجاج بالخبر 
ويوقف أمره لأن من رواه قد أنكره<” 22 وهو عدل. وقوله : دلم أروه؛ 
مقبول. وقول الراوي ععنه: «قد رويته» يوجب تفسيقه ويبطل حديثه؛ 
فعلى الوجهين ل" يصح الاحتجاج بالخبر. والضرب الثاني أن يقول: 
«قد رويته إل أني لم أحدّئه به». فهذا لا يمنع من الاحتجاج لصحة 
الخبر من جهة المروي عنه لا من جهة الراويء لأآن روايته من جهة 
الراوي تبطل ما تقدّم . 

57 فصل : والقسم الثاني أن ينسى المروي عنه الحديث أو يشك فيه» فلا 
() مابين العلامتين ورد هكذا في م وق : بخبر بن عباس في ان الامة (. . .) خيرت» والباقي 
ساقط منهما. 

)١( 4‏ هكذا في الأصل وفي قء» وفي م: منزهة. 

(7) هكذا بالأصل وفي قء وفي م: لجواز. 

)١(  ”6‏ في الأصل: راويه. 

(؟) في م وق: انكر. 


يعلم هل رواه أم لا. فهذا ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب ناكلك10؟ 
دأبي 00 0 قبوله. وتحب 0 ١‏ وخيره من 

والذي 5 0 صلححة ما ذهينا 1 أنه إذا كان حين روايته 
للخبر ممّن يقبل خبره ويعمل به لم يؤثر في ذلك نسيانه كما لا يؤثر 
ظ]20. 

ودليل آخر أنه إذا كان الراوي عنه ثقة عدلاً مأموناً فالظاهر 
صدقه وأنه لك يروي إلا مأ م ولو حملت أمانته أن يحدّث بما لم 
الحديث بمنزلة ذكره لهء لأنه يجوز أن ينسى؛ ولم يقطع بأنه لم 
يحدّثه وإنما شك فى ذلك . 

ودليل ثالث» وهو اتفاق الكل على أن المروي عنه إذا أنكر 
زيادة لفظة في الحديث وجب قبولها من العدل؛ فكذلك جميع 
الحديث . 

117 فإن قالوا: الأمران عندنا سواء. 

قيل: *مثل هذا ركوب*2237 ما لا نعلم أحداً قال به("2؛ ولو جاز 
ذلك7»© لجاز أن يبطل الحديث المُعرب» إذا قال الراوي: «لا أعلم 
أي لخدتت يه مسر باء. 


. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١( 
ظ.‎ "١ في الأصل:‎ )9( 


() في الأصل: لنقص. 
)١(- ”١17‏ ما بين العلامتين ورد هكذا في 2 وفي الأصل: هذا ركوب وفي م: ركوب همثل 
هذا. 
(5) قال به: ق» وفي الأصل : بدء فقط وفي مم نقص . 
(") بالأصل: هذا. 


0 


4" احتجوا في ذلك بأن شهود الأصل إذا أنكروا الشهادة لم يصح العمل 
بشهادة شاهد الفرع. 


والجواب أنه لا يمتنع أن يعتبر في الشهادة ما لا يعتبر في 
الخبر. ألا ترى أنه يعتبر فيها الحرية والذكورة والعدد ولا يعتبر شيء 
من ذلك في الخبر؟ 


وجواب آخر وهو أن الشاهد إنما يشهد(2 بالشهادة عند الحكم 
ولا يعمل بها قبل أدائها عنده؛ فإذا نسي الشهادة قبل أن يؤدي عند 
الحكم لم يجز الحكم بها. ووزانه أن ينسى المخبر الخبر قبل أن 
يحدّث به فلا يجوز أن يعمل به؛ وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن 
المخبر بالخير يخبر به كل أحد ويعمل به من سمعه منه. فوزانه أن 
ينسى الشاهد الشهادة بعد أدائها عند الحكمى فإنه يحكم بها. 


4 قالوا: الراوي إذا نسي الخبر حَرمَ عليه العمل بموجبه. وعمل غيره 
به تبع لعمله؛ فإذا حرم عليه حرم على غيره. 


والجواب أنا لا نسلّمء بل يجب عليه أن يعمل به إذا نسيه 


وأخبره العدل أنه قل أخبره به. 


وجواب اخر وهو أنه لا يمتنع أن لو سلمنا لكم أن يكون عمل 
غيره تَبّعاْ لعمله وأن يحرم عليه ولا يحرم على غيره؛ آلا ترى أن حكم 
الحاكم تبع لشهادة الشاهد ويحرم على الشهادة شهادة الزور ولا يحرم 
على الحاكم العمل به0»؟ 


)١( "4‏ في الأصل وق: شهد. 
)١( 4‏ في الأصل : بها. 
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فصل في ذكر 
المرسل ووجوب العمل به 
لض - والضرب الغاني(1) من أخبار الآحاد المرسل. وهو ما انقطع إسناده 
أجل : فيه بذكر بعضصٍ رواته ؛ و حلاف أنه لا الو ا اده 
العمل بموجبه كاف الي 00 وسعيد بن المسيب57) والحسن 
البو والصدر الأول كلهم ؛ ؛ وبه قال مالك7'؟ ‏ رحمه الله( الى وأبو 
ين وسائر أصحاب اللوة77 من المتقدمين . *وقال القاضى أبو 
محمل("2: «هو مذهب متقدّمي أصحابناع»؛ وهو الذي نصره القاضي 
أبو الفرج9 ؛ وبه قال أبو تمام9؟)*40) , وذهيت0*») طائفة من 
المتأخرين إلى أنه لا يجب العمل به ولا حجة فيه؛ وعليه أكثر 
المتكلمين ؛ وبه قال من أصحاينا القاضي أبو بكر 29 ؛ * وهو ظاهر 
مذهب القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق5*7) والشيخ ص 
بكر بن الجهه9») والشيخ أبي بكر الأبهري”" ؛ وبه قال القاضي أبو 
جعفى (210*)59, 
“5 م - والدليل على ما نقوله إجماع الصدر الأول على ذلك(7١)‏ ومن بعدهم 
من العا يفي 17 قال محمك بن جرير الطبري”" : (إنكار ارين 90 
)١(- #٠‏ أنظر الفقرة 8418 للضرب الأول. 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(") صيغة الترحم ساقطة من الأصل . 
(54) مأ بين العلامتين ساقط من م وق. 
(0) في الأصل: وذهب. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من م وقٌ. 
6" م-(١)‏ في م وق: ذاك, 
(؟7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في م وق: المراسل . 


بدعة(4) ظهرت بعل المائتين» . ومما يؤيد ما قاله0©) كثرة رواية 
عبد اللّه بن عباس”"2 عن الرسول - 25 حتى إن مسنده من أكبر”") 
مساند الصحاية ؛ وقل ثبت بخبره أنه لم يسمع من النبى - عقن - 

نحواً من سبعة أحاديث؛» وسائر حديثه كله فلا يذكر فيه اسم المخبر 
له عن الرسول”*» ‏ وَكهٍ -؛ ولذلك روى * عن النشي يكييِ*280: رلا 
ربا إلا في النسيئة» ؛ فلما فلما روجع فيه قال: «حَدَتَنِي به م210 ؛ 

وروى عن النبي عق - له لَمْ يَرَلْ يلبِي حَتى رَمَى جَمْرَة العقبقه؛ 
ثم قال في حديث آخحر: «ِحَدَّئَنِي به أخي الفَضْل بن عَيّاس 9©». 
وروي عن ابن هر" أتحبار(” 2١‏ 00 “يرويها عن النبي 0 يك 
النبي 2 : 0 ا سد عله فلما 
ؤكر0٠؟‏ له رواية عاقة 71 وأم لم ولي قال: احلاثني به اال بن 


ب د - 8 - فلن اسغنا بق وَصدنا 
أَصْحَاينًا بِبَحْضِهِ ؟ إلا 5 ل 1" و](4١)‏ كدت" 0) . وكان عمر بن 


(4) الكلمه ساقطة من م وق. 

(0) في م وق: قالوه. 

(5) في م وق: عليه السلام . 

0) في م وق: مسئدهة أكثر من مساند. 

(4) في م وق: رسول الله . 

(4) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . وسلم : ساقطة من م وق كما هي العادة غالباً 


فيهما. 


)٠١8(‏ الكلمة ساقطة من الأصل. 
)١١(‏ في الآأصل: يرويها عن أبيه عن النبي. مكان ما ورد يبن العلامتين في م وق. وعبارة 


التسليم ساقطة منهما كما هي العادة غالباً فيهما. 


)١9(‏ في الأصل: روى. 

)١(‏ في الآصل: ذكر 

)١8(‏ في الأصل: ”3 و. 

)١١(‏ لا تكذب : ساقطة من م وق. 


م 


الخطاب”'؟ ‏ رضي اللّهِ عنه”' 2‏ يتناوب هو وجار له النبيّ ‏ يَكِ ‏ فإذا 
غاب عمر نزل جالة وأخحبره يأحكام *النبي - كَلةِ* 23260 - ذلك اليوم ؛ 
ولم يرو عمر عن جاره ذلك كلمة واحدة. بل أخباره كلها يرويها عن 
النبي - 6ه . 
9” وأما ظهور ذلك على التابعين''' فمن ذلك ما روي عن ا إبراهيم 
نحي (1) أنه قال: «إذا قلتٌ: حَدَّنَنِي فلان عن عبد اللّه فهو: 


م وعم 


حَدَّتي ؛ ؛ وإذا قلتٌ: قَالَ عَبْدُ الله فقد سمعته من غير واحد عنه». 
وروى عنه الأعمش١(١)2‏ قال: وكنت إذا اجتمع عندي على الحديث 


أربعة تركتهم وأسندته2"© إلى النبى ‏ يل » . وقيل له: لم20 لاا تسند 
الحديث؟ فقال: وقد2*) حدثني به جماعة ؛ فعن أيهم أسنده؟» 0 


عن عطاء(١2‏ أنه مدل عن صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين : 

ينه (0)؟ فقال: «نعم»» فقال له مجاهد('2: «كان در 5 

« قَصِيَامٌ َلاثَة آيَام مُتنابعَاتِ 204 فقال: «فهي إذا متتابعات»؛ 
*فقبل إرسال*2©292 مجاهد(١2‏ ورجع إليه. وروى هشام بن عروة('2 عن 
انيه أن أبالهروة كان عله عمرين عبد العزي :")قحتسم إليد لات 
فقال أحدهما: «أخذث أرضاً ميتة0» فحزتها(*». فجاء هذا فزرع 


(17) صيغة الترضي ساقطة من الأصل. 

. ما د بين العلامتين ورد هكذا في م وق: رسول الله صلى الله عليه‎ )١1/( 
. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١(_ "١ 

(؟) فى الأصل: فاسندته. 

() الحرف ساقط من الأصل. 

(5) قد: ساقطة من م. 

(6) في الأصل : بينهما. 

(5) جزء من الاية: ١95‏ من سورة البقرة (؟1). 

() ما بين العلامتين ورد هكذا في الأصل : فقيل ارسل. 

(8) في الأصل: ميتا. 

(9) هكذا في ق وفي مء وفي الأصل: فحرنها. 


ا 


فيها»؛ فقضى عمر للذي عمرها؛ قال عروة! ٠‏ : فقلتٌ: لسن الآمر 
كذلك: بل هي للذي حازهاء قال رسول الله يكهُ: «مَنْ اا عا 
9 مَيتَة فهِي لَهَعو؛ فقال لعروة(١١2:‏ «أتشهد أن رسول اللّه ‏ عل - - قضى 
مك40 فقضى عمر بها للذي حازها وترك رأيه لأجل مرسل 
: 

ولو تتبعتٌ أخبار الغفقهاء السبعة"'» وسائر أهل المدينة 
والشاميين والكوفيين والبصريين لوجدت أئمتهم كلهم قد أرسلوا 
الحديث ورووه 0 وأنحذوا به. 

دليل ثانِ: ومما يدل على ذلك إجماع الناس على نقل المرسل 
!! او ا ا لو كر 
ونهلة الطريقة اتكنا العجل. 6138© الاحافالمستدة: 


لام فإن قال كال “فهذا يبطل بأخبار المتطفاء والمتزوكين »فإنها: تروك 
وتنقل 2-7 في الكتب. ومع ذلك فلا يجب*<2 العمل 

. ا بمتضمنها. 
فالجواب أن هذا باطل لأن أكثر المتورعين والفضلاء لا يروي 
عن الضعفاء ؛ وقدروي عن مالك() عو اللّه - آنه سياله عبك 
الرزاق2©2 أن يحدّثه بحديث. فقال: 1ه ولا أحدّّك به»؛ فسأله 
مسلم بن خالد الزرنجي2»2 أن يحدثه به فقال: ولو كنت محدثاً به 


. هو عروة بن الزبير الصحابي المشهور. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )٠١( 
في الأصل: به.‎ )1١( 
. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١9( 
في م وق: والاستعمال.‎ )١9( 
في م وق: باخبار.‎ )١5( 
. ما بين العلامتين ساقط من الأصل‎ )١( م‎ ”١ 
. (؟) أنظر التعليقات على الأعلام‎ 


الا 


لحدّثته ولكني ل أحدّث به لأن راويه لم يكن عندنا بزاك:9" . 
وقال شُعبة9»: «لآن أزني أحبٌ إليّ من أن أحدّث بحديث40» 
أبان بن أبي عياش)2©) , وكذلك سائر الآئمة إذا ثبت عندهم تضعيف 
رجل رموا بحديثئه إلا احادا من المحدثين لا تثبت بهم حجة. 


وجواب ثانٍ وهو أن خبر الضعيف إذا روي فأكثرٌ العلماء يبين 
ضعفه ويقرن به رده فيحذر2©2 لذلك؛ وليس كذلك اللخير المرسل » 
فلم ]© أحداً من العلماء روى حديثاً ينك وذكر أنه لا يؤخذ به 
لأنه مرسل ؛ فبطل ما قالوه9© . 
ومما يدل على ذلك أيضاً أننا قد اتفقنا على أن التعديل يقع 
بخبر الواحد. ومن عدّله إمام من الأئمة فهو عدل ولا يحتاج المعدّل 
إلى كشف معنى العدالة؛ فإذا علم من حاله أنه لا يحدّث إلا عن 
ثقة ولا يُرسل إلا عن عدل كان إرساله عنه بمنزلة أن يقول: «إن هذا 
زيد قد رويت عنه هذا الحديثء وهو ثقة مأمون). فلا(”» خلاف أنه 
لو قال ذلك كان تعديلا للراوي ؛ فكذلك إذا ترك ذكره وعلم أنه لا 
يترك ذكر راويه إلا لتوثيقه 


7" فإن قالوا: هذا ليس بصحيح لأنه يجوز أن يكون عنده ثقة» وعَلم غيره 
من حاله ما لم يعلمه هوء فيجب أن يذكره ليعرف حاله من جهة غيره. 


والجواب أن هذا باطل به إذا ذكره وقال: هو(» عدل رضى» 


(8) هكذا في 2 وفي م: بذاك وفي الأصل : بذلك. 
(5) في الأصل: عن. 

(6) في الأصل: م. وق: فيجوز. 

(5) في م وق: نر. 

(7) في م وق: تعلقوا به. 

(8) في الأصل: ولا. 


فض 76 


في الاصل : هذا. 
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التعديل عند غيره؛ ومع ذلك فإنه لا يجب عليه إظهار معنى التعديل 
عنذه اكتفاء 9؟» بظاهر عدالة المزكي وحمل أمره على الصواب. 
استفصال» وإن جاز أن يعتقدوا الصحة في ما لا يصح عند غيرهم9 . 

وجواب ثالث وهو أنه90) إذا كان المعروف 1 ظ](:) من حاله 
أنه لا يرسل إلا عن الأئمة كمالك”*؟ والفوري”*» وشعبة”*؟ وجب 
قبول خبره لأنه لا سبيل إلى تعديل هؤلاء ولا إلى تجريحهم . 

دليل رابع يختص به الشافعي”؟؟2 وهو أنه إذا علم من حال الراوي 
سعيد ين المسيب”*؟ إذا أرسله لما علمناه”*؟ من حاله . 

م٠” ‏ فإن قال: إن مراسل سعيدة١)‏ “اعتبرتها جديا كلها مسندة. 

قيل له: هذا غلط لوجوه: أحدها أن من مراسل سعيد*2'2 بن 

بالحيوان. 


المعاني مسنداً عند غيره» وحمل بمتضمّن الخبر لكونه مسندا فلم 
يعمل بمرسل سعيد وإنما عمل بالمسند الذي وافقه؛ فلا فائدة في 


(؟) في الأصل : اكتفي . 
() هكذا فى م وقء وفي الأصل: وهو ايضا اذا. 
(4) في الأصل: "ا ظ. 
(5 م) انظر التعليقات على الأعلام . 
(6) في م وق: علمنا من حاله. 
م9" )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 


لمان 


استثناء مراسل سعيد بن المسيب9» لأنها2*» وغيرها سواءء لأنه إنما 
التزم المسند لا المرسّل . وإن كان وجد لسعيد حديثاً أرسله مسنداً 
عند غيره» ووجد له حديثاً آخر مرسل فأخذ به لأجل أنه قد وجد من 
مراسله مسنداً. فهذا غلط. لأآن هذا يوجب عليه الأخذ بمراسل جميع 
الأمة لأنه ليس في الرواة من لا يوجد له©» شيء من مراسله مسنداً. 
وهذا من ضعف ما يتعلق به مَن أنكر القول بالمراسل لأنه لا فرق بين 
سعيد وغيره إذا علم منه التحرّز والتحقظ. وأيضاً “فإنه لو وجب 
علينا الحكم *0')بآن جميع مراسل سعيد مسندة لأننا قد وجدنا منها 
مسنداًء لوجب علينا إذا صدّقنا زيداً في خبر “لدليل دل عليه من غير 
العدالة لوجب*9؟2 أن نصدقه في سائر أخباره. *ولو لم يدل الدليل 
على صحتها*<*». وهذا باطل باتفاق. 

4" أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن إرسال الحديث يؤدي إلى الجهل 
بعين راويه» ومحال العلم بعدالته مع الجهل بعيئه؛ وقد أجمعنا أنه لا 
يجوز قبول الخبر إلا عمّن22 عُرقت عدالته؛ فوجب لذلك كونه غير 
مقبول. 

والجواب أن هذا يبطل بإجمال معنى التعديل» فإنه يؤدي إلى 
الجهل بنفس التعديل؛ وقد أجمعنا على صحة التعديل به إذا قال: 
«هو عدل رضى »2 ولم بين معنى العدالة عنده. 


(5) أنظر التعليقات على الأعلام » وفي الأصل : أبن المسيب» فقط . 
(4) في الأصل : لانه. 
(ه) له: ساقطة من الأصل . 
(5) ها بين العلامتين في م: فانه لا يوجب الحكم عليناء وفي الأصل وفي قء كما أثيتناه. 
(/ا) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(8) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
)١( 4‏ هكذا أصلحناهء وفي التسخ الثلاث: عن من. 


لون 


وجواب ثانٍ وهو أنه("2 ليس من شرط معرفة العدالة المعرفة9) 
بالعين؛ ألا ترى أنه لو أخخبرنا الصادق أنه حدّثه عَدّل لعلمنا عدالته 


وإن لم نعلم عينه؟ 


وجواب ثالث وهو أن هذا يبطل بالإجماع؛ فإنا نعلم أنه لم 
يصدر إلا عن دليل صحيح ) فنعلم(*؟» صحة الدليل*» وإن كنا لا نعلم 
عينه. وكذلك إذا قال الشهود: «عقد فلان مع فلان عقد نكاح 
صحيح » وعقد بيع صحيح» حكمنا بصحة العقدى. وإن لم نعلم عينه؛ 


ه” ‏ احتجوا بأن العدل لو سثل عمّن أرسل عنه فلم يعدله لم يجب العمل 
بخبره إذا لم يكن معروف العدالة؛ فكذلك حاله إذا أمسك عن ذكره 
وتعديله لأنه مع الإمساك عن *ذكره غير ي *207 معدّل؛ فوجب أن لا يقبل 
الخبر عنه. 


والجواب أن هذا غير مسلم لأنه إذا علم من حاله أنه لا يرسل 
إلا0”» عن الثقات عنده كان تركه لذكره تعديلا له وتوثيقا لروايته؛ 
ولذلك9؟ لما علم من الحاكم أنه لا يحكم إلا بشهادة الثقات عنده» 
0 حكم ياه شاهدين علمنا توثيقه لهما ورضاه بهما. ولذلك لو 

ذف ولا أرسل إل عن ثقة» ثم أرسل عَمَن علم منه خلاف “ذلك 
0 المرسل فاسقاً كاذباً. 


(؟) في الأصل: ان. 
(”) في م وق: المعروفة. 
(4) في مم هكذل وفي ق غير واضحء وفي الأصل : فيعلم . 
(6) في الأصل : التعديل. 
ه”  )١(‏ ما بين العلامتين ورد هكذا في الأصل: ذكر غير. 
(؟) إلا: ساقطة من م وق. 
(9؟5) في م وق: ولذلك آنه لما. 


بحسن 


5" احتجوا بأن إرسال الراوي الخبر وترك ذكر مَن حدّثئه به2'». إذا علم 
من *2©9 حاله ألا يرسل إلآ عن ثقة أكثْرٌ ما فيه أنه ثقة عنده وبمثابة أن 
يقول: «حدّثني العدل الثقة». ولا يجب علينا تقليده فيهء لأنه يجوز 
أن نعرفه بالفسق ونطلع9© من حاله على ما لو اطلع عليه المحدّث 
لأسقط خخيره . 

والجواب أن هذا يبطل به إذا قال: «حدّثنى زيد العدل الثقة». 
فإنه يجب علينا(» تقليده في ذلك ولا يستفصل”*؟ معنى العدالة والثقة 
عندهء وإن جاز أن نعله0) من حال ما هو عدالة عنده أنها ليست 
التزكية . 

وجوابف تان وهو أن باب الأخبار > على *0”0 صحة التقليد 
في الرواية [5 و]2*©. ولذلك نقلّد الراوي في قوله: «حَدّئنا فلان» 
ونقلده فى توثيقه إذا قال * «هو ثقة» ونقلده في تفسيقه إذا قال: «(هو 
فاسق». فبطل ما تعلقوا به. 

7 احتجوا بأنا قد أجمعنا على أن شهادة شهود الفرع على شهادة 
شهود<١؟‏ الأصل لا يستغنى عن ذكر شهود الأصل ولا يكتفى من 

كلا” )١(_‏ به: ساقطة من م. 

)7١(‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 
(5) في الأصل : ويطلع . 

(4) في الأصل : عليه. 

(5) في م وق: يستعمل . 

(7) في الأصل: يعلم. 

(7) في الأصل: ينبي عن. 


(48) في الأصل: “ا و. 
)١(  ”17‏ ساقط من الأصل . 


رض 


والجواب أن هذا غير صحيح لأنا لا نعلم علّة جامعة؛ فبينو/9» 
وجه الجمع بينهما حتى يصح الجمع! ولا سبيل إلى ذلك. 

وجواب آخر وهو أنه لو وجب حمل الرواية على حكم الشهادة 
في ما ذكرتم لوجب أيضا على الحاكم إذا حكم بشهادة شهود9” أن لا 
يصمح تسجيله حتى يسمي الشهود ويحلأيهم ؛ ؛ ولما أجمعنا على أنه 
يجوز ذلك للحاكم وعدل قبوله لهم وقوله: «حكمتٌ بشهادة العدل 
الرضى» على عدالة من شهد عنده وقطع بقوله. ولا ع فى دلت 
حال شهادة شهود الفرع على شهادة شهود الأصل. جاز بها أن لا 
يعتبر ذلك في باب الرواية» بل هي أيعد لأنها من باب الخبرء وما 
ألزمناكم من باب الشهادة؛ وإذا لم يجب ذلك في الشهادة لأجل ما 
قلتموه فيها(*». فبآن لا يجب ذلك في الرواية ونقل الأخخبار أولى 
وأحرى 

وجواب ثالث وهو أن باب 0 أضيقء ولذلك يعتبر فيه 
الذكورة والحرية ويعتبر فيها ألفاظ لا تعتبر في الرواية؛ فلا يمتنع أيضاً 
أن يعتير فيها ذكر شاهد الأصل وإن مدر نلف الى الرواية؛ وكذلك 
فقد أجمعنا على شهود الأصل لو أنكروا الشهادة لم يصح الحكم9» 
بشهادة شاهد الفرع؛ ولو أنكر المروي عنه الخبر لجاز الأخذ بخبر 
الراوي عنه؛ فبان الفرق بينهما. 


م؟” ‏ قالوا: لو وجب(1) ما قلتموه لويد الفرق بين “الرواية والشهادة*0 


(؟1) في م وق: فنثبت . 
() هكذا في الأصل وقء وفي م: الشهود. 
(5) فيها: ساقطة من الأصل. 
(0) في موق: العمل . 
)1١( - "8‏ لو وجب: هكذا بالأصل» وفي ق: ولو اوجبء وفي م: ولواجب. 
(؟) من: ساقطة من م وق. 
() في م وق: الشهادة والرواية. 
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في 247 ترك *التسمية للراوي*0©© لأوجب ذلك أيضاً© الفرق بينهما في 
اعتبار العدالة؛ ولما لم يجب ذلك لم يجب ما قلتموه. 


والجواب أن يقال لهم: لِم0© قلتم ذلك2©, وما دليلكم عليه؟ 


ينوه لنا! 


وجواب ثانٍ أن يقال لهم: لو لزم ما قلتموه أيضاً*© لوجب إذا 
جمعنا بينهما في باب تسمية المنقول للزم(©2 أن يجمع بينهما في 
اعتبار الذكورة والحرية وإنكار المنقول عنه؛ ولما لم يلزم هذا لم يلزم ما 

وجواب ثالث وهو أن الإجماع منع من إجازة ذلك في الشهادة 
ولم يمنع من تجويزه في الروايةء كما منع من تجويز العنعنة في 
الشهادة ولم يمنع من تتجويز ذلك في الرواية . 

وجواب رابع وهو أن الشهادة يتعلق يها حق للمشهود عليه لأنْ 
له أن يُعَرّف باسم الشاهد ليطعن فيه ويرد شهادته عنه0١"2؛‏ فلذلك لزم 
ذكر المشهود عليه. ألا ترى أنه إذا استقر الحكم عليه لم يحتج إلى 
ذكر الشهود, لآنه7١2‏ يجوز أن يعتبر فى حال الشهود معانٍ غير العدالة 
من آلآ230 يكون والداً للمشهود له ولا ولداً ولا صديقاً ملاطفاء ولا 


(4) في: مم وق» وقيٍ الأصل : و 

(©) ما بين العلامتين في م وق: تسمية الراوي . 

(3) الكلمة ساقطة من الأصل. 

(0) في م وق: لو. 

(8) في موق: ذاك. 

(84) الكلمة ساقطة من الأصل . 

. هكذا في النسخ الثلاثف والأولى بالصحة : وللزم‎ )58١( 
في الأصل: عليه.‎ )١١( 

)١9‏ في م وق: ولانه. 

)١9‏ في م وق: إن لا. 


ليان 


يكون عدواً للمشهود عليهء وغير ذلك مما لا يراعيه242© الناقل 
لروايتهء لأن الذي يراعى في2920 الناقل العدالة("١©»‏ فقطء. فإذا 


أخبر أنه قد روى عن عدل لم يحتج إلى معنى زائد"©©2 من ذكره؟ 
فصل [في وجوب العمل 
بما نقل على وجه الإجارة] 

4" يجب العمل يما نقل على وجه الإجازة ؛ ويه قال عامة العلماء. وقال 
أهل الظاهر(2 «لا يجوز العمل به»؛ وأجازوا المناولة وأن يكتب إليه 
المجيز: «إن الكتاب الفلاني والديوان الفلاني ‏ بعدد من ذلك - من 
روايتي عن فلان وفلان» فارو ذلك عني “مجاز ا إذا كان ذلك 


2 


ا مشاة يا 152075 
والدليل على ما نقوله أن مَن كتب إلى غيره: «إن ديوان الموط'') 

أو غيره من الكتب المعلومة العين ‏ رويته عن زيد أو عن عمرو فاروه 
عني إذا صحّ عندك!» فإنه يحتاج في ثبات الكتاب عنده إلى نقل 
الثقة» ثم يحتاج في تصحيح كتاب الموطأ والحكم يأنه مماثل لأصل 
الشيخ [7 ظ("© الذي أجازه”” له إلى نقل ثقة أيضاً؛ فتحصل© له 
الرواية عئهة بعل ثبات ذلك عنده من طريقين ويحتاج أن يجتهد في 
عدالة كل طائفة من الناقلين إليه ذلك. وإذا قال له مشافهة: «ما صحح 

)١14(‏ في الأصل : لا يرى عنه. 

)١86(‏ في : ساقطة من م وق. 

(16) في م وق: للعذالة. 

)١07(‏ في الأصل: والد. 

)١( 6‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 

١(‏ م) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: إذا كان مجازاء وما أثبتناه من الأصل إلا 
كلمة: ميكاز ا 

(9) في الأصل: ”7 ظ . 

(6) في م وق: اجاز له. 

(4) في م وق: فيتحصل. 

لضن 


عندك من حديثي فاروه عن عنى !» لم يحتج في ذلك إل إلى إخبار ثقة 
بأن هذا الخبر رواه المخبر له عن فلان» ولا يحتاج إلى الخبر عن 
إجازته له2*». ثم ثبت وتقرّر أن في النوع الأول يصح تحديثه2©9 به 
فبأن يصح هاهنا""© أولى وأحرى. . 

"#٠‏ أما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بأن قالوا: إنه إذا جاز 
له أن يروي عنه فلم يخبره ولم يحدّثه. فإذا روى عنه بعد ذلك فهو 
كاذب». والكذب لا يحل . 


والجواب أن هذا ينتقض إذا كتب إليه : «ارو عنّى الموطأ»”' » فإنه 
لم يحدثه. ومع ذلك فإنه يجوز عندكم أن يقول: الحدّثنا وأخّرنا"''؛ 
وهذا عين الكذب لآن إطلاق: «حذثنا» لا يفهم منه إل العشافهة 
بالإخبار والمخاطبه به. وكذلك أيضاً ينتقض به إذا أنّف2"0 كتاباً وقال 
لك: «إزوء”” عني»» فإنه أيضاً لم يحدّئك بشيء ولم يخبرك بهء 
*وإنما أمرك بروايته*9*»؛ ومع هذا0©» فإنك قد أجزت الرواية بهذا 
الوجه . 

وجواب ثانٍ وهو أننا إذا أطلقنا الرواية بالإجازة العامة فإننا تأمره 
بالصدق وهو أن يقول: «أجاز لي فلان»؛ وليس الكلام في هذا الباب 
في صفة روايته وما يجوز(© أن يتلفظ به الراوي من جهة الإجازة. 


(0) له: ساقطة من الأصل . 
() في م وق: بحديئه. 
(0) في م وق: هنا. 
)١(  ”٠‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
١(‏ م) في م وق: وارنا. 
(؟) في موق: اللّف. 
(*) في الأصل: ارو. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(0) ذلك: في م وق. 
(7) في الأصل: يجب , 


خض 


وإنما الكلام في وجوب العمل به؛ ولا سبيل إلى الطعن فيه. 
 ”١‏ استدلوا بأن هذا بمنزلة خخير المجهول العين والعدالة. 
وهذا تخليط ممن صار إليه لأنه لا يجوز أن يقال فيمن يسمى 
بالاسم والنسب وهو مشهور العين7١2‏ والإمامة: إنه بمنزلة المجهول 
العين والعدالة. 
ولهم في هذا الباب تخاليط يبين للعوام قلّة تحصيل قائلها. 
قلذلك أضرينا عن ذكرها. 


باب فى صفة(2 العدالة 


؟#م قد ذكرنا252 أنه يجب العمل بخبر الواحد بشروط في الناقل وشروط 
في المنقول. والكلام هاهنا في صفات الناقل. ‏ 
فأما صفات””» الناقل للحديث فهو أن يكون عالماً بما يسمعه؟» 
يوم السماع بالغاً”» يوم الأداء عدلاً. والعدل هو مُن عرف بآداء 
الفرائض وامتثال ما أمر به واجتناب ما نهي عنه مما يثلم الدين أو 
المروءة؛ فمن كانت هذه حاله فهو عدل؛ وهذا مذهب مالك0*» 
رحمه الله والمشهور من مذهب الشافعي”©. وقال أبو 
حنيفة””: «العدالة إظهار الإسلام فقط وسلامة المسلم من فسق 
ظاهرء فمتى أخبرنا مظهر للإسلام”"' لا نعرفه وجب قبول خبره» . 


)١(  ”81‏ فى الأصل : بالعين. 

ا"ا” )١(-‏ في م وق: صفات. 
(؟) أنظر الفقرات ٠١84‏ إلى 914. 
() في الأصل: صفات . 
(4) في م وق: سمعه. 
(6) في م وق: بالغا عالما يوم. . . 
)6 م( أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) صيغة الترحم ساقطة من الأصل. 
(7) في الأصل: الاسلام . 


لون 


والذي يدل على ما نقوله إجماع الكل على أنه لا يكفي في 
عدالة المفتي إظهار الإسلام وكونه عالماً وأن الواجب9”» على 
المستفتي اعتبار حال المفتي والسؤال عن طريقته وأمانته؛ وكذلك في 
بماك اف ْ ْ 


بصحة ما أخبر به» فوجب عليه النظر('"؟2 في حاله لتسكن نفسه إلى 
قوله؛ وليس كذلك حال العالم مع المخبرء فإنه كامل الالة يتمكن من 
الوصول إلى العلم بطريق الحكم يما أخبر به من غير جهة خبره. 
فسقط عنه الاجتهاد فيه . 


والجواب أن ما ذكرتموه بالعكس أولى لأنه إذا كان له آلة 
الاجتهاد فإن فرضه الببحث والطلبء والعامي يجب9) أن يسقط عدية 
البحث عن *حاله كما يسقط عنه البحث عن*2*9 الدليل. 


وجواب ثانٍ وهو أن ما ذكرتموه لو أسقط البحث عن ححاله 
لأسقط اعتبار العدالة؛ وهذا ما اتفق على بطلانه. وأيضاً فإن هذا 
يبطل به إذا كان الخبر لا يرويه إلا ذلك الراوي. فكان يجب على 
قولهم آلآ يقبل فيه إلا رواية من عرفت عدالته. 


”-أما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بما روي *من عمل 
النبي  230*‏ يَكيِ - بخبر الأعرابي في رؤية الهلال من غير اختبار لعدالته 


(8) في موق: الجواب. 
 "#‏ (1) الحرف ساقط من الأصل . 
(؟) عليه النظر: في م وقء وفي الأصل: غلبة الظن. 
(9) في الأصل: فيجب. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)١( 4‏ ما بين العلامتين ورد هكذا في الأصل : عن النبي . 
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والجواب أ98) لا نعلم أنه لم يتقدم علم النببي 
[*” و] ©"0‏ يكف به وبعدالتهء فلا نسلم ما قلتم. 

وجواب ثانٍ وهو أنه ككقِ - يجوز أن ينزل عليه الوحي يعدالته 
*وتصديقه؛ وقد زعم قوم أن النبي ‏ و - إنما قبل خبره لأنه أخبر 
بذلك ساعة أسلمء وكان في ذلك الوقت طاهراً من كل فسق بمثابة 
من عَلم إسلامه حين بلوغه؛ وإسلام من هذه حاله عدالة؛ فإذا تطاول 
أمره لم يعلم بقاوّه على العدالة؟ هذا قول بعضص أهل العلم . وأنهًا 
فإن هذا الخبر من أخبار الاحادى فلا ثشت(*» به مسائل الأصول التي 
طريقها العلم*2©. 

ه“ا" ‏ استدلوا بأن الصحابة ‏ رضوان اللّه عليهه<' 2‏ عملوا © بأخبار العبيد 

والنساء-واعتمدوا في العمل بأخبارهم على ظاهر الإسلام . 
ذكرتم إلا بعد اختبار حاله والعلم بسداده واستقامة مذاهبه. 


8" استدلوا بأن من بلغ وأسلم مقطوع بعدالته في ذلك الوقت. فيجب 
إبقاؤه0١»‏ على هذا الحكم حتى يعلم منه ما يزيل عدالته. 

والجواب أن هذا غلط لأننا لا نقطع أيضاً بعدالة مَن ابتدأ 

الإإسلام أو من50) بَلَغْ ليا دوث اعتيار أحواله. لآننا نجوز كونه 


(؟) في الأصل هكذا وفي م وق: انه. 
(”9) في الأصل: 4” و. 
(4) هكذا في قء وفي م: يثبت. 
(©) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
ه )١(_‏ رضوان الله عليهم: في الأصل فقط. 
(9) في م وق: عملت. 
)١1(- ”5‏ في م وق: بقأؤه . 
(؟) من: ساقط من الأصل. 


مون 


متمسكاً بغصب فى يده ومقيماً””© على أمر محرم عليه . فلا نسلم (64ما 
أذعوه . 
“مم _ فصل : يجوز العمل بخبر سمعه الراوي طفلاً إذا كان ممّن يعقل ما 
بالغ» وإن كان ضابطأ مميزا لما سمعه. 
والدليل على ما نقوله أنه إذا عقل ما رواه وكان في حال الأآداء 
كامل الشروط والعدالة جاز قبول خبره ووجب العمل به ؟ِ ولا ييطل 
قبول خبره نقص<(١)‏ بعضص شروط الأداء يوم التحمل كالشاهد يحمل 
الشهادة وهو غير مرضي الحال ثم يؤديها في حال العدالة. فإن ذلك 
لا يخل بصحة شهادته. كذلك فى مساألتنا مثله. 
وممايدل على ذلك إجماع الصحابة وغيرهم من التابعين”"' على قبول 
خبر ابن عبائن”'“واين الريير” و11 ال ا 
ومسحمود بن الربيع 29 والعمل به ولم ينقل كن واحد منهم رد حديث 
واحد من هؤلاء ؟ ولو كان منهم رد ذلك لتقل في مستقر العادة. 
84" فصل : ويُعتبر في حال الأداء البلوغ لإجماع الأمة على أنه لا يجوز 
قبول خبر الأطفال . 
عنه خوف العقاب. وهذه دون حال الفاسق الملي27. لأن الفاسق 


(9) في م وق: مقيم . 
(54) في م وق: فيما. 
)١( . ”807/‏ في م واق: نقض . 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١(_ "8‏ في م وفوق: المليء تعليق: كذا. وأما في ق. وفي الأصل فلا تعليق بشيء. 


6ن 


الفاسق*2©97 غير مقبولء فبأن لا يقبل خبر هذا أولى وأحرى. 

ومما يدل على ذلك أيضاً أن إقراره على نفسه غير مقبول» قبأن 
لا يقبل قوله على الشريعة أولى وأحرى. ولا يلزم ذلك العبد لأنه مقرٌ 
على غيره لا على نفسه . 

و” . فصل في ذكر ما لا يعتبر في صفة المخبر: ليس من شرط المخبر أن 

يكون فقيهاً. وإنما من شرطه أن يضبط ويعي ما سمع. 

والدليل على ذلك ما روي عن النبي - 5 - أنه قال: «نَضْرٌ الله 
رأ سَِعَ مَقالَتي فَوَعَاهًَا»؛ فاشترط<') أن يعيها. وقال يل : «فرب 
حامل فقهِ لَيِس بِفَقِيهِ» . وليس”'» من شرطه أن يعرف بمجالسة العلماء 
ومكائرتهم ولأن يكون مُكثراً من الحديث. بل إذا روى حديثاً واحداً 
وكان عدلاً وجب العمل يه. لأن الصحابة قد كانت تأخذ بخبر من لم 
يرو غير ذلك الخبر وتحكم به؛ وكذلك قد أجمع الناس عليه إلى 
اليوم9) فأخذوا برواية الصحابي إذا لم يرو غير حديث واحد. 


العمل بالخبر ثلاثة 
أحدها أن يكون الراديٍ ناذا أو كثير الغفلة والخط والسهوء 
0 يو الَّذِينَ ا إِنْ جام فاسقٌ بتي 6 أن 8 َ 


- 


بجهالَةٍ *قتصبحوا | عَلَى ما فَعَلَتَمْ نادمينٌ 25030 وروي عنه أنه 


(؟) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)١(_- "8‏ في الآصل: فشرط . 
(؟) هنا بداية فصل جديد في م وقء وأما في الأصل فاك تايعا لما سيق 
(7) في الآصل : واخذوا. 
)١( . ”*«‏ ما بين العلامتين ساقط من موق. 
(*) الآية: 5 من سورة الحجرات (585). 


ا 


5 8 اه ار 5 وعم هم 5 

قال َيِه : «يحمل هذا العلم من كل خلفب عدولهى». وهذا إجماع 
الآمة. 

-0١‏ فصل: وأما من غرف بكثرة السهو والغلط وتتابع من جهته فلا يجب 
الاحتجاج [” ظ(١2‏ بمخبره لأنه لا يغلب على الظن صدقه ولا صححة خخبره . 

- فصل في بيان معنى(20 الجهالة التي توجب رد خبر الراوي: الجهالة 
المؤ ة في هذا الياب أن لا يعلم حال الراوي 00 وإن علم 
اسمهة ونسية» لأن الاعتبار بالعدالة لد بالنسب والاسه9») : ولو جهل 
اسمه ونسبه0© وصفته وتمرفت عينه وعدالتهء إما بالإشارة إليه أو رؤيته0*» 
أو بإضافته الى صناعة أو أمر يتميز بهء» لوجب أن يحتج يعخيره إذا 
عغلمت فيه شروط العدالة لأن الذي جهل من حاله غير مؤ و يت في 
ياب العدالة. 

+4" فصل : قد ذهب جمهور أصحاب الحديث”'“ إلى أن الراوي إذا روى 
عنه واحد فقط فإنه مجهول» وإذا روى عنه اثنان فزائد!”'" فهو معلوم قد 
المحققين من أصحاب الأصول لأنه قد تروي الجماعة عن الرجل لا 
يعرفوة اله وله يشرون9) قينا هن آمرة ويعدتون نا زونا عله ول 
تسخرجه روايتهم(" عنه عن الجهالة به2*». إذا لم يعرفوا عدالته. 

)١(- "١‏ في الأصل: 4" ظ. 

حغرثت )١(-‏ في م وق: صفتي . 
(8) الكلمة ساقطة من الأصل . 
() الكلمة ساقطة من الأصل . 
(4) في م وق: ورؤيته. 
(ه) في الأصل: مدين. 

)١( - "5:‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
١(‏ م) في الأصل: فزائد. 
(9) في م وق: يجيزون. 
(”) في الأصل : ولا تخرجهم روايته. 
(4) به: ساقطة من الآصل. 


ارف نا 


ومما يدل على ذلك أيضاً أنه قد يعرف”*©» من لم يرو عنه راو 
كخهزة بن عبد'الفطلت9© ومصعب بن عُمَير 297 وكيب" وعاضع بن 
الأفلح2©7؛ فلو كانت رواية الاثنين شرطأ في المعرفة لوجب أن يكون 


هؤلاء مجهولين. وفى علمنا ببطلان ذلك دليل على ما قلناه. 


-أما هم فاحتجوا في ذلك بأن الراوي عنه بمنزلة المزكى له؛ ولو زكاه 
واحد لم يثبت بذلك عدالته حتى يزكيه اثنان؛ فيجب أن يعتبر الإثنان 


والجواب أنا لا نسلمء فإن الرواية عنه ليست بتعديل له ولا 
إعلام بحاله ولا إخراج له من حيّزه'؟2 المجهولين: لأن الراوي إذا 
قال: «أخبرني زيد»وء فليس فيه أكثر من الإخبار بأن زيداً أخبره؛ 
وكذلك الجماعة إذا رووا عنه ولم يخبروا بشيء من حاله. ولو كان 
ذلك بمنزلة التزكية لكفى فيه عندنا واحد2"9. فبطل ما قالوه. 


ه"- فصل : وما تثبت به الجهالة أيضاً أن يُروى الخبر عن شخص فيُسمى 
باسم يشترك فيه ثقة وضعيف» ولا نعلم(١©2‏ هل هو عن الثقة أو عن 
الضعيف لاشتراكهما فيمن رُوي2©0 *عنه ومن رَوى عنهماء مثل أن 
يروى عن عبد الكريم أحد الرواة فيحتمل أن يكون عبد الكريم 
المعلم البصري”© وهو ضعيف أو عبد الكريم الجزري(" وهو ثقة. 
فهذا من باب الجهالة يوجب التوقف إلى أن يُبيّن من الراوي للخبرء 


(©) في الأصل: تعرف. 

(5) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١( 14‏ في م وق: حير. 

(؟) عندنا واحد: في الاصل. وفي م وق: واحد عندنا. 
)١( “©‏ في م وق: يعلم. 

(؟) في الأصل: رويا. 

زشة أنظر التعليقات على الأعلام . 


عضن 


لجواز أن يكون الراوي للخبر هو الضعيف.ء فلا يجوز*7*» الأخذ به. 
5 فصل في ذكر العدد الذين يقع بهم التعديل للراوي: التعديل فيه 
فصلان: أحدهما عدد المزكين والثاني صفة التعديل. 
فأما عددهم فاختلف أهل العلم فيه0»,) فقال كثير من 
الفقهاء: «لا يقبل في تعديل المخبر أقل من اثنين». وقال أكثر أهل 
العلم: «يكفي في ذلك الواحد العدل». وهو الصحيح. 
والدليل على ذلك أن هذا خبر من عدل فوجب أن يعمل به 
كإخباره عن أفعال الرسول ‏ يَِ - وأقواله . 
17” . أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن هذا إثبات حكم في عينء» وكل ما 
ثيت به حكم في عين مسخصوصة كات من باب الشهادة. والشهادة لا 
يقبل فيها واحد. 
والجواب أن هذا غير صحيح لأنه قد ثبت الحكم في شخص 
معين ويكون طريق ذلك اللخبرٌ لا الشهادة كأفعال النبي - وَل - 
المختصة به وما قصر(؟) من الأخبار بالآدلة0"؟ على من ورد فيه ولم 
يتعدٌ إلى غيره. فلو كان ذلك من ياب الشهادة لاختصاصه بمعين9©») 
لوجب ألا يكبت إلا بما ثبتث به الشهادة . 


وجواب ثانٍ أنها لو كانت من باب الشهادات9©» لم تثبت إلا عند 
الحاكم لأن هذا من شرط الشهادات ولم نسمعها(©» إلا في مجلس 


(5) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 
)١( "5‏ في الأصل: فيهم. 
)١(- "17‏ في الأصل: قص. 

(؟) في الأصل: بادلالة. 

(5”) في الأصل : بمحنى . 

(5) في الأصل: الشهادات. 

(6) في م وق: يسمعها. 


مض 


نظر كتجريح الشهود وتعديلهم . ولما أجمعنا على 20 أن هذا يحكم به 
غير الحاكم بطل أن يكون من باب الشهادات . 

وجواب ثالث وهو أنه لو كان من باب الشهادات لوجب ألا يثبت 
عن المعدّل والمجرّح إلا بطريق الشهادة. وهو أن يشهد على شهادته 
اثنان ويشهد2© على كل واحد منهما اثنان؛ وهكذا إلى أن يصل إليناء 
ولا يقبل في نقل ذلك امرأة ولا عبد. ولما أجمعنا(*» على أنه لا يعتبر 
شيء من ذلك في تجريسه(ة) المخبرين وتعديلهم عم وع(١٠)‏ بطل أن 
يكون ذلك من باب الشهادة . 

4" فصل: إذا ثبت هذا فإنه يصهٌُ التجريح(22 والتعديل في أصحاب 
الحديث”'؟ من المرأة والعبد لأننا قد شرطنا”"؟ أن طريق”" ذلك كله 
طريق الخبر لاا طريق الشهادة. 

4 - فصل في ذكر ما يقع به التعديل من الألفاظ: مذهب مالك'') ‏ رحمه 
الله أن التعديل يكون بآن يقول المُزكي : «فلان عدل رضى». وقال 
الشافعي0 : «يلزمه أن يقول: «عدل مقبول الشهادة علوت ولى»». وقال 
القاضي أبو بكر(ا) ‏ رحمه اللَّها*© _: إن 15 9 لفظ 58 به عن 


(5) على: ساقطة من م وق. 
(9) يشهد: ساقطة من الآصل . 
(8) في م وق: اجتمعنا. 
(9) في الأصل: جرح. 
)٠١(‏ في الأصل: ولاو 
)١( 4‏ ف الأصل : الجرح . 
١(‏ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) في م وق: بينا. 
) طريق: ساقط من الأصل . 
)١( "8‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) صيغة الترحم ساقطة من الآصل . 
(") هكذا في الأصل وفي قء وفي م: ان كان لفظه . 


دنا 


العدالة والرضى صمح التعديل به». وهو تفسيرة؟» مذهب مالك رحمه 
اللّهده) _ . وإنما اختار مالك لفظ العدالة والرضى لما ورد القرآن بها؛ 
قال اللّه د تعالى : ١‏ وََشْهِدُوا ذَوَيْ عَدَّل منَكُم 00# . وقال ‏ تعالى : 
« ممنٌ ترضون من نّ الشهَدَاء 4< . وقال بعضهم: «يكفي في ذلك أن 
يقول: «لا أعلم إل خيراً»» . 

والدليل على ما نقوله أن المزكي إنما يقصد تثبيت عدالته 
فيجب أن يأتي بألفاظ مطابقة للمعنى المقصودء وهي العدالة 
والرضى . وقول الشافعي : «قبول الشهادة علي ولي ') غير صحيح» 
لأن قوله : «مقبول الشهادة» يحتمل أن يكون ارا عما تقدم ويحتمل 
أن يكون تزكية؛ ويجب أن يتحرّى ما ليس بمحتمل من الألفاظ. 
وأيضاً فإن قوله: «مقبول الشهادة علَىّ ولي» ليس بصحيح.ء لأنه قد 
يكون عدلاً ولا يقبل عليه ولا له لسَبّبِ0"© بينهما أو لأنه لا يُقبل في 
مثل ذلك الحكم. فكان ما ذهب إليه مالك رحمه اللّها© - أولى . . 


٠‏ فصل : اختلف الناس في استفسار المُرْكّي لما صار به المُرَكَى عنده؛ 
فذهب الجمهور من الناس إلى أن ذلك ئيس بواجب وأنه يكتفي 
0 «عدل رضى ») إذا كان ممن يعرف التعديل والتجريح ؛ وقالت 
طائفة : «لا بدٌ من أن يبين ما صار به عنده<١©2‏ عدلاً». والأول هو 
الصحيح . 


والدليل على ذلك آننا لا نرجع في التعديل إلا إليه؛ وإذا كان 


(4) تفسير: في م وقء وفي الأصل: نفس. 
(©) جزء من الاية: ؟ من سورة الطلاق (58). 
(5) جزء من الاية: 787 من سورة البقرة (17). 
(0) في م وق: لنسب ‏ 

٠ه" )١(_‏ عنده: ساقطة من م وق. 


فض 


الأمر كذلك وجب حمل أمره في التزكية على السلامة وما تقتضيه حاله 
التي أوجبت الرجوع إلى قوله. 

0١‏ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن ما يقع به التعديل أمر مختلف فيه 
طريقه الرأي والاجتهاد. فيجوز لذلك(2©2 أن يعدله بما لا يقع به 
التعديل عند غيره. 


والجواب أن حمل أمره”"» على السلامة لعدالته وحسن ظاهره 
أولى ولعلمه بما يقع به التجريح0© والتعديل. فلو عدمنا من هذه 
صفته واضطررنا إلى أن نسأل عنه العاميّ لاستفسرناه عن حاله. ولو 
وجب ما قلتم لوجب إذا شهد شاهدان بآن زيداً باع عمراً سلعة بيعاً 
منعيها: أو انكجة [كانها صسكهنها أن اعان95)» إجازة ستشيحة أن 
يستفسر عن ذلك كله فلا يقبل قوله فيه إلا بأن يبيّنْء لاختلاف الناس 
في صحة العقود. وإن لم يجب هذا(*» لم يجب ما قلتموه. 


؟ه فصل : رواية الثقة عن الراوي لا يقع بها التعديل؛ هذا مذهب أكثر 
العلماء. وقال بعضهم : «ايفقع بها التعديل». 


والدليل على ما نقوله أن روايته عنه ليبس بخبر عن صدقه ولذ(١3)‏ 
إخبار بعدالته ولا دليل على ذلك. وقد يكون له9» في (7) حليثه عنه 
اعتراض”7*»؛ ولذلك نجد الثقات رووا عن الكذّابين والضعفاء 


)١(- "١‏ في الأصل: بذلك. 

(7) في الأصل : امراة. 

(7) في الأصل: الجرح . 

(4) في م وق: جره . 

(0) في م وق: هكذا كما لم.. 
)١( - "47‏ لا: ساقطة من م وق. 

(70) له: ساقطة من م وق. 

(9) في: م وقء وفي الأصل: من. 

(5) في الأصل: اعراض . 


لذن 


والمجهولين, إل أن يعلم من حال الراوي أنه لا يروي إلا عن ثقةء 
فيكون ذلك بمنزلة التزكية له. 

مهم _ احتجوا بآن الثقة إذا علم منه الضعف فلم يبيّن ذلك كان غشاً في 
الدّين ؛ وهذا لا يجوز أن يحمل على الثقة. 

والجواب أنه إذا لم يلتزم(22 لنا أنه لا يروي إلا عن ثقة فليس 

ذلك بغش في الدَّين لأنه التزم لنا("© النقل ولم يلتزم لنا ثقة من ينقل 
عنه؛ وقد وكل ذلك إلى اجتهادنا ونظرنا. 

8ه" فصل : إذا قال الراوي : «كل من أروي لكم عنه فهو عدل» فإن روايته 
تعديل لمن روى عنه» لأنه لو روى بعد ذلك عمن ليس بعدل عنه لكان 
كذباء. زيجت أن يتحمل العدل على: المندق. 

هه" فصل : عمل الراوي برواية المروي(©2 عنه تعديل له؛ هذا قول عامة 
العلماء. وقد قال بعض [4" ظ0” الناس مممن شدّ: «إنه ليس 
بتعديل» . 

والدليل على ما نقوله أن العدل إذا روى لنا الخير وأخبرنا أنه 

يعمل به أو علمنا أنه عمل بمتضمنه لأجله كان ذلك تعديلا منه لِمَنْ 
أخبره به؛ كما أن الحاكم إذا حكم بشهادة الشاهد كان ذلك بمنزلة أن 
يخبرنا بعدالته عنده؛ ولو جاز أن يعمل الراوي بخير من ليس بعدل 
عنده لما كان عدلاً في نفسه. لأنه لا خلاف بين المسلمين في أنه لا 
يجوز العمل بخبر من ليس بعدل. 

5" فإن قيل: يجوز أن يعتقد أن العدالة ظاهر الإسلام» ولو بين لنا هذا 
لم تثبت تثبت عذالته عندنا. 


لهم )١(_‏ في الأصل: يلزم . 

(7) لنا: ساقطة من الأصل. 
هه" )١(‏ الراوي: م وق. 

(9) في الأصل: ه” ظ. 


لضن 


والجواب أنه لو لزم هذا في عمله بخبره للزم أيضاً في قوله: 

«عدل رضئىٌ»؛ وقد بينا أنه غير لازم . 
7ه" فصل : الصحابة كلهم عندنا عدول بتعديل الله تعالى - لهم وإخباره 

عن طهارتهم وتفضيل النبي - وَقِعِ - لهم فلا يحتاج إلى السؤال عن 
حالهم”'2 ولا إلى البحث عن عدالتهم. وقال قوم من المبتدعة: 
«حالهم في وجوب السؤال عن عدالتهم حال غيرهم من الأآمة»5 . 

والدليل على ما نقوله أن تعديل المعدل لهم إنما يخبرنا عن 
صحة ظواهرهم لأنه لا يعلم بيواطئنهم. وإذا أخبرنا اللّد©) كعالون ب 
عن عدالتهم فهو أبلغ لأنه يخبرنا عن صحة ررم وبواطنهم ؛ وقد 
الخبونا عن عدالتهم - تعالى - بقوله: « كنم خير 3 أَنرجَتٌ 
للئاسٍ 4 وقوله - تعالى : « وَكَذْلِك جَعَلْناكُمٌ مه وسطا لتكودوا 
شهَدَاءَ عَلَى الناسٍ ديكو الْرَسول عَلَيَكُمْ شهيداً 0 . 

فلنا من هذه الاية دليلان: أحدهما أنه جعلهم أمة فاضلة لأن 
الوسط الفاضل. والثاني أنه قال: « لتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناس 4» 
فجعلهم الشهداء على الئاس؛ ومعلوم أن المراد به غيرهمء ولم 
يجعل الناس شهداء عليهم. فلا تطلب الشهادة من الناس بعدالتهمء 
لأن نص الكتاب قد منع من ذلكء. وإنما يطلب ذلك من 
الرسول ‏ وَلِ - وقد أخبر عن عدالتهم بما روي عنه من قوله ‏ يكل : 
«أَصْحَابِي كَالدْجُومٍ بيهم هم لديم اْتَدَيتم وقوله - يلل : 0 
الثاس فَرْنِي ثُمّ الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ الّذينَ يَلْوْنَهُم» وقوله ‏ يله : 


/اه” )١(‏ عن حالهم: في م وق. وفي الأصل: عنهم 
(7) من الأمة: ساقطة من الأصل. 
(*) في م وق: الباري . 
(5) جزء من الاية: ١١١‏ من سورة ال عمران (*"7). 
(ه) جزء من الاية: ١47“‏ من سورة البقرة (9). 


5 


ديُوا أضكابي! فَرَاذِي تفي بيده لو نف أحَدُكُمْ مِثلَ أحدٍ دعبا ما 
َع مد أَحَدِهِمْ وَل نَصِيفَهُه. 
ومما يدل على ذلك أن العدالة إنما تعلم بالأعمال الصالحة») 
ولا عمل أفضل من أعمال أصحاب النبي - وَكِنهِ - “الذين هجروا 
أوطانهم وأهاليهم وكذلك أموالهم اتباعا له*9"© ورغبة0© في نصرته 
وإنفاق الأموال وهجر الآوطان وقتل الاباء والأولاد والنزاهة عن 
المعاصي . فإن لم تقع العدالة بهذا فلا تصح العدالة من أحد. 
مه" -أما هم فاحتجوا بأن الحروب الواقعة بينهم وسفك الدماء وإخراب 
الديار قد أخرج بعضهم عن العدالة. فيجب السؤال عن حال الراوي 
حتى يعلم أنه سلم من ذلك. 
والجواب أن هذا غير صحيح لأن أحداً من المسلمين لم ينسب 
إليهم ما لا يحتمل التأويل. وكلٌ مَن سفك منهم دما أو فعل فعلا 
فإنه2'» فعله على وجه التأويل والاجتهاد. وهو يرى أن فرضه ذلك؛ 
فلا يخلو في ذلك من أجر أو أجرين. وإنما يقع التفسيق والتجريح بما 
لا يحتمل التأويل ولا يتسوغ”2 فيه الاجتهاد. فبطل ما تعلقوا به. 
4 فصل في ذكر التجريح وأحكامه: قد ذكرنا فيما تقدّم2©0 أحكام 
التعديل وعدد المعدّلين. والكلام هاهنا في أحكام التجريح وعدد 
المجرحين . 
التجريح من العدل يرد خبر المُجرّح لأن طريقه الخبرء وما كان 


(5) في الأصل: ولا. 
(/ا) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(4) في م وق: ورغبة. 
)١( "4‏ في م وق: فائما. 
(؟) في الآصل : يسوغ. 
)١(_ "64‏ أنظر الفقرات 45" إلى مه" من هذا النص. 


4١ 


طريقه الخبر يكفي فيه قول الواحد العدل ويعمل به ولا يحتاج إلى أن 
يبِيّن المعنى الذي جرحه به”"؟ إذا كان عدلاً عالماً بما يقع *التجريح 
*؟ . وروي عن الشافعي”" أنه يحتاج إلى بيان المعنى المجرّح به . 

والدليل على ما نقوله أنه إذا كان المجرّح عدلاً رضىٌ عالماً بما 

م ا ال ا 
زه؟ و20 به لأن في كشقه عن 2 به معنى التجريح (0) اتهاماً له انفضا 
لما بنينا؟2 عليه أمره من الرضى به والتصديق له , وقد بينا الكلام في 
ذلك في باب التعديل. ولا فرق بين الموضعين . 

للق أما هم فاحتج من نصر قولهم أن التعديل إنما يقخ. بالظاهر من “تحاله 
وأنه(١)‏ له يعلم إلا را وليمس كذلك الععريع 7 فإنه له يكون إل 
بما يعلمه منه ويقطع به عليه؛ ولذلك قدّم التجريح2» على التعديل. 
يعلم منه من ظاهر الحال ما يصحّ تعديله بهء والتجريح”2© لا يصحٌ إلا 
بأن يعلم منه ما يصح التجريح به. فلو وجب استفساره عن 
التجريح”» لوجب استفساره عن التعديل ؛ وقد اتفقنا على بطلان 
ذلك؛ وإنما قدّم التجريم(") على التعديل لأنه اذعاء9”© زيادة علم ؛ 
وهذا معتبر في غير التجريح”2'' . 


(؟) به: ساقطة من م وق. 
(؟ م) آنظر التعليقات على الأعلام . 
(*) ما بين العلأمتين ورد هكذا في الأصل : به الجرح . 
(5)ة في الأصل : كثثلاو. 
(5) في م وق: على . 
(5) في الأصل : الجرح. 
(9) في الأصل : يبتى 
)١(  ”٠‏ أنه: ساقطة من الأصل . 
(؟) في الأصل: المجرح. 
(9) في م وق: ادعى . 


دكن 


"١‏ فصل: أجمعت الأمة على أن الكفر يمنع قبول الخبر والشهادة» 
وكذلك الفسق على ورجه العمد. فأما الفسق على وجه(١)‏ التأويل مثل 
فسق أهل البدع وغيرهم فاختلف فيه”'؟. فذهب الشافعي”"» 
من أصحاب الحديث ارين إلى أنه لا يقع به التتجريم”" ولا يمنع قبول 
الم ا “. وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه يمنع من 
جَاءَكمْ فَاسِقٌ 8 ! قتبينوا أنْ نا ل جه 37 ل ا رد 
الخبر على الفسق ؛ ومتى علق الحكم على صفة كان الظاهر أنها علّة فيه . 

وذلين: اخو وق أن التق ع عدون التعيين جلت من اقيق 

المتأول عند بعض شيوخناء لأنه ليس فيه أكثر من ارتكاب الممحظور 
في الفعل “المحرم من شرب أو زنئى أو غيره ؛ والفسق المتأول فيه 
ارتكاب محظور في الفعل*('2 وارتكاب محظور فى الخطإ في النظر 
والاستدلال ووضع الأدلة غير مواضعهاء فكان أشد من الفسق 
وجوب العمل بخبره؛ فأن يثبت التجريح © بالفسق من جهة التأويل 
أولى وأحرى . 

7" -فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون العلة في ردّ(١»‏ خبره اعتماده9» 
المعصية؟ 

)١( 0‏ وجه: ساقطة من الأصل. 
(؟) في الآصل : فيهم . 
(؟ م) أنطر التعليقات على الأعلام. 
(") في الآأصل: الجرح. 
(4) في الآصل : بهم . 
(8) جزء من الاية: ؟ من سورة الححرات (494). 
(5) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 

)١(- ”‏ ردٌ: ناقصة من الأصل. 
(؟) في الأصل : اعتمادء بدون الضمير المتصل . 


لكالا 


وطائفة 


فالجواب أنه لو كان ما ذكرتم علّة في رد خبره لوجب ألآ<" يرد 
الخبر بكفر الكافر لأنه لا يتعمد الكفر وإنما يقع فيه من جهة التأويل 
ولوجب أيضاً أن يمنع اعتماد الصغيرة من قبول خبر الراوي ؛ وذلك باطل 
بإجماع. وإذابطل ماذكرتموه ثبت أن العلّة في ذلك هو الفسق . 

)١( "18‏ احتكجوا بآن الفاسق(20 المتأول معتقد للتدين”؟2 ومعتمد للصدق 

والتحرز”؟ من الكذب», فوجب قبول خبره بخلاف المعتمد للفسق. 

والجواب أنه لو صم ما ذكرتموه”*' لوجب قبول خبر اليهود””) 
والنصارى”*؟ والمجوس”* لأنهم معتقدون للتديّن ومعتمدون للصدق 
والتحرز من الكذب. وإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتم. 

5" . احتجوا بأن هذا إجماع الصحابة لأنهم قبلوا خبر الفساق بالتأويل0») 
كان 1 موصي اللّه عنه0©) _ في قبوله خبر النعوار 00 وشهادتهم 
وغيرهم. 

والجواب أن هذا خطأ0”". ولا نسلّم أن عليَاً قبل شهادة واحد 
منهم ولا خبره(؟» في شيء من الأشياء ؛ وما كان يجري نه وبينهم2©») 
من التصادق فبشروط منهم لأنهم كانوا مالكين لأنفسهم غير داخلين 
في حكمه. 


(”) في م وق: ان لا. 
)1١(- ”51*‏ في الأصل: الفسق . 
(؟) في الاأصل : للدين. 
(") في م وق: التحري . 
(5) في الأصل: ذكرتم. 
(6) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١(_ "5+4‏ هكذا في الأصل وقء وفي م: بتاويل. 
١(‏ م) أنظر التعليقات على الآعلام. 
(7) في الأصل : عليه . 
)٠‏ هكذا في الاصل وفي 500 وفي مم: غلط. 
(4) في الأصل: خبرهم. 
(6) في م وق: يجري بينهم. 
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لشهادة الفاسق المتأول فمن أين لكم أن جميع الصحابة قد أجمعت 
معه على ذلك؟ وما أنكرتم من أن دعوى الإجماع في ذلك لا 
تصح”"2: لأن الخوارج وقَتلة عثمان''؟ من جملة أهل العصر المعتبر 
إجماعهم مِمّن؟ يرون أنفسهم عدولاً؟ ولو اعتقدوا في غيرهم الفسق 
لم يقبلوا لحبره بوجهى كما أنهم كانوا يقتلون ويكفرون من يعتقدون(8) 
فيه مخالفتهم. فلا سبيل إلى تحصيل الإجماع في هذه المسألة. 

6 فصل : إذا اتفق التجريح(2 والتعديل فلا يخلو أن يكون التجريح 
مثل التعديل فزائداً عليه أو أقل منه. فإن كان عدد المجرّحين مثل 
عدد المعدذلين أو أكثر» *متساوين لهم في زه؟ ظع80) العدالة*250) 
فلا خلاف في تقديم التجريح. هذا الذي ذكره القاضي أبو بكر . 
ورأيت لبعض أصحابنا(*» الفقهاء أنه إذا تساوى التجريح©© والتعديل 
أن200 يقدّم أحدهما. وإن كان عدد المعدّلين أكثر فالذي عليه أكثر 
الناس أن التجريح©» مقدّم أيضاً؛ وذهبت طائفة إلى أن التعديل 
مقدم . وهذا من باب الترجيح 09 بكثرة الرواةء وسيرد في بأبه . 

5" فإن قال قائل: فَلِمَّ قلتم: «إن التجريح(2© مقدّم»؟ قيل له: لإجماع 


(5) في الأصل : يصح . 
(7) في ع وق: وهم يرودث. . 
(4) في م وق: يعتقد. 
ه” )١(_‏ في الأصل: الجرح. 
(؟) في الأصل: #5 ظ. 
(7) ها بين العلامتين ساقط من م وق. 
("7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(54) الكلمة ساقطة من الأصل . 
(ه) في الأصل : الجرح. 
(5) ان: في الأصلء وفي موق: لم. 
(7) هكذا في ق وفي الأصل.» وفي م: التجريح. 
)١(‏ في الأصل الجرح. 


كلا 


الأمة على ذلك؛ ولا يلزمنا إيراد دبل على الإجماع. 

وأيضاً فإن المجرّح يصدق المعدٌّلَ فيما أخبر به من صلاح حاله 
ويزيد علما على ما علمه المعدل من خير(؟>2؛ وزيادة العدل مقبولة. 
ولأننا إذا علمنا بالتجريح20 لم نرد شهادة المعدّل. وإذا علمنا 
بالتعديل رددنا شهادة المجرح . فكان قبول الشهادتين من العدلين”9©» 
أولى . 

7 ” -. فصل : هذا قول ججميع أصحاينا في هذه المسألة. وعندي أنها تحتاج 
إلى تفصيل ؛ وذلك أن هذ('2 الحكم الذي2©"9 حكيناه إنما يثبت في قول 
المعدّل: «عدل رضى» وفي9») قول المجررح: «فاسق قد رأيته يشرب 
حمراً:. فهاتان الشهادتان لا تنافي بينهما. فأما إن قال المجرحم©»: 
«رأيته أعسن يشرب تحمرأ)» .وقال النغدل:* وما فارقني أمس» وقل كنا 
في الجامع مصلَيَيّنَ»ء فهاتان الشهادتان متعارضتان؛ وفي قبول 
إحداهما©» رد الأخرى. ففي تقديم التجريح20 في هذا الموضع 
نظر. ولعل من ساوى بين التتجريح2'0 والتعديل من أصحاينا إنما 

4" - الفصل الثانى: قد ذكرنا('؟» أن الكلام في فصلين: فصل في صفة 
الراوي» وفصل في صفة الرواية. وقد تقدّم الكلام في الفصم 


(؟) في موق: من خيرء وفي الأصل يياض مقدار الجار والمجرورء والأولى : نخبر. 
() من العدلين: ساقطة من الأصل . 
197" ((ع هذا: ساقطة من الأصل . 
(؟7) الذي : م وقء» وفي الأصل: انما . 
(9) في : ناقصة من الأصلء وثابتة في م2 وفي ق: ويقول. 
(5) في الأصل : الجارح . 
(ه) في م والأصل: احداهماء والإصلاح من ق. 
(5) في الأصل: الجرح . 
4" -(1) أنظر الفقرة “ا . 


الكل 


الأول(١26,‏ والكلام هاهنا في الفصل الثاني» وهو صفة الرواية 
وأحكامها . 

وذلك أن أقل ما يجب على الراوي للحديث أن يعلم ما سمعه 
من فلان الثقة عنده فيخبر به على ما سمعه؛ ولا يكفي في ذلك أن 
يكون حافظا له إن كزيل يعلم أنه رواه. هذا قول حمهور الفقهاء . 
وقد روي عن الشافعى”"؟ فى الرسالة”'؟ أنه يجوز أن يحدّث بالخبر 
بحفظه” " وإن لم يعلم أنه سمعه. 

والدليل على ما نقوله أن المحدّث بما يحفظ من الكتاب ولا 
يعلم مِمّن سمعه مقدّم على ما لا يأمن أن يكون كذباً لأنه إذا حدّث 
عمن لا يتحقق أنه سمع منه لم نأمن كونه كاذبا في حديثه عنه. ولا 
فرق بين المحدّث بما لا يأمن كونه كاذبا وبين المحدّث بالكذب فى 
أن الجميع مسحظور. 

48 احتجوا بأن حفظه لما في كتابه يقوم مقام علمه بعين مَنْ سمعه منه؛ 
وقد أجمعنا على أنه لو علم المسموع منه لجاز له أن يرويه»؛ فكذلك 
إذا حفظه من كتايه . 

والجواب أن هذا خطأ لأنه إذا علم أنه قد سمعه من زيد قرواه 
عنة أمن م(١١)‏ الكذب» وإذا لم يعلم وحفظه من كتايه ثم روآه عن 
وأيضاً فإن الإرسال أقوى من هذاء وقد أنكره لآن المرسّل 
يقلّد"2 فيه المرسل الذي علم من حاله أنه لا يرسل إل عن الثقات» 
(9) في م: ان يعلمء وفي الأصل : وان لم يعلمء والتصويب من ق. 
(؟ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(9) في م وق: لحفظه . 
64 (١)من:‏ ساقطة من م وق. 
(5) في م وق: اقلد. 


لام 


كما نقلّد© في جنس العدالة؛ وفي مسألتنا يعمل ما لا نقلد9؟» فيه ثقة 
ولا نعله”*؟ هل 0 0 ان لم يجز عند الشافعي"" الأخذ 
بالمراسل0"© فبأن لا يجوز هذا ا واخرى: 

٠‏ _ فصل : يجوز للراوي أن ايت يا عند لنت ولا خلاف في ذلك بين 
سلف الآمة وتحلفها. والدليل على ذلك من غير الإجماع أن الممحدّث 
إذا قال: «أجاز لي فلان وناولني هذا الكتاب» صادقء والصدق في 
الحديث جائز على أي وجه كان. 

١لا‏ .. فإن قيل: «فكيف يجب أن يكون لفظ المحدّث؟» قيل له: قد('2 قال 
قوم: يقول: «حذّثني وأخبرني». والأولى عندنا أن يبيّن ذلك”0» 
فيقول: «أتخبرنا» أو وحدّثنا مناولة» أو90؟© «أنخبرنا» أو وحدّثنا إجازة» 
لرفع 247 الإيهام . فإن قال قائل: «فما فائدة قول المحدّث: «دقد أجزت 
لك أن تروي عنى هذا الكتاب)» أو وقد درت لك أن تروي عني ما 
صح م عندك من حديثي ؟] قيل له: فائدة ذلك أنه إذا قال لك ذلك 
العدل الرّضَى أو كاتبك به أو ناولك [5” وع20© إيّاه علمت أن ذلك 
الكتاب الذي ناولك إياه مما يتيقن سماعه من راويه2©09 وأنه 0 شاك 
فيه؛ ولو لم يناولك إياه لما علمت هذا. وكذلك تعلم أنه غير شاك في 


("”) في م وق: اقلده. 
(5) في م وق: يقلد. 
(5) في م وق: يعلم. 
(5) في الأصل : اذاء بدون الفاء. 
(5 م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
0) في م وق: المرسل. 
الام )1١(‏ في الأصل: وقد. 
(؟) ذلك: ساقطة من م وق. 
(؟)في الأصل : واتخبرنا. 
(4) في م وق: ليرفع. 
(ه) في الأصل: /الا و. 
(5) في الأصل: رواية . 


84 


حذديكه إذا قال لك : دما صح عندك من 92"» حديثى فاروه عني » لأنه يجوز 
أن يطراً “على الراوي الشك في حديثه أو بعضه فيمنع منه. فإذا أجاز 
ذلك ارتفع اللّبس . وقل يجوز ايض أن يعتقد الراوي في الحديث أن 


باتك 


لذ يَحدّث يه لعلة فيه غتدوع فلا يجوق أن تروئ غنه حتى يأذن فيه 


لهذا المعنى . 
مرتبط بالآخر جاز للراوي رواية أحد المعنييّن دون الاخر كالخبرين؛ 
وإن كان المتروك نقلّه من الخبر شرطاً في صحة الحكم أو بياناً له أو 
ما لا يتم إلا به فلا يجوز نقل سائر الخبر دونه . وقال بعض أصحاب 
الأصول : دلا يجوز ذلك على وجه». وقال بعضهم : «ويجوز ذلك على 
كل وجه». 
والدليل على ذلك أن رواية بعض الخبر وترك نقل ما لا يخل 
بالمعنى بمنزلة ترك أحد خبرين متضمنين لعبادتين ممختلفتين لأن ترك 
الآخر لا يخلٌ بمعنى المنقول». ولا خلاف في جواز ذلك. 
وفض ا أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن ذلك قطع للخبر وبتر © له وتغيير 
يؤدي إلى إحالة معئأه . ويجوز أن يكون الراوي يعتقل فيه أن المتروك 
لا يخلّ بالمعنى لمذهب له في ذلك. وغيرّه يستفيد من تلك الزيادة 
المتروك تقلهاء خلاف ما ذهب إليه . 
والجواب أن هذا غلط لأنه إن جوز ذلك أو كان مما فيه متعلق 
لم يجز ذلك؟؛ وإنما يجوز فيما لا اد له بما رواه*50) ولا إخلال 
في تركه بمعناه . 
() من: ساقط من الأصل . 
(4) ما بين العلامتين ساقط من الآأصل . 


“الام )١(.-‏ في الأصل: ونبذ. 
(1) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: يتعلى له. 
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فصل : تجويز رواية الراوي(20 الخبر على المعنى دون اللفظ إذا كان 
الراوي له عالماً حافظاً وعلم المقصود(؟ بالخبر علماً بيّناً وأتى *بلفظ 
مطابق*0؟ للفظ الخبر. هذا مذهب أكثر الفقهاء والمحدثين 
المتقدمين. وقد قال بعض الفقهاء ومتأخري أصحاب الحديث259؟: رلا 
يجوز أن ينقل الحديث إلا بالفاظه». وقد روي مثل هذا عن مالك70) 
وأراه أراد به من الرواة مَن لا علم له بمعنى الحديث؛ وقد نجد 
الحديث عنه في الموطأ””" تختلف ألفاظه اختلافاً بيّناً. وهذا يدل على 
آنه يجوز للعالم النقل غلى المعى + وله خلاف بين الأمة آنه لا يجوز 
للجاهل نقل الحديث على المعنى. والذي يدل على جواز ذلك 
للعالمء فيما لا' يشكل مثل أن يبِدّل «جلس» ب دقعد» ودتَكلّمَ» 
ب «قال» وما أشبه ذلك. أن مَن سمع شهادة النبي - وَل - على حق من 
الحقوق ولا يثبت إلا ببلد العجم وعند حكامهم وسلاطينهم وأمره 
بإخبارهم عنها فإن(*2 الواجب عليه أن يؤديها إليهم بلغتهم . 
ومما يدل على ذلك أن الحديث ليس مما تَعْبّدنا بتلاوته كالقرآن 
فنراعي 220 ألفاظه. وإنما تَعُبّدنا بامتثاله والعمل به ونقله إلى من بعدنا 
لهذا المعنى لا لتلاوته. فإذا نقل المعنى فقد حصل المقصود. 
هبام _ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الشرع قد ورد بمعانٍ كثيرة وجب 
فيها اعتبار اللفظ كالأذان والإقامة والتشهّد. وإذا جاز ذلك جاز أن يكون 
المظلوف انقيا هذ التحديك لقظه وتعتام تحميها , 
والجواب أن هذا غلط لأنه لو أتحذ علينا في الحديث مراعاة 
اللفظ لوجب أن يوقفنا عليه توقيفاً يقطع العذر<'» ويثبت الحجة 


)١(  ”5‏ في م: الرواوى» وفي الأصل الكلمة ساقطة والإإصلاح من ق. 
(؟) في م وق: المقصد. 
(9) ما بين العلامتين في م وق: باللفظ مطابقاً. ‏ (م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(54) في م وق: وان. 
(©) في الأصل : فيراعي . 
هلا"ا_(١)‏ في م وق: الغرر. 


الل 


كالأذان والتشهد. وفي عدم التوقيف9» على ذلك دليل على أن نقل 
اللفظ غير مطلوب. 

وجواب آآخر أن التشهد والأذان وغير ذلك مما ذكرتم لا يجوز 
أن يتعبد بها على غير لغة الغرب؛ وليس كذلك أوامره ونواهيه. فقد 
أمرنا أن نبلغها” إلى العجه”*' بلغاتهم؛ فكان تبليغها بلغة العرب 


أولى وأحرى . 
اي ا رد كن الب - ئ + آله 0 نضاد) الله 3 
ايل : فقه ليس يفقيه». 


*والجواب أنه أوجب*2©02 ذلك على غير الفقيه دون الفقيه, وإلا 
فلا فائدة لهَذَاا”© التعليل. وكذلك*»2 رواة هذا الخبر قدروه 
بالمعنى 270 فروى بعضهم : ع الله وروكق بعضهم «رحم اللّقى 
وغير ذلك من ألفاظه . 

*وجواب ثانٍ أنه إذا أذاه على معناه فقد أذاه؛ ولذلك يتقله 
الفارسى إلى الفارسى ويعبر عنه بلسانه ويكون ممن أذاه كما سمعه 
لضن ع0 , فالاعتبار في ذلك بالمعنى دون اللفظ*9 . 


الا فصل : إذا قال الصحابي : «أمر رسول الله يله - كذاء فالذي عليه 


(؟) في الأصل : التوقف. 
() في الأصل: تبلغ . 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 
لام )١(_‏ في الأصل: رحم . 
(؟) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: فاوجب. 
(") في الآصل : في هذا. 
(4) في الأصل : ولذلك. 
(ه) هكذا في ق والأصل. وفي م: بالمعنى . 
(5) في الأصل: لا ظ . 
(/ا) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 


0 


جملة أهل العلم أنه يحمل على أنه سمعه منه. وقالت طائفة : ولا 
يدخل في المسند إلا بعد أن يبيّن فيه سماعه من النبي - يك - لأنه 


والدليل عى ما نقوله أن من قال ذلك ممْن عاصر النبي - يك - 
وصم له لقاؤه والتلقي عنه حمل ذلك على أنه سمعه منه لأنه الظاهر. 
وحمل ذلك على أن غيره أخبره به عنه يحتاج إلى دليل لأنه خلاف 
الظاهر. 

خا“ فصل : إذا قال الصحابي : «أمرنا بكذا أو(١)‏ نهينا عن كذا والسئة كذاء» 

تبالطظافي 89 أت أمين هي الله :ورشولة :وان المنة اسة بوسيول 
اللّها© ‏ يقةِ. هذا قول أكثر أهل العلم. *وقد نصّ عليه أبو©) 
لعن وقاك قوم من أصحاب أبي -حنيفة”*2 والصيرفي”*» ا 
«يجب الوقوف فيه لجواز أن يكون الامر والناهي غير الرسول - وك . 

والدليل على ما بدأنا به أن الصحابي إذا قال: رن بكذا» 
فإنما يقصد الاحتجاج وإثبات شرع بتحليل أو تحريم؛ وقد ثبت أنه لا 
يجب ذلك بأمر غيره ‏ و - فوجب أن يحمل على ظاهره. 

ودليل آخر وهو أنه لو قال27: «رخص لنا في كذا» لرجع إلى 
رسول الله - يل . فكذلك إذا قال: «أمرنا بكذاء» أو0© «نهينا عن 
كذاع». ولا فرق بينهما. 


4لا" )1١(‏ في الأصل : ونهينا. 
)١(‏ في م وق: فان الظاهر. 
5) في م: النبيء وفي ق غير واضحة . 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(ه) ما بين العلامتين ساقط من مء وفي ق غير واضح. 
(5) قال: ساقطة من الأصلء وفي ق غير واضحة. 
(7) في الأصل : ونهيناء وفي ق غير واضحة. 


ذفنن 


548 استدلوا بأن السئة قد تطلق والمراد بها سئّة النبي20 - يه - وتطلق 
والمراد بها سنّة غيره. والدليل على على ذلك قول علي رضي اللّه عنه ‏ 
في الخمر: : جد ال - يله - فِي الحَمْر وَجَلَدَ أَبُو بَكْر”'؟ أَربَعِينَ وَجَلَدَ 
2 .و2١‏ ا ءٌّ 0 
عمَرٌ * تَمَانِينَ» وَكُلٌ سنّة ». فأطلق السة على فعل الني يِه - وعلى 
فعل غيره. وروي عنه أنه قال ككل : : دعَلَيكُمْ سن وَسَئةَ الخلفاء 
9 م ها مه ع يه اعباس 
الراشدين من بعذي , ابي بكر وعمر». 

والجواب أن عليّاً رضي الله عنه29- أراد بالسئة سئة 
النبي - يكن - لأن الزيادة على الأربعين والأربعين إنما ذهب إليها01””» 
بتقدير فعل النبي ‏ وَةِ - لأن النبي - وه - لم يثبت عنه أنه قرر الضرب 
في زمنه تقريراً منفرداً بالأربعين كتقدير حدّ الزنى9©» والقذف» وإنما 
قدّر م(©» ضرب شارب الخمر. وكانوا يضربون بالأيدي والنعال, 
فمنهم من قدّره بثمانين ومنهم من قذّره بأربعين؛ ولذلك أفتى علي أن 
يضرب ثمانين في زمن عمر. ومعنى قوله: «إن ذلك سنة» أن كل 
واحد ذهب في تقديره أل ذلك الضرب . 

وجواب آخر وهو أن هذا مقيدء وكلامنا في السئة المطلقة. وأما 
قوله : عَليكمْ 2 وَسَنة الْلْفَاء لرشدِينَ مَُُ بَعْدِي) 1 ذلك 
وحكم المطلق خلاف حكم المقيد . 

٠م"‏ قالوا: ولأن الصحابي قد يجتهد في الحادثة فيؤدذيه اجتهاده إلى حكم 
ويضيف ذلك إلى رسول الله وَكةِ - لآنه مقيس على ما سمع منه؛ 
وإذا كان ذلك لم يجز أن يجعل ذلك سنة مسندة؛ كما لو قال: «هذ 

)١( 3”‏ في م: رسول الله. وفي ق غير واضحة . 

. م) أنظر التعليقات على الأعلام‎ ١ 
. (؟) في م: عليه السلام» بدل صيغة الترضي » وفي ق غير واضحة‎ 
اليها: في الأصل فقطء وفي ق غير واضحة.‎ )”( 


(4) في النسختين: الزناء وفي ق غير واضحةء وقد أصلصناه هكذا. 
0 : ساقطة من م». وفي ق غير واضحة . 


رذضنا 


حكم الله لم يجز أن نجعله(© بمثابة نص القرآن. 
والجواب أن هذا يقتضى أنه إذا قال: «سئّة رسول اللّه0"© لا يكون 
افا حيدة لجزار انيقرل ذلك قياساً. وهذا باطل باتفاق. 
وجواب ثانٍ وهو(*» أنه وإن جاز أن يسمي ما استنبط من 
قوله ييخ سنةء إلا أن الظاهر من السئة ما حفظ عن 
الرسول - يككَهِ . واللفظ يجب أن يحمل على الظاهر لا على المحتمل 
كالفاظ العموم . 

0- فصل : فإن قال الصحابي : «كانوا يفعلون كذا» وأضاف الفعل إلى 
*رضول: الى تف انان وذكر: على وعنة اوذفن اسغلة عليه ولا تزه 
وجب القضاء بأنه شر ع» وهو نمزلة المستك: وقد قال بعض أصحاب 
أ نينيية 77 الين كالمشيك) 

والدليل وب 0" على ذلك أن من الآفعال. الى كروت فى 
تنلات كل د وكات هما لأ يسح وناءولة يحفن: عند فإ الطاع” أن 
علمه؛ فإذا لم يغير صار ذلك7*» كالمسند. 
ودليل اخخر وهو أنه إنما يضاف الفعل إلى عصر النبي - َك - 
لفائدة» وهو أن يكون حجة على مخالفه؛ ولا يكون ذلك إلا بأن يعلم 
به النبي227 فيقر عليه . 


)١(- 588٠‏ في الأصل: نجعلء» وفي ق غير واضحة. 
(؟) في م: صلى الله عليه» وفي ق غير واضحة. 
5) في م: حجة أيضاء وفي ق غير واضحة . 
(5) وهو: ساقط من م وق. 
)١1(_- 58١‏ في م: زمن الرسول صلى الله عليه» وفي فق غير واضحة. 
١‏ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(7) في الأصل: 8" و. 
(9) انه: ساقطة من م وق. 
(ع) ذلك: ساقطة من الأصل . 
(6) في م وق: صلى الله عليه . 


>22 


استدلوا بأنهم قد”20 كانوا يفعلون في عهده- يل ما لا يكون مسنداً 
إليه. ألا ترى أنه لما اختلفوا في التقاء الختانين قال بعضهم : 5 
ُجايغ عَلَى عَهْد رَسُو ل الله" وَنَكْسَلُ ولا نَْمسِلُ» فقال له(" عمر 
«أوَعَلِمٍ النبي يك بذلك َأقركُم؟0. فقال: «لا!». وقال جابير2»22: 
7 نبي أَمّهَاتَ الأولاد عَلَى عهد رَسولٍ اللّه يَكنه» . 

والجواب أن التقاء الختانين كان لا يجب به2*0 الغسل في أول 

الإسلام فكانوا يجامعون ولا يختسلون. ثم نسخ ذلك. فكان ذلك 
مفعولاً في زمن النبي دن - بعد الأمر به. وأما حديث جار 1 فالمراج 
به أمهات الأولاد في غير ملك اليمين» وذلك جائز. وأنضا فإن هذه 
أفعال يمكن أن تخفى عن النبي - يَلِةِ - وإنما كلامنا فيما لا يصح أن 
يعخفهى عليه لظهوره وانتشاره . 


فصل في بيان أحكام الناسخ والمنسوخ 
#م” ‏ النسخ في اللغة على معنيين: أحدهما الإزالة بالإعدام من قولهم : 
ونسخت الشمين الظل») إذا أزالته وأعدمته. والثاني بمعنى النقل من 
قولهم : سيكت الكتاب» إذا نقلت ما فيه. ومعناه في الشرع أنه(١)‏ 
إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه”") 
لولاه”" لكان ثابتا. والنسخ في الحقيقة هو حكم الباري - تعالى - بإزالة 


9م )١(_‏ قد: ساقطة من الأصل. 
(؟) في م وق: صلى الله عليه . 
(*) له: ساقطة من الأصل . 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) به: الأصل» ومنه: موق. 
م" )١(‏ انه: ساقط من الأصل. 
(9؟) على وحه: ساقطة من الأصل . 
(9) في م وق: كان. 


ان 


العيادة المتقدمة بالخطاب . والناسخ هو الباري ‏ تعالى ‏ وهو المزيل 
لتلك العبادة التي تقدم أمره بها. وإن سمى الخطاب ناسخاً فعلى 
سبيل المجاز والاتساع؛ وإنما الخطاب الوارد بذلك دليل على 
النسخ ؛ والمنسوخ به هو الحكم الذي نسخ به الأول؛ وريما سموه 
ناسخاً مجازاً واتساعاً؛ والمنسوخ هو الحكم الأول. 

8 وقال *الشيخ أبو بكر بن229 فورك*207: «حدّ النسخ هو بيان انقضاء 
مدة العبادة» *وقال القاضي أبو2'؟ الطيب: «حدّ النسخ هو بيان انقضاء 
مدة العبادة*20 الواردة بلفظ(؟2 العام»). وهذا غير صحيح2» لأن الأمر 
بالفعل عنده لاا يقتضي التكرار؛ وإذا قرنه بقرائن تقتضي التكرار في 
كل زمان ثم نهى عن فعله في بعض الأزمان فلم يبيّن انقضاء مدة 
العبادة» وإنما أزال بعض ما أوجبه الشرع المتقدم *وإن كانت تلك 
القرائن بلفظ العموم في الأزمانء ثم ورد بعد ذلك بيان انقضاء 
مدتهاء كان ذلك تخصيصاً ولم يكن نسخاً كاللفظ الخاص يُخرج من 
اللفظ العام بعض ما تناوله؛ فإن ذلك لا يكون نسخا وإنما يكون 
تخصيصا. والفرق بينهما أن التخصيص ينبىء أن ما أخرجه من اللفظ 
العام غير مراد به كالاستثناء والنسخ مزيل لما قد ثبت حكمه؛ ومعلوم 
أنه مراد باللفظ المتقدم المنسوخ حكمه*037). ومما يبطل به أيضاً أن 
النسخ بمعنى البيان ليس بمعلوم في كلام العرب. وإنما هو بمعنى 
الإزالة وبمعنى النقل . 

6 فصل : من حكم الناسخ والمنسوخ أن يكونا حكمين شرعيين. فأما 

)١( 5‏ في م: وقال القاضي ابو بكر حد. .ء وفي ق: وقال القاضي ابو الطيب حد. . 

(9) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(*7) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(5) في م وق: باللفظ . 

(©) غير صحيح: في الأصل. وفي م وق: خطا. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 


لذن 


الناقل عن حكم العقل(2©22 أو9© الساقط بعد ثبوته وتقضيه فلا يسمى 
ناننيها وله مسولا ولذلك لم تسم(" العبادات الشرعية من الصلوات 
وغيرها والخطاب المحرم لما لم يكن في العقل محرما”*» بأنهما(» 
ناسخان لحكم العقلء. ولا يوصف الموت ولا العجز عن أداء 
الفرائض بأنه ناسخ . 

5 فصل : كافة المسلمين على القول بجواز النسخ . وذهبت طائفة ممن 
شدّ2') من المبتدعة إلى أن النسخ لا يجوز. وبه قالت العَنانِيّة'© من 
اليهود . 


والذي يدل على ما نقوله علمنا بصحة تحريك الجسم بعد 
تسكينه [/ا7 ظ]("© وتفريقه بعد جمعه وإماتته بعد إحيائه. وليس في 
الأمن بالشيع: بعد التهي له إلا ما ف اتحريك الجسم بعد تتسكيتة 
وتبييضه بعد تسويده من متابعة للشيء(6» تقنضيه2*» في عين واحدة. 
وإذا كان ذلك كله من جملة المجوز وجب أن يكون الأمر بالشىء بعد 
النهي عنه من جملة المجوز أيضاً. ١‏ 

ومما يدل على ذلك مما يختص المنتسبين إلى المسلمين 
إجماع الأمة وإطباقها على أن النبي - ييِكِ - إما أن يكون ناسخاً بشرعه 


هم" )١(_-‏ في الأصل: العاقل. 
(؟) في الأصل: والساقط. 
9) في م وق: يسم . 
(4) في الأصل: حرام . 
(©) في م وق: قائهما. 
)١( 5‏ في الأصل: سذء. وفي م: شدء وفي ق غير واضحة. 
(؟) في الأصل : لعتابية » وفي م: العنانية» وفي ق غير واضحة . أنظر التعليقات على الأعلام. . 
(9) في الأصل: 48" ظ. 
(4) في الأصل: الشيء. 
(5) في الأصل: يقتضيهء وفي ق غير واضحة. 


كان 


شرع من تقدمه أو ناسخاً لبعضه("© ومتعبداً في الباقي بأمر ابتدئّ بهء 
أو؟؟2 بأن يكون متبعا فيه لمن قبله من الرسل ‏ صلوات الله على 
جميعه 240 على ما بينأاه فى ما بعد لأنه لا حلاف أنه2(؟» قد أبيح 
في شرعه(١2‏ ما حُرّم في شرع من الشرائع المتقدمة وحرم فيه ما أبيح 
في شرع من الشرائع المتقدمة . 

ومما يدل على ذلك أيضاً(١©‏ قوله ‏ تعالى: «وَإِذَا بَدَُلْنَا آيْدَ 
مُكَانَ آيَةِ وَاللّهُ أَعْلمُ بم يُنرَلَ قَالُوا: إِنْمَا أَنْتَ مُفْتروا"2©. ولا يخلو أن 
يريد بذلك تبديل التلاوة وتحظير("22 كتبها وتلاوتها والصلاة بها2'*0 أو 
تبديل الحكم الثابت بها بعد استقراره. وأي الأمرين كان ثبت بها 
النسخ. 

7م" فإن قالوا: إنه(2>0 إنما أراد بذلك أنه يبدل آية250 مكان أيةء يريد إنزالها 

فلا20 ينزلها *وينزل آية أحرى*2697 بدلا منها فيسدٌ ما أنزله مسن ما لم 
ينزله. 

والجواب أن هذا بعيد من التأويل لأن ما لم ينزله لا يصح فيه 
التبديل ولا يقال: «إن الثانية بدل من الآأولى» . ونحن له علم لنا يما 
أراد أن ينزل. 
(5) في م: في بعضهء وفي ق غير واضحة. 
(7) في الأصل : وبان. 
(8) التصلية من الأصل فقطء وفي ق غير واضحة. 
(9) انه: ساقط من م2 وفي ق غير واضح . 
)٠١(‏ في الأصل: شرعناء وفي ق غير واضح. 
)١١(‏ الكلمة ساقطة من الأصل» وفي ق غير واضحة. 
)١9(‏ جزء من الاية: ٠١١‏ من سورة النحل .)١5(‏ 
)١19(‏ في م وق: ويحظر. 
)١4(‏ في الأصل: وتبديل» وفي ق غير واضحة. 

/الىم"  )١(‏ انه: ساقط من الأصل وثابت في م وق. 

(5) أية : ساقطة من م وق. 
(*) فلا : في الأصل» وفي موق: انه. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 


لاوا 


ويدل على ذلك قوله ‏ تعالى : 9 إِنْمَا أَنْتَ مُفَْر 224 ولم يقولوا 
ذلك إلا لشيء سمعره ثم بُدَّل لهم بغيره. 
م8 - فإن قالوا: إنما قال الله تعالى : « وَإِذَا بَدَّلْنَا 2004 وهذا يقوله القائل 
في ما قد( لا يفعله. وذلك كقول القائل: «إذا فعلتٌ كذا قال زيد 
كذا» وقد لا يفعله. بمعنى : لو فعلته لقال . 
والجواب أن هذا حجة عليكم لأن هذا لا يقال في ما يستحيل 
في ما يصح فعله؛ فبان بذلك ضحة النسخ وجوازه . 
ومما يدل على ذلك قوله ‏ تعالى : « فَبِظُلُم مّنَ آلّذِينَ هَادُوا 
حَرّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيَْاتِ أُحِلْتْ لهُمْ 204. وذلك إخبار بأنه حرّم عليهم 
ما كان حلالاً لهم من قبل؛ وهو النسخ الذي نذهب إليه. 
8 أما هم فاحتبجوا في ذلك بأن الأمر بالفعل بعد النهي عنه بداءء وذلك 
مستحيل على اللّه ‏ تبارك2'© وتعالى . 
والجواب أن النسخ هو إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم 
بشرع متأخر عنه.» على ما بيئاه. والبداء *فمعناه وحقيقته*252 استدراك 
علم ما كان خافياً مستوراً عمّن بدا له العلم به بعد خفائه عليه. 
فلذلك”2؟ يقال: «بدا الفجر» إذا ظهر و«بدا الكوكب». ومنه قوله ‏ 
تعالى : ظوَيَدَا لَهُم مّنَ الله مَا لَمْ يكونوا يَحْتسبون #(*». وليس 
(ه) جزء من الاية: ٠١١‏ من سورة النحل .)١5(‏ 
ه4” - )١(‏ جزء من الآية: ٠١١‏ من سورة النحل (15). 
(9) في م وق: قيما لا يفعله. 
ف الآية: ١5١‏ من سورة النساء (؟). 
م" (١1):تبازك‏ : ساقطة من الأصل . 
(1) ما بين العلامتين في م وق هكذا: وحقيقته ومعناه. 


() في م ودق: ومعناه. 
(5) الاية: /ا4 من سورة الزمر (78). 


اك 


أحدهما من معنى الآخر في شيء, لأن الأول لا يوجب لله تعالى - 
صفة مستحيلةء لأنه حين أمره بالفعل عله©» بأنه سينهى عنه وعالم 
بما يؤول20 إليه الحال فيه. والذي يبدو له الأمر بعد أن لم يعلم به 
جاهل به قبل أن يبدو له؛ واللّه - تعالى - منرّه عن ذلك. وإن أردتم 
بالبداء الإزالة على ما نقوله في النسخ فلا يمنع0© من معناه ويكون 
الخلاف في العبارة. 

9" فإن قالوا: فلا فائدة في أن يأمر الباري - تعالى ‏ بالفعل ثم ينهى عنه 
قبل وقت فعله؛ وهذا من جملة العبث واللغو. والباري منزّه عن 
ذلك . 


والجواب أن يقال لهم: من أين قلتم إنه من جملة العيث 
واللغو؟ دلوا على هذا إن كنتم قادرين! 
وجواب ثانِ وهو أنه لا يمتنع أن تكون الفائدة فيه تكليف 
المكلف العزم على الفعل في وقت العبادة واعتقاد وجوبه. 

01 فصل : اختلف المتكلمون والفقهاء في أن النبي - يَكةِ - متعبد بشريعة 
مَن قبله من الرسل. فذهيت طائفة من أصحابنا وأصحاب الشافي () 
وأبي حنيفة”2 إلى أن النبي ولي غير متعبد بشريعة أحد من الأنبياء قبله 
وأن شريعته بجملتها ناسخة لجميع شرائع من تقدم من الأنبياء إلا 
الإيمان وحده. وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر('؟2 *والقاضي أبو 
جعفر<'2 وأبو تمام البصري07١292*2©.‏ وذهيت [58 و(" طائفة أخرى 


(©) في م وق: عالم. 
(5) في م وق: تحول. 
(/) في الأصل: نمنع . 
09" -_(1) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(7) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(7) في الأصل: 74" و. 


من أصحابنا ومن سائر المذاهب إلى أن شريعة من قبله من الأنبياء 
شريعة له إلا ما قام الدليل على نسخه. 

“قال أبو الوليد »*2‏ رحمه اللَّه*007»: وهذا هو الأظهر عندي؛ 
وقد تعلق به”' ؛ مالك”'** في مواضع منها ما ذكر في العَثبية'") أن الرجل 
بويع البنك النكر بولا يتتامرها لقولة - تعالى : « إني يد أن الكحك 
إحدى التي هَائيْنِ عَلَى أنْ 5-6 تُمَانِي حججٍ 4 ولم يذكر 
الااستثكمار ائف وبه أخذ. وفائدة هذه المسألة أنه منتى ثبت حكم في 
شريعة أحد الرسل عليهم السلام - بنص قران أو خبر صحيح عن 
نبيّنا عليه السلام - وجب علينا العمل به إلآ أن يدل الدليل على 

والدليل على ما نقوله قوله ‏ تعالى : « أَوْلآئكٌ الّذِينَ هَدَى اللَّهُ 
جلاعم آقَتَدهُ 2>4. فقد أمره(١20‏ باتباعهم ‏ يه - فيجب ذلك في 
كل ما ثب ثبت عنهم إلا ما قام الدليل على المنع منه. 

5" فإن قيل: المراد به التوحيد؛ والدليل عليه أنه أضاف ذلك إلى 
الجميعء والذي يشترك الجميع فيه هو التوحيد. فأما الأحكام الشرعية 
فإت الشرائع فيها مختلفة فله(١»‏ يمكن اتباع الجميع فيها. 

والجواب أن اللفظ عام فيجب حمله على عمومه؛ إلآ ما خصّه 


(4) هو مؤلف هذا الكتاب» الباجي . 
(0) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(5) به: في الأصلء وفي م وق: بذلك. 
(7) أنظر التعليقات على أسماء الكتب الواردة في هذا النص. 
(8) جزء من الآية: /الا من سورة القصص (758). 
(4) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
)٠١(‏ جزء من الاية: 4٠‏ من سورة الأنعام (5). 
)١١(‏ في الأصل: امرء بدون الضمير المتصل . 
)١(-‏ في موق: ولا. 
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الدليل. وليس إذا قام الدليل على اختلافهم في حكم أو أحكام يسيرة 
مما يمنع إطلاق لفظ الاتفاق عليهم في الشريعة إذا كان حكمهم 
اقتداء بعضهم ببعض. ولذلك يقال في المسلمين اليوم: «إنهم 
مقتدون بمن تقدم من الصحابة وتوفيى في عصر النبي - يَلةِ - ومتبعون 
لهم. وقد نسخت بعد موتهم أحكام يجب مخالفتهم فيها». وقد روي 
م9 الو اللو 7 ا 5 
3 «مَرَ بها او و1 علفالبكة"؟ وو كن 
_-- عليه السلام ‏ ب 05 به . فجعل ذلك حجة في اتباعه 9 
السجود . 

ودليل أشن وهو 0 00 « شع كم سََ الدّينٍ 4 
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00 - ويه 50 0 
عَنّ صَلاةٍ 3 ليها قَلْيِصَلّهَا إِذَا ذَكرْمَاء فَإِنْ الله يَقُولٌ: < [و] أقم 
الصلاة ة لذكري 24 . فاحتج بذلك نبينا ‏ ه21 - وأرانا تعلق الحكم 
اللازم لنا بهذه الآية؛ وإنما خوطب بها موسى”١»؟ ‏ عليه السلام . 


ومما يدل على ذلك أن شريعة محمد 35خ »3‏ ناسخة لشريعة 
من قبله؛ ولا يصخ ذلك إلا بأن302» يكون الأمر قد سبق إلينا باتباعهم 


. م) أنظر التعليقات على الأعلام‎ ١( 
(؟) صيغة الترضي ساقطة من الأصل.‎ 
. في : ساقطة من الأصل‎ )9( 
فقال: ساقطة من م وق.‎ )4( 
. 255 : في الأصل‎ )6( 
..)47( من سورة الشورى‎ ١ جزء من الآية:‎ )5( 
.)؟٠١( (؟) جزء من الآية : 15 من سورة طه‎ 
. في موق: عليه السلام‎ )8( 
في م وق: الا أن يكون.‎ )84( 


حين بعثهم - صلوات الله عليهه”١٠) ‏ إما بقريئة قارنت الأمر وإما لأن 
الآمر بصي التكرار؛ وإلآ لم يكن ذلك نسخاً في حق أحد١26‏ مِمَن 
تبع النبي ‏ يك أو(2©3 عاصره. وإذا ثبت توه .الأمر إلينا على السنة 
م ا ال و ا د 
النبي - وَل - ولم نجد في شريعة محمد وَلهِ - نسخها وجب علينا 
اتباع ذلك 0 م به 0 0 به ف 0 له. 
شَرّعَة اجا 004 فدل على أن كل واحد يي برد بشرع 2 
يشاركه فيه("2 غيره. 
والجواب أن مشاركتهم في بعض الأحكام لاا تمنع من أن يكون 
لكل واحد منهم شرعة تخالف شرع غيره » كينا أن مشاركتهم في 
التوحيد له تمنع انفراد كل واحد منهم بشريعة تسخالف شريعة غيره. 
وجواب ثانٍ وهو أن هذه الآية إنما نزلت في الخبر عن اليهود”"” ؛ 
فأمر عليه السلام90) أن يحكم بينهم يما أنزل للد وتهى 0 
ان جع اغوارمم. ثم عقب ذلك بقوله تعالى : « لِكُلَ جَعَلْنَا مِنَكُمْ 
شرغة 5 ومنهاجاً 64 , فالظاهر أن شريعة اع م2 ما أنزل الله ولم 
يخص ما50» أنزل عليه دوت غيره وأن شر د يعتهم اتباع أهوائهم ؛ وهذا 
)٠١(‏ في م: صلى الله عليه.» بدون: وسلمء كما هي العادة غالبا في موق» وفي ق: 
صلى الله عليهم . 
)١١(‏ في الأصل : في حق احدء وفي موق: في دين آخخر. 
)١١(‏ في الآأصل: وعاصره . 
اوم . )1١(‏ جزء من الاية: 58 من سورة المائدة (ه). 
(؟) في الأصل : في . 
(؟ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(9) في م وق: صلى الله عليه. 
(54) في موق: الكلمة ساقطة , 
(9) عن: ساقطة من م وق. 
(5) في م وق: من. 
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4" احتجوا بأنه لو كاث شرعهم شرعاً لنا لوجب علينا اتباع كتبهم 
وتحفظ2© أقاويلهم ؛ ولما لم يجب ذلك دل على أن شرعهم لا يلزمنا 
4" ظع50 , 


والجزاب انا إنما 'تععن خرعهم شرع إناافن ايت بين الله 
تعالى ‏ أو0© خبر رسوله - يلل . واتباع ذلك وتتبعه واجب. وأما 
كتبهم وأقاويلهم التي لا تثبت فليست بشرع لنا فلا يلزمنا تحفظها ولا 
النظر فيها بل قد منع منها. 
هو" احتجوا('2 بأن العبادات في الشرائع مختلفة فلا يمكن اتباع الجميع 
فيها("» فسقطت. 


والجواب أنه إنما يجب المصير منها إلى ما لم يثبت فيه 
إختلاف؛ وما اختلف فيه من ذلك عمل بالمتأخر منها كما نفعل ذلك 
في شرعنا. 


5" احتجوا بأن كل شريعة من الشرائع مضافة إلى قومء وهذه الإضافة 


والجواب أنه لا يمتنع أن يضاف ذلك إليهم ب بمعنى أنهم أول من 
خوطب بها فعرفف الشرع بهم وأسند إليهم . ويحتمل أن يضاف 
» بمعنى أنهم متعبدون بجميعه. وغيرهم يشأركهم في بعضه. 


)١( 15‏ في الأصل : ويحفظ. 
(؟) في الأصل: 9" ظ. 
() في م وق: وخبر. 

8ه" )١(‏ في م وق: واحتجوا. 
(؟) في موق: منها. 


وجواب آخر وهو أنه لو صم هذا وكان لنا” مانعاً*» من أن 
نتعبد0» بشيء من شرائعهم لكان مانعاً من أن نتعبد2*9 بالتوحيد 
وتصديق الرشل لآنه من جملة ما تعبدوا به واعيقة إليهم ولوجب أيضاً 
أن يكون مانعاً لهم من اتباعنا على شرائعنا. 


417 احتجوا بأنه لو كان النبي - يَكِ - متعبداً بشريعة من قبله لوجب آل 
يقف في الظهار واللعان انتظارا للوحى. لأن هذه الحوادث أحكامها 
فى*<١2‏ التوراة ظاهرة . 

والجواب أنه إنما تو قف طلباً*) للوحي لأن التوراة مغيرة ة مبدّلة 
فلم يمكن الرجوع إلى ما فيهال فانتظر الحكم من -جهة الوحي . 

وجواب آخر وهو أنه إن كان توقف في بعض الأحكام فقد عمل 
ببعضها من الرجم وصيام يوم7» عاشوراء وغير ذلك.* فبطل 
اعتراضهم هذ!80) , 

6" فصل”: ذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يحوز 
دخول النسخ فى الآخبار. وذهبت طائفة لون تجويز ذلك. والصحيح 
من ذلك أن النسخ لا يدخل في نفس الخبرء ولكن إن ثبت به حكم 
جاز نسخ ذلك الحكم . 

والدليل عليه أن النسخ هو إزالة ما ثبت( بالشرع المتقدم 
(*) لنا: ساقطة من م وق. 
(5) من: ساقطة من الأصل . 
(0) في م وق: يتعبد. 
/لاة”  )١(‏ بداية ورقة لا؟ ومن ق بعد أن انتهينا من 45 وء وذلك نتيجة تداخل في ترتيب مادة 
المخطوط . 
(؟) في م وق: طاليا. 
(") يوم: ساقطة من م وق. 
(5) بهذا: في قء وفي م بياض مثل ما بين العلامتين. 
)١( "4‏ في موق: ذهب. 
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شرع ماخر عه وإذا أخير عن أمر من الأمور أنه سيكون ثم نسخ 
ذلك بألا يكون فإن ذلك الخير الأول كذب؛ وهذا محال في صفة 
الباري - تعالى . 

ومما يدل على ذلك أيضاً أن النسخ إنما هو إزالة الأحكام الثابتة 
بالشرع المتقدم ؛ والمخبر بأن سيقوم زيد ليس فيه حكم ثابت فيصح 
نسخهء وإنما فيه الصدق إن وجد ما أخبر بوجوده؛ وإن لم يوجّد0) 
دخله الكذب لعدم ما أخبر بوجوده؛ وليس هذا من النسخ بسبيل . 

84 احتجوا بأن النسخ يقع في الأوامر بأن يستدل بالنهي الوارد بعد الآمر 

على أن المنهي عنه لم يرد بالأمر الأول ولا دخل تحتهء وهذا بعيئه 
موجود في الخبر إذا أخبرنا عن وجوب عيادة في المستقبل. ثم يخبر 
أن تلك العبادة غير واجبة بعد مدة» فيعلم أن أول وقت سقوط العبادة 
هو ار غاية وجوبها0'»). 

والجواب أن مثل هذا في الأوامر والنواهي ليس بنسخ فلا نسلم 
ما قلتم؛ وكذلك أيضاً الآخر ليس بناسخ للأول لأنه لا تنافي بيتهماء 
فلم يزل بأحدهما حكم الآخر؛ فلا معنى فيهما لناسخ ولا منسوخ. 

فصل : قد اتفق القائلون بجواز النسخ على أنه يجوز نسخ العبادة 

بمثلها وأخفف منها. واختلفوا في جواز النسخ بما هو أثقل منهما؛ 
فأجازه جمهور الفقهاء والمتكلمين؛ *ويه قال من أصحاينا أبو 
تماه*237؛ ؟ ومنع منه قوم “*وحكى ذلك أبو تما ا 0 

والذي يدل على جوازه أنه ليس لشيء من هذه العبادات صفة 


(؟) في الأصل: توجد. 
)١( "5‏ وجوبها: ساقطة من الأصل . 
)١(- +‏ ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
زهة أنظر التعليقات على الأعلام . 


في العقل تقتضي التعبد بها؛ وهو(" أن الباري ‏ سبحانه ‏ يتعبد من 
ذلك يما يشاءء وقد يشاء نسخ العبادة بمثلها وبما هو أخفٌ منها وبما 
هو أثقل. فمن ادْعى إحالة إرادته لذلك كان بمنزلة من ادعبى إحالة 
ابتداء(*» التعبد بذلك؛ وهذا باطل باتفاق. 


ومما يدل على ذلك علمنا بأنه قد حرّم على المكلّفين 
[4 و]0"© أشياء وأوجب عليهم أفعالاً؛ وكان بقاؤهم على حكم العقل 
0 يجب عليهم شي ء ولا يحرم عليهو*0) ما تدعو إليه نفوسهم 
4 وأحفٌ. وإذا “جاز أن يكو ن*9”© ابتداء العبادات شاقاً" مزيلا 
للأخحف جاز مثل ذلك في النسخ . 


0١‏ -احتجٌ المانعون من ذلك عقلا بأن الله سبحانه ‏ أرأف بعباده وأنظر 


كير عد وذلك يقتضي تخفيف محنتهم والتعطف عليهم ؛ 
3 واللسخ بالأشق تغليظ وضد الرحمة والتخفيف. 


والجواب أنه لو سلّمنا لكم وجحوب رحمته لجميعهه() 


والتخفيف عنهم لاستحالء على تعليلكم . أن يكلفهه2) ابتذاء ما فيه 
المشقة0») ويحرم عليهم ما فيه التخفيف» لأن في ذلك مشقة وتشديدا 
للمحنة وضداً للتخفيف7؟» والرحمة؛ على قولكه2©. 

(") هو: ساقط من م وق. 

)4١(‏ إبتداء: ساقطة من الأصل. وهي ثابتة في نص ق بينما استدركت في م على الهامش 

وتصحيحا. 

(0) في الأصل: 4١‏ و. 

9) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: سقوط الايجاب منهم لما يشق عليهم وتحريم. 

(/) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: كأن. 

(8) في الأصل: للباقيىء مكان: شاقا. 

)١(- 9‏ لجميعهم: ساقطة من الأصل. 

(؟) يكلفكم: في الأصل. 1 

(") نهاية التداخل في ق الذي أعلنا عنه في بيان ١‏ من فقرة /807. 

(4) في موق: التمخفيف . 

(©) على قولكم : ساقطة من م وق. 


وجوانن لكبو وهو الا بهل بيويفي الآ عع الله 0د ادا 
من خلقه مرضاً”© بعد صحة ولا عمى بعد يصر ولا فقراً بعد غنى لأن 
ذلك كله ضد التخفيف والرحمة عندكه2 . 
4٠7‏ فإن قالوا: إنما يفعل ذلك تعالى ‏ ليثيبهم ويعوضهم بما هو أجدى 
وأنفع . 
قيل لهم: فكذلك(2© أيضاً نسخ التخفيف بالأثقل ليعوضهم 
*أفضل من يسر الخفيف عليك. 
408 واستدل في ذلك مق فغة كتوعا بقرلةت ال 08 « يُرِيدُ الله بكم 
اليْسْرَ وَل يُرِيدُ بكم العْسْرَ 04" وك لعي رونا هو العل مله عنس 
والجواب أنه لا يصحح التعلق بهذه الاية لآنها واردة في أمر صيام 
رمضانء وذلك يقتضي قصره على سببه”؟» على أحد قولَئ مالك”* . 
وإن سلّمنا على القول الثاني فإننا نقصره عليه بدليل ما قدّمنا. 
+٠‏ - استدلوا بقوله ‏ تعالى : توما تت بق اد أذ نها نأك بسر منها اذ 
مثلهًا 2004 وقد علم أنه أراد أن يأتي بحكم هو خير لنا من الحكم 
المرفوع» والخير لتنا هو العمل بالأخف دون الأثقل . 
والجواب أننا لا نسلّم أن الخير لنا ما كان أخفٌ» وإنما 0 
لنا ما كان ثوابه أكثر؛ ويجوز أن يكون ثواب الأثقل أكثر؛ ويتفق أ 


(5) تعالى : ساقطة من الأصل . 
(/ا) مرضى : في الأصلء يدل: مرضا. 
(8) عندكم: ساقطة من م وق. 
"0 -(١)في‏ موق: وكذلك. 

)١( 4٠8“‏ ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: الله عز وجل. 
(9) جزء من الآية: ١86‏ من سورة البقرة (7). 
(*) في الأصل : سنته . 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام. 

)١(_- 04‏ جزء من الآية: ٠١5‏ من سورة اليقرة (؟1). 
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يتعلق بمصلحتنا تعبدنا يه دون الأخف . 


وقد زعم قوم0© أنه يجوز ذلك من جهة العقل. إلا أن الشرع لم يرد 
به . 
وهذا غلط لآنه قد وجد ذلك في الشرع. لأنه ‏ َكِب كد امن قو 
والمؤمنون بترك قتال المشركين ثم ارا بقتالهم وتكلت:تضبت التغرت 
معهم والتعرض للقتل وألم الجراح؛ وكذلك نسخ التخيير بين الفدية 
ا لرمضان بإلزام الصوم وانحتامه("2؛ وقد نسخ تحليل الخمر 
بالتحريم وتحريم نكاح المتعة بعد إطلاقه؛ ونسخ جواز تأخير الصلاة 
عند الخوف إلى وقت الأمن؛ ونسخ صيام يوم عاشوراء بصيام 
رمضان؛ ومنه نسخ صلاة الحضرء وكانت ركعتين بأربع © ركعات 
57 فصل: إذا وردت التلاوة متضمنة احكماً وانضا علينا من تحريم أو 
فرض أو غير ذلك من العبادات واهرتا بتلاوتهاء فإن فيها حكمين: 
أحدهما ما تضمنته0١»‏ من العبادة» والثاني ما ألزمناه من حفظها 
وتلاوتها؛ وذلك بمثاية ما لو تضمن الخبر حكمين من صوم وصلاة. 
فإذا ثبت ذلك جاز نسخ تلاوة الاية وبقاء حكمها الذي تضمنته. وجاز 
نسخ الحكم وبقاء تلاوتها. وقال قوم: «لا يجوز رفع حكم الاية دون 
حظر التلاوة». وزعم قوم أنه لا يجوز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم» 
وإن جاز أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. 
والذي يدل على صحة نسخ الحكم مع(" بقاء التلاوة هو 
وجوده كثيراً في القرآن من نسخ التخيير بين الصوم والفدية بانحتام 


)١(-‏ قوم: ساقطة من الأصل. 
(؟) وانحتامه: ساقطة من الأصل. 
(5) في الأصل: اريع . 

)١(- 5‏ في الأصل: تضمنه ‏ 
(؟) في م وق: ويقاء. 


مناجاة الرسول ودام _ 5 التريص للمتوفى 0 زوجها َو 
كامك بأربعة أشهر وعشر مع بقاء حكم الحلاوة في ذلك كله . 

7 استدلوا في ذلك بأن قالوا: نسح الحكم مع بقاء التلاوة تجويزٌ وجود 
الدليل [9 ظ('2 مع انتفاء المدلول عليه؛ وذلك باطل . 

والجواب أن هذا غلط لأنه إنما تدل7"» على الحكم مع تعريها 

من النسخ؛ فإذا ورد النسخ خرجت عن أن تكون دليلاً. فلم يجب ما 

4 فصل: ومما يدل على جواز نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وجود ذلك 
أيضا كثيرا؛ وذلك ما تظاهرت به الأخبار من نسخ تلاوة آية(١2‏ الرجم 
مع بقاء حكمها. ومنها ما روي عن عائشة”'؟ أنها قالت: «كَانَ فيمًا 
أَنَرلَ عَْهِ اك مدلومانت 5 يحومرم ١‏ ثم نسح ذَلِكَ بخَمْسٍ». 

8غ _أما هم فاحتج من أبى من ذلك(22 بأن الحكم تبع للتلاوة وثبوته تبع 
لشبوت292) التلاوة ؛ فإذا ارتفعت التللاوة وجب ارتفاع الحكم . 

والجواب أنا لا نسلّم أن ثبوت الحكم تبع للتلاوة» بل كل 

واحد منهما حكم مستقل بنفسه يجوز أن يبقى مع نسخ الاخر. 

٠‏ فصل: يجوز نسخ العبادة قبل وقت الفعل على الوجه الذي أمر بها. 
*وبه قال القاضى أبو محمن<7١)‏ وبه قال أبو تمام(0) وحكاه عن 
(7) صيغة التصلية من الأصل فقط . 

/ا60 )١(-‏ في الأصل: 4٠‏ ظ. 
(؟) في الأصل : يدل. وفي َ غير واضحة . 
(9) نهاية ورقة "5 ظ من فق وبداية وركة مم و وذلك نتيجة لتداخل الأوراق في المخطوط. 

)١(- 8‏ في الأصل: ايا 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 

)١(- 09‏ في موق: من ابا ذلك ., 
(7) تبع لثبوت: الأصلء وفي م وق: مع ثبوت. 

. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١(- 
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مالك2''7*2*7؛ وعلى ذلك أكثر الفقهاء والمتكلمين. و 
الع ل لا يجوز ذلك»)؛ وذهب إليه بعض أصحاب 0 0 
وأبو بكر الصيرفي”'' من أصحاب الشافعي”'' . 
والدايل علي وال كوه د تعال - في قصة إبراهيم ' ' كه : ا 

5 ا أدَع في آلْمَنام ني ادنس فانظرٌ مَاذْا ترق قَال يا بت 
آفْعَلُ م 0 سَتجدني ِنْ شَاءً الله من نّ الصَابرِينَ 0 , فأمر بذبح 
إسماعيل7' أو”*' إسحاة ق17كثى ته عرق ذلك اقل رقكاالغل وفنا يليج 
عظيم. ولا فصل بين جواز ذلك في شرع إبراهيم وشرع كل نبي . 

١‏ وقد اختلفت المعتزلة”"" ذ فى الجواب عن هذه الآية فقال فريق منهم: 
إنما 5 بالذبح على ل الامتحان والاختيار وكان القصد منه العزم 
على الفعل. 

والجواب أن الباري - تعالى - يعلم السرائر وما يكون من 
إبراهيه”'' قبل أن يكون؛ فلا يجوز عليه ما ذكروه . 
وجواب تان 50 لو سلّمنا لكم أنه أمر بذبحه على واجحهة 
الاختبار لكان أيضاً قد نهاه عن ذبحه على وجه الاختبار؛ فقد نهى 
1 
وجواب ثالث وهو أنه لولم يجب عليه الفعل لم يصحٌ منه العزم 
على فعله على سبيل الوجوب ولا اعتقاد لزومه» كما لا يصح منه أن 
يعلم وجوب ما ليس بواجب. 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من الأصل م وق. 
(8) جزء من الآية: ٠١7‏ من سورة الصّاقات (97") . 
(:) هكذا في النسخ الغلاث» وهو دليل على أن الباجي لم يتأكد لديه أن |الذبيح هو 
إسماعيل . أنظر ترجمة معاني القرآن لمحمد حميد الله عند تعليقه على الآية السابقة 
وتأكيده إجماع السُنة الإسلامية على تعيين إسماعيل في مقام الذبيح» مستثنياً منه 
رواية ساقها ابن حنبل من جملة روايات تناقضها. 
)١( - ١‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١(‏ في م وق: انه. (0) في م وق: عن ما. 


١١ 


7 وأجاب آخرون بأن قالوا: أمره بالذيح ولكنه منعه من إنفاذه بأن جعل 
صفحة عنقه نحاسا. 
وهذا باطل ولا سيما على مذهب المعتزلة”؟؛ فإنه تكليف ما لا 
يطاق ؛ وذلك خروج عندهم عن الحكمة. وإن جاز هذا جاز أن يكلف 
الأعمى تنقيط المصاحف والمَقعّد السعي والطيران. 
وجواب ثانٍ وهو أن الباري ‏ تعالى ‏ عندهم لا يأمر إلا بما فيه 
المصلحة للمكلف؛ ولا يجوز أن يمنع عندهم المكلف ما فيه 
المصلحة. 
- وأجاب آخرون منهم بأنه إنما أمره بالإضجاع ومقدمات الذبح لا بنفس 
الذبح . 
وهذا يحالف للنص لأنه ‏ تعالى - قال: « يأ بي إني أرَى في 
الْمَنَام 5 حك > ولم يذكر مقدمات الذبح. 
وجواب آخر وهو أنه _تعالى ‏ قال: « إن هَذَا لَهُوَ الْبَلْءُ 
الْمِينُ26'“؛ ولو لم يمره إلا بمقدمات الذيح من الإضجاع وغيره لما 
كان فيه بلاء مبين. 
وجواب ثالث وهو أن هذا التأويل خلاف إجماع السلف. 


4 -وأجاب اخرون بأنه أمره بالذبح وأن إبراهيه”'' ذبح إسماعيل20 أو10) 


إسحاق” 2‏ صلوات الله عليهم”" ‏ ولكنه كلما قطع موضعاً التحم 
موضع(" . ولا حلاف بين القائلين بهذا أن إيراهيم لم يكن بهذا 


)١(-‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
ماع )1١(-‏ جزء من الآية: ا . ٠‏ من سورة الصافات (/ا7), وقد سقط من م وق: يا بني . 
إفهة الآية: ٠١65‏ من سورة الصَّافَات [فضة* 
)١( - 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
١(‏ م) أنظر البيان ؛ من الفقرة ٠5٠١‏ مع إضافة أن في م وق: وإسحاقء وأن الأصل انفرد ب: 
أو. 
و 
(1) صيغة التصلية ساقطة من م وق. 
(*) في ق ننتهي من ورقة 48 و وننتقل إلى ورقة /41 ظ لتداخل في ترتيب الأوراق. 
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مذبوحاًء وإن اختلفوا في كون إبراهيم ذابحاً. 

والجوانت أن هذا خلاف ما تقتضيه الاية لأن ظاهرها أنه « لما 
سلما وَل جين #(*) ود يا إبراهيم وفدي ؟ ولو كان قد ذبح 
[لإقال: «فلما أنفذ الأمر» أو «فلما ذبح». 

وجواب تان وهو أنه قال تعالى : ©« وفديناه بذبح 
عظيمٍ ج20 ولو كان إبراهيم قد أنفل الذبح لما احتاج إلى 1[ و و00 
الفداء ؟؛ ولا معنى للفداء عع إنفاذه للذبح . 

5 م - ومما يدل على ذلك أيضاً *ما استدل به بعض أصحابنا من الحديث 
المتفق على صحته حديث الإسراء؛ وفيه أن الله تعالى - فرض 
على نبيّه - وَكِيْهِ - خمسين صلاة؛ فأتى على موسى''؟ _ يِه فقال: 
0 00 د 6 خم م 5 و ار سد إلى 
«راجع ربك فإن امتك لا تطيق!» فراجع محمد - هَل ربه إلى أن 
فرضها خمساً. وهذا نسخ للزائد على الخمسين قبل وقت فعلها. 

ومما يدل على ذلك أيض”'؟ أن النسخ إنما هو إزالة الحكم 
الذي ثبت بالخطاب المتقدم ؛ وإذا خرج وقت العبادة فلا يخلو أن 
يكون فَعَلُ العبادة في وقتها أو لم يفعلها؛ فإن كان فعلها فلا يحتاج 
إلى النسخ لآن المأمور به قد امتثله؛ وإن لم يفعلها فلا يصح فيها 
النسخ أيضاًء لأنه لا يقول له29: «لا تفعل أمس كذاء لأن الفعل في 
ما مضى غير داخل تحت التكليف9»؟ فعله ولا تركه. فلا يصح 
(4) جزء من الآية: ٠١#‏ من سورة الصّافَات (لا#). وقد سقط من النسخ الثلاث: 
اسلا 
(5) اللام ساقط من النسخ الثلاث . 
(5) الآية: ٠١1‏ من سورة الصّافات (818). 
7) في الأصل: 4١‏ و. 
4 م - )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 


. له: ساقط من الأصل‎ )١( 
في م وق: التكلف.‎ )"( 


ود 


النسخ إلا قبل(*؟» وقت فعل2©© العبادة. وأما إسقاط مثل تلك العبادة 
فى المستقبل فليس بلس نفس المأمور بد» وإنمأ هو( ) إسقاط 
لمثلها. فثبت مأ قلناه. 

6 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الباري ‏ تعالى ‏ إذا أمرنا بالفعل 
فإنما('2 يأمرنا به لأن فعله في تلك الحال حسن؛ وإذا نهانا عن فعله 
فإنما ينهانا عنه لأن فعله في ذلك لت قبيمح . فإذا قال لنا: خلا 
عند زوال الشمس» دلّنا ذلك على حسن الصلاة في ذلك الوقت. وإذا 
قال لنا: «لا تَصَلُوا عند زوال الشمس» دلّنا ذلك على قبح الصلاة في 
ذلك الوقت. وهذا تناقض . 

والجواب أن هذا خطأ لأن الأمر بالمعل لا يدل على حسنه ولا 
النهي عنه يدل2©9 على قبحه. وإتماتردل عاب سين القمل. إن يزمر 
بمدح تاعله ويدل على قبحه أن يؤمر بذم فاعله . وإذا أمرنا بالفعل 
وله( : نؤمر بمدح فاعله لم يكن عدا فلا تنام بهذا الوصف . 

وجواب ثانٍ وهو(*» أنه لا يمتنع» على تسليم قولكم. أن يكون 
على قبحه ما لم يؤمر به. 

57 استدلوا بأن الباري ‏ تعالى ‏ لا يجوز عليه البداء؛ وإذا قلنا: «إنه 
نسي الحكم قبل وقت الفعل» جوزنا علينا البداء» لأنه بمنزلة أن 
يقول: «إفعل! لا" تفعل!». 

(4) قيل: ساقط من الأصل . 
(0) فعل: ساقط من الأصل . 
(56) هو: ساقط من م وق. 

)١١- 6‏ في م وق: وائما. 

(؟) في الأصل: لا يدل. 


(”") في م وق: فلم. 
(5)وهو: ساقط من م وق. 


والجواب أنا لا نسلّم أن هذا بداء لأن البداء قد حدّدناه فيما 
تقدم؛ وحدّه «استدراك علم ما كان خافياً عمّن بدا له العلم بعد 
خفائه»). وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن الباري ‏ تعالى ‏ قد علم حين 
أمرنا بالفعل أنه سينهى عنه قبل وقت الفعل؛ فلا يكون هذا بداء. 
النهي عن الفعل حين النهيى292 عنه؛ ولو استدام الأمر به لكان في 
ذلك مفسدة للمكلف. 

وقولهم : «إنه بمنزلة إفعل! لا تَفْعلُ!» غير صحيح لأنه إذا قال: 
«إفعلٌ! لا تفعلٌ!» 0 يتخلل ذلك زمن يصح فيه العزم على الفعل. 
فلا فائلة فيه. وإذا : نسخ الفعل قبل وقت العبادة فقد تخللها وقت 
يصح فيه العزم على 7 فيان الفرق بينهما. 

7 _ فصل : ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن( نقص بعض الجملة 
أو شرط من شروطها ليس بنسخ لجميعهاء وإنما هو نسخ لما نقص 
متها. وقال بعضص الناس: «هو نقص للجميع» . وقل ذهب القاضي أبو 
بكر("2 إلى تفصيل ذلك فقال: «إذا كان حيرض يغيّر حكم العبادة 
و و ال 0 
لأنه جعل الر كعتير" صلاة مجزية وعبادة تامة بعد أن لم تكن© كذلك؛ 
وإن كان النقص لا يُغيّْر حكم المنقوص منه فلا يكون نسخا(*؟ للعبادة) 

5 .(١)به:‏ ساقط من الأصل. 
(؟) في الأصل هكذاء وفي م وق: نهى . 

.(١)ان:‏ ساقط من الأصل. 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(9) في م وق: يكن 
(4) في الأصل: ناسخا. 


نحو أن ينسخ ستر العورة من الصلاة أو وقوف المأموم عن يمين 
الإمامن». وهذا هو الصحيح . 

والدليل على ذلك أن معنى النسخ هو إزالة الحكم الثابت 
4٠[‏ ظع"» بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه. وهاتان الركعتان قد كان 
تَقَدّم ورود الخطاب بأنهما بانفرادهما ليسا عبادة» واستقر ذلك وثبت؛ 
فإذا ورد بعد ذلك خطاب وشرع بأنهما عيادة تامة فإن ذلك نسح 
لجميعها9") . 

-احتج من لم ير ذلك نسخاً بأن النسخ إزالة العبادة المتقدمةء 

والعبادة<١2‏ هاهنا باقية ثابتة» وإنما تعلّقت الإزالة ببعضها؛ فلا يجوز 
أن يقال : «إن جميعها نستخ) . 

والجواب أن هذا غلط لأن النسخ إنما يتوجه في الحقيقة إلى 
الأحكام دون الأعيان ؛ فإذا قيل (انُسخ الصوم» فإنما نسخ وجويه؛ وإذا 
قيل 9»: «نسخت الركعتان من أربع الركعات)(© فإن معناه أنه قد 
أنعظ وجرت الركسين الاكتر دن ,ونم عن الركشين الآوليد عند 
إجزائهما بانفرادهما. فالنسخ يتعلق بالركعتين الساقطتين(*» على وجه 
وبالركعتين الباقيتين70» على وجه آخرء وهو عدم الإجزاء . 


4 فصل: اختلف الناس في الزيادة في النص: هل هي نسخ أم لا؟ فقال 
أهل العراق”٠'‏ : الزيادة في النص نسخ . وقال أصحاب الشافعي”'' وأكثر 


(©) في الأصل: 4١‏ ظ. 

(5) في الأصل: لجميعهاء وفي م وق: للمنع منها. 
8١خ )١(-‏ في م وق: فالعبادة. 

(؟) قي الأصل: قال. 

(") هكذا في م وقء وفي الأصل: الاريع ركعات. 

(4) الكلمة ساقطة من م وق. 

(5) الكلمة ساقطة من م وق. 
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أصحابنا *كابي 27 تمام*2©9: «الزيادة في النص”© ليست9؟2 بنسخ». 
وقال القاضي أبو بكر<'2 *والقاضي أبو جعفر('»*9© وأبو الحسن بن 
القصار('؟: «إن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه فجعلته غير 
مجزىء بعد أن كان مجزئاً وجب أن يكون نسخاًء مثل ما زِيدَ في 
صلاة الحضر وكانت ركعتين فبججعلت أربعاً. وصارت الركعتان غير 
مجزئة بعد أن كانت مجزئة؛ فإن هذا يكون نسخاً. وإن كانت الزيادة 
لا تغيّر حكم المزيد ولا تخرجه من الإجزاء إلى ضده لم يكن نسخاأء 
نحو أن يضاف إلى الخمس الصلوات2*» صلاة سادسة أو20 إلى شهر 
رمضان شهر آخرء ويقال: جَلدٌ الزاني مائة وعشرون”© بعد أن كان 


مائة» . 


والدليل على أن الزيادة المغيرة لحكم المزيد نسخ للحكم 
الأصل أن الزيادة على الحكم التي هذه حالها تجعله0© إذا فعل 
منفرداً غنها بعد وجويها :غير واجب ولا مجزىء. وقد كان قبل 
ونجويها فضا شرعياً فيد يي فيجب لذلك أن يكون نسخاً للحكم 
من حيث غيرته وجعلته غير متعبد به. 


ودليل ثانِ(؟» وهو أن الزيادة مع المزيد عليه إنما يجب 
جملته<١٠)2‏ بالخطاب الثانى . وما كان وجب بالخطاب الأول قد سقط 


)١(- 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(7) ما بين العلامتين ساقط من موق. 
(") النص : م وقء وفي الأصل : النسخ . 
(5) في الأصل: ليس. 
(0) في الأصل: الخمس صلوات. 
(5) في الأصل : والى . 
7) في الأصل: وعشرين» بدل: عشرون. 
(4) في الأصل: نجعله . 
(4) في م وق: ثالث. 
)٠١(‏ حمله: م وق. 
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واستؤٌ نف لجملة090) فرض تان بسختطاب ثانِ5 23١‏ فوجب كون هذه 


الزيادة نسحا 
-فإن قيل: لا يكون نسخاً لأن المزيد عليه يُفعل على الوجه الذي كان 


والجواب*222 أنه لا معتبر بنسخ جنسها وصورتها وإنما المعتبر 
بإزالة حكمها الثابت بالنص المتقدم؛ فإذا صح ذلك وكانت الزيادة 
مزيلة للاجزاء(؟ الثابت بالنص المتقدم كان ذلك نسخاً. 


وجواب آخر وهو أنا لا نسلم أن المزيد عليه يفعل على الوجه 
الذي كان يفعل عليه قبل الزيادة. لأن المزيد عليه قد كان يفعل على 
الانفراد *فيكون مجزئاً.ء وهو الآن يفعل على الانفراد*0© فلا يكون 
فجدنا : 

١‏ -.أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن النسخ في اللغة هو الرفع والإزالة» 
ثم خصٌ في الشرع ببعض ما يتناوله2'0 الاسم فقيل: «هو رفع الحكم 
الثابت بالنص». وهذه الحقيقة لا توجد في ما زيدّ فيه لأن الحكم 
الثابت بالنص باق كما كان لم يزل ولم برتفع » وإنما لزمته زيادة فلم 
يكم لفنيخا , يدلك عليه أنك لو كتبت سطراً * ثم كتبت بعده سطراً آخر 
لم يكن ذلك نسخاً للأول. 


والجواب أن هذا خطأ لآنه وإن سلّمنا هذا الحدّ على ما فيه من 


)١١(‏ في الأصل: حمله. 
)١7(‏ بخطاب ثانٍ: ساقط من الأصل. 
)١(‏ هذه نهاية ورقة 44 و من الممخطوط ق وبداية 44 ظ؛ وتلك صورة أخرى من التداخل 
في ترتيب المادة الذي سبق أن أعلنا عليه أكثر من مرة. 
(؟7) في الأصل: للاخرى. 
(99) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)١( ١‏ في الأصل: تناوله. 


5:8 


التناقض فإن الزيادة على العبادة إذا جعلتها غير مجزئة بعد أن كانت 
الزيادة:0؟ حكمها وغيّرتها؛ فوجب أن تكون نسخاً. وأما إضافة السطر 
إلى ما تقدم فلم تغيّر حكمه ولا جعلته(؟؟ غير مجزىء بعد أن كان 
7 استدلوا أن الناسخ(١2‏ ما لم يمكن(2 الجمع بينه وبين المنسوخ في 
اللفظ؛ وههنا لو جمع بين الزيادة والمزيد عليه صح ووجب الجمع 
بينهما؛ فدل على أن ذلك ليس بنسخ . 
والجواب أننا لا نسلّم أن الناسخ لا يصمح أن يجمع [41 و]9) 
بينه وبين المنسوخ في لفظ؛ وهو إذا فرض عليه صلاة ركعتين ثم قال 
له: «صّل ركعتين وركعتين» فإن لم تفعل ذلك لم تجز[ئك0'؛ صلاة 
ركعتين». فإن هذا يكون نسخا. 
5477 استدلوا بأن من حكم النسخ أن يتناول الناسخ ما لم يتناول0) 
المنسوخ؛ وفي مسألتا لم20 يتناول ذلك وإئما تناول زيادة عليه . 
والعوات” آنا لاقل هت الدعرى : ولبين ما دكرة قترطا في 
كونه نسخًا. 


وجواب ثانٍ وهو أن الزيادة المغيرة للمزيد عليه قد تناولت 


(0) فى الأصل: حمله. 
(5) الزيادة: ساقط من الاصل. 
(5) في الأصل: جعله. 
)١(-‏ في موق: النسخ. 
(؟) في م وق: ما لم يكن من الجمع. . 
(”) في الأصل: 43 و. 
(4) في النسخ النلاث: تجزك, والتصويب من اجتهادنا. 
)١(_ 47‏ في ق: يتناول. بدون: لمء وفي م وفي الأصل : غير واضحة. 
(؟) في الأصل: فلم . 
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المنسوخ وأخرجته عن الإجزاء(» بعد أن كان مجزئاً؛ ولا اعتبار بتناول 
اللفظ. وإنما الاعتبار بتناول المعنى . 

6 - فصل : والدليل على أن زيادة ضرب عشرين على الثمانين أو زيادة 
صلاة على الصلوات الخمس ليس بنسخ. خلافاً لأصحاب أبي 
حنيفة”'2» أن هذه الزيادة لا تغيّر حكم المزيد عليه ولا تجعله مجزئاً بعد 
أن كان غير مجزىء . ألا ترى أنه “لا يجب عليه*”'؟ إذا أراد إكمال”") 
المأمور به إعادةٌ ضرب الثمانين ولا إعادة خمس صلوات» بخلاف من 
أمر بالظهر أربعاً فصلّى ركعتين ثم أراد الإتمام فلا بدٌ أن يبتدىء 
الأربع الركعات29») من أولها؟ وهذا يدل على الفرق بين الموضعين 
ويبيّن أن زيادة العشرين على الثمانين ليس بنسخ لها لأنه لم يزل 
حكمها الثابت. 

6 فإن قالوا: ما أنكرتم من أن يكون نسخاً لأن الثمانين لا توصف بعد 
الزيادة بأنها حدٌ كامل ولا يحلّ اعتقادها حدّاً كاملاء وقد كانت قبل 
الزيادة توصف بذلك» فقد أزيل حكمها الثابت لها بالخطاب المتقدم» 

والجواب أن ما ذكرتم من امتناع الوصف للثمانين7© بآنها حدٌ 
كامل يوجب نسخ الوصف”2”) والتسمية لا نسخ الإاجزاء9 ؛ وأما منع 
الزيادة من اعتقاد المكلف أن الثمانين هي جميع الحدّ فإن ذلك 
(5) في الأصل : الاخرى. 
)١( 8‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
10 م) ما بين العلامتين ساقط من م ومثبت في ق» وفي الأصل : لا يجب عليهما. 
)١(‏ في الأصل: كمال. 
(؟9) في ق: اربع الركعات, وفي م اربع ركعات . 
)١( 6‏ للثمانين: ساقطة من الأصل. 
(7) نهاية مع ظ من قٌ وبداية هت وهله. 


(”*) في الأصل : الاخرى. 


2 


الصوم والصلاة فقط وجب عليه أن يعتقد أن هذا جميع شرائع 
الإسلام؟ ثم إذا شرع بعد ذلك الحج والزكاة لم يجز أن يعتقد أن 
جميع شرائع الإسلام الصوم والصلاة فقطء ثم لا يجوز أن يقال بعد 
ذلك: «نسخ الصوم والصلاة زيادة(*») الحج والزكاة2*» وإضافتهما 
ليهما». فبطل ما تعلقوا به. 


5 -احتج من نصر قولهم بأن النسخ يغير الحكم عمًا كان عليه وقد وجد 
التغيير بالزيادة, لأنه('2 إذا زاد في حدّ القذف عشرين فقد صارت9» 
الثمانون بعض الواجب؟ وكان جميع الواجب. وكان يتعلق به رد 
الشهادة وصار لا يتعلق به رد الشهادة. فثبت أنه نستخ . 


والجواب أنا لا نسلّم هذا الحدّ في النسخ. 


وجواب ثانٍ وهو أن هذه الزيادة لم تغير حكم المزيد وإنما أبقته 
على حاله مجزئا كما كان. وورد الأمر بإضافة معنى آخر إليه من 
جسهء. وذلك لا يكون نشكا عا لو أضفت دراهم إلى دراهم 
أخرى92») في كيس لم تقل: «نسخت الدراهم التي في الكيس!». 
وأما قولهم: «إنه كان جملة وصار بعضاًء وكان رد الشهادة يتعلق به 
ولا يتعلق الان به» فإنه يبطل بالأمر بالصوم بعد الأمر بالصلاة؛ فإن 
الصلاة كانت جميع الواجب ويتعلق بها استحقاق الثواب وقبول 
الشهادة. وقد عريت من ذلك كله ولا يسمى7*») سيآ . وسبطل0) أيضاً 


(4) فى الأصل: زيادة. يدون الباء. 
)22 الزكاة : ساقطة من الأصل. 

)١(- 5‏ في الأصل : اليه. 
(؟) في م وق: صارء بدون تاء التأنيث. 
(*) في الأصل: آخر. 
(4) في الأصل : تسمى . 
(©) في الأصل: ويبطل به ايضا. 


إذا سقط بعضر الثمانين في حدّ القذف فإنه قد تغير حكمه ولا يكون 
/اا» ‏ احتمجوا بأن التقدير في اللغة موضوع للمنع من الزيادة؛ فإذا وردت 
الزيادة أفادت إيجاب ما كان ممنوعاً؛ وهذه20 حقيقة النسخ. وهو أن 
يجعل ما كان محظوراً واجباً. 
والجواب أن هذا خطأ بلا خلاف بيئنا وبيتكم لأن التقدير بالعدد 
لا يقتضي منع الزيادة إلا عند القائلين بدليل الخطاب ؛ وقد اتفقنا على 
إبطاله , 


وجواب ثانٍ وهو أنه يبطل به إذا نقص من الماية عشرون9©؛ 
فإن تقدير الحدّ بماية يقتضي إيجاب إتمامها(؟ والمنع من النقص 
منها؛ ثم ينقص منها فلا يجب إتمامها؛ ويجوز النقص منها ولا يكون 
ذلك [41 ظ0©» نسحا . 


4 فصل : وعلى هذا الذي ذكرنا يجب أن يكون الشرط إذا زيد في 
العبادة قبل أن تفرضى 'العبلاة ‏ ويستعر ححكهها دون طهارة + ثم تفريين 
الطهارة شرطا في صحة الصلاة فإن ذلك يكون نسخا. وأما ما ورد 
بعد ذلك من الزيادة التي هي نقص من معنى المزيد عليه» مثل زيادة 
الترتيب والموالاة في الطهارة(١2‏ واشتراط الإيمان في الرقبة مما يكون 
فقيل 17 رفيقة من قال المزيد عليهء فإن هذا إن كان ورد بعد أن 
علم استقرار الوضوء وعُلم إجزاؤه من غير موالاة ولا ترتيب وعغلم 


)١(- 7‏ في الأصل: وهذا. 
(9) في الأصل: عشرين. 
5) في م وق: تمامها. 
(5) في الأصل: 49 ظ. 
)١(- 504‏ الطهارة: ساقطة من الأصل . 
(0") في م وق: تقييدا . 


إجزاء الرقبة التي ليست بمؤمنة, فإن هذا لا0© يكون نسخاًء وهو من 
باب النقص لا من باب المزيد؛ وإن ورد متصلاً بالخطاب أو قبل أن 
يعلم استقرار إجزائه كان ذلك تخصيصاً. 


فصل في بيان 
ما يقع به النسخ وما يدخله النسخ 
هع _لا5 حلاف بين الأمة في جواز نسخ القران بالقران والخبر المتواتر 
بالخبر المتواتر ونخبر الاحاد بخبر الاحاد ونسخ الفعل بالفعل. ويدخل 
النسخ في جميع أنواع الخطاب إذا استقر حكمه من النص والظاهر 
وفحوى الخطاب ولحنه. واختلف الناس في جواز نسخ القرآن بالسئة 
المتواترة. فذهب أكثر الفقهاء وأهل العلم إلى جوازه من جهة العقل 
والسمع جميعا؛ وقد وحدل ذلك *وبه قال القفاضي أبو الفرج() وئسيه 
إلى مالك”'؟؛ وقال ابن بكير"'؟ من أصحابنا: ١لا‏ ينسخ القران إلا 
القرآن»*20؛ وقال الشافعي”'': «لا يجوز ذلك من جهة العقل»؛ وقال 
أبو العباس بن سّريج('©2: «يجوز ذلك من جهة العقل ولكنه لا 
يوجد») . 


والدليل على جوازه من جهة العقل ما علم من تساوي حال 
القرآن والسنة المتواترة في وجوب العلم والقطع على الحكم الثابت 
بهما؛ وكل من عند الله ؛ فإذا جاز نسخ القران بالقرآن جاز نسخ 
القران بالسنة المتواترة الموجبة للعلم لأنه ليس في نسحخه بها وجه من 
وجوه0) الإحالة . 


(”) لا: ساقطة من الأصل. 

)١( 68‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتين ناقص من م وق. 
(؟؟) من وجوه: ساقطة من الأصل . 


وف 


3*٠‏ - فأما مَن أحال ذلك من جهة العقل فقد احتج بأنه2»'2 لو نسخ القران 
بالسئة لارتفع دليل النبوة . 
وهذا خطأ لآن الثابت الرسم منه “أنه مُعجز*2©0» بل أية الدّين 
وحدها. 
وجواب آآخر وهو أنه لو نسخ القرآن كله بالسنة0© لم يرتفع دليل 
النيوّة لأن دليل النبوّة هو أنه ظهر من جهته وأعجز الأمة الإتيانٌ بمثلهء 
فنسحّه بعد ذلك لا يبطل الدليل؛ كما أن قتل ناقة صالح””© ‏ عليه 
السلام ‏ لم يبطل”*' دليل نبوّته» وكذلك فإن عصى موسى”"" ‏ عليه 
البثلام- هذ وتععت إلين ها كانت "عليه والبحر قد رحن إلى مااكان عليه 
بعد أن انفلق ثم لم يبطل ذلك معجز موسى - كخ»- وكون ذلك 
دليلاً على نبوته30) , 
وجواب ثالث وهو أن لزوم الحكم بالاية ليس فيه دليل على 
النبوة» وإنما الدليل على النبوة”© في النظم(” والفصاحة ادي وما 
تضمنه من علم الغيب. يدلك على ذلك أن الأحكام تثبت بأقوال 
النبي ‏ ي(*» - وليس شيء من ذلك معجزاً ولا يدل شيء من ذلك 
على نبوته. 
١‏ واستدلوا بأن نسخ القرآن بالسئة يوجب الارتياب بالنبي - 6خ 2'0‏ 
)١(_- 4“‏ في م وق: بان. 
(؟) ما بين العلامتين هكذا في م وق: ءاية معجزة. 


(") في الأصل: السنة. 
فنا م( أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في م وق: تبطل. 
(4) صيغة التصلية ساقطة من الأصل . 
(5) في الأصل : ثبوته . 
(7) على النبوة : ساقطة من الأصل . 
(4) في م وق: النظر. 
(4) في م وق: عليه السلام . 

. في م وق: عليه السلام‎ )١(- 4١ 


واتهامه بالافتراء على الله تعالى9©. 

والجواب أن هذا خطأ لأنه لو منع هذا من نسخ القرآن بالسنة 
م فت القران بالقران؛ وقد أخبر بذلك بعالى ره : 9 وَإذَا 
بَدَلْنا آيةَ مُكَانَ آية واللَّهُ عْلَمُ بِمَا ينرزّلُء قَالُوا إِنْمَا أَنْتَ مُفْر؟ بل 


#عدومرهم مه كير 


اكثرهم لا يَعْلْمُونَ 9#»©. وإذا ثبت أن هذا لا يمنع من نسخ القرآن 
بالقرآن وجب أن لا يمنع من نسخ القرآن بالسئة؛ وكان يجب أيضاً 
على اتباع؛؟» هذا التعليل أن لا يتعبد بذبح البهائم وحمل الدّيّة على 
العاقلة» فإن هذا كله مما ارتابت2»7 به البراهمة© وجعلته حبة في 
إبطال النبوّة . 


7 فصل : ودليلنا على ثبوت ذلك من جهة السمع ‏ خلافاً لابن سريج<(» 
في تجويزه ذلك من جهة العقل وقوله أن لم يرد به شرع- أن 
قوله كي - أن الله عرّ وج20) - قد أعطى كل ذي حن حقّه ؛ دقلا 
وْصِيْةَ لِوَارثْ؛[41 و20 نسم قوله - تعالى: « والْوَصِيْةٌ لِلْوَالِدَيْنِ 
وَالاكربِينَ 4ه , 

4# فإن قال: لا نسلّم أنه منسوخ بهذا الخبرء بل يجوز أن يكون هذا قد 
نسخ حكمه بمعنى آخر» وورد هذا الخبر مؤكدا أو مبينا ع(1) ذلك 
الناسخ . 
(؟) تعالى : ساقطة من م وق. 
شه الآية: ١‏ من سور التحل .)١5(‏ 

(4) في م وق: اتساع. 
(©) في م وق: ارتاب. 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام . 
7 ..(1) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(7) الصيغة ساقطة من الأصل. 
(*) في الأصل: 47 و. 
(4) جزء من الآية: ١8٠‏ من سورة البقرة (؟). 
)١( 4#‏ ومبينا عن: في الأصل» وفي م وق: ومنبثا على . 


ه22 


والجواب أن هذا غلط لأننا إذا جوزنا : نسخ القران تالسة ووراينا 
ال ا ل ل 
الناسخ بحكم الظاهر؛ وإنما يتأول ذلك من يحيل ذلك من جهة 
العقل . 

وجواب آخر وهو أنه لو جاز أن يُقال هذا في : نسخ القران بالسئة 
مع وجوده والقول بجوازه لجاز أنه لاخر أن ينفي 3 في القران 
ناسخاً للقرآن أيضاً.ء وإن وجد ما يصحٌ أن يكون ناسخاً. وفي اتفاقنا 
على إبطال ذلك دليل على ما قلناه. 

ومن ذلك أيضاً قوله ‏ عليه السلام29: «البكرٌ بالبكر جَلْدٌ ماية 
وتَغرِيبٌ عَام ؛ ؛ وليب بالشيّب جَلْدُ مَايَةٍ اوالرجم»0» نسخ قوله ‏ 
50 « واللاتي بين الْفَاحِشَّةَ من نسَائكُمٍ فَاسْتَشْهِدُوا عَلْيهِنُ 
بعَةَ مُنَكُمْ؛ فَإِنْ شَهِدُوا َأمْسِكُومْنٌ في البيُوت حَبّى يََوَقَامُن الْمَوتُ 
ا الله لَهُنَّ سَبيلاً 2004 . 


قَال الْذِينَ لا يَرْجُونَ لقاءةنا اثثت ت يران غير هَذَا أو بَدَّلْهً!ا قَلّ: ما 
عه #روه 


كين إى إن انذله من تلمك تتعنيي إن انم إلا ما برسي ِلَنّ 2300# . 


والجواب أننا نقول بموجب هذه الاية لأنه(5؟) ليس 


(0) في م وق: 6 . 
(9) في م واف: ونسخ. 
(4) تعالى : ساقطة من الآصل . 
(0) الآية: ١١‏ من سورة النساء (4). 
4 -(1) جزء من الآية: ١١‏ من سورة يونس (١٠١)؛‏ هكذا وردت في الأصلء. وفي م وق 
استهلت بقوله: وقال الذين لا يرجون. . 
(9) في م وق: انه . 


او 


وحي بتحليل ما حرّمه القرآن أو تحريم ما أحله القرآن» فيعبّر ”© عن 
ذلك الوحي بعبارته , 
وجواب آخر وهو أن هذا إنكار على من طالبه بأن يأتي بقرآن 
غير هذا القرآن7*» أو يبدله بقرآن أيضاًء ولم يطالبوه بتغيير الأحكام ؛ 
فأمره ا اه ا 
ه40 استدلوا بقوله - تعالى :ا« ما نَنْسَحْ من آية أرما الي 
مثلهًا 20# فأخبر تعالى أنه و التاجح دولانيه عليه السلام9© - 
وأنه هو الأتي بسخير يه ف نبيه - 215 ؛ وعقفب ذلك بقوله ‏ 
تعالى : حل تقل | 3 الله علي 0 شَيْءِ كير 06 0 كان 
والجواب أن النبي - كك - لا ينسخ بسنّته شيئاً في الحقيقة, 
وإنما يبيّن بسنته أن الله قد أزال حكم الآية. فالنسخ على الحقيقة 
مضاف إلى الله تعالى - سواء كان النسخ بالقرآن أو0» بالسئة؛ وهو 
القادر على إفهامنا إزالة حكم كلامه. فبطل ما تعلقوا به. 
١‏ استدلوا أيضاً من هذه الاية بقوله تعالى : أت حير مُنْهَا 2004 فدل 
بذلك على أن الناسخ يكون قراناً مثلها أو خيراً منها. 


(5) في م وق: فيبين . 
(5) القران: ساقطة من م وق. 
ه"؛ )١(-‏ جزء من الآية: ٠١5‏ من سورة البقرة (؟). 
(؟) هكذا في الأصل » وفي م وق: صلى الله عليه . 
() صيغة التصلية ساقطة من م وق. 
(5) جزء من الاية: ٠١5‏ من سورة البقرة (؟). 
(ه) حرف العطف ساقط من م وق. 
)١(- "5‏ أنظر البيان ١‏ من الفقرة 48 , 


2 / 


والجواب أن هذا باطل لأن القرآن لا يكون بعضه خيراً من 
يعض؛ وإنما أراد(© أن التعبد لنا بالحكم الناسخ خير0”© من التعبد 
بالحكم المنسوخ. وذلك بأن العمل أحفت والثواب مغله أو 2 يكون 
العمل مثله والثواب على الباييخ أجزل. ولا يقتضي ويلك أن يكون من 
جنسه. وقد يقول القائل : ولا أنحذ منك الثوب إلا وأعطناك خيراً منه» 
وهو يريد أن يعطيه عينئاً أو رَبْعاً. فليس في ظاهر هذا2©» الخطاب ما 
يدل على أنه يأتي بقران. 

7 - قالوا : فقد قال تعالى : « نأت ِحَيْرٍ مُنْهَا أوْ معْلِهَا 204؛ ولأسيدرة 
أن تكون السئّة خيراً من القرآن ولا أجزل ثواباً لأن لنا في القرآن أجر 
التلاوة وثواب العمل بحكمه وثواب الاستدلال به على صدق9»© 
الرسول ‏ 25“ ؛ وليس لنا(*» في السئة إلا ثواب العمل بحكمها فقط . 

والجواب أنه لا يمتنع أن يثيب - تعالى©© - على العمل بالسنة 
كر مما يئيب على تلاوة الايهَ0) والاستدلال بها والعمل بموجبها. 
التلاوة والاستدلال بالاية. 
اام م فإن قالوا: لم تفرق الأآمة بين جواز نسخ التلاوة ونسخ الجكم الثابت 
بالتلاوة . 
(؟) الفعل ساقط من الأصل . 
5) في م وق: خيرا. 
(4) في م وق: ويكون. وفي الأصل : او.. 
(6) أسم الإشارة ساقط من م وق. 

ا )١(‏ أنظر البيات ١‏ من الفقرة 4986 . 

(؟) صداق: ساقطة من الأصل . 

(9) في م وق: عليه السلام . 

(5) في الأصل: وليس لنا الا في. . 

(6) في م وق: عز وجل. 

(5) في الأصل: على تلاوتهء وفي م وق: على : تلاوة الاية. 
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والجواب أن هذا غلط لأن من أهل الأصول من جوز نسخ 
حكم الآية بالسئة دون الآية. 


وجواب ثالث وهو أنه لم يقل: «ِلَأْتِ بِخَيْرِ مُنْهَااا» ناسنا 
ونأت(7) بخير منها [؟47 0 غير ناسخ» ؛ ل 0 أن يبتدىء 
- سبحانه2؟» ‏ بإعطاء المكلف أمورا توفي على الخبر» في ما نسخ 
عنه من نعم مجددة2» لا ضرر فيها؛ ويجوز أن يبتدئه بعبادات آخر 
مستانفات مثبتة(© لقرآن يكون ثوابها أعظم من ثواب المنسوخ. 


0 - فإن قالوا: لما قال تعالى - عقيب(" قوله د تفال ١‏ نأت بخَير منهَا 
أرْ مثلهًا ألم تَعْلم أن الله عَلَى كل شيّءِ ديك 250 دل على أنه 
تمدّ40) بكونه قادراً على أن ينسخ حكم الاية بأية فيها من البلاغة 
والإعجاز ما لا يقدر عليه سواه. 


والجواب أنه تعالى - لم يعخحصر القدرة على نظم القرآن من 
غيرها؛ ويحتمل أن يكون تمَدّح2» بانفراده بالقدرة على النسخ بقول 


5 م )١(‏ جزء من الاية: ٠١‏ من سورة البقرة (7). 
(؟) هكذا في الأصل » وفي موق: وقد ياتي . 
(7) في الاصل: 47 ظ. 
(4) حرف الجر ساقط من الأصل. 
(5) في م وق: الخير. 
(5) في الأصل: بحده. 
(7) في الأصل: مسنة . 
)١(_- 4‏ في ق: عقبء. وفي م وردثت مفسوخة في المصورة من المخطوط. 
(7) جزء من الاية: ٠١5‏ من سورة البقرة (؟). 
(") ورد الفعل في المضارع في م وق. 
(4*) في م وق: يمدح. 
(5) في م وق: يمتدح. 


ة 


رسول مؤدًه"© مبلغ يُظهر هو تعالى - المعجزات على يديهء ولا 
يقدر2("» على هذا غيره. 
- فإن قالوا: إن ظاهر قوله ‏ تعالى 20 يقتضي أنه تَمل-0) بالقدرة على 
ما سلف من القول؛ ويدل9» على ذلك أن العربي إذا قال: «لا يقتل 
منا بنو فلان رجلا إلا قتلنا منهم اثنين» ألم نعلهم””” أننا”؟ قادرون؟» 
اقتضى ذلك كونهم قادرين على الأخذ بالثآر. 
والجواب أن هذا غير صحيح لقيام الدليل على أن كلامه غير 
مقدور ولا مفعول؛ فوجب صرف الكلام عن ظاهره. 
وجواب ثانٍ وهو أننا إذا حملنا هذا اللفظ على الظاهر فإنه 
يقتضي أنه قادر على الإتيان بمثلها وخير منها؛ وليس في الكلام ما 
يدل على أن هذا هو الناسخ. ويجوز أن يكون الناسخ غير المثل 
والخبر2*». فبطل ما تعلقوا به. 
4٠‏ فصل: عندنا يجوز نسخ القرآن للسئة؛ ويه قال عامّة شيوخنا. وقال 
الشافعي”؟: «لا يجوز ذلك». 
والدليل على ذلك ما قدّمناه من جواز نسخ السنة للقرآن والقرآن 
للقرآن”'" . وكذلك يجوز نسخ القرآن للسئّة . 
ومما يدل على ذلك اتفاق الجميع على أن الرسول ‏ 2936 لى 
(؟) في م وق: رسول هو مبلغ. 
(0) في م وق: والقادرء بدل القعل المضارع المنفي . 
)١( 8‏ الصيغة ساقطة من الأصل . 


(؟) في م وق: يمدح. 
(7) حرف العطف ساقط من الأصل. 
(© م) في م وق: يعلم. 
(4) هكذا في الأصل » وفي موق: انا. 
(6) في م وق: الخير. 

)١(- 44١‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
١(‏ م) للقرآن: ساقطة من الأصل. 


ل 


أتى بلفظ يوجب نفي حكم سنة متقدمة لوجب كوه ناسخاً لها لمُضادّة 
حكمه لحكمها؛ وبهذا يعلم الناسخ والمنسوخ. وكذلك إذا أنزل 
القرآن بنفى حكم السئة وإزالتها وجب كونه ناسخا لها. وقال 
'الشافعي : «إنه يجوز أن يرد القرآن بنفي حكم ثابت بالسنة. ولكنه لا 
يقع النسخ به حتى يكون مع القران سنة يقع النسخ بها». وهذا غلط. 
لأنه لو جاز أن يُقال هذا في القرآن إذا ورد بنفي حكم ثبت(" بالسئة 
لجاز أيضاً أن يُقال في السة إذا وردت بنفي حكم ثبت بالسنة؛ 
ويؤدّي ذلك إلى أن لا يعلم ناسخ جملة. وإن لم يجب هذا لم يجب 
ها اقلكجوه: 

ودليل ثالث وهو أن رتبة القرآان أرفع من رتبة السئة» وقد بيئا من 
قبل نسخ القرآن بالسئة؛ فلان يجوز نسخ السنة بالقرآن أولى وأحرى . 

0١‏ - وروي عن ابن سَريج<١)‏ أنه كان يُجيز ذلكء إلا أنه زعم أن ذلك 

لم يرد في الشرع. 

وممًا ورد من ذلك تقرير القران لوجوب صلاة الخوف لوقتها بعد 
أن كانت السئة وردت بتأخيرها إلى حين زوال الخوف. ومنه قوله - 
تعالى : « فول وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحرام 204 بعد أن ثبت 
بالسئّة التوجّه إلى بيت المقدس”'©2. ومن ذلك قوله ‏ تعالى: #قلاً 
تَرْجِعُومُنٌ إِلَى الكفَار 204 بعد أن قرر الرسول ‏ يك*» ‏ في العهد 
والعتلج رد المسلمين إل 


(1) صيغة التصلية ساقطة من م وق. 
(6) في م وق: ثابت . 
05 -(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(7) جزء من الآية: ١554‏ أو ١44‏ أو ١6١‏ من سورة البقرة (؟). 
(") جزء من الاية: ٠١‏ من سورة الممتحنة (19). 
(4) في م وق: عليه السلام. 


١ 


5 فصل: لا خلاف بين من يحتج بخبر الاحاد في جواز نسخ أخبار 

الاحاد بعضها ببعض . 

ومما يدل عللى ذلك ما ورد في الشرع من إباحة الانتباذ يعد 
حظره وحظر المتعة بعد إباحتها. وأما نسخ القرآن والسنة المتواترة 
بأبار الاحاد فقد اختلف في ذلك. فذهبت طائفة إلى المنع من ذلك 
عقللاً؛ وجوّزت ذلك طائفة من جهة العقل» وقالت: «لم يرد به شرع 
في زمن الرسول - وَِ - ولا يعده». وذهبت طائفة إلى أنه قد ورد به 
شرع في زمن الرسول ‏ وَةِ - وهو الصحيح . 

والدليل على ذلك ما ظهر من تحوّل أهل قباء00© بخبر الآتي» 
وقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس”؟2 من دين النبي - يك - 
ضرورة. 

447 فإن قالوا: يجوز أن يكون222 مع خبر ذلك”© الآتي خبر غيره 

[5 و20 ممن يوجب نخبرهم العلم . 

والجواب أن هذا غلطء. لأنه لو جاز أن يقال هذا في مسالتنا 
هذه لجاز أن يقال: «إن كل خبر من أخبار الاحاد عملت به الصحابة 
لم يعمل به حتى قارنته أخبار أوجبت العلم». وفي هذا إيطال العمل 
بخبر الاحاد. 

145 استدلٌ من منع ذلك من جهة العقل بأن حكم القرآن والخبر المتواتر 
ثابت معلوم ‏ ونخبر الواحد موجبه مظنون؛ ولا يجب رفع معلوم 
وتركه('» بمظنون غير معلوم . 

)١(- 7‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

)١(- 447*‏ اسم الإشارة ساقط من م وقء» وفي الأصل : ان يكون مع ذلك مع.. . 
(؟) ذلك: ساقط من الأصل. 
(”) في الأصل: 44 و. 


)١(- 15‏ في الأصل : مضمون. وفي ق: بمضمون». وفي م نقص مقدار © كلمات بما فيها هذه 
الكلمة. 


ضر 


وهذا ينتقضر9© بأمرين: أحدهما اتفاقنا وإياهم على صحة 
ورود التعبد بالزوال عن حكم العقل المعلوم في إيجاب ما لا يوجبه 
وتحريم ما لا يحرّمه بخبر الواحد المظئنون. 
والجواب الآخر أن قوله: «إن ثبوت الحكم الثابت بالقران أو 
الخبر المتواتر معلوم» غير مسلم لأنه مع ورود نخبر الأحاد برَفعه””© غير 
متيقن ثبوته؛ ولو تيقن ثبوته لقطع بكذب الخبر الواحد برفعه. 
- فصل : إذا ثبت ذلك فإنه لا يجوز ذلك بعد الرسول عليه السلام”"2 - 
للإجماع على ذلك لا من جهة فرق بينها . 
- فصل : قول الصحابي لا يقع به الشسخ لأنه مذهب وليس بحجة؛ وما 
ليس بحجة فلا يُزيل حكماً ثبت بحجة ولا ينسخ أيضاً لأنه لم يثبت به 
حكو() فيُّزال. فأما إذا قال الصحابي : ونسخت آية كذا» فذهب 
القاضي أبو بكر("© *والقاضي أبو"© جعفر*0© إلى أن هذا لا يقع به 
النسخ» ذكر الناسخ أو لم يذكره. وقال غيره: «إن ذكر الناسخ لم يقع 
به النسخ وإن لم يذكره9» وقع النسخ». وقال آخرون: «يقع به النسخ 
على كل حال». 
*قال القاضي أبو الوليدة» - رحمه اللَّدة0©: وأبين الأقوال 
عندي في ذلك قول القاضي أبي بكر(" أنه لا يقع النسخ بقوله وينظر 
في ما أورده من الناسخ ؛ فإن أمكن الجمسع بينه وبين ما اذعى أنه 


(؟) في الأصل : ينتقص ؟ وفي م وق: منتقض . 
(م) الكلمة ساقطة من الأصل. 

ه؛؛ -(١)في‏ موق: صلى الله عليه. 

)١(- 5‏ في موق: حكم قران» بدل: حكم فيزال. 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(#) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(5) في الأصل : يذكرء فقط بدون الضمير. 
(ه) هو طبعاً أبو الوليد الباجي . 


ارفارة 


منسوخ استعملا جميعاً» وإن لم يمكن(0© ذلك أثبت النسخ وأقرّه . 
والدليل على ذلك أن هذا قول واحد من الصحابة وقد بِيّئا أن 

الظاهر من مذهب مالك”'؟ 2‏ رحمه الله تأنه لذ حنة فيه بمجردة؛ وإذا 

أمكن الجمع بين الخبرين كان أولى من إسقاط أحدهما على وجه 
النسخ لأن كل واحد من الخبرين حجة فلا يجوز إسقاطه لقول ليس 

51 -أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الصحاء بي أعلم بالتأويل ومراتب 


التنزيل ؛ فإذا أخخبر أن إحدى الايتين ناسخة للأخرى وجب أن يحكم 
بقوله ويصار إليه . 


والجواب أنه لو وجب هذا لكونه أعلم بالتأويل ومراتب التنزيل 
ولما أجمعنا على أنه يجوز خلافه في أحكام الشريعة مع ما ذكرتم جاز 
في مسألتنا مثله . 
وجواب آخر وهو أنه يجوز أن يقول هذا لِرأي راأهء وقد 
ألجمعنا على أنه ليس بمعصوم ؛ فيجب النظر في الوجه الذي ه230 
قالهء كما يجب النظر في الدليل الذي له ثبت الحكم. 
4 - فصل : لا يصمح أن يقع النسخ بالإجماع لأن ا يصدر إلا عن 
دليل . فإذا أجمعت الأمة على إزالة حكم ثم ثبت بالكتاب أو السّة كان 


ذلك دليلاً على ثبوت دليل وقع النسخ به. ولا يجوز أن ينسخ 
بالإجماع لأن الإجماع ليس بدليل» إنما هو صادر عن الدليل الذي 


(5) في الأصل: يكن. 
() ضمير الفعل من الأصل فقط. 
ا )١(.-‏ له: ساقطة من الأصل. 
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ثبت(١2‏ به الحكم من الكتاب أو السئة . وليس يجوز رفع حكه02") الكتاب 
والسئة بعد النبي يق - وانقطاع الوحي. فلا يصح لذلك9© نسخ 
بالاجما 1*0 . 

8 - فصل : اتفق الدهماء من الفقهاء وأصحاب الأصول على أنه لد يصح 
النسخ بالقياس . وقال أبو القاسم الأنماطي(2: «يجوز النسخ بالقياس 
الجلي». وهذا ليس بخلاف لأن القياس الجلىْ عنده مفهوم 
الخطاب؛ وذلك ليس بقياس في الحقيقة وإنما يجري مجرى النطق . 
وقالت طائفة شاذة: «(إنه يجوز النسخ بكل ما يقع به التخصيص» . 
وهذا فيه تفصيل؛ وذلك أن القياس على ضربين : قياس منصوص على 
علنة):“وقياتن غير متصوطن على علئة. 

فأما المنصوص على علّته فمثل أن يقول: وححرّمت عليكم 
الخمر 473 ظ]2©02 لأجل ما فيها من الشدّة والنهي عن ذكر الله وعن 
الصلاة» . ولو قال في 0 عق شقصاً له90) من عبده(؟) إنه0©) يقوم 
عليه لأجل أنه2"2 أعتق شِقصاً له في مملوك. فهذا يجوز أن ينسخ به 
3 التعيد بالقياس 0 5 تحيل الأنبذة التي فيها العندة 
ولا رق في ذلك بين أن ينص الرسول عد على العلّدم"» 0 
)١(-‏ في م وق: يئبت ‏ 
(1) حكم: ساقطة من م وق. 
() في م وق: بذلك . 
(4) في م وق: الاجماع؛ فقط بدون حرف الجر. 
)١(- 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(7) في الأصل: 44 ظ. 
(") له: ساقطة من م وق. 
(4) في الأصل : من عبدء بدون الضمير. 
(0) ائه: ساقطة من الأصل. 
(1) لأجل أنه : ورد محلها في الأصل: لانه. 
(0) على العلة : ساقطة من م وق. 


0 


وبين أن يعلم ذلك بقصده2*؟ عند ذكره بعض ما نهى عنه . وذلك تحو 
قوله ‏ عليه السلام20 _: رلا يَقَضي القاضِي وهو عَضْيَان». وقد اتفق 
على أنه علم من قصده أنه إنما نهى عن ذلك لأن الغضب يمنع من 
بمثابته . 
والضرب الثانى من القياس ما استنبطت علّته. وهو(" الذي لا 
يجور أن ينسخ به . 
4 م - والدليل على ذلك ما قدّمناه من وجوب فساد القياس إذا عارض 
النص؛ وقد أجمع على أنه لا يجوز النسخ بما ليس(2 بدليل. 
ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة9؟» على ترك القياس 
للخبر واشتهار قول الأئمة منهم : «لولا هذا لقضينا فيه برأينا! وكدنا 
ومما يدل على ذلك أن العلّة المستخرجة من شرطها أن تكون 
افقة للنص ويشهد لها. فإذا نقضها النص8*» بطلت وكان الأخذ 
بالنص أولى . فلا يجوز لذلك نسخ النص بالقياس المستنبط العلة . 
فصل: إذا ثبت ذلك فإن العلّة المستنبطة على ضربين: أحدهما أن 
(4) في م وق: من قصده. 
() في م وق وردت صيغة التصلية هكذا: صلى الله عليه . وهي ترد بهذه الصورة في كل 
الحالات تقريباً . فلذلك لا نتبّه عليها إذا سقطت منها فقط: وسلّم. واتفقت مع الأصل 
في الباقي . 
)٠١(‏ في م وق: وهاذا الذي . 
م - )١(‏ بما ليس: ساقطة من الأصل . 
(؟) بداية نقص من ق يتمثل في صفحة تقريباً. 
(4) في الأصل هكذاء وفي م: قاذا ناقضها بطلت. 


اعرف 


تستنبط من خطاب متأخر عن الخطاب المعارض لها. فهذا قد كان 
يجوز أن يرد الشرع بنسخها للخطاب المتقدم» وإنما يمنع من(١»‏ ذلك 
الشرع. والضرب الثاني أن تكون العلّة مستخرجة من خطاب متقدم 
على الخطاب المعارض لها. فهذا يستحيل9© أن يرد شرع بنسخها 
للخطاب المتأخر عنها لأن المفهوم من العلة المستنبطة تحريم المباح 
بذلك الخطاب» ثم يرد الخطاب المنسوخ بعد العلة الناسخة 
بالإباحة . فيجتمع الحظر والإباحة في حكم واحد في حال واحدة0© 
وذلك يمنع التكليف . 


)١( 6‏ حرف الجر ساقط من م. 
(9) في م: فقد استحيل» بدل ما ورد قي الأصل: فهذا يستحيل. 
(*) في حال واحدة: ساقطة من م. 
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١‏ الإجماع في كلام العرب على معنيين: أحدهما العزم على الشيءء 
من قولك: «أجمعتٌ على فعل كذا وكذا» إذا عزمتٌ على تنفيذه 
وإمضائه. والثاني عبارة عن الإجماع على القول والفعل المجتمع(!» 
عليه. وذلك مأخوذ من اجتماع الشيء وانضمام بعضه إلى بعض . فإذا 
قلتَ: «أجمعت الأمة على الحكم» فإنه يحتمل الأمرين جميعاًء 
أحدهما2"؟ أتها عزمت على إنفاذه والثاني أنها اجتمعت”<" على القول 
به وتصونية ‏ 

5 فصل: إذا ثبت ذلك فإن إجماع الأمة حجة شرعية وإن كان يجوز 
الخطأ عليها من جهة العقل كما يجوز على سائر الأمم من اليهود”' 
والنصاري”'2. إلا أن الشرع قد ورد بأن هذه الأمة قد خصّت بأنها لا 
تجمع”؟ على خط . هذا قول أكثر الأمة. وذهبت طائفة إلى أنه 
يستحيل إجماعها على الخطأ وأن ذلك معلوم من جهة العقل. 

والدليل على ما ذهبنا إليه إجماع سائر الملل على المحال؛ 
فاليهود قد أجمعت على تكذيب عيسى 2١”‏ ومحمد ‏ يَكِوِا"' في ادّعائهما 


)١(‏ أحدهما: ساقطة من م. 
(*) فى م: اجمعت. 
)١( -‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) وردت صيغة التصلية في م هكذا: عليهما السلام. 


غ١‎ 


نسح شريعة قرس "امهلة السلام”“ _؛ والتصارى “أنضأ قد أجميغت 
على القول بالخليت وأجمعت على تكذيب محمد - عليه السلام - في 
النبوة ؛ وأجمعت اليهود والنصارى*17) على صلب عيسى بن مريم - 
عليه السلام*». وهذا كله باطل. ولا فرق في العقل بين المسلمين 
وبين اليهود والنصارى. وإنما مير2"» بينهم في ذلك السمع . 

“اه؛ ‏ استدل من ذهب إلى ذلك أن العقل قد أحال عليهم الاجتماع على 

الكذب وافتعاله.» فكذلك يحيل اجتماعهم على اعتقاد الباطل . 

والجواب أن هذا يبطل باليهود”'2 والنصارى”''؛ فإنه يستحيل على 
جميعهم افتعال الكذب والإجماع عليهء» وقد وجد [44 و( منهم 
الإجماع على اعتقاد الباطل . 

65 -استدلوا بأن الله - تعالى ‏ لا يجوز أن يخلي انا من أزمئة التكليف 
من حجة تقوم بالحق. فإذا علم انختام2>6(2 النبوّة وفساد ما تقوله9) 
الإمامية من”"؟ عصمة الإمام المنصوص عليه لإقامة”" الدين وجب أن 
تكون الحجة في الإجماع. ولو جوزنا إجماع الأمة على خط لبطل 
التكليف. 

والجواب أن هذا التعليل يوجب أن لايجتمع اليهود”"ول2*» 
النصارى”"؟ على باطل أيضاً لتلا بطل التكليف في الفترة . 
() الصيغة ساقطة من م. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(65) الصيغة ساقطة من م. 
(5) في ام: فرق. 
)١( - 58‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) في الأصل: 15 و. 
)١(- 14‏ في الأصل: انحتام . 
)١(‏ نهاية النقص في ق. 
(؟ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(9) في موق: لاداء . 
(5) لا: ناقصة من الأصل. 


وجواب تان وهو أن الحجة تبقى بعل انختام() النبوة في أدلة 
العقول والسمع المنقول وما يستنبط منه. 

6 .- فصل: إذا ثبت ذلك فإن الذي يدل على أن الأمة لا تجمع('؟2 على 
حطرٍ من جهة السمع خخلافاً للامامية 29 والجبائي 50) - أمران: الكتاب 
والسئة . والذي يدل على ذلك من الكتاب قوله ‏ تعالى: « وَمَنْ 
يُشَاقِقٍ الرسول مِنْ بَعْدٍ ما تبينَ لَه الهُدَى ويتبغ غَيْرٌ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ 
وله م تون ولضلة جَهَنْمَ وات مُصيراً 2# 

ووجه الاستدلال من الاية أنه تعالى ‏ توعد على اتباع غير 
سبيل المؤمنين ‏ “وذلك يقتضي كونه أمر باتباع سبيل المؤمنين*6»*7- 
من وجهين: أحدهما أن العربي إذا قال لمن تلزمه طاعته*»: «إن 
تبعت غير سبيل زيد عاقبتك» فهم منه أنه قد أوجب عليه اتباع سبيل 
زيد. والثاني أنه إذاه"» علم أن "الجكلت الأاية أن كرون عامورا باتباع 
سبيل مع بقاء التكليف ‏ ولا سبيل إلا سبيلان: سبيل المؤمنين وغير 
سبيل المؤمنين . *وقد نهى عن غير سبيل المؤمنين*9"؟ 2‏ فقد أمر باتباع 
سبيل المؤمنين لاستحالة خلوه من السبيلين مع بقاء التكليف. 

5 فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون توعد على اتباع غير سبيلهم فيما به 
صاروا مؤمنين دوت غيره من سبيلهه(2 فيكون محصول ذلك الأمر 
بالإيمان فقط؟ 


)١(. 0‏ في موق: تجتمع. 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(") الآأية: ١١6‏ من سورة النساء (4). 
(4) ما بين العلامتين ناقص من الأصل . 
(©) في م وق: طاعة. 
(5) في الأصل: اذا كان علم. 
(/9) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)١(- 5‏ في الأصل : سبيله . 


5 


والجواب أن هذا خطأ لأننا قد دَلّلْنا على صحة القول بالعموم ؛ 
فنحن نحمل ذلك على كل292 سبيل المؤمنين» إلآ ما خصّه الدليل. 

وجواب ثانٍ وهو أن حمل الاية على ما ذكرتموه يخرجها عن أن 
تكون مفيدة لأن وجوب الإيمان معلوم من غير الاية» وحمل الاية على 
فائدة يستفاد منها مع إمكان ذلك أولى وأحرى. 

/اه؛ ‏ فإن قالوا: فإن ظاهر الاية يقتضي ما ذكرناه0'» لأن الحكم متى علق 

على صفة كان الظاهر أن تلك الصفة *علّة لذلك الحكم*9©. فلما 
أمرها هنا باتباع سبيل المؤمنين ووسمهم بالإيمان كان الظاهر أن الآمر 
إنما توجه إلى اتباعهم في ما به صاروا مؤمنين. 

والجواب أن هذا غلط لأن إدخال الاسم في الآية إنما ورد على 
سبيل التعريف للسبيل. آلا ترى أنه لو قال: «قد أمرتك باتباع سبيل 
الملائكة والنبيين» لم يفهم *منه اتباعهم فيما صاروا به”9© ملائكة 
ونبيين؟ فبطل ما تعلقوا به. 

وجواب آخخر وهو أننا(*» لو سلمنا لهم ما ذكروا لكان ذلك حجة 
لناء لأنه إذا أمرنا باتباع سبيل المؤمنين *فيما به صاروا مؤمنين””9 © 
وكان ذلك علة في وجوب اتتباعها وكانت سائر سبيلهم سبيلة 
للمؤمنين» وجب علينا اتباعها "2 أيضا. 


وجواب ثالث وهو أنه لو صحٌ ما قالوه لم يكن فرق بين أن 


(7) كل: ساقطة من الأصل . 

/اه  )١(‏ الضمير ساقط من الأصل. 
(7) ما بين العلامتين ورد هكذا في الأصل : علية ذلك. 
() ما بين العلامتين ورد هكذا في موق: فيما به صاروا. 
(54) في م وف: انا. 
(8) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(5) في م وق: اتباعهما. 
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يأمرهم باتباع واحد من المؤمئين وبين أن يأمرهم باتباع سبيل 
جماعتهم. وظاهر القول يقتضي وجوب اتباع سبيل لهم ”© مختصة 
مه؛ _ فإن7١»‏ قال: فإن2©2 ظاهر الخطاب لا9© يقتضي اتباع كل سبيل 
المؤمنين لأن السبيل اسم واحد منكر وبمثابة القول: «رجل» و«ملك» 
في أنه اسم واحد يُثنى ويُجمعء وذلك يوجب أن يكون قد أمر باتباع 
سبيل واحدة من سبلهم . 
والجواب أن هذا غير مسلمء بل هو معروف بالإضافة إلى 
المؤمنين . 
وجواب ثانٍ وهو أن هذا غلط لأن النهي في التكرة يقتضى 
استغراق الجنس . ألا ترى أنه لو قال له: م 
لم يلقّ ما يقع عليه الاسم؟ ولو قيل له: «لا تُكلّمْ رجلاً» لفهم منه 
النهي عن تكليم كل مَّن يقع عليه هذا الاسم . . فكذلك إذا قال: «لا 
تبعْ سبيلاً لغير المؤمنين» فُهِمٌ منه النهي عن اتباع سبيل لغيرهم 
جملة؛ فكل سبيل لغيرهم حرام اتباعها؛ فلا بد من اتباع كل سبيل 
لهم . 
4 سؤال آخر لهم : «فإن قال قائل : فإن لفظة المؤمنين تحتمل جميعهم 
وتحتمل [44 ظ(») بعضهمء فما أنكرتم أن') يريد فرقة من 
المؤمنين؟». 


(7) في م: سبيل المؤمنين لهم. وما صويتاه من الأصل ومن ق. 
)١(- 54‏ في م وق: وان. 

. فإن: ساقطة من الأصل‎ )١( 

7 لا: ساقطة من الأصل . 
)١( 4‏ في الأصل: 45 ظ. 

(؟) ان: في الأصل » وفي م وق: لمن. 
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والجواب أننا قد بِينَا في باب القول بالعموم أن الظاهر من لفظ 
العموم أنه موضوع لاستغراق الجنسء إلآ أن يخصّه الدليل. 

وجواب آخر وهو أننا لو سلّمنا القول بالوقف لم يلزم أيضاً لأن 
اللفظ إذا كان محتمل للعموم وللبعض وكان فيه الأمر بالاتباع والوعيد 
على المخالفة ولم يبين مع ذلك أن المراد به الأمر باتباع فريق منهم 
دل ذلك على أنه أراد اتباع جميعهم, لأنه لو أراد البعض منهم مع 
بقاء الأمر لبيّنه وميّزه؛ ولو لم يجب حمل ذلك على البعض, لأنه لم 
يبيّنهء» ولا على الكل لبطلت فائدة الأمر والوعيد. وذلك باطل باتفاق. 

وجواب ثالث وهو أنه لا يخلو أن يكون أراد بذكر المؤمنين 
جميعهم أو البعض منهم. فإن كان أراد جميعهم دون البعض فهو ما 
نقول؛ وإن كان أراد البعض منهم ولم يميزه لنا وجب لا محالة9©) 
اتباع سبيل الكل”*؟ وتحريم مخالفته0*», “*لأنا إذا أوجبنا اتباع, سبيل 
الكل وتحريم مخالفته*57>» تيقئا أن ذلك البعض المراد داخل في 
الكل؛ ومتى عدلنا عن ذلك لم نعلم اتباع الطائفة التي أمرنا باتباعها . 


1-٠‏ سؤال ثالث < وهو أن ظاهر الاية يقتضي اتباع سبيل المؤمنين دون 
غيرهم مِمن ليس بمؤمن. وفي جماعة المصلين من ليس بمؤمن ممن 
أخخحرجه عن الإيمان تأويل . ومنهم من يستبطن الكفر وإنكار النبوة 
والتوحيد. فأنتم(2©2 لا تعرفون المؤمنين بأعيانهم. وإذا كان ذلك كذلك 
لم يجز لكم جعل إجماع المؤمنين حجة لأنكم لا تعرفونهم ولا 


(") في م وق: لا حالة. 

(5) في موق: جميعهم. 

(0) في م وق: مخالفتهم . 

(5) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)١(- 6٠‏ في موق: وانتم. 


7ع 


والجواب أنه تعالى - إذا أمرنا باتباع المؤمنين» وكان في 
المصلين من ليس بمؤمن» ولم يكن لنا سبيل إلى تمييزه» وجب علينا 
اتباع جميع الأمة لأننا حينئذ نعلم أن فيهم المؤمنين الذين امرنا 
باتباعهم . فإذا اختلفوا على22 طائفتين لم يلزمنا اتباع إحدى الطائفتين 
لأننا لا نعلم المؤمنين في أيّ الجهتين9؟ هم 

وجواب ثانٍ وهو أننا(*» إذا أمرنا باتباع المؤمنين وعلمنا أنه لا 
طريق إلى التمبيز بين مَن يعتقد الإيمان وبين من لا يعتقده مِمُن يُظهره 
علمنا أنه إنما امرنا باتباع من يظهر الإيمان لأن العلم بالاعتقاد لا 
طريق لنا إليه؛ فلا يصح تكليفنا أن يتعلق به. 

0١‏ سؤال رابع : فإن قالوا: ما أنكرتم من أن الاية لا تدل على وجوب 
اتباع سيل الأمة 2 5 كن 0 إيججرد الوعيد على اتباع غير 
و ابن الرسول لان بين 500١‏ يل 
الْمُؤْمنِينَ204؛ وهذا لا يقتضي أن يكون المنفرد باتباع غير سبيل 
المؤمنين مستحقاً للوعيد9') . 

والجواب أن ما ذكرته دليل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين » 
لأنه - تعالى لما توعد29© على ترك الأمرين جميعاً علم أنهما واجبان 
لأنه لا يتوعد(4) على ترك الوااجب وغير الواجب؛ ولذلك له يجور ز أن 
يقال: «مَن ظلم وأحسن عَافَيتّه ودمّن سرّق وصلَّى أصليته النار». 
(؟) في الأصل: عن. 
(؟) في الأصل وردت غامضة هكذا: الحنبتين(؟) والتصويب من م وق. 
(4) في الأصل : انه. 

)١(- 5‏ جزء من الاية: ١١©‏ من سورة النساء (5). 
(؟) مستحق الوعيد: في م وق. 


(”) في الأصل : توعده. 
(5) في م وق: توعد . 


١ 


5 -فإن قالوا: إنما توعد على اتباع غير سبيلهم إذا ضامه مشاقة 
الرسول ‏ كك('» - لعلمه ‏ سبحانه - بأنهم لا يتفق لهم سبيل تضامّها 
مشاقة الرسول وهى2»2 سبيل حق وصواب؛ وليست هذه حال السبيل 
التي ليس معها مشاقة(”» الرسول. 

يقال لهم : ما قلتموه من هذا خطأ لأنه لا يجوز أن يتبع غير 
سبيلهم إلا من هو مخالف للرّسولء لأنه عليه السلام ‏ أمر عن الله 
تعالى ‏ باتباع سبيلهم. فمّحال كون المتبع لغير سبيلهم غير مشاق 
للرسول . 
وجواب اخر وهو أنه لو تصور ذلك لم يجز ما قالوهء لأن الله 
تعالى - أنزل هذا الوعيد والتحذير من شقاق الرسول ومخالفة 
المؤمنين على جهة التفخيم والتعظيم لشأن الرسول -36خ0»-_ 
والمؤمنين. ولو علم أن من سبيل المؤمنين ما هو باطل إذا لم تقارنه 
مشاقة الرسول ‏ وه لم يطلق الوعيد على اتباع غير [48 و]20 
سبيلهم ولا كان في ذلك تعظيم لهم ولكانوا في ذلك بمثابة اليهود”"© 
والنصارى”" وأهل كل ملة. 
7 م وجواب ثالث وذلك أنه ليس هذا بأولى من قول من قال: «إنه لا 
وعيد له(١»‏ على شقاق الرسول إلآ بأن يقترن به مخالفة المؤمنين» 
فأما إذا انفرد شقاقه29 لم يكن خطأ». وهذا باطل باتفاق. 


)١(- 5‏ وردت الصيغة في موق هكذا: عليه السلام . 
(؟) وهي: في الأصل . وفي م وق: يعني . 
(9) في م وق: شقاق. 
(5) عليه السلام : في م وق. 
(2) الصيغة ساقطة من م وق. 
(؟) في الأصل : 5 و. 
٠‏ 69 أنظر التعليقات على الأعلام. 
45 م )١(-‏ له: ساقطة من الأصل . 
(9) في الأصل : انقرد به مشاقته. والتصويب في موق. 


5 


وجواب رابع وهو اتفاق أهل اللسان حلى أن مثل هذا الكلام 
إذا خرج ممخرج التعظيم فإنه وعيد على مخالفة من ذكر فيه منفردا 
ومجتمعا. وإن قال القائل: «إذا قال: «إن المتبع لغير سبيل 
الملائكة والبشر(؟ وغير سبيل الفقهاء والصالحين مذموم عاص » فإنه 
يفهم المنع منه(*» من مخالفة كل فرقة؛ وكذلك لو قال: «نهيتك عن 
سبيل الظالمين والجاهلين على وجه الذم لطريقة9» الفريقين 
والتحذير من اتباعهاء("» فهم منه تحريم سبيل كلتي 2 الطائفتين 
فقارناً لسبيل الأخرى ومنفرداً عنهاء . 
+4 سؤال خامس: فإن قالوا: كيف يصح أن يعلموا أن القول قول 
لجميع(١2‏ المؤمنين وأنهم معتقدون له("2. وكل واحد منهم يجوز عليه 
الكذب في ما يخبر به عن اعتقاده. ولا طريق لنا إلى العلم بصدقه؟ 
وإذا لم يكن لنا طريق إلى العلم باعتقادهم لم يجب علينا اتباعهم 


فيك . 


ْ والجواب أن هذا خطأ لأننا وإن لم نعلم صدق كل واحد في ما 
أخبر به عن نفسهء إلا أننا نعلم ضرورة إذا أخبرنا جميعهم عن قول 
ودين لهم أن فيهم قائلين بذلك وصادقين في ما أخبروا به عن 
اعتقادهمء وإن لم يعرفوهم بأعيانهم ؛ كما نعلم أن أهل جانبي © 
بغداد””؟ إذا أخبرونا عن روية وسماع فإن منهم صادقين في ما أخبروا به. 


(*) في م وق: الملائكة والنبيين وغير. . . 
(5) في م وق: منه المنع» بدل الأصل: المئع منه. 
(ه) في م وق: بطريقة . 
(5) في م وق: أتباعه. 
(7) في الأصل: كل. 
)١(- 45‏ في م وق: قول جميع. 
(9) في الأصل فقط وردت: له. 
(7) جانبي : ساقطة من م وق. 
( م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
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فإذا كان القول الظاهر منهم معلوماً ضرورة أنه قول لهم أو لبعضهم 
وجب كونه سبيلا لهم ولزم اتباعه وإن جاز أن يكون منهم©© نفر©» 
يبطنون حلاف ما يظهرون. فلا معتبر بما لم يظهر منهم. 

وجواب آخر وهو أن الله تعالى ©0‏ لا يأمر باتباع سبيل باطنة 
للمؤمنين لأنه يستحيل ذلك في التكليف لأنه لا طريق لنا إلى 
معرفتهاء فيجب أن تحمل أوامره على ما يصح تكليفه وهو اتباع ما 
ظهر منهم. ولذلك إذا قال الرجل لابنه: «إتبع سبيل الصالحين»0© 
“فإنما يأمر باتباع من أظهر الصلاح والورع؛ ولو لم يأمره إلا باتباع من 
أبطنه لما كان له سبيل إلى امتثال أمره. فكذلك في مسالتنا مثله*00 . 


15 -فإن قالوا: فإذا لم يعلم أن القول الظاهر هو('؟2 منهم قول لجميعهم 
جوّزنا أن يكون فيهم من لا يقول به؛ وإذا جاز أن يكون قولاً لبعضهم 

لم نقطع على صحّته ؛ وإذا لم نعلم صحته لم يجب اتباعه. 
واللجواب أنه لا يستدل على أن الإجماع صواب لوجوب57) 
اتباعه لآأنه لا يمتنع أن يلزمنا اللَّه ‏ تعالى20- اتباع مخطىء في قول 
أو فعل؛ وإنما نستدل على أن المجمعين مصيبون9؟ بدليل غير 


وجوب الاتباع» وسنبينه من بعد. 


وجواب آخر وهو أنه له يمتنع أن يعلم اللّه - سبحانه ‏ أن القول 


(4) في الأصل هكذا وفي م وق: فيهم. 
(6) في م وى: فقد. 
(5) في م وق: عز وجل. 
(0) في الأصل: سبيل الصالحين» وفي م وق: سبيل فلان الصالح وقلان العالم. 
(4) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: فانما يعني بذلك ما ظهر من أفعاله وورعه لا ما 
ابطئه مما لا سبيل الى العلم به. 
614 +_(١)هو:‏ ساقطة من الأصل . 
(؟) في م وق: بوجوب. 
() في م وق: تبارك وتعالى . 
2 في الأصل هكذا وفي ف: محقون» وفي م: محققون. 


ملف 


الذي تطبق الأمة على إظهاره”*» ويقول به جميعهم لا يكون إل حقاً 
وإن كان فيهم من لا يعتقده. وأن ما يظهر من البعض منهم يكون تارة 
حقاً وتارة غير حق ولا صواب؛ فلذلك أمرنا باتباع سبيلهم في ما ظهر 
اتفاقهم عليه. 

6 فإن قال قائل: ما أنكرتم أن يكون ظاهر الآية مقتضياً لإيجاب(227 اتباع 
سبيل جميع المؤمنين من أهل عصر النبي - ك2" إلى اخخر أعصار 
المسلمين؟ *وذلك يوجب كون الأآمر باتباعهم أمراً لأهل أعصار 
المسلمين*09»© دون سائر من قبلّهم . 

والجواب أن قوله «المؤمنين» اسم يتناول قوماً موجودين على 
صفات مخصوصة وأهل دين مخصوص دون من سيخلق ويوجد 
ويوصف إذا خلق بأنه مؤمن. وإذا كان ذلك كذلك”7*» لم يدخل في 
ظاهر هذا الخطاب معدوم ليس بمؤمن ولا موجود. فوجب لذلك أن 
يكون مَن بعدّ الصحابة مأموراً بهذه الآية باتباع كل سبيل أجمعوا عليها 
لأنهم هم الذين كان الاسم متناولا لهم حقيقة حين نزول الآية. وسقط 
بذلك ما قالوه. 


كك فإن قالوا: فإن(١)‏ هذا يمنع من الاحتجاج بإجماع يحصل بعد عصر 
الصحابة . 


قيل لهم: لا يثبت بهذه [ه4 ظ]( الاية20. على هذا القول. 


(4) في م وق٠‏ اشتهاره. 
)١( 6‏ في الأصل: مقتضيا الايجاب. وفي م وق: مقتضيها ان لا يجافي. 
(؟) وردت الصيغة في م وق: عليه السلام . 
(*) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(4) في الأصل: كان. 
)١(- 5‏ في م وق: فهذا. 
(؟) في الأصل: ”4 ظ. 
(") الآية: ساقطة من الأصل . 


١ 


إلا الاحتجاج بإجماع عصر الصحابة فقطء وإنما يثبت الاحتجاج 
بإجما ع(4) سائر الأعصار بدليل آخر. 


والجواب الآخر أنه لما نهى عن اتباع سبيل غير المؤمنين وجب 
لا محالة أن يكون في ضمن هذا الكلام أمر باتباع سبيل المؤمنين. 
ويستحيل أن يأمر - تعالى ا سبيل( )9‏ جميع المؤمنين إلى آخر 
القرون لأننا لا نعرف سبيل آخر القرون 0 رافق لأولهم . ولو كان 
ذلك كذلك لم يلزم هذا التكليف للاتباع أحداًء لأن آخر القرون لا 
يعلمون أنهم آخر القرون؛ ولا نعلم ذلك إلآ بقيام القيامة عليهم؛ فلا 
يلزمهم اتباع الإجماع إلا بعد موت جميعهم ؛ وذلك وقت لا يصحٌ فيه 
التكليف. وهذا يؤدَي إلى إبطال فائدة الآية©. فوجب حمل الآية 
على فائدة وتكليف صحيح . وهذا ما قلئاه أولا. 

ومما يدل على صحة الإجماع أيضاً قوله0"؟ - تعالى : 
« وَكَذَّلِك جَعلْناكُم َك 3 وَسطا لتكونوا شهداءً عَلَى الناسٍ وَيَكون 
الرَسُولَ عَلْيْكُمْ شهيداً 004 . 

ومع يدل على ذلك كر تعالى : « كنم حير آم أَخْرجَتٌ 
لئاس مروت ِالْمَْرُوفٍ وتَنهَوْنَ عن الْمُنْكر 204 وقوله - تعالى : 
« وَآعْتَصِمُوا بحبل الله جميعاً ولا َفْرقُوا 2# 0 وغير ذلك من الاي 
مما يكثر تعداده. . وفي ما ذكرنا من ذلك كفاية . 


(5) في م وق: باجماعء وفي الأصل: في . 

(ه) سبيل: ساقطة من الأصل . 

(5) في الأصل: الامة. 

(7) في الأصل : قوله.ء وفي م وق: قول الله. 

(8) جزء من الاية: ١47‏ من سورة البقرة (9). 

(8) جزء من الآية: ١١١‏ من سورة آل عمران (7). 
)٠١(‏ جزء من الآية: ٠١7‏ من سورة آل عمران (”*) . 


ف 


ذكر ما يدل على صحة الإجماع من جهة الخبر 
51 -قد ذكرنا أن الإجماع يثبت من وجهين: أحدهما الكتاب والآخر 
السنة. وقد ذكرنا دليل الكتاب . ومما يدل على ذلك من جهة السئة ما 
روي من الأخبار المتظاهرة المتواترة المعنى عن الرسول - يانهِ(١» ‏ 
صحة الإجماع ونفي الخطإ"» عن أهله ووجوب اتباعهم 0 
القول والشأن في مفارقتهم وكون الرواة لذلك من جلّة الصحابة 
المشهورين ؛ ا "وعد ائله بن متتعود” و ايوسقيدالخييي . 
وأنس بن مالك" "وعدا للدي عموو :"اوأرو عرور ةرد شين النؤان؟ 
وغيرهمٍ ممن روى ذلك عن النبي ‏ يه - نحو قوله ‏ عليه الما 
رلا تجتمع متي «* على الْخَطِ» لم يكن الله الْذي0© يَجَمَعْ متي 
عَلَى ضلالة» ووسالت اللّهَ أَنّْ ل تجتمع متي عَلَى ضلالة َأعْطانِيهاء 
و«امن 5 بحمُوحَة الْجَنَة 3 فليم الْجَماعَةَ) *ودإن دَعوتهُم تخبط سن 
ورائهمء إن الشَيْطَانْ مع الواحد وهو من نّ الإِثتيْنٍ بعد وقوله : ايد 
اللّه 4 عَلَى الْجَمَاعَة* 00 ورلا يبَالي الله -تعالى 7 - شَذُوة مَنْ شل 
ودلا تَرَالَ طَائِقَة منْ متي عَلَى لحن حَتَى يَظْهَرَ 0 اللّه ودلا تََالَ 


زد من التي عن ا ل 


داجس وبين س8 تب 


شير مََاكَ ميتة جَاهلية إلى أكال > هذه الأخبار 57 ا يطول 


)١(- 1/‏ في م وق: عليه السلام . 
)١(‏ في الأصل: ونفي الخطاب عن. . . 
(*) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) الصيغة ساقطة من 0 
(0) في م وق: امتي لا تجتمع على . . 
(5) في م وق: بالذي. مع 2-0 حرف ٠‏ الجر. 
(/) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(8) تعالى : ساقطة من م وق 
(4) في الأصل: من لاوى. 


العاف 


ويكثر تتبعها . وهذه أخبار ظاهرة في الصحابة والتابعين”" وسائر أعصار 
المسلمين إلى وقتنا هذا لا يدفم ذلك أحد من أهل النقل والسير ممن 
وافق الملّة ومن خالفها؛ وعلى أن سلف الأمة وخلفها تعلقت بها 
واحتججت بأحادها في فروع الديانات . 


4 - فوجب لذلك قيام الحجة بها لمعنيين: أحدهما: أن هذه الآثار مع ما 
ذكرنا من ظهورها وإن اختلفت ألفاظها فإنها متواترة على المعنىء 
وإننا نعلم بمجموعها 1 أن النبي - وَل قد. قال في أمته قولا 
هذا معناه وأنه قاصد به إلى تعظيم شأن أمته ومدحها بهذه الصفة 5 
الخطإ والضلال عنها ولزوم اتباعها؛ وإن كنا لا نعلم صدق راو" ' في 
كل واحد منهاء وذلك لا يخرجنا عن العلم ضرورةء فإنه قد قال قلا 
هذا معناه. وبمثل هذا يعلم0© تعظيم النبي 299 يك - للْجلّة من 
صحابته وقرابته وإن لم نعلم قولاً معيناً قاله في أحد منهم . ويه علمنا 
فصاحة سحبان”» وائل *“وعيّ باقل وشجاعة علي رضي اللَّه عنه29 - 
وخطابة زياد وسخاء”'' حاتم*©. والثاني العدول عن دعوى علم 
الاضطرار بصحة هذه الأخبار والقول بأنها مع كثرتها وظهورها معلومة 
بضرب من الاستدلال» وهو علمنا بشهرتها وكثرة رواتها من الصحابة 
والتابعين”” وتلقيهم لها بالقبول في كل عصر دون إنكار مُنكر لها إلى 
حين ظهور النظام2*»؛ فإنه أول من أحدث الخلاف في ذلك. ولو 


)١( 4‏ الكلمة ساقطة من الأصل . 
(؟) في الأصل : را. 
(") يعلم : ساقطة من الأصل . 
(4) النبي : ساقط من م وق. 
(0) في م وق: سحبان. فقط. 
© الصيغة ساقطة من الأصل . 
(/) في الأصل: وسخا. 
(8) أنظر التعليقات على الأعلام . 


سبقه غيره من المسلمين إلى [45 و]2»2 ذلك لوجب في مستقر العادة 
ذكره ونقله. 

6 -وإذا ثبتت الرواية وظهورها دون مخالف فيها ولا معارض لها ثبت 
بذلك صحتها والعلم بصدق رواتها من طريقين : أحدهما أنه لولم(0) 
يعلموا ثبوتها وقيام الحجة بها لاختلفوا فيها وتوقعوا أو أكثرهم 
الاعتراض عليهاء لآن هذه هي العادة في ما لم تقم الحجة به من 
الأخبار ولم تعلم صحتهاء لا سيما إذا احتج بها وعمل بموحبها 
لأجلها. ولذلك وقع الاختلاف منهم في أخبار الاحاد المحتج بها في 
فروع الديانات. وإذا كان ذلك كذلك وجب بحكم مستقر العادة العلم 
بصحة هذه الأخبار. والثاني علمنا بأن رواة2"2 هذه الأخبار إنما رووها 
واحتجوا بها في إثبات أصل مقطوع به وأنهم يقضون بها على الكتاب 
والسئة . والعادة موضوعة على أنه لا يجوز أن يقع التسليم من الجميع 
الخبر معلوماً بان لا يعلم متضمنه أولى. والعادة جارية بتسرّع الناس 
أو 0 أكثرهم إلى الإنكار على من أثبت ما طريقه القطع واليقين بما 
لا يقع به العلم. ولما سلمت هذه الأخبار من هذا الاعتراض علم 
بذلك صحتها وصدق ناقلها. 

9 فإن قال قائل: ما أنكرتم من أنه لم يخلّ عصر من أعصار الصحابة 
والتابعين”"' من منكر لهذه الأخبار وقادح فيها؟ 

فالجواب(١)‏ أنه لو كان ذلك وجب في مستفقر العادة نقل 


(9) في الأصل: /ا4 و. 
)1١(- 1456‏ لم: ساقطة من الأصل . 

(؟) روات: في م وق. 

(*) في الأصل: واكثرهم . 
)١(-‏ في الأصل: والجواب. 
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الخلاف في ذلك وظهوره وأن ينقل نقل مثله حتى يعلمه القائلون 
بالإجماع والمخالفون لهم لأآن الخلاف في هذا الباب في عظم شأنه 
وجلالة قدره مما تلهج النفوس بنقله29 وتثابر على حفظه وروايته . 
ومما يبيّن ذلك أنه لما خخالف النظام0"© فيه مع خموله وقلته في 
نفوس الناس وبعده عن الفضلاء ونقلة الأخبار ومنابذتهم له وتنزههم 
عن نقل خبره تقل خلافه. فلو وقع فيه خلاف عن أحد الجلة من 
الصحابة أو2(؟2 التابعين أو الفقهاء المشهورين بالفقه والعلم لكانت 
النفوس إلى نقل خلافه أميل وتحمّله ونشره ألهمج . 
١‏ -فإن قالوا: نراكم تحتجون على صحة الإجماع بالإجماع. وفي صحته 
خولفتم . 
فالجواب222 أننا إنما استدللنا على صحة الإاجماع بالخبر 
واستدللنا على صحة الخبر وثبوته بتلقي الأمة بالقبول والعمل بموجبه. 
وبهذه الطريقة علمنا كذب مَن ادّعى معارضة القرأآن ونص 
النبي - كل - على نبي أو إمام بعده وغير ذلك مِمَا لو كان ميا 
لوجب ذلك2>2 ظهوره وأن ينقل نقل مثله . 
فإن قال قائل: فإذا كانت العادة في نقل الأخبار ورذها غير واجب 
ثبوتها ولزومها وإنما يجري بحسب ما يوقعه الله ويحدثه ولا يستحيل 
بغيرها في العقل» فمن أين لكم أن عادة السلف ومن بعدهم لم تكن 
على خلاف ما هي اليوم عليه في7© نقل الأخبار وقبولها ورذها 


(7) بنقله: ساقطة من م وق. 
08 أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) في الأصل : والتابعين . 
)١(- ١‏ في الأصل: والجواب . 
(؟) ذلك: ساقط من م وق. 
)١(- 4‏ في الأصل: وفي نقل. . . 
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ووجوب اختلافهم في ما0") لم تقم به الحجة منها؟ ولعل عادتهم 
كانت بخلاف ما تتجري العادة به اليوم فى ذلك كله. 


والجواب أنا نعلم بالضرورة أن عادتهم وعادة مُن قبلّهم ما 
ذكرناه وأن حالّهم وحال من قبلّهم وحالنا في ذلك متساوية كما نعلم 
ضرورة أن عادتهم في وقوع العلم ضرورة بخبر المتواتر عادتنا”» 
وكذلك«”*» شبعهم عند تناول الطعام وريهم عند تناول الماءء» وغير 
ذلك مما جرت به العادات. 


 /*“‏ فإن قيل: ما أنكرتم أن يكونوا('» عملوا بموجب هذه الأخبار لشيء 
قارنها لا لأجلها. 


فالجواب59) أنه إذا لم بظهر شيء عملوا به فى ذلك سوق هذه 
الأخبار علمنا أنهم عملوا بذلك لأجلها؛ إذ لو كان هناك شيء رجعوا 
إليه لوجب ظهوره ونقله. 


وجواب آخر أن العادة لم تجر بأن ه يحتجح في فى أمور توجب العلم 
بخبر لا يوجبه وأن يظهر عنهم9» الاحتجاج به وهلا مما الم اتقه نه 
الحجة ولا ينكره منكر. وقد ا ظ](؟» احتجاجهم بالأخبار المروية 

في الإجماع فوجب أن يكون ثابتا معلوماً. 
8 فإن قال قائل: فإذا كانت هذه الأخبار مما قد قامت بها الحجة عند 
الصحابة ولذلك احتجوا بها ووقع التسليم منهم لهاء فما بالهم لم 


() في م وق: فيما. 
زلف في الأصل هكذا وفي م وق: : وعادتناء بإضافة الواو. 
فق في 9 وق: كذلك». مع سقوط الواو. 
)١( 7“‏ في الأصل: ان يكون. 
(؟) في الأصل: والجواب. 
(9) في موق: بيلهم . 
(4) في الأصل: /ا4 ظ. 


/اهة 


يذكروا “للتابعين الحجة المُصحٌحة لها ويذكره التابعون”'' لمن بعدّهم 
لتنقطع بذلك شبه المخالف فيها؟ 

فالجواب*”'"أنهلايجب عليهم ذلك”'' لأنهم علموا أن 
التابعين يعلمون بمستقر العادة أن التسليم لمثل هذا الخبر لا يحصل 
إلا بعد قيام الحجة به» فعولوا على9© علمهم بهذه العادة؛ وكان ذلك 
عندهم أحوط وأبلغ في قطع الخلاف من ذكر الطريق الذي قد علموا 
صحتهء لأنه يجوز أن يكون الطريق الذي يثبت به ذلك يتأول ويُنازع 
فيه . 

وجواب ثانٍ2*» وهو أنه يحتمل أن يكونوا علموا قصد 
النبي - َك - في الأمر باتباع إجماع الأمة بأمارات وتكريرات فأمسكت 
عن نقل تلك الأسباب وعولت في ذلك على علم التابعين وأهل كل 
عصر بموجب العادة. 


ذكر اعتراضهم على 
هذه الأخبار من جهة التأويل, 


نيف فإِن قالوا: فإن معنى قوله ‏ يه -: «لَمْ يَكُنِ اللُ لِيَجْمَمَ أمْي عَلَى 
ضَلاَلَ» أن اللّه لا يجمعهم على ذلك. وقد علمنا أن ذلك منتف عن 
الباري تعالى )007‏ وليس فيه دلالة على أنهم له يجتمعون على 
ضلالة . 


)١( - 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
١(‏ م) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(؟) في موق: بذلك . 
(4) في الأصل وفي ق: ثالث» وقد أصلحناه بما يناسب المعنى وسياقه؛ أما في م. فقد 
سقط اسم العدد. 
)١( ©‏ الصيغة ساقطة من م وق. 


5:04 


فالجواب2'؟ أن هذا الخبر وحده ليس هو جميع الحجة في 
ثبوت الإاجماع؛ وهناك أخبار آخر لا يمكن حملها على هذا التأويل 
الذي اذعيت 0 يقع العلم بما اختلفت فيه هذه الأحاديث وإنمأ يقع 
العلم بما اتفقت عليه. 


وجواب آخر وهو أنه إذا علم بدليل أو ضرورة”© قصد 
النبي ‏ وك - بهذه الأخبار تفخيم أمر الأمة وتعظيم شأنهم لم يجز 
حملها على غير ما علم من قصد النبي - كك - بالتأويل. 

وجواب ثالث وهو أنه إذا نفى أن يجمعهم الله تععالى - على 
ضلالة فقد نفى اجتماعهم أيضاً. كما أنه2؟» إذا نفى أن يحييهم الله 


تعالى 2*9 - فقد نفى -حياتهم . 


وجواب رابع وهو أن حمل القدّري2" الخبر على ما ادّعاه يبطل 
فائدة التخصيص لأن الباري - تعالى ‏ لا يجمع أمة من الآمم على 
ضلالة9 ولا يجمع اثنين على ضلال؛ فما فائدة تخصيص جميع أمة 
محمد بذلك؟ 


وجواب خامس وهو أن أكثر الآلفاظ المروية في ذلك: «اأمتي0) 


>لاع ‏ فإن قالوا: إنما أراد ‏ يَكللِ - بنفي الضلال عنها('» نفي29 اجتماعها 


(5) في الأصل: والجواب. 
(6) في م وق: أو بضرورة. 
(4) أنه: ساقطة من موق. 
(ه) تعالى : ساقطة من م وق. 
() أنظر التعليقات على الأعلام: القذرية. 
7) في الأصل: ضلال. 
(8) أمتي : ساقطة من الأصل . 
)١(_ 4>‏ في الأصل: عليها. 
(9) نفي : ساقطة من م وق. 


0 
على الكفرء لأن الضلال إذا اطلق فإنما يتناول الكفر. 
فالجواب9”© أن الذي يقتضيه الضلال في كلام العرب الذهاب 
عن الغرض والأمر المقصود. حمًا كان أو باطلا ؛ يقال : «ضل فلات 
عن الطريق» و«دضل سعي فلان» إذا أخطأ الغرض©©2 الذي قصده. 
وهذا وصف كل مبتدع في الدذين ومخطق 2 للحق الذي أمر به. ومن 
ذلك قوله د تغال: 2 وتاك ضَال فَهُدَّى 00# , 
وجواب آخر وهو("©2 أنه إنما قصد بذلك تفخيم شأن الأمة 
ومدحها بهذه الصفة وتمييزها من الاحاد الذين قد علم من حالهم أنهم 
لا يكفرون. 
وجواب ثالث وهو أن في أكثر الأخبار «لآ تَجْتَممُ متي عَلَى 
خطلوء واسم الخطا متناول للصغائر والكبائر وواقع أيضاً على السهو 
والنسيان. 
لاع - فإن"''“ قالوا: إنما أراد بذلك نفى الخطإعن الأمة فى ماتشهد به 
يوم القيامة على الأمم . 
والجواب أن هذا تخصيص بغير دليل . 
0 عَكلهخ20 لأن سباك ثر الأمم ة فل تجتمع ل صواب في ا فلو 
اس إجماع أمة محمد على صواب في بعضص الأمور دون بعض لم 
يكن في ذلك تفضيل لهاء ولا فرق بينها وبين غيرها. 
(4) في م وق: النفع . 
(5) الاية: لا من سورة الضحى (87). 
(5) وهو: ساقطة من الأصل . 
/ال/ام )١(‏ فإن: ساقطة من الآصل . 
)1 م) في النسخ الثلاث ورد الحرف والاسم في كلمة واحدة. 
(؟) في موق: عليه السلام . 
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وجواب ثالث وهو أن الخطأ منتف عن أحاد الأمة وسائر الأمم 
في الاخرة لعلمهم الحق ضرورة. فهذا يبطل أيضا فائدة التتخصيص. 
وجواب رابع وهو أن قوله ‏ كل: «مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَة قِيدٌ شبر 
فَقَدُ حَلَمَ ربْقَة© الإِسْلام مِنْ عُنقه» يبيّن أن ذلك في الدنيا لآن 
الآخرة [/51 و](*» ليست بدار تكليف. 
4 - فإن قالوا: كيف يجوز أن يقصد النبي - كك - بذلك تعظيم الأمة وفيها 
الفاسق والفاجر والمخطىء؟ 
اختلفوا فيه وأثنى عليهم بالاتفاق دون الاختلاف. فالفاسق(١)‏ ممدوح 
بما أصاب فيه والمؤمن الظاهر مذموم”2 بما جناه واقترفه . 
وجواب آخخر وهو أنه إنما قصد بذلك مدح المؤمنين المبرئين من 
الذنوب الذين يعتدٌ بقولهم في الخلاف والإجماع والإخبار عن صواب 
قولهم الذي وافقهم المُسّاق عليه. غير أنهم لما لم يكونوا متميزين 
ومعروفين بأعيانهم جعلنا إجماع الآمة حقا وصوابا وحجة لعلمنا بأن 
فيهم المؤمنين الذين يقصد9© مدحهم وفرض اتباعهم . 
4 أما هم فاحتج من نصر قولهم في هذه المسألة بما ورد في القرآان من 
يقولوا على اللَّه ما لا يعلمون والتقدم بين يدي الله ورسوله - 5خ( - 
وغير ذلك من الأوامر والنواهي المتوجهة إلى جميع الأمة. وهذا دليل 


(9) في الأصل: دين. 
(54) في الأصل: 58 و. 
4 - (1) في م وق: فاهل الفسق. 
(؟) في م وق: موسوم. 
(9) في م وق: قصد. 
وا )١(‏ الصيغة ساقطة من م وق. 
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على صحة وقوع ذلك منهمء وال لم يكن للنهي معنى إذا علم أن 
ذلك لا يقع منهم 


والجواب أن هذا غلط لأن النهي عن الفعل على هذا الوجه لا 
يدل على وقوعه. ألا اا قد لوي الأماتقن اور ا11 0 
2 ص يه - وكالمام المعصوم عند المحتج بهذا من 
لشيعة. وأيضاً فإنه قد نهى النبي ‏ يك - عن الشرك فقال: « لين 
0 ل عَمَئَْ 94 وقال: « ولا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَك به 
06" وقال: ط وَل نت أَْوَامهُمْ 94 وقال ‏ تعالى0*- في قصة 
نوح: « إني أعظك أنّْ تَكونَ من الْمجَاهِلِينَ206©. 
وجواب آخر وهو أننا لا نحيل الخطأ عليها من جهة العقل 
فيلزمنا هذا السؤال. وإنما نحن(»© نحيل ذلك لورود الشرع به. 
- احتجوا بما روي عن النبي 2 أنه قال: يدا ل 
كما بَدَأىء وقوله ‏ يَِ: «خَيركم قَرنِي ثم لين ايُلونَهُمْ ثم | 


و 5 


تر اليب على إن لجل حلت و تهات ود 
وما يُسيَشْهَد» وقوله ‏ عليه ادم رلا تقوم السَاعَةٌ عَلَى راد 


2 5 2ه 2 حر 
خلقهي». اوقركة : «لتركين سكن من قبلكم 0 يشبر وَذرَاعاً 
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بذداع حتى لو دَحَلُوا جَخر ضب لَدخلتمرة)”7). 


.)79( جزء من الاية: 58 من سورة الزمر‎ )١( 

(*) جزء من الآية: 5 من سورة الإسراء .)١7(‏ 

(4) جزء من الاية: 44 من سورة المائدة (ه) و44 من السورة ذاتها و١‏ من سورة الشورى 
40). 

(©) تعالى : ساقطة من م وق. 

(1) جزء من الآية: 5 من سورة هود .)١١(‏ 

(70) نحن : ساقطة من م وق. 

)١(- ٠‏ في م وق: صلى الله عليه. 

(؟) في م وق ورد الحديث مع بعض الاختلاف: سنن الذين من قبلكم حتى لو دخلوا في 

جحر.. ؛ وفي الأصل : لدخخلوهء بدل: لدخلتموه. 
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والحجوا أن هذه الأخبار لا تعلق في شيء منها لأن قوله: 
«(وَسَيْعُودُ كما ا دلالة على 2 لا بد من وجود طائفة هادية مستمسكة 
بالحق . وقوله كلاد : «احتى ل الْكَذْبُْ وَيَظهِرَ الزّنَىع58 ١‏ إخخبار عن 
ظهورٍ ذلك وكثرته20) وليس بخيبر عن إجماع الأمة على ذلك. وقوله : 
رلا تَقُومُ السَاعَةٌ لي على شرار خلقه» إخبار عن كثرة ذنوبهم وأن 
الخطأ فيهم أكثر منه في غيرهم ؛ وحصي ا ا ومعظمهم 
ولم يخبر عن إجماعهم. وقوله ‏ وَل : «لتركبنٌ سنن من قَبلَكُمْ إخبار 
عن وقوع ذلك من الاحاد وليس بإخبار عن إجماعهم على ذلك. 

م- وجواب أخخر وهو أن هذه الأخبار لا يجوز حملها على إجماع أعصار 
الأمة على الخطإ لأننا نشاهد الأمر بخلاف ذلك؛ ومُخْبّر 
النبي ‏ كَل - لا يجوز أن يكون بخلاف خبره. 

وجواب ثالث وهو أنه لا يعجوز حمل هذه الأخبار على جميع 

الأمةق. لأن قوله- [/ا4 ظ(" وَله('2: «لتركين سنن من قبلكمع 
يقتنضي ركوب سنئهم في النصرانية 50م واليهودية : 07م 
والفجوي: 7 وهذا يستحيل اجتماعه فى جميع الأمة» وإئما 
يكون كل صنف منهم”" في آحاد الأمة. 
اهل يدخل الإمام”'*" المعصوم في جملة المخاطبين بهذه الأخبار؟» 
فإن قالوا: «نعم» تركوا قولهمء وإن قالوا: «هو مستئنى من الآمة» 
قيل لهم: «ما أنكرتم أن يستثنى معه(*» جماعات كثيرة9”»؟ وما 

() في م وق: الزور. 

(4) في م وق: وكرته. 

44١‏ م )١(-‏ في الأصل: 48 ظ. 
(؟) الصيغة ساقطة من م وق. (؟ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(*) في الأصل: منه. 


(4) في م وق: منه. 
(©) في م وق: ما الدليل» بدون وأو العطف. 


وه 
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الدليل على إفراده بهذا التخصيص؟». ولا جواب لهم عن ذلك . 
0١‏ - فصل: إذا ثبت أن إجماع الآمة(١»‏ حجة شرعية فإنه لا يصدر إلآ عن 
دليل سمعي أو عقليى؛ ويكون إجماعها على ذلك وتلقيها له من 
وجهين : أحدهما أن يوقف النبي - يق الأمة أو أكثرها على الحكم 
فيجمع عليه بتوقيفه ؟ والثاني أن ينص على الحكم أو ينتصب دليل 
عليه فتصير إليه لأجل النص أو الدّليل. 
والذي يدل على صحة وقوع الإجماع من جهة التوقيف علمُنا 
بصحة نقل العدد الكثير للصدق واجتماع الجماعة على ذلك وتوفر 
دواعيها. لا سيما إذا كان في ذلك غرض ديني أو دنياوي ؛ فإنه معلوم 
بمستقر العادة كونهم أسرع إلى نقله والاجتماع عليه. وأما عملها”9») 
بموجب النصوص والآدلة والقياس فمما("© يدل عليه عِلمُّنا بكونها 
متعبدة بالعمل تعوجية النصوص والأدلة وما جرت العادة به وفطرت 
الآمة عليه من تَوقر الدواعي والهمم على طلب الأدلة والمصير إلى 
موجبها رجاءً ثواب اللّه تعالى ‏ بالعمل بها وحوفك عقابه في ترك 
ذلك والخلاف عليه. فإذا علم ذلك من حالهم وكانت الأدلة على 
الحق ووجوه الاجتهاد منصوبة لهم وبهم الحاجة إلى العمل بعويسها 
وجب صحة وجودهم لها واتفاقهم على متضمنها. وكان ذلك أتم تأتيا 
من اجتماع الكفار على الإلحاد والكفر. وأيضاً فإن تأي (4) ذلك سير 
من تأتي اجتماعهم2؟ على حضور الجْمَع والأعياد واجتماعهم على 
صوم شهر بعينه وصلاة بعينها وحضور الموسم في موضع بعينه. وهذا 
أيضا في غالب العادة بمثابة اجتماعهم على أكل ما يحتاجون إليه 


)١(- 0١‏ في الأصل: اجماع الأمة وفي م وق: الاجماع. 
(؟) في م وق: علمها. 
(5) في الأصل: فمماء وفي م وق: مما. 
(5) في م وق: تاني. وفي الأصل: نافى . 
(5) في م وق: اجماعهم. 
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والتداوي بما يرجون فيه الشفاء وشرب الماء عند الظمإا وأكل الخبز 
فصل : الذي دل عليه السمع صحة إجماع الأمة(» ووجوب اتباعها. 
وقد ثبت أن الأمة خاصة وعامة؛ فيجب اعتبار إجماع الخاصة والعامة 
في ما كلفت الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه . وذلك أن الأحكام 
على ضربين: أحكام يجب على العامة والخاصة معرفتها كوجوب 
الصلاة والحج والصيام وتحريم الأمهات والأخحوات والقتل والسرقة» 
وغير ذلك مما يستوي في وجوب العلم به الخاص والعام. فهذا يعتبر 
فيه إجماع الخاصة والعامة. والضرب الثاني من الأحكام ما ينفرد 
بعلمه الحكام والأئمة والفقهاء كأحكام المَدَبْر والمُكاتِب 
ودقائق أحكام الطلاق والظهار والوديعة والرهن والجنايات والعيوب. 
وغير ذلك من الأحكام ل ل ل ا 
التدين بما أجمع عليه'2 العلماء فيها وعلى أنه حق يجب اتباعه 
ويحرم خلافه. فهذا لا يعتبر فيه بخلاف العامة؛ وبه قال عامة 
الفقهاء؛ وقد قاله القاضي أبو بكر؟. وقال أيضاً: «يعتبر بخلافهم ولا 
يكون إجماع العلماء دون العامة حجة». 
والدليل على ما نقوله اتفاق الأمة في2*» سائر الأعصار 
[4؛ و]0©» على تحريم مخالقة العلماء على العامة وإجماعهم على أنه 
لا يجوز للعامة مخالفة العلماء وأن ذلك ييجرحهه22 ويؤثمهم, ويعلم 
أن الحق في جَدْبّة"© العلماء. وإذا ثبت ذلك استحال أن يعتدٌ 
)١( 5‏ في م وق:' أجماع جميع الامة. 
(1) إبتداء من هنا وقع تداخل في ترتيب صفحات ق بحيث ننتقل من ورقة 8ه إلى .5١‏ 
(”7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) في الأصل: وسائر. 
(ه) في الأصل: 49 و. 
(5) في الأصل: يحرجهم. 
(0) هكذا تبدو في مء وفي ق: جهة (؟) وفي الأصل: جيبة . 
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بخلافهم مع علمنا أن الحق مع العلماء وأن العامة مخالفة للحق 
وعادلة عنه . 

ودليل ثانٍ وهو أن العاميّ لا يلزمه الاجتهاد في هذه الأحكام ولا 
يجوز أن يعمل باجتهاده فيها ولا يجوز أن يعمل به غيره؛ فلا مدخل له 
في الإجماع والخلاف. وهو بمنزلة الصبي والمجنون الذي لا اعتبار 
بخلافه . 

48 - فإن قالوا: فإن الصبي والمجنون غير مكلفيّن20 والعاميّ مكلف. 

قيل له: لا فرق بينهما لأن العامي أيضاً غير مكلّف لهذا الباب 
من العلم بأحكام دقائق الشريعة. 

ودليل ثالث وهو“ أن العامة يلزمهم09" اتباع العلماء في ما 
ذهبوا إليه ولا يجوز لهم مخالفتهم. فكانوا بمنزلة أهل العصر الثاني 
مع من تقدمهم في أنه لا يعتبر بخلافهم. بل حال أهل العصر الثاني 
أفضل(*) لأنهم من أهل العلم والاجتهاد. ثم ثبت وتقرر أن أهل 
العصر الثاني لا يعتبر بخلافهم2»2. فبأن لا يعتبر بخلاف2132 العامة 
أولى وأحرى. 

48 م أما هم فاحتج من نصر قولهم بقوله ‏ تعالى: ط وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُولَ 
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَّهُ الْهُدَى ويتبع غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ4 220 قالوا: 
فالوعيد إنما وقع على مخالفة سبيل المؤمنين. ومن خالف سبيل 
العلماء فلم يخالف سبيل المؤمنين وإنما خالف سبيل بعض 
المؤمنين . 

م4 )1١(-‏ في الأصل: مكلف. 

(1) وهو: ساقطة من م وق. 
(9) في م وق: يلزمها. 
(4) أفضل: ساقطة من م وق. 
(5) في م وق: خلافهم. فقط. 
(5) في الأصل : بخلافه . 
“لم5 م )١(‏ جزء من الاية: 1١١1©‏ من سورة النساء (4). 


511 


والجواب أن المراد به العلماء بدليل أن العامة متوعّدة على 

مخالفة العلماءء وعلى أن مخالفة العامة للعلماء في غالب الحال لا 

واحد 5 1 إجماعا"». . هذا قول عامة العلماء؛ *وبه قال أبو5) 

تمام*9" . وذهب ابن و منداذ50) إلى أن الواحد والإثنين له اعتيار 
به . 

والدليل على ما نقوله قوله ‏ تعالى: 8 وَمَا أخْتَلَفْتَمُ فيه من 


> #دمة بيني 


ءٍ فْحَكَمُهُ إِلَى اللّه 4(*». وقد وجد الاختلاف. 
ومما يدل على ذلك ما ثبت*2؟ أن أبا بكر”' 2‏ رضى اللَّهِ عنه - 
شالف الصحابة فى قتال مانعي الزكاة, وكان الحق معف ولم يذكر 
عليه أحد ذلك. فثبت أنه إجماع لرجوع الجماعة إليه('2 وتسويغه 
الخلاف لهم. وخالف ابن مسعود”'' وابن عباس”" في مسائل من 
الفرائض جميع الصحابة فلم يتكروا عليهما. 
ومما يدل على ذلك أن العقل يجوز الخطأ على جميع العلماء 
وعلى بعضهم ؛ ومقدار ما ورد به الشرع عصمة ججميعهم وبفي 
الباقىي 2 على أصل جواز الخطإ. 
6 أما هم فاحتج من نصر قولهم بقوله - 6ه('»: «مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَة 
)١1(- 14‏ في م وق: اجماع. 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(") ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(4) جزء من الاية: ٠١‏ من سورة الشورى (47). 
(0) ما ثبت: ساقطة من الأصل . 
(5) إليه: ساقطة من الأصل. 
(0) في الأصل: عن. 
)١(- 6‏ عليه السلام في م وق. 


قَيدَ شبَر فقَدٌ حلم ربقة5) الإسلام ». 
والجواب أن المراد به أن يفارق الجماعة بعد انعقاد الإجماع. 
وحينظٍ تكون جماعة ويكون قولها إجماعاً؛ فأما قبل انعقاد الإجماع 
فإثما هو خلاف. 
- استدلوا بأن خبر الجماعة أولى من خبر الواحد والإثنين» فكذلك قولها 
أرلى” 
والجواب أن خبر الجماعة يوجب العلم ولو كانوا غير علماء؛ 
وليس كذلك قولهم؛ فلا خلاف في أنه لا يوجب العلم. وكذلك أيضاً 
فإن تخبر الجماعة من الكفار يوجب العلم. وقول جميع الكفار لا 
يوجب العلم. فبطل ما تعلقوا به. 
/وم - قالوا: وقد( أجمعت الصحابة على الإنكار على الواحد قوله في9) 
ما يخالف الجماعة. وذلك يدل على أنه لا يعتدٌ بخلافه. وذلك 
أنهم” '" أنكروا على ابن عباس”" تحليل المتعة وأنكرت عائشة”- رضي 
اللّه عنها؟؟ ‏ على زيد بن أرقه””*؟ ما قاله في , بيع العَرض إلى أَجَلٍ» 
ثم يشتريه بثمن 581 ظ]2 آخر إلى أجل آخخر قبل القبضص؛ وأنكروا 
علي أبي طلحة”" قوله: (إن البرّد لا يَنقَض الصوم» 


والجواب أن هذا غلط لأن ما أنكر على أبن عباس وزيد من 


(؟) في الأصل : دين . 
)١( - 4 81/‏ في م وق: قل اجمعت» بدون حرف العطفا. 
(7) في م وق: فيما؛ وبهذا الرسم ترد دائما في المخطوط بينما ترد في كلمة واحدة في 
الأأصل . 
(' م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(4) الصيغة ساقطة من م وق. 
(0) في الأصل: 45 ظ. 
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ذلك إنما أنكر عليه لمخالفته للنص"؟ . والنص حجة يجب اتباعها. 
وأمًا خبر أبي طلحة فيجوز أنه أنكر ذلك عليه لتقدم إجماعه مع 
الجماعة على خلاف ذلك؛ هذا إن ثبت عن أبي طلحة 


وجواب آخر وهو أن أكثر ما في اعتقاد سائر الصحابة خطؤه'"") 
في مخالفتهم ؛ وذلك ليس بحجة مع خروجه عن المنكرين. 

4 - استدلوا بأنه يجب ترك قول الواحد إذا خالف الجماعة لأنه لا يعلم 
صدقه في ما أخبر به عن اعتقادهء ولا يجوز الاعتراض على قول 
ومذهب قد علم وثبت بما لا يعلم هل هو قول لأحد("© أم لا 

والجواب أن هذا غلط لأن المعتبر في حجة الإجماع ما يظهر لا 
ما يبطن ؛ ولو كُلّفنا العمل بباطن كل واحد من الأكثرين لكُلّفنا ما لا 
طريق لنا إلى العلم به. فبطل ما عولوا عليه. 
وجواب آخر وهو أن الجماعة أيضاً لا تعلم صدق جميعهم في 
ما أخبروا به عن أنفسهم؛ فيجب آلآ ينعقد الإجماع بقولهم . 
استدلوا بما روي عن النبي يلي - أنه قال: عَليْكُم بالسوادِ الأعظم 


َمل 


و ملازّمة آَلْجَمَاعَة إن الشَيْطَانٌ مع م الْوَاحِدِء وهو من آلإثنين د 

والجواب أنه إنما أراد بذلك الشاذ عن الإجماع بعد انعقاده 
والخارج عنه(١»‏ بعد لزومه. ويجوز أيضاً أن يريد بذكر الجماعة لزوم 
طاعة الإمام وشق عصا المسلمين في الخلاف عليه. وقوله ‏ 0 : 
«وَهو مِنَ انين أَبَعَدُ) أراد النهي عن السفر للواحدء ولذلك قال9"©: 
دوالشلاكة ركبُ». 


(7) في م وق: بمخالفته النص . 

00 في الأصل: خطاء بدون الضمير. 
)١(- 448‏ في الأصل هكذالء وفي م: الآخرء وفي ق: لآخر. 
)١( 684‏ في م وق: عنهم. 

(9) في موق: عليه السلام . 

(9) ولذلك قال: ساقطة من الأصل. 
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فصل: إذا ثبت ذلك فلا مدخل للكافر"» في الإجماع والخلافء 
سواء كان كفره بتأويل أو غيرهء منتسباً كان إلى السلم”© أو غير 
منتسب ح لأن حال ٠‏ العامي 0 من حاله ا ثم ثبت 00 


59 فصل : ويجوز أن يكون بعض العلماء المجمعين مقلداً وظاناً‎ - ١ 
وينعقد بقوله مع سائر العلماء الإجماع لأن الاعتبار باتفاق الأقوال لا‎ 
باتفاق الأدلةء لأنه لو صار إلى الحكم بدليل يخالف الدليل الذي صار‎ 
. إلى الحكم من جهته العلماء لانعقد(١) الإإجماع لوجود2'؟2 الاتفاق‎ 
ولا يجوز للعالم أن يتبع سائر العلماء على القول تقليداً لأن فرضه‎ 
النظر والاجتهاد. ولو تبعهم لانعقد الإجماع بذلك على ما قدمنا. ولا‎ 
يجوز أن يكون العلماء كلهم متفقين على الحكم عن ظن وتخمين لأن‎ 
. ذلك يكون إجماعا على خطإء والأمة لا تجمع9» على خط‎ 


- فصل : إذا عاصر التابعية”*؟ الصحابة وخالفها قبل انعقاد الإجماع» وكان 
من أهل العلمء فإنه ل ينعقد الإجماع بمخالفته. وهذ(© قول أكثر 
أهل العلم . وقال داود”*؟: (لا يعتبر بخلاف التابعي مع الصحابة» . 


والدليل على ما ذهبئا إليه أن السمع الدّال على صحة الإجماع 
وفرض اتباعه من السنّة والكتاب إنما دل على أن إجماع جميع 
المؤمنين حجة؛ ولا خلاف أن التابعي أحد المؤمنين وأحد العلماء؛ 
وريما كان عنده من العلم ما لم يكن عند كثير من الصحابة؛ فإذا 


)١(- 4‏ في الأصل : للكافرين. 
(؟) في موق: الى الاسلام . 
1 -(١)في‏ موق: لا يعقد بذلك الاجماع. 
(؟) في الأصل: بوجود. 
(5) في م وق: لا تجتمع . 
)١(- 44"‏ في موق: هذ!؛ فقط بدوت حرف العطف. 
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خالف الصحابة في قول كان ما اتفقت عليه قولاً لبعض المؤمنين؛ قلا 
يتناوله الدليل على صحة الإجماع. 

ومما يدل على ذلك أيضاً إجماع الصحابة والتابعين [49 و]50) 
الموجودين معهم على تسويغ”” التابعي الخلاف للصحابة والاعتبار 
بقوله. ولذلك قلّد علي رضوا الله عليه 22‏ شرَيْح]22 الحكم؛ 
ولم يقلده ليحكم بتقليد وإنما قلده للحكم”9© برأيه وما يؤذيه إليه9) 
اجتهاده . وكذلك فإن كثي رامن أصحاب عبد اللةلدي 0 
كعلقمة””' والأسود”* كانوا يفتون مع وجود الصحابة؛ وكذلك سعيد بن 
الصبيية*» والضين: البصدرق "© واب و سلمة بن عد "ايان 
وسالم بن0© عبد اللّهاء» وغيرهم من التابعين كانوا يفتون وييخوضون 
مع الصحابة في العلم ولا ينكر ذلك منكر. فثبت اعتبار قولهم في 
الإجماع والخلاف. 

م - ومماأ يدل على ذلك اتفاق الصحابة على الاعتداد بقول عبد اللَّه بن 
الزبير(١)‏ وعبدالله بن عبا س١١)‏ والحسن١١)‏ والحسين(1١)‏ وصغار الصحابة 
ومّن أسلم بعد الفتتح مع المهاجرين''' الأولين؛ ولم يعتبر في ذلك 
الفضيلة”١»؛‏ ولواعتبر في ذلك”"' لمااعتدًّ(" بخلاف صغار”*» 


)١(- 5‏ في الأصل: 5٠‏ و. 
() في الأصل: على تصويغ . 
(4) في موق: رضي الله عنه . 
(6) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في ق: ليحكم ء وفي م: ساقطة . 
(0) في م واق: وما يؤديه إليهء وفي الأصل: وما يرده. 
(8) في الأصل: وسالم وعبدالله. 
7 م )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
١(‏ م) في م و ق: بالفضيلة . 
(؟) في الأصل: ولو اعتبره في ذلك» وفي م وق: ولو اعتبر بذلك. 
(9) أحد: ساقطة من م و من الأصل » وقد وردت فى ق فقط . 
(4) صغار: ساقطة من الأصل . ١‏ 
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الصحابة مع جلتهاء ولا اعتدٌ بخلآف مَن أسلم بعد الفتح مع”*؟ قول 
السابقين إلى الإسلام» ولا اعتدّ بخلاف الأنصار”'' مع اتفاق أقوال 
المهاجرين. وفي”'' علمنا باتفاق الأمة على تسويغ”"؟ ذلك كله وترك 
مراعاة الفضيلة دليل على اعتبار قول التابعي''' مع أقوال الصحابة . 

4 - أما هم فاحتج من نصر قولهم بقوله ‏ تعالى7©: 9 وَكَذَّلِكَ جَعَلْناكُمْ َم 
وَسَطاً لتَكوئوا شُهدَاءَ عَلَى الناس 2>"2#؛ فجعل الصحابة شهداء على 
الناس . 

والجواب أن هذا خطاب لجميع الأمة ممن صحب النبي - وَل - 
ومن يأتي بعد؛ فهم شهداء على سائر الأمم. 

وجواب تان وهو أنه ليمس في كونهم شهداء على الأمة ما يدل 
على وجوب 009 تقليد الأمة لهم لأن المشهود عليه لا يتبع الشاهد فى 
المستقبل. وإنما الشهادة تتعلق بفعل ماض . 

وجواب ثالث وهو أنه يحتمل أن يراد به وجوب اتباعهم فيما 
أجمعوا عليه قبل بلوغ التابعي حدّ الاجتهاد. 

65 استدلوا بما روي عن عائشة(©2 أنها قالت لأبي سلمة”©: «مَئْلّكَ - يا 
أبا سَلَْمَة ‏ مُثْل المَوُوج يَسْمَعُ الدَّيكَةَ تَصْوُخٌ فَيَصْرْخٌ مَعَهَاهوء وذلك 
إذكار منها عليه مناظرة عبد اللّه بن عباس”"2 والصحابة والدّخول معهم 
فى الاجتهاد . 

(6) مع : في مم وق وفي الأصل : من. 
(6؟) في موق: وفي علمناء وفي الآصل : وعلمنا. 
(7) في الأصل : تصويغ 
)١(- 41‏ في م وق: عز وجل. 
(؟) جزء من الاية: ١87‏ من سورة البقرة (؟). 
(") وجوب: ساقطة من م وق. 


)١( 4‏ في م وق إضافة: رضي الله عنها. 
)١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
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والعجواب أن هذا لم تقله عائشة”'' على سبيل الإنكار عليه» وإثما 
قالت ذلك متعجبة منه ومداعبة له حين سألها عن الغسل من التقاء 
الختانين وهو صغير السنء لأنه كان يناوىء ذوي الأسنان ومن بلغ 
0 الاجتهاد. قبل أن يبلغ ذلك الحدّ. يدل على ذلك أنه ناظر ابن 
عباس في عِدّة المتوثّى عنها زوجها الحامل . وقال أبو هريرة””: «قَوْلي 
مثل قول ابن أخي» يعني أبا سلمة بن عبد الرحمان9©. 


6 فصل: ذهب أكثر الفقهاء والمتكلمين إلى أن الإجماع يصير -حجة 
7 انتعقاده ولا يعتبر في ذلك انقراض(١)‏ العصرء ولا يجور 
شتراطهم عدم الرجوع عمًا أجمعوا عليه. وذهب بعض أصحاب 
0 وسحيه إزل 9090 ن وأ بو تمام”" من أصحابنا والجبّائي زفرة إلى 
أن الإجماع لا يصير حجة إلا باتقراضى العصر. 
والدليل على ما نقوله أن السمع قد دل على أن ما أجمعت عليه 
الآمة حق وصواب يجب اتباعه ويلحق الوعيد بمخالفته على ما بِيناه 
من قبلُ. وإذا ثبت ذلك ووجدنا*» جميع الأمة قائلة بقول قد اتفقت 
عليه وجب بمحجة السمع القطع على صوابها 0 الخلاف عليهاء 
لأن بقاءهم لا يخرجهم عن كونهم أمة النبي - وَل [594 ]0 
ومجتمعة على القول . وليس انقراضهم قولاً لهم ولا مُصَيْراْ للقول إجماعاً 
لعلمنا بأنهم قد أجمعوا قبل الانقراض» بل لا يصح منهم الإجماع إلا مع 
البقاء ؛ ومع الموت له يقع منهه() إجماع ولد اختلاف . 


(”) في الاصل: حدود. 
)١(- 6‏ في الأصل : انعقاد. 
(") أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) في م وق: وجدنام, يدون حرف العطف. 
(6) في الأصل: ٠ه‏ ظ. 
(5) في موق: معهم. 
2 


5 - فإ قيل: ما أنكرتم من أن اتفاقهم لا يسمى إجماعاً حتى ينقرض 

العصر عنه(١)؟‏ 

والجواب”22 أن ذلك لا يخلو أن يثبت لغة أو شرعاً. فلا يكون 
انقراض العصر إجماعاً من جهة اللغة لآن ا اللغة متفقون على أن 
كل مجمعين”7” على قول أو فعل فإنهم يوصفون بأنهم مجمعون قبل 
موتهم ولا يوصفون بذلك إذا ماتوا. ولا يكون ذلك ثابتا من جهة 
الشرع لأنه ليس في الشرع الذي ثبت2*7 به الإجماع ذكر العصر. 

ومما يدل على ذلك أن حجة الإجماع لا يخلو أن تثبت 
بانقراض العصر أو بالإتفاق أو بانقراض العصر والاتفاق. ولا يجوز أن 
يكون حجة بانقراض 2*2 العصر لأن ذلك يوجب أن يكون قول 
المختلفين حجة عند انقراض العصر. ولا يجوز أن يكون حجة لاتفاق 
القول وانقراض العصر لأن كل واحد منهما إذا لم تثبت به الحجة 
بانفراده فإنها لا تثبت به الحجة بإضافتها إلا ما لا تثبت به حجة ولآأن 
اتفاق قولهم لا يصمح وجوده حال موتهم . فلم يبق إلا أن تثبت الحجة 
بالإتفاق.» وذلك موجود مع بقاء المجتمعين ومعلوم بعد موتهم 
وانقراضهم . 

ومما يدل على ذلك أن السمع إنما دلّ على صحة الإجماع 
وثبوت2؟2 حجته ولم يخص من ذلك ما انقرض عليه العصر كما لم 
يخص أهل عصر بعيئه ولا أن يكون إجماعاً من جهة النص دون 


)١(- 5‏ في موق: عليه. 
(؟) في موق: فالجواب . 
() في م وق: مجتمعين . 
(1) في م وق: يثبت. 
(5) في م وق: انقراضء بدون حرف الجر. 
(7) في الأصل : وتفوت. 


اق 


الرأي9"؟2. فمن شرط فيه انقراض العصر بغير حجة كان كمن شرط فيه 
أهل عصر بعيئه . وإذا لم يجب ذلك لم يعجب ما قلتموه2* , 
17 - فإن قيل: إنما وجب اعتبار انقراض أهل العصر بجواز('» رجوعهم أو 
رجوع بعضهم عن القول الذي اتفقوا عليه إلى غيره. فإذا انقرضوا 
أمن ذلك . 
والجواب"؟ أنه لا اعتبار برجوع من رجع عن ذلك إذا دل 
4 - فإن قيل: إنما وجب الاعتبار بانقراض العصر لأنه لا يؤمن مع بقائه أن 
يكونوا اتفقوا عن ظن وتخمين بغير دليل. فإذا انقرض العصر تبين 
والجواب(١)‏ أنه لا يجوز أن تجمع الأمة عن ظن وتحمين لأن 
ذلك يكون إجماعاً على خطإء وقد ورد السمع بالمنع من ذلك. 
ويجوز أن يكون بعضهم يقول ذلك عن تخمين وظن بغير دليل» 
ولكنهم يكونون مصيبين في موافقة الحق ومخطئين في التقليد مع 
كونهم من أهل الاجتهاد. 
وجواب آخر وهو أنه إن لم يؤمن مع بقائهم أن يكون كل واحد 
منهم قال ذلك من غير دليل لم يؤمن ذلك بعد موتهم وانقراضهم . 
ومما يدل على ذلك أنه لو وجب اعتبار انقراض العصر لوجب 


(7) في م وق: الراوي ‏ 
(6) في م وق: ما قالوه. 
)١(- 17‏ في م وق: لجواز. 
(؟) في م وق: فالجواب . 
)١(- 6‏ في م وق: فالجواب. 
(؟) في الأصل : من غيره. 


م 


ألآ0؟ ينعقد وينبرم إجماع أبداً» لأنه إذا لم ينبرم وينعقد إلا بانقراض 
جميع أهل العصرء وقد علمنا أن جميع الصحابة لا ينقرضون حتى 
00 من التابعين ان جماعة )» وقد ينا في ما تقدم أنه يسوع غ خلااف 
التابعين 0 وهذا يوجب آلآ0*» ينعقد إجماع الصحابة إلا 
يعنمع من انعقاد9؟") حملة . فبطل ما قالوه. 
ظ1ظ أما هم فاحتج, مَن نصر قولهم بقوله - تعالى : ( وَكَذَّلِكَ ناكم ا 
وَسَطا أ لتكونوا شُهَدَاءَ عَلَى النَاسٍ بكرن الول عَلَيكُمُ شهيداً 4 
وقل علم [ثه وم أنهم إنما | شهداء على غيرهم ولم يجعلوا 
شهداء ولاجعة على أنفسهم . 
ارات م ب كان 8 هذه ل 0 على 00 أو 
وحيحة 5 أيام حياتهم وك ما يدينون به من الحق وينكرونه من 
الباطل ويقيمون الشهادة عليهم بذلك في الاخرة. وذلك يدل على 
صواب ما أجمعوا عليه قبل الانقراض . وكذلك الرسول شهيد عليهم 
في حياته ومقيم للشهادة(*2 في الاآخرة وقوله حجة ثابتة(؟» فى حياته. 
وجواب آخر وهو أنه ليس في قوله - تعالى : « لتكونوا شهدَاءَ 
(9) في م: الا انء وفي ق: ان لا والتصويب من الأصل. 
(5) في ق: يحدثت وفي م وردت غير واضحة في مصورتنا من المخطوط. 
(؛ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(4) في م وق: ان لا. 
(5) في موق: من انعقاد اجماع. 
)١( - 8‏ جزء من الآية: 1147 من سورة البقرة (؟). 
(؟) في الأصل: ١ه‏ و. 
(”") أنه : ساقطة من م وق. 
(4) في م وق: فيما. 
(5) في م وق: الشهادة. 
(5) في م وق: ثانية . 


ئ 


عَلَى الناسٍ 4 دليل على أنه لا يحرم عليهم ترك ما أجمعوا عليه 
لأنهم ! إذا اتفقوا على القول قبل انقراضهم فقد شهدوا بأنه حق وأن ما 
خالفه باطل. فقد قالوا إذا : «إن مخالفهم عنه("؟2 مبطل»» وذلك شهادة 
منهم عليه بالخطإ ويمثابة أن يقولوا: «إن رجعنا عن الحق الذي اتفقنا 
عليه فإنما نرجم إلى باطل تخالفه» . فلم يبر لأجل ذلك الخروج عما 
أجمعوا عليه قبل انقراضهم وصارت الاية بأن تدل على ما قلناه أولى . 


٠ه‏ استدلوا يأنه لو لم يعتبر انقراض العصر لحرم على المجمعين مع بقاء 
عصرهم وعلى كل واحد منهم الرجوع عن ذلك القول. وهذا باطل 
لأن كل واحد منهم إذا انفرد بالقول من جهة الرأي ساغ له(١2‏ الرجوع 

عنه إلى قول غيره من جهة الرأي ها 


والجواب أنا لا نسلم أن لجميعهم أو لواحد منهم الرجوع عن 
القول المجتمّع عليه بعد انعقاد الإجماع. بل ذلك يحرم عليهم. وهو 
نفس الخلاف. وأما إذا انفرد كل واحد منهم بالقول من جهة الرأي 
والاجتهاد فإنه يجوز له الرجوع عن ذلك القول برأي آخر لأن ذلك 
القول يجوز أن يكون خطا ويجوز أن يكون صواباً. وليس كذلك في 
ما عاد إلى مسألتناء فإنه إذا انعقد الإجماع على القول وقطعنا بصحته 
وأن الحق فيه فلا يجوز له الرجوع عنه. 
مه -_استدلوا أيضاً على صحة قولهم بأن أقصى حال قول الأمة أن يكون 
كقول النبي ينه - وقد ثبت أن قوله لا يغبت ولا يستقر حكمه إلآ بعد 
موته» وكذلك سبيل قول الأمة. 
والجواب أن هذا خطأ لأن قول النبي 210 وي ثابت(2©'9 مستقر 


.(/) في م وق: علبه. 
٠ه‏ -_(١)له:‏ ساقطة من م وق. 
)١(-‏ النبي : ساقطة من م وق. 
(7) ثابت: ساقطة من م وق. 


اع 


لازم حجته7؟ في حياته كما أنه حجة بعد وفاته. ولجنةا نجوز ف ئْ 
حياته ورود النسخ عليه لاستترار 2 الوحي ؛ فإذا توفي اموق ذلك 
لانقطاع الوحي . وكذلك يها سجيجة الإجماع ثابتة في حياة المجمعين 
في وقت قد انقطع فيه الوحي. فلم يجز الرجوع عنه. 


9٠ه_استدلوا‏ بأن الأمة إذا اتفقت مع بقاء عصرها فهي وكل واحد منها في 
مهلة النظر؛ ومن هذه حاله غير مستقر القول؟؛ فوجب لذلك اعتيار 
اتقراض العصر. 


بعضهم في مهلة النظر والروية 5 كان ذلك الجماعا: وإئما 0 
قولهم إجماعاً إذا حكموا بصحته وصاروا إليه. 


وجواب آخر وهو أنه لو كان في مهلة النظر لما استقر قولهم 
بالموت ولا حصل إجماعا. ألا ترى أنهم لو صرحوا بأنه لم يستقر لهم 
مذهب وأنهم في مهلة النظر ثم ماتوا على ذلك لم ينعقد بموتهم 
إجماع؟ . 


60# استدلوا أيضاً على ذلك بأنه لو لم يعتبر انقراض العصر لوجب أن 
يصير إجماعا مع 2 أهل العصر وموت مخالفهم . ولما [ء*ة ظ](١١)‏ 
لم يكن ذلك إجماعا ثنت أنه يعتبر انقراض أهل العصر. 
والجواب أن ممّن لا يعتبر انقراض العصر من يقول: «تصير 
المسألة إجماعاً بموت المخالف, فلا نسلم ذلك». ومنهم من يقول: 
«لا يصير إجماعاً لأن الميت في حكم الحيّ الباقي» والباقون من 
(؟) في م: حجيتهف وفي ق وردت غير واضصحة والتصويب من الأصل . 


(4) في ق: لاستمرارء وفي م وردت غير واضحةء والتصويب من الأصل. 
0ه )١(_‏ في الأصل: اهظ. 


0 


مخالفيه هم بعض الأمة؛ وإنما يكونون9» جميع الأمة في م(" 
يحدث بعدهم فيتفقون عليه؛ وليست هذه حالهم في م0 يتفقون 
عليه» فإنه قد وبجد إجماع المؤمنين على الحكم»9؟. 

وجواب ثانٍ: لو لزمنا هذا لَلزمكم إذا انقرض أهل العصر 
ومات المخالف لهم مع انقراض العصر أن ينعقد الإجماع. وإن2 لم 
يلزم هذا لم يلزم ما قلتموه. 

٠6‏ - استدلوا بأنه لو لم يجب اعتبار انقراض العصر لم يجز أن تتفق الأمة 
على قول بعد الاختلاف فيه وإطلاقها الذهاب إلى كل واحد من 
القولين. ولما ساغ الاتفاق بعد الاختلاف والمنع من الاجتهاد بعد 
إباحته وجب اعتبار انقراض العصر. 

والنجوان أن اتفاقها بعد تقرر الاختلاف لا 'يكون إجماعاً عند 
كثير من شيوخناء وحكم ذلك الاختلاف باقٍ. وبهذا قال القاضي 
أبو بكر('». فلا يصح ما قلتم. 
وجواب آخر على قول من لم ير هذاء وهو أن اختلافهم على 
قولين أو ثلاثة يبيّن أن الحق في واحد منها. فإذا اتفقوا بعد ذلك عينوا 
الحق في ذلك الذي اتفقوا('» عليه. فحرم الرجوع إلى الاخر ولم 
يلزم على هذا شيء مما ادّعيتم. فبطل ما قالوه. 
همه فصل : قول الصحابي أو الإمام إذا ظهر وانتشر بحيث يعله() أنه يعم 


(6) في الأصل: يكون. 
9) في م وق: فيما ‏ 
(4) على الحكم: ساقطة من الأصل. 
(5) في م وق: فان. 

)١(- 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في م وق: اخحلفوا . 

همه )١(_‏ يعلم: ساقطة من الأصل. 


ا 


بمدكر فإنه إجماع وحجة. وبه قال أكثر أصحابنا المالكيين *كابي 
تمّام50) وغيرو*260 والقاضي أبو(؟) الطيب7"؟2 وشيخنا أبو(؟) إسحاق١(7)‏ 
وأكثر أصحاب الشافعي - رحمة اللّه عليهم”*©. وقال القاضي أبو 
بكر2©"2: «لا يجوز'» إجماعا»؛ وبه قال داود2©'9 وأخذ به شيخنا 
القاضي أبو جعفر السمناني9© . 


والدليل على ما نقوله أن العادة جارية مستقرة على أنه لا يجوز 
أن يسمع”(" العدد الكثير والجم الغفير الذين لا يصحّ عليهم التواطؤ 
والتشاعر قولاً يعتقدون خطأه وبطلانه ثم يمسك جميعهم عن إنكاره 
وإظهار خلافهء بل أكثرهم يتسرع إلى ذلك ويسابق إليه. فإذا ظهر 
قول وانتشر وبلغ أقاصي الأرض ولم يعلم أنه(*» مخالف علم أن ذلك 
السكوت رضى منهم به(226 وإقرار عليه لما جرت عليه2260 العادة. 
-فإن قالوا: يجوز أن يكون الواحد والإثنان منهم مخالفاً ولكنه ترك 
إنكار ذلك». فإن الواحد والإثنين2'7 يجوز عليه ترك إنكار المنكر مع 
اعتقاده. أنه متكز وآنه ينب إنكارة. لكنة تركة عاضيا أو نائفا. 


والجواب أن هذا إن لزمنا لزمكم لأن الواحد أيضاً يجوز عليه أن 


(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(*7) ما بين العلامتين ساقط م موق. 
(4) في م وق هكذا وردت وفي الأصل: ابي . 
(©) الصيخة ساقطة من م وق. 
(5) في موق: لا يكون. 
(0) في الأصل: يسع . 
(8) الى ذلك: ساقطة من م وق. 
(4) في الأصل : انهدء وفي م وق: له. 
(1)به: سافطه من ع وق 
)١١(‏ عليه: ساقطة من م وق. 

)١(- 5‏ في الأصل : فان الاثنين والواحد. 


مم 


يكذب في قوله فيظهر خلاف ما يبطن؛ ويجوز أن يظهر ذلك خموفا . 
فيجب ألا تقولوا بصحة الإجماع حتى يعلمنا اللَّه ما في قلوبهم. 
وكذلك أيضاً فإن أكثرهم يقولون عن غير دليل . 

وجواب أنخر وهو أن هذا خلاف الظاهر وادعاء أمر بغير دليل. 
والأصل ما ذكرناه لأن الأولى بالصحابة وأهل الفضل ومن أثنى اللّه 
عليهم بأنهم يأمرون بالمعروف ويئهون عن المنكر أنهم لا يتركون 
إنكار المنكر مع علمهم بوجوب ذلك عليهم. مع ما علم من حالهم 
أنهم كانوا لا يتقون ولا يخافون أحدا في ذلك . وكان بعضهم يرذ على 
بعض ويرشد بعضاً ولم يحفظ [01 و]92© عن أحد منهم أنه خاف في 
ذلك ولا هابٌ ولا رهب. ولذلك ما روي عن محمد بن مسلمة9©) 
أنه قال لِعُمَر””" - رضي اللّه عنه” “»: الو مِلَتَ لَقَومتَاكَ . فقال عمر: 
والحمد لله الذي جَعَلَنِي في ا إذا ملت قَوْمُونِي). فبطل ما قالوه . 


وجواب آخر وهو*» أن الخوف لا يمنع من إظهار الخلاف 
والتنبيه على الجور والظلم عند الخلوة يمن 3 الخائف ويسكن 
إليه» كما لا يمنع ذلك اليهود”" ولا”) النصارى”© مر إظهار ستّته © 
وتكذيب نبينا - يله - - مع خوفهم؛ وكذلك أيضاً لا يمنع الخوف من 
السلطان الجائر أن يتحدث الناس بجوره وظلمه وإنكار ما هو عليه من 
سوء طريقته. فيطل ما قالوه. 

دليل آخر وهو أن ما قلتموه يمنع صحة الإجماع جملة. فإنه لا 


(؟) في الأصل: 7ه و. 

شرف أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) الصيغة ساقطة من م وق. 
(ه) وهو: ساقطة من م وق. 
(5) لا: ساقطة من م وق. 

)0١‏ في م وق: شبههم. 


م١‎ 


تعله0) سالة تَعله7؟» فيها أقوال جميع علماء الصحابة ولا خمسين 
منهم. فلو لم يكن إجماع إلا ما حصلت فيه جميع أقوالهم لم ينعقد 
إجماع جملة. 
/اهه ‏ فإن قيل : نعله20 ذلك بالخبر عنهم كما نعله 29 اليوم إجماع أصحاب 
الشافعي”" على مسألة» وأصحاب مالك”"؟ على مسألة» مع 
والجواب9؟) أن ذلك أيضاً له يعلم اليوم من حال أصحاب( ىّ 
مالك والشافعي إلآ بما ذكرنا أن يقول بعضهم قولاً ويظهر وينتش29, 
ويسكت الباقون. ولا فرق بين 0007 
ودليل ثالث وهو أن الساكت إذا انتشر القول لا يخلو أن يكون 
ب 0 أو يكون سكت لأنه 
بعد في مهلة النظرء أو يكون سكت مع علمه ببطلان القول الظاهر. 
أو يكون سكت إقراراً منه بصحته ورضى به . ولا ييجور أن يكون 
سكت227") لأنه لم يجتهد ولم ينظر لأن العادة جارية عند ظهور مقالة 
وتجددها(") بتوفر العلماء على النظر والحردص على اللاجتهاد في 
حكمها وتأمل صحتها من سقمها؛ فيستحيل أن تنقرض أعمال 
السامعين ولم ينظروا في حكم تلك الحادثة الطارئة المتجددة» مع ما 
(4) في الأصل: يعلم . 
(4) في الأصل: يعلم. 
٠ه )١(_‏ في الأصل: يعلم. 
(؟) في الأصل: يعلم . 
(*) في الأصل: مع كونهم. 
(4) في الأصل هكذاء وفي م وق: فالجواب. 
(5) أصحاب: ساقطة من الأصل. 
(5) في ع وق: ويشتهر. 
0) في م وق: ولا يجوز ان يسكت لانه. . 
(8) في الأصل : لم نعلم وبحددهاء وفي ق: وتجددهالء وفي م: وتحددها. 


ا 


جرت به العادة(؟) من لهج النفوس بمثلها لأن هذا نقض<(١230‏ ما 
جرت به العادة. ويستحيل أيضا أن يكون سكت لأنه في مهلة النظر 
لأن العادة جارية بأن العدد الكثير والجمّ الغفير إذا شغفوا بحكم حادثة 
وتوفرت هممهم عليها فلا بدّ من استنباط علّتها وإظهار حكمها. وأيضاً 
فإن الناس ممختلفو الطباع فلا بدٌ من أن يكون فيهم صاحب البديهة 
الذي سر إليه ظهور الأمور والأحكام . ولا يجوز أن يكونوا(١١)‏ كلهم 
قد اتفقوا على أنه لم0١‏ يظهر لأحد منهم حكم هذه الحادثة لآن ذلك 
حلاف ما جرت به العادة. 
7ه م - وأيضاً فإن النظر لا يكون أكثر من مدة العمر؛ فقد انقضت أعمارهم 
وذهبت آثارهم ولم تسم لأحد منهم حلاف في تلك الحادئة ؟؛ فل" 
معنى للتعلق بكونهم في مدة النظر. وأيضاً فإنهم لو كانوا في مهلة 
النظر لوجب بجري العادة أن يقول واحد منهم : : «لم يبن هذا القول 
ولم أعلم صحته وأن هذه المسألة مشكلة». ولما لم يسمع منهم 
شيء من ذلك وجب حمله على رضاهم وتسليمهم. ويستحيل أن 
يكونو(١»‏ تركوا الرد مع علمهم”) ببطلان قول القائل لأن ذلك نقضص 
العادة على ما بيناه. وأيضاً فإن ذلك إجماع منهم على الخطل. فلم 
يبق إلآ أن يكونوا سكتوا رضئٌ منهم بحكمه وتصديقاً منهم بقوله. 
دليل رابع وهو أن المعلوم بجري العادة وما نشاهده من حال(١)‏ الناس 
وما جُبلوا عليه [1ه ظ]9© أن من قال بمقالة في محفل وجماعةٍ 
(ة) في الأصل : به العادة. وفي م وق: العادة به. 
)5١(‏ هكذا في 2 وفي م: نقص » وفي الأصل: بعض 
)١١(‏ في الأصل: ان يكون. 
)١19(‏ في الأصل : على انه لمء وفي م وق: على ان لم. 
/ م )١(‏ في الأصل: ان يكون . 
(1) في الأصل : الرجوع عليهم, وفي م وق: الرد مع علمهم» كما صوينئاه. 


)١(-- 4‏ في م وق: من احوال. 
(6) في الأصل: 9ه ظ. 


م 


مُدّعينَ لذلك العلم مُتَأَهّليِن للتصدّر فيهء وكان كل الجماعة أو0© 
أكثرها أو واحد منها مخالفاً له في(» ما قالهء فإن العادة جارية بأنه 
لا بدٌ من مناقضته في(*؟» ما قال ومخالفته فيه وإظهار الإنكار عليه أو ©» 
التشككك فيهء إن0© لم يتقدم له فيه نظرء والتخوّض في النظر في 
صدقه؛ بل ربما رام مخالفته مّن يعتقد صدقه وصواب حكمه تحككاً 
للجدل وطلباً للمجاراة والمباحثة. وإذا ثبت ذلك وجب المصير إلى ما 


04و م-أمأ هم فاحتج من نصر قولهم بأن سكون الساكت عن القول لا يدل 
على الرضى به ولا على أنه مذهب له لأنه قد يسكت(2©2 عن إنكار 
لاعتقاده أن مخالفه غير اثم9© بل هو مأجور فيه. وإذا احتمل هذا 
والجواب أن هذا غير صحيح لأننا لا نسلم أنه كان في 
الصحابة من اعتقد أن كل مجتهد مصيب. فدلوا(*» على هذا 
أولا0 2 إن كنتم قادرين. 
وجواب آخر وهو أن العادة جارية بالمناقضة والمخالفة لمن 
5)او: في موقء وفي الأصل : و. 
(4) في م وق: فيما. 
(©) في الأصل: اوء وفي م وق: و. 
(5)ان: في الأصل. وفي م وق: وان. 
لم )١(-‏ في موق: سكت. 
(؟) في الأصل: وسكت. 
(9؟) في م وق: ماثوم . 
(4) في م وق: قوله. وفي الأصل : فدلوا. 
(5) اولا: ساقطة من الأصل. 
(5) في الأصل: وتخالفونتاء وفي م وق: او تخالفوننا. 
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وتخالفوننا فى مسائل تعتقدون أن كل مجتهد فيها مصيب. ولا 
يمنعكم ذلك من إظهار مخالفتنا. وعلى ذلك استقرت العادة» فلا 
يجوز ادعاء نقضها. 

4 قالوا: يجوز أن يكون الساكت سكت لما يخاف فيه من الضرر على 
الأمة؛ ولذلك قال أبو هريرة”'“: الَوْ حَدَنْتَكُمْ يكل مَا سَمِعْتةُ مِنْ رَسُولٍ 
اللّ ‏ ه2'؟ - لَقَطَعْئ”” هَذَا البُلْحُومَ م" . وقال ابن عباس”'" لما قيل له 
في إنكار القول: مَل قلتّه وعمة"١؟‏ حت؟» فقال: «هِيْتَهُ وَكَانَ وَجادٌ 
مهيبأ) . 

والجواب أن هذا خطأ لأن المعروف من الصحابة أنهم اي 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم 
ولا يجوز أن يخافوا فى إظهار الحق مضرة مع كونهم مدنا وير 0 
إظهاره . ولك ظهر منهم مخلقة يعضهم بعضاً وود بعضهم عل 
بعض.» ولم يخافوا من ذلك مضرة. وقول أبي هريرة لاا يعترض على 
المعلوم المقطوع به. ولو سلّمنا ذلك لحمل على أنه سمع من 
النبي ‏ يله - ذكر قوم بشر بأعيانهم وأسمائهم من أهل الفتنة ممن علم 
أنه لا يعتصم منهم. فخاف من ذكر ذلك . ولا يجوز أن يحمل على 
أنه قد سمع شرائع وأحكاماً من النبي لبه تعافنة من ذكرها وقلها . 
ولو جاز ذلك لجاز أيضاً أن يسمع غيره من النبي ‏ يكل - أحكاماً كثيرة 
وشرائع وآيات من القرآن وسوراً يخاف من إيرادها ونقلها. وفي هذا 
إبطال ما قالوه. 


وجواب آخر وهو أن هذا لو لَزمنا للزمكه9© لآنه يجوز أن يكون 
)١(١ 8‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
)1 م) الصيغة ساقطة من م وق. 


(؟) هكذ! في الأصل وفي ق. وفي م: لقطع . 
(") للزمكم: في الأصل. وفي م وق: لزمكم . 


2) 


فى4» القائلين أيضاً من يبطن2*» خلاف ما يظهر مخافة ويقول ما لا 
يعتقذه مساعذدة . وهذا يبطل القول بالأاجماع جملة . 


٠‏ فصل: إذا ثبت ذلك فإنه متى علم من الساكتين الرضى بالقول 
والتصويب له بنطق أو إشارة أو شاهد حال أو(200 قصد بالخطاب أو 
سكوت كان ذلك إجماعاً ويحصل العلم به2"9 بالنقل عن الآمة من 
وجه بحجج. ولو علم أن من9” المسلمين المعتبّر بهم في الإجماع 
في دار الحرب وفي جزيرة من الجزائر عالما لم يكن له في هذه 
الحادثة قول يوافق ما قالته [زكه و ]2640 الجماعة لم يحصل الإجماع 
إل00© بموافقته لنا. 


فصل في ذكر إجماع أهل المدينة 
5 قد أكثر أصحاب مالك”؟ ‏ رحمه اللّه ‏ في ذكر إجماع أهل المدينة”© 
والإحتجاج بهء وَحَمّل ذلك بعضهم على غير وجهه فتسّئّع”'؟ به 
المخالف عليه وعدل عما قرره في ذلك المحققون من أصحاب 
مالك رحمه اللَّها”». وذلك أن مالكاً© إنما عوّل على أقوال أهل 


المدينة وجعلها حجة في م(؟» طريقه النقل كمسألة الأذان ورك الجهر 


(5) في الأصل : في» وفي م وق: من. 

(5) في م وق: يضمر. 
)١(- 6٠‏ في الأصل : وقصدء وفي موق: او قصد. 

)١(‏ في الأصل: العلم بهء وفي م وق: له العلم. بدوث: به. 

(9) من : ساقطة من الأصل. 

(4) في الأصل: 07 و. 

(ه)إلا: ساقطة من الأصل» وفي ق وردت غير واضحة» والتصويب من م. 
)١(- ١‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 

١(‏ م) في م وق: فسمع. 

(؟) الصيغة ساقطة من م وق. 

() في م وق: رحمه الله. 

(5) في م وق: فيما. 


كمة 


ببسم اللَّه الرحمان الرحيم ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة من 
الخضراوات*» وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل 
العمل بها في المديئة على وجه لا يخفى مثله ونُقل نقلا يج 
ويقطع العذر. فهذا نقل أهل المديئة عنده في ذلك59» ححبجة مقدّمة 
على .خبر الاحاد وعلى أقوال سائر البلاد الذين نقل إليهم الحكم في 
هذه الحوادث أفرادٌ الصحابة وآحادٌ التابعين*2"”*2؛ وقد سلم هذا أبو 
بكر الصيرفي” ا ا الشافعي” وأصحاب أبي 
حنيفة0 ؛ فقال بعضهم بنفي وجود هذا الخبر جملة» وقد بيّنا وجوده؛ 
وقال بعضهم : وليس بحجة وإن وجدع. 
م-_ والكلام معهم في وجه الاحتجاج به. وذلك أنه إذا كان المؤذن 
يؤذن بالأمس على المثار<© أذاتاً على صفة قد علم جميعهم أنه 
الأذان الذي فارقهم عليه النبي - يِه - ثم أَذْنَ من | الغد مؤذن فأمسك 
الجميع عن الإنكار عليه والإإخبار عنه بأنه غيّر شيئا من الأذان فإنه 29 
بمنزلة أن يقولوا: «إن هذا هو الأذان الذي أذَّنَ به بالأمس» . ولو قاله 
بعضهم أو نطق به الجزء(” الأول منهم لكان تواتراً يقطع العلم به. 
56 مَن دخل ال ولا علم له بموضع قبر النبي - كله - 
فاسترشد عن المسجد والقبر فأرشده رجل أو اثنان إلى القبر ولم 
ينكر عليه أحد ذلك بمحضر جماعة من أهل المدينة وقع له العلم 
بأن الذي أرشده إليه هو قبر النبي - كَل . ولو لم يقع العلم بذلك 


(ه) من الخضراوات: من الأصل فقط. 

(5) في ذلك: ساقطة من الأصل . 

(7) بدأية نقص من م وق مقدار ١‏ سطراً. 

(8) أنظر التعليقات على الأعلام . 

١0م )١(-‏ هكذا وردت بالأصل. والظاهر أنها تحريف من الناسخ لكلمة : ماثور. 

(١؟)‏ فى الأصل : وانهء وقد صويناه من اجتهادنا. 
(") هكذا بالأصل. وقد أثبتناها. 
( م) أنظر التعليقات على الأعلام. 


/الىعٌ 


إلا لمن أخيره جماعة أهل المدينة لعدمه2*» العالمون بذلك. فإن 
هذا مما يتعذر وجوده. وأما مسألة الصاع فأس 00 في التواتر من أن 
تحتاج إلى تمثيل أو برهان أو دليل . فهذا وما شابهه هو الذي احتج 
به مالك”" من إجماع أهل المدينة" . وطريقه بالمدينة طريق التواتر» 
ولا يجوز أن يعارّض الخبر المتواتر بخبر الاحاد. فاحتجاج مالك 
رحمه النّده© بأقوال أهل المدينة على هذا الوجه. ولو اتفق أن 
يكون لسائر» البلاد نقل يساوي نقل المدينة في مسألة من المسائل 
لكان أيضاً حجة ومقدّماً على أخبار الاحاد. وإنما نسب هذا إلى 
المدينة لأنه موجود فيها دون غيرها. 


صرب الثاني من أقوال أهل المدينة ما نقلوه من ستن رسول 
اللّه ينه - من طريق الاحاد أو( ما أدركوه بالاستثباط والاجتهاد. 


فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أن المصير منه إلى 
ما عضده الدليل والترجيح. ولذلك خالف مالك2©9 في مسائل عدة 
أقوال أهل المدينة. هذا مذهب مالك22 فى هذه المسألة. وبه” قال 
محققو أصحابنا كأبي بكر الأبهري”» وغيره؛ وقال به أبو بكر©» 
وابن*؟ القصار”؟» وأبو"؟» تمام©». وهو الصحيح. وقد ذهب 
جماعة مِمّن يتتحل مذهب مالك”*' مِمّن لم يمعن النظر في هذا الباب 


(4) هكذا بالأصلء وهو مقبول المعنى . 
(ه) هكذا بدت لنا قراءتها من الأصل. 
(5) نهاية النقص من م وق. 
(7) الصيغة ساقطة من الأصل . 
(8) في الأصل : سائرء بدون حرف المجر. 
7 -(١)في‏ الأصل : او ما ادركوه. وفي م وق: وما ادركوه . 
(؟) في م وق: رنحمه الله . 
(”) ويه قال: في قء وفي الأصل: وقال. وفي م: قال. فقط 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في الأصل: ابو بكر بن القصار. 
(5) في م وق: ابو التمام . 


4خ 


إلى أن إجماع أهل المديئة”*» حجة في ما'"' طريقه الاجتهاد؛ وبه قال 
أكثر المغاربة. 


والدليل على أن هذا [؟ه ظ]0© ليس بإجماع يُحتج به أن 
العقل لا يحيل الخطأ على الأمة. ولولا ورود الشرع بتصويب 
المؤمنين لم نقطع("؟ على صوابهم في م9© أجمعوا عليه. ولم يرد 
شرع بتصويب أهل المدينة دون غيرهم والإخبار عن عصمتهم. ولا 
سبيل إلى نقل ذلك. وإنما ورد الشرع بتفضيل الصحابة وتنزيههم. 
وقد خرج من جلتهم” اجماءة غنها كما بل ابي طالب" ' ل 
والزبير”*“وعبدالله بن مسعود”*“وعمّار بن ياسر”»وسعد بن أبي وقاص”*) 
0 وانهييية" تاذ : 19 وعبادةبن الصامت 2 ومن لاحمو 
من افاضل العتحابة والستهم -رغي الله علي 419.. ولا فيا 
37 0 جملة الصحابة إلا ولهؤلاء المذكورين فيها أوفر حظ وأعلى 
رتبة. فإن كان إجماع أهل المديئة حجة على هؤلاء كان إجماع هؤلاء 
أيضاً حجة على أهل المدينة» ولا فرق بين الموضعين . 

م - ومما يبيّن صحة ما ذهبنا("» إليه في ذلك إن شاء اللّه ‏ أن مالكاً©© 
لم يحتج بذلك إلا في المواضع التي طريقها النقل. فاحتج بها على 
أبي يوسف”'"" في صحة الوقف وقالله: #هذه أوقاف رسول 
الله يه - وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف». فرجع أبو يوسف 
عن موافقة أبي حنيفة”"؟ في ذلك إلى موافقة مالك7" . وناظره في الصاع 


(7) في م وق: فيما. 

(8) في الأصل: 7ه ظ. 

(9) في م وق: لم يقطع 

)٠١(‏ في الأصل : من اجلتهم.. 
مم )١(-‏ في الأصل: ما ذهب. 

)في موق: رحمه الله. 

(؟ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
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أيضاً فاحتج عليه9؟ مالك بنقل أهل المديئنة للصاع وأن الخلف عن 
السلف ينقل أن هذا الصاع الذي كان على عهد رسول الله كله - 
لم يغيّر ولم يُبدّل. فرجع أبو يوسف إلى مذهب مالك في ذلك. 
وناظر مالك بعض من احتجج عليه في الأذان بأذان بلال”"؟ بالكوفة”"؟ فقال 
مالك رحمه الله : وما أدري ما أذان يوم ولا أذان صلاة! هذا 
مسجد رسول اللّه عليه يُوذّنَ فيه من عهده ‏ 2 كلدِ - إلى اليومء لم 
يحفظ عن أحد إنكار على مؤذن فيه ولا نسبته إلى تغيير». وهذا 
لعمري من أقوى الأدلة ومما ل9؟» يعارض بأخبار الاحاد لأن الأذان 
في مسجد رسول اللّه ‏ كنه »©0‏ أمر متصل 27 في وقت كل صلاة 
وأهل المدينة9؟ هم اليوم الذين كانوا بالأمس وعلموا صفة الأذان؛ 
فإذا أذن مؤذن اليوم ولم ينكر أحد أذانه ولا نسَبه إلى تغيير علم أن 
أذانه اليوم كأذانه بالأمس لأنه يستحيل أن يغير الأذان فيتفق العدد 
الكثير والجم الغفير على ترك الإنكار عليه. ولو جاز أن يتفقوا على 
ذلك لجاز أن يتفقوا على ترك التكذيب لمن بدّل قبر رسول 
الله يكل - وغيّر مسجده وعدل بالناس إلى غيره وأخفى كثيراً من 
مذهبه. وإذا استحال ذلك استحال هذا أيضا. ويستحيل أيضا أن 
يتفق العدد الكثير والجم الغفير على نسيان الأذان من وقت صلاة 
إلى وقت صلاة. فثبت بذلك أن الأذان الذي كان فيه بالأمس هو 
الآأذان الذي كان فيه اليوم إذا لم يظهر له منكر إلى أن وصل إلى 


0 
زمن مالك رحمة الله(" , 


() في الأصل: عليهم . 

(5)لا: سافطة من م وق. 

(0) الصيغة ساقطة من م وق. 

(5) في الأصل: يتصل. 

(7) أهل المدينة: ساقطة من الأصل. 
جين الصيغة ساقطة من الاصل . 


ع 


١ه‏ _ وقد روى إسماعيل بن أبي اليو" مبرصينة لاومو الف "يرن 
قوله : «الأمر المجتمّع عليه عندنا» فقال إسماعيل بن أبي أويس222: 
مآلك" شال هالعا دوحبة الله عليدة' دتغن قولة فن اويل : 
«الأمر المجتمّع عليه والأمر عندنا». ففسره لي فقال: «أما قولي : 
«الأمر المجتمع عليه(*» عندنا» الذي لا اختلاف فيه؛ فهذا ما لا" 
اختلاف فيه قديماً ولا حديثاً. وأما قولى : «الأمر المجتمّع عليه» فهو 
الذي اجتمع عليه مّن أرضى من أهل العلم وأقتدي بهء وإن كان فيه 
فهو قول من أرتضيه وأقتدي به وما اخشرته من قول [«اه و]00) 
بعضهم) . 
هذا معنى قول مالك دون لفظه؛ وتنزيل مالك لهذه الألفاظ 
على هذا الوجه وترتيبها مع تقاربها في الألفاظ يدل على م(" تجوزه 
في العبارة وأنه يطلق لفظ الإجماع؛ وإنما يريد به ترجيح ما يميل إليه 
من المذهب. على أنه لم يحفظ عنه من طريق ولا وجِهِ أن إجماع 
أهل المدينة فى ما( طريقه الاجتهاد حجة عنده9؟2. وقد يورد الفصل 
في كتابه وإنت لم يكن قائلا بة» ولكن على سشعئى أن يبورد أقاويل<١٠١)‏ 
الناس وجمل الكلام'2. 
١ه )١(_‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(7) الصيغة ساقطة من الأصل. 
(7) في م: سمعت») وفي الأصل وفي ق: سالت. 
(5) الصيغة ساقطة من الأصل . 
(©) عليه : ساقطة من الأصل . 
(”) في الأصل: 4ه و. 
(/7) ما: ساقطة من الأصل . 
(48) في موق: فيما . 
(4) في م وق: عنه . 
)١(‏ في موق: أقاول. 
)١١(‏ في الأصل : وحمل الكلام» وفي م : ويحمل الاحكام , وفي ق: وحمل الا في كلام . 


04١ 


فصل : إجماع أهل كل عصر حجة 

١ه‏ م الذي عليه سلف الأمة وخلفها إلا مَن شد أن إجماع أهل كل 
عصر من أعصار المسلمين حجة يُحَرّمم خلافها. وقال داود('2: «إن 
المؤمنين فى سائر الأعصار». 
الهدّى ريبع غير 0 الْمؤْمنِيَ ول 0 9 0 هدم 00 
مُصيراً 304 . وقل ينا وحه الاحتجاج على ونجوبت اتباع سبيم نف 
المؤمئين . وإذا يت أن غير الصحابة(*) شارك الصحاية في هذا 
الاسم وجب أن يثبت لهم هذا الحكمء إل أن يدل الدليل على 
اختصاص الصحابة به20 2 , 

14 -فإن قيل: إن تسميتهم بالمؤمنين مشتق من الإيمان. وذلك لا يكون 
إلا من موجود في وقت ورود الخطاب؛ ومن يأتي بعدهم فليس بمؤمن 
حقيقة ؛ فلا يتناوله الخطاب . 

والجواب أن هذا قول يوجبه(2 ألا يكون إجماع الصحابة حجة 
إذا مات ؛ . كسا تن معاة”" وتميدة ”و . اي 1 0 
وسعد بن الربيعه2) - رضي الله عنهم أجمعين - ممن استشهد من 
المهاجريه 9 لأن الباقين بعدهم هم بعض المؤمنين . وكذلك فإنه0) 
١*‏ م )١(-‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) الآية: © ١١‏ من سورة النساء (4). 
(7) سبيل: ساقطة من الأصل . 
(4) في م وق: غير الصحابي . 
(6) به: ساقطة من الأصل . 
)١(- 4‏ في موق: يوجب. بدون الضمير. 
(1) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(9) فانه: مماقطة من الأصل . 


4 


و 


يجب ألا يعتبر في الإجماع من أمن وحسن إسلامه بعد نزول 
الآية» لأنه لم يكن حين ورود الآية من المؤمنين. ولما أجمعت الأمة 
على خلاف هذا بطل ما تعلقوا به. 

ومما يدل على ذلك أن مخالف سبيل الصحابة موصوف بأنه 
مخالف لسبيل المؤمنين. فوجب تناول الظاهر من الوعيد لمخالفة 
سبيل الصحابة وسبيل التابعيه”؟؟ 

هه _فإن قيل: فإن مخالف التابعين0» مخالف لبعض المؤمنين لأن مَن 

ارتي الف الو سوق العر دود 

قيل لهم: وكذلك المخالف للصحابي<2 في زمن التابعين ليس 
بمخالف لجميع المؤمنين» وإنما هو مخالف لبعض المؤمتين لأن 
التابعين موجودون وهم من المؤمنين؛ ومن تقدم من الصحابة مِمن 
مات في أول الإاسلام واستشهد من جملة المؤمنين؛ وهم في حكه2") 
الباقين» ولم يحصل إجماعهم. 

ومما يدل على ذلك من جهة الآثارما ا 
النبي ييه - أنه قال : «أكرمُوا أضْحَابِي » وخير الناس قَرني ثم ال 
ِلُونَهُمْ ثم لين لونم » ثم يَفْشُو الحَذبُ حتى إن ١‏ ايل ليث ونا 
آسْتسُلفَ وَيشْهَدٌ وَمَا آسْتَشْهد. فَمَنُ ل سَرهُ محبوحة الْجَنْة فلَيلَرّم 
الْجَمَاعَةٌ إن آَلشَيْطانَ مع م الْوَاحْدَ وهو منْ لين ل وددى عن 
عئه - عليه السلام - أنه 0 يقول: رلا تَرَالُ طائفةٌ من متي عَلَى 
الكق ظاهرينَ حتى 1 أمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذُلِكه. وروى عنه ‏ عليه 
السلام”؟ - أبو هريرة”"؟ أنه قال: ١لا‏ يَرَالُ عَلَى مَذَا الأمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى 


(5) الا: في الأصلء وفي م وق: ان لا. 
6ه )١(-‏ في موق: للصحاية . 
(1) في الأصل : في حكمء وفي موق: في احكام . 
(؟ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
() الصيغة ساقطة من م وق 


الك 


# م 


الْحَنّ ل يَضَرَهُم خلاف مَنْ نْ خَالفَهُمْ إل م أَصَابَهُم سن الَلأوَاع, 9», 
وروق أيضاً أنه قال: ولا َال طائقَة ٠‏ من مي عَلَى الكَن [م؟ه 5 
ظاهِرِينَ عَلَى مُخالفيهم حَتَى يَأبِيَ أئرُ اللّهِ وَحَبّى يَظهَرَ الدجّالُ وَهُمْ 
عَلَى ذَلِك». وهذه أخبار كلها متواترة على المعنى. وإن كل عصر من 
الأعصار التي توجد فيها''' أمته لا يخلو من قائم”"© فيها بالحق. فثبت 
ما قلناه. 

5 أما هم فاحتجوا بأن العقل لا يدل على نفي الخطأ عن المجمعين من 
الصحابة ومن بعدّهم من الأمة. وإنما يدل على ذلك السمع. وكل 
سمع ورد فهو مقتض 2227 لنفي ذلك عن الصحابة لأنه خطاب 
للمواجهة”'»2, فلك0”) يدخل فيه المعدوم . 

والجواب : إنماة) نستدل على صحة©2© الإجماع بقوله- 
تعالى : « 05 يتبع غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ# ©. وهذا ليس بخطاب 
للمواجهة© . 

وجواب آخر وهو أنه لو كان كل خحطاب مواجه يتعلق بالصحابة 


(؛) في الأصل: اللاوي» وفي ق: اللاواء» وفي م تقص ما يزيد على السطر بما فيه 
الكلمة. 
(5) في الأصل: 4ه ظ. 
(5) في م وق: فيهاء وفي الأصل ورد الضمير المتصل بصيغة المذكر المفرد. 
(0) في م وق: قام. 
)١(- 5‏ في الأصل: منقض 
(؟) في م وق: للمواجه. 
(9) في الأصل : ولا. 
(4) في الأصل : انما وفي موق: انا. 
(©) صحة: ساقطة من الأصل . 
(1) ومن يتبع : في م وق. 
(9) جزء من الاية: ١١6‏ من سورة النساء (4). 
(8) في م وق: للمواجه. 


25: 


لوجب أن يكون أكثر الفرائض وجميع الأحكام والعبادات90؟2 والأمر 
بالجهاد وغير ذلك مختصّاً بهم دوننا لأن ذلك كله ورد بخطاب 
المواجهة(''). 
وجواب ثالث وهو أن هذا خلاف إجماع المسلمين؛ فكلهم قد 
احتيج بخطاب المواجهة(١١2‏ من الصحابة وغيرهم. وألزم ذلك التابعين 
ومن بعلهم. 
_استدلوا بما روي عن النبي - يِه - أنه قال: «َأَضْحَابِي كَالنجوم 
َيه 07 أفْتَدَيْتُمْ آهَْدَيْتَمْ) ولم يقل ذلك في من”"' بعدّهم» ففارقت حالهم 
0 
والجواب أن الاحتجاج بهذا الحديث يوجب اتباع كل واحد 
منهم بانفزادهء وذلك لا يجوز باتفاق. 
وجواب آخر وهو أن هذا الخبر لو صحّ ودلٌ على أن إجماع 
الصحابة حجة فإنه لا يدل على أن إجماع غيرهم ليس بحجة. كما 
أنه لو قال: «أصحابي مؤمنون» لم يدل ذلك على أن سائر الأمة ممن 
ليس من الصحابة ليسوا بمؤمنين. 
4 استدلوا على ذلك بأن الصحابة مضوا على السلامة والتمسك بالدين 
ولم يختلفوا ولم يونم بعضهم بعضأء وليست هذه حال من بعدهم 
لأنهم اختلفوا وتشاجرواء فوجب أل(22 يكون قولهم حجة. 
والجواب أنه قد جرى بين الصحابة من الاختلاف والتشاجر من 


(9) جميع الاحكام والعبادات: في الأصلء وفي موق: جميع العبادات والاحكام . 
)٠١(‏ في م وق: المواجه. 
)١١(‏ في النسخ الثلاث: المواجه. وقد صويناه من اجتهادنا. 
7ه )١(‏ الفاء ساقطة من م وق. 
(7) في النسخ الثلاث ورد الحرف والإسم في كلمة واحدة. 
)١(- 4‏ في موق: ان لا. 


ناد 


أواخر زمن عثمان”١؟‏ إلى آخر أيام معاوية” 6١‏ رضي اللّه عنهما”"" -ماقد 
عرف.». وكلهم مع ذلك متمسك بالدين ؛ فيجب لأجل ذلك عندك ألا 
يكون إجماعهم حجة. وهذا باطل باتفاق. 

وجواب آخر وهو أننا لا نقول: «إن قول التابعين؟ حجة في 
م20 الخحتلفوا فيه». وإنما يعتدٌ به حجة في م0 اتفقوا اعليه. فزال ما 
تعلقتم به من الاختلاف. 

4 استدلوا بأن الصحابة لكثرة لقائها للرسول عئقخِ2١)‏ _ وسماع الوحى 
والتنزيل ومعرفة أسبابه أقرب<"© إلى معرفة الحق والمراد بالقول من 
التابعين الذين ليس لهم هذا الحظ. 

والجواب أنكم تحيلون إجماع الصحابة على حكم من جهة 
الاجتهاد. وإنما تلود 0 في ما(*) طريقه النقل وما علم 
قصذّه شروو له تعلرا واستدلالا . قلا د يعتبر2*» باحتصاص الصحاية بما 
قلتم» » لأن البتابع. (0م؟ والصحابة في ف لوم الذي لا يحتمل التأويل 
على حذ سواء . 
وجواب آخر وهو أن هذا الذي قلتموه يجعل قول الواحد من 
الصحابة حجة لأنه أقرب إلى معرفة الحق والمراد بالقول لمشاهدته20©) 
الرسول- 046" _ وسماعه للوحي والتنزيل . فإن لم يجب أن يختص 
١(‏ م) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) الصيغة ساقطة من م وق. 
(") في م وق: فيما. 
)١(.. 48‏ الصيغة ساقطة من م وق. 
(؟) الوعي: في الأصل . 
(7) أقرب: ساقطة من الأصل . 
(5) في م وق: فيما. 
(5) في م وق: معتبر. 
(5 م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في الأصل: المشاهد به. 
(1) الصيغة ساقطة من م وق. 


واحد من الصحابة بهذا الحكم لهذا المعنى لم يجب أن يختص بيه 
ججميعهم . 
وجواب ثالث وهو أننا لم نجعل إجماع الصحابة حجة من حيث 
عَلمت مقاصد الرسول ‏ يكين _ [4ه و2*) لأن ذلك يثبت ببعضهاء 
وإنما جعلناه حجة لأن الصادق أخبر عن عصمتها») في م(١٠)‏ 
أجمعت عليه ووصفهم بصفة موجودة في التابعين من الإيمان. فكان 
حكمهم حكم التابعين في ذلك. 
. استدلوا بما روي عن النبي - يق - أنه قال: «َخَيرَكمْ كَْنِى الَِّينَ بعِعْتَ 
فيهم . قم الْذِينَ لوه .» الخبر. 
ل ل 0 
قولهم دون غيرهمء وإنما يدل على كثرة ثوابهمء كما أن قوله: 
َكْرِ292 حََيْدُ مِنْ عُمّر"!'» لا نريد به أنه يقبل قوله دون قول عمرء 0 
3 ثوابه عند اللَّه أكثر من ثواب عمر. وكذلك أيضاً فليس وصف 
ان كياد بأنهم'"؟ خير ممّن بعدهم مما يدل على وقوع العصيات 
والخط من القرن الذين بعدهم . كما أن قولنا: «أبُو بكر خَيْرٌ مِنْ حُمَرَ 
- رضي الله عنهما ©»9‏ لا يدل على وقوع الخطإ والبُعد عن الصواب 
في الأحكام من عمر ‏ رضي الله عنهما وأرضاهما”؟» - فبطل ما تعلقوا 


به. 


(8) في الأصل: هه و. 
(4) في الأصل: عن عصبتها. 
)٠١(‏ في م وق: فيما. 
)١(-‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
١(‏ م) في م وق: قوله. 
(؟) في الأصل: بانه. 
() الصيغة ساقطة من م وق. 
(8) الصيغة ساقطة من الأصل. 


فصل : اختلاف الصحابة 
على قولين وإجماع التابعين على أحدهما 


6١‏ إذا اختلفت الصحابة -رضي الله عنهم»- على قولين وأجمع 
التابعون” على أحدهما فإن ذلك يكون إجماعاً تغبت به الحجة”"' ؛ هذا 
قول كثير من أصحابنا ؛ وبه قال من أصحاب الشافمي © أبو علي بن 
خيران7) وأبو بكر القغفال7©. وقال القاضي أبو بكر والقاضي 9 أبو 
جعفر(*2: «لا يصير تهنا ع وخحلاف الصحابة باق»6. وبه قال أبو 
تمام””) من أصحاينا وابن خويز منداذ20, ومن أفيجات الشافعي أبو 
بكر الصيرفي ©© وأبو علي بن أبي هريرة0) وأبو علي الطبري7(” وأ 


6 م سه 


حامد المروروذي7© . 

والدليل على صحة ما نقوله قوله ‏ تعالى: « وَمَنْ يُشَاقِقٍ 
الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبيّنَ لَهُ الهدَى ويتبغ غيْرٌ سَبيلٍ الْمُؤْمِئِينَ نولّه مَا 
وى 1 على مخالفة المؤمنين» والمؤمنون حقيقتهم!") من 
وجد دون مَن عدم. ولا يجوز أن يكون المراد به من كان وعُدمء لأن 


ذلك أيضاً يمئع م أنعقاد إجماع الصحابة بور 30 59 ا د 


زرف اضرف 
وجعفر وعبد اللّه بن رواحة 


مظعون” "© وغيرهم مِمّن توفي في بدء الإسلام. وهذ! مما لا اعتبار به 

بلا خلاف . 
7 - فإن قالوا: فإن خلاف التابعين”'' في ما" تقدم فيه خلاف ليس باتباع 
)١(- 0١‏ الصيغة ساقطة من م وق. 

)١(‏ في م وق: الحجة به وفي الأصل: به الحجة. 

() أنظر التعليقات على الأعلام . 

(4) والقاضي أبو جعفر: ساقطة من م وق. 

(9) جزء من الاية: ١١6‏ من سورة النساء (4). 

(5) في م وق: حقيقة هم. 

0) في م وق: لموت. 
)١( -7‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 

)1 م) في م وق: فيمأ. 


000 
وزيد بن حارئة وعثمان بن 
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غير سبيل المؤمنين» وإنما هو اتباع غير سبيل بعض المؤمنين لوجود 
مذهب. فلا يعتدٌ بهم في خلاف ولا إجماع. 
والحجرات أن 0 الخلاف 0 
مذهب فى المقالة فإنه لا يكون جا الباقين9» حجة كما ١‏ يكون 
حجة إذا أظهروا الخلاف. وإذا ثبت أن من9»© مضى من الصحابة لا 
- من صحة 0 إذا “0 يكن له 3 في الحادثة 000 1 


بهي . 


77 قالوا: فَإِنْلا'» نقول بموجب هذه الاية» وذلك أن الصحابة قد أجمعت 
على صحة الذهاب إلى كلا9© القولين» وهم المؤمنون. فالمحرم 
الذهاب9» إلى أحدهما متبع غير سبيل المؤمنين. فإذلا» لم يكن بد 
من اتباع سبيل إحدى الطائفتين فاتباع سبيل الصحابة أولى وأحرى 
لفضيلة الصحابة ومزيتها بالعلم والدين ومعرفة أسباب الأحكام 
3ه ظع2© . 


(؟) في الأصل الناس. 
(6) في م وق: الخلاف فان من مضى . . » والتصويب من الأصل . 
(4) في م وق: ان لا. 
7ه )١(_‏ في م وق: فاتنا. 
)١(‏ في الأصل وفي ق: كلىء وفي م: كلا. 
(6) في م وق: للذهاب. 
(4) في م وق: واذا. 
(0) في الأصل: مه ظ, 


والجواب(© أنا لا نسلم أن الصحابة سوّغت الذهاب إلى كل 
واحد من القولين على الإطلاق. وهذا مبني على مذهبه في أن كل 
مجتهد مصيب. بل كل واحدة9؟ من الطائفتين علمت أن الحق الذي 
سد باتباعه لا يخرج من هذين القولين وحظرت الاجتهاد في 
غيرهما(*»: وغلب على ظنها أن الحق الذي امرت به هو في قولها دون 
قول الطائفة الأخرى. ولم نعلم ذلك علماً نقطع به ويُونّه”2 مخالقه. 
فإذا أجمع التابعون”"'2 على أحد القولين وجب القطع على صحته» كما 
أن الصحابة إذا أجمعت على قول وجب القول بصححته . 

84 قالوا: فإن الصحابة قد أجمعت على آلآ2©0 ينكر على قائل بكلا50) 
القولين» والتابعون قد أجمعوا على الإنكار على قائل أحدهما. فقد 
تعارض الإجماعان. 

والجوات أن -الطاققة" اليسقتةهرة7السيحانة" إتها ترفك عن 
الإنكار على الطائفة الأخرى لأنها لم تقطع على خطتها(؟». وإنما كان 
ذلك غلبة*» ظن. ولا يجوز إنكار قول ولا فعل إلا بعد القطع والعلم 
بأنه خطأ. فإذا أجمع التابعون على أحد0© القولين قطع بصحته 
ووجب الإنكار على القائل بخلافه. كما أن الحاكم بالقياس لا يجوز 


(؟) في م وق: اننا. 
(0) في م وق: واحدة, وفي الأصل : واحد. 
(8) في م وق: في غيرها. 
(9) في م وق: نولم . 
)٠١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١(_ 14‏ في موق: ان لا. 
(؟) في م وق: بكلى. 
(") في الأصل: المحقة. والمعني بالذكر الطائفة من الصحابة التي غلب على الظن أن 
الحق في قولها قبل أن يجمع عليه التابعون. 
(4) في النسخ الثلاث : خطاها. 
(5) في م وق: عليه. 
(5) في الأصل: خطا. 


أن يُنكر عليه “الحكم به مع عدم النص؛ فإذا وجد النص بعد ذلك 
مخالفاً له وجب الإنكار عليه*9©. 

ودليل آخر بأن التابعين”' لو ابتدوا إجماعاً على حكم لكان ذلك 
حجةء فكذلك سبيلهم في م( سبق فيه الجواب. 

ودليل ثالث وهو أن أهل العصر إذا اختلفوا على قولين ثم 
أجمعوا بعد ذلك على أحدهما كان ذلك إجماعاً صحيحاً وحجة 
قاطعةء ولم يُعتبر الخلاف المتقدم. *وهذا الذي اختاره الشيخ أبو"") 
تمام*”"2. فكذلك في مسألتنا . 

© -فإن قيل: إن(2 إجماع الصحابة على مسالتنا("؟ بعد امحتلافها09”© لا 

يصح أن يوجد. 

والجواب(*2 أن هذا غلط لأنه قد وجد بحيث لا يمكن دفعه؛ 
وذلك أنهم اختلفوا في إمامة أبي بكر -رضي الله عليه» » ثم 
أجمعواعلى صحتها *صحتها؛ واختلفواني إمامة الأنصار”*؟» ثم أجمعواعل 
بطلان ذلك؟ واخحتلقوا في قتال مانعي الركاة, ثم أجمعوا غ 0# 
وجوب ذلك؛ ومسائل كثيرة من أمثال هذه. 


وجواب أخحر وهو أن هذه الدعوى بين البطلان مع القول بأن 


(/9) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(8) في م وق: قيما. 
0( أنظر التعليقات على الأعلام . 
(١٠)ما‏ بين العلامتين ساقط من م وق. 
)١(- 68‏ في م وق: فان. 
(؟) على مسالتنا: ساقطة من الأصل. 
(4) في الأصل : والجواب» وفي م وق: فالجواب. 
(0) الصيغة ساقطة من م وق. أنظر التعليقات على الأعلام. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 


أءجم 


الإجماع يصدر عن القياس؛ وذلك أن الناظرين في القياس لا يجوز. 
في مستقر العادة. أن يقع لهم العلم بموجب الحكم دفعة واحدة وفي 
وقت واحد مع اختلاف أغراضهم ودواعيهم وأوقات نظرهم. ولعله 
يحكم("؟ أحدهم قبل أن يبتدىء الاخر النظر؛ وإلى أن يقع العلم 
للناظر فهو متوقف ويخالف بتوقفه الحاكم بما استنبط من القياس ونظر 
فيه من الدّليل؛ ولا ينكر المتوقف7"» على الحاكم حكمه لتجويز أن 
يكون الحق فيه. ولا ينكر عليه الحاكم('؟ توقفه لآن قول الحاكم 
بانفراده ليس بحجة؛ ثم لا يمنع ذلك من صحة إجماعه مع الحاكم 
وتحريمهم المخالفة(١2‏ بالتوقف0١©2‏ وإظهار الخلاف. 


5 استدلوا بأن أحد الفريقين إذا انقرض2©29 وبقى الفريق الآاخر لا يصير 
إجماعاً” »2 فكذلك هاهنا. 


والجواب أننا لا نسلم» بل يصير إجماعاً. ولو نزلت اليوم نازلة 
مما قد اختلف فيه الناس وأجمع العلماء على أحد القولين كان 
إجماعاء فلا فرق. 
فصل : [اختلاف الصحابة فى 
على قولين وعدم جواز إحداث قول ثالث] 
017 إذا اختلف<2 الصحابة في حكم على قولين لم يجزْ إحداث قول 


() في م وق: ولعله ان يحكم. 
ا : فلا ينكر على الحاكم. وفي الأصل : ولا ينكر المتوقف على ا كما 
كبتئاه 
(5) في الأصل : ولا ينكر عليه الحاكم, وفي م وق: ولا ينكر الحاكم عليه . 
)٠١(‏ في الأصل: المخالف. 
)١١(‏ في م وق: بالتوقيف. وفي الأصل : بالتوقف. وقد صويئاه حسب اجتهادنا. 
)١(_- 61‏ في الأصل مكذل وفي م وق: انقرضوا. 
؟) في موق: وكذلك. 
)١(- 07‏ في م وق: اختلفت. 


الث؛ هذا قول كافة أصحابنا *كابي تسام9) وغيره» وقول" 
أصحاب”*؟ الشافعي”"2. وذهبت المعتزلة”'' إلى أنه يجوز إحداث قول 
ثالث”*؟ وأقوال غير القولين؛ وبه قال أهل الظاهر”"' . ورأيت القاضي 
أبا الطيب”"2 يحكيه عن بعض أصحاب أبي حنيفة”" . 


والدليل على ما [هه و]20 نقوله أنهم إذا أطبقوا على القولين 
فإنهم قد عيئوا لنا أن الحق متردد بينهما وأجمعوا على أن الحق لا 
يكون في غيرهما. فالقائل بغيرهما قائل بما قد أجمعت الصحابة على 
بطلانه وتحريم القول به. 
4 -فإن قالوا: لا نعلم أنها إذا أجمعت على قولين فقد حَرّمت خلافهما 
وأيقنت أن الحق في أحدهما. 
والجواب أنه لو جاز هذا لجاز أن يقال: «إنها إذا أجمعت على 
قول واحد لا يعلم تحريمها لخلافه وتيقنها أن الحق فيه». وإن(©2 لم 
يجز هذا لم يجز ما قلتموه. 
6 أما هم فاستدلوا بآن الله -تعالى ‏ إنما أوجب علينا اتباع حجة 
الإجماع؛ وإذا('» اختلفوا على قولين فلا إجماع لهم في ذلك يجب 
اتباعه . 


والجواب أن هذا غلط لأنهم قد أجمعوا على تحريم ما عدا9» 


() أنظر التعليقات على الأعلام. 
(*) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(4) في م وق: واصحاب. 
(6) ثالث: ساقطة من موق. 
(5) في الأصل : 5 و. 

)١(- 4‏ في م وق: واذا. 

)١( 6‏ في م وق: فاذا. 
(1) في الأصل: ما عدى. 


“لاوم 


القولين وعلى0© أن ما خالفهما باطل . 
٠ه‏ استدلوا بأن الصحاية إذا اختلفت على قولين فقد أطبقوا على أن 

المسألة مسألة اجتهاد؛ فيجب على227 العالم أن يقول فيها بما يؤديه 

إليه اجتهاده . 

والجواب أن هذا خطأ لأنهم إنما أجمعوا على أن المسألة مسألة 
اجتهاد في2©92 تعيين أحد القولين والقول به. فأما إحداث قول ثالث 
فلا. 

وجواب آخر أن الأآمة إذا أجمعت على القول الواحد من جهة 
الاجتهاد فقد أطلقت للعالم أن يقول فيها باجتهاده. ولم تطلق له 
مخالفة ما أجمعت عليه. كذلك9»© في مسألتنا مثله. 


له استدلوا بأن مسروقاً'؟ أحدث في الحرام قولاً زائداً على أقوال جميع 
السلف. فلم يتكر ذلك عليه. 
وهذا باطل من وجوه: أحدها أن هذا معنى لد يجور أن نئسية 
إلى مسروق» مع فضلهء بخبر2"9 احاد. 
وجواب ثانٍ وهو أن مسروقاً ممّن عاصر الصحابة ويُعتدٌ بخلافه 
معهاء فلا يجوز أن يقال: «إنه خالف الإجماع». وهو واحد من أهل 
الإجماع. 


وجواب ثالث وهو أنه يجوز أن يكون قال ذلك قبل استقرار 


(9) في الأصل : على بدون واو العطف. 
“له )١(-‏ في م وق هكذا وفي الأصل: للعالم . 

(1) في م وق: وفيء بواو العطف. 

(9) في موق: فكذلك. بفاء العطف. 
١"ة  )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 

(؟) في م وق: باخبار. 


الإجماع. “وهو راحد من اهل الإجماع 20 وقد علم أن من الصحابة 
من لم يقل في ذلك مقالاً يوافق ولا يخالف. 


فصل [ في اختلاف طائفتين 
في مسألتين وموقف الأمة منهما] 

"اه إذا قالت طائفة في مسألتين قولين متفقين. وقالت طائفة أخرى 
فيه[-م]('" قولين متفقين مخالفين لقولي الطائفة الأخرى» فلا يخلو 
أن تصرح الأمة بالتسوية بين المسألتين أو لا9© تصرّح بذلك. فإن 
صرحت بذلك م يجز لأحد أن يقول في إحدى المسالتين بقول 
إحدى الطائفة ثفتين وفي المسألة الأخرى بقول الطائفة الأخرى. لأن 
الإجماع قد اتعقد على التسوية بينهما. فمن فرق بيئهما فقد خالف 
إجماع الآأمة؛ “وقد نص على ذلك الشيخ أبو© تمام*2»29. فإن0" لم 
يصرح بالتسوية بينهما فقد قال القاضي أبو بكر9© من أصحابنا: (إنه 
يجوز أن يفتي في إحدى المسالتين بقول إحدى الطائفتين وفي المسألة 
الأخرى بقول الطائفة الأخرى»؛ وبه قال شيخنا القاضي 0 
وشيخنا القاضي أبو الطيب”. وذهب بعض أصحاب أبي حنيفة” " إلى 
أن ذلك لا يجوز. 


والدليل على ما نقوله أن المفتيى بذلك إنما خالف في كل 
واحدة من المسألتين بعضص المؤمنين ولم يخالف جميع المؤمنين . 
وذلك مباح مطلق. 


(*) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
7ه (1) في النسخ الثلاث: فيها. 
(9) في الأصل: والا. 
(6) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(ه) في م: وانء وفي ق وردت غير واضحة. 


لايك 


على الحكم من جهة القياس] 
8ه يصمح الإجماع على الحكم من جهة القياس؛ هذا قول كافة الفقهاء. 
فك تصن على جوار ذلك أصحابنا 3 ا وغيره لل . وذه 
محمد9"© بن جرير الطبري7) ال أن ذلك لا يجوز لأنه لا يتأتى ولا 
يصحح وججتوده 1 . ولو وّجد لكان دليلا . وقال أهل الظاهر”'" : لذ بود 
لأن الإجماع [هه ظ(20 دليل» ولا يجوز أن يصدر إلا عن دليل». 
والقياس عندهم ليمس بدليل. 
والذي يدلٌ على ذلك أنه إذا ثبت أن القياس دليل" لله 
- تعالى - يجب العمل به وأن الأمة مأخوذة بوجوب المصير إليه وجب 
لذلك صحة اجتماعها*”» من جهته كما يصح اجتماعها(؟» من جهة 
النص . 


فإن قالوا: يستحيل وقوع الإجماع من جهة القياس لاختلاف الأمة في 
الذكاء والفطنة والنظر والسرعة في الاستدلال مع كثرة العدد. ولا يتفق 
فى العادة اتفاقهم على معن واحد من جهة الاستئباط . 


والجواب أن ما ذكرتموه إنما يمتنع اتفاقهم من جهة القياس 


ممه )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(") محمد: ساقطة من م واق. 
(5) وحجوذه : ساقطة من م وق. 
(5) في م وق: هذا لا يجوز. 
(5) في الأصل: 5ه ظ. 
() في م وق: دين. 
(48) في م وق: اجماعها. 
(5) في م وق: كما يجوز اجماعها من. . . 
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ذلك . 

وجواب آخر أنه لو امتنع الإجماع على القياس لِمَا ذكرتم لوجب 
أن يمتئع إجماع الأمة على القول بالتوحيد والتنزّها'». لأن ذلك لا 
يدرك بالنص وإنما يدرك بدقيق الاستدلال وبما هو أخحفى من الأآدلة 
الشرعية. وإذا لم يستحل هذا لم يستحل ما قلتموه. 

وكذلك أيضاً فإن أهل الكفر والضلال''" قد أجمعواء مع توفر 
عددهم واختلاف أغراضهم. على الإلحاد والتكذيب بالحق لشُبْهة 
باطل. ولم يُستجل ذلك. فبأن لا يستحيل إجماع الآمة على الحكم 
من جهة القياس أولى وأحرى. 

وتدا يدل كلى الاند جم الأمتعاى قدي ابي بكر" درمبين 
الله غعنة - - من جهة الاجتهاد. فمنهم من قال : «نصبه9؟) رسول 
اللّه علد للصلاة وهي عماد الدين ؛ ومن رضيه رسول اللّه كاه - 
لديننا وجب أن 0 لدنيانا . ٠‏ ومنهم من احتج بقوله ان 2 «إِنْ 
ُولُوهَا با بكر تجدوه قويا فِي دين الله -عرّ و29 ضعيفاً في 
بذنه) . ومنتهم من رضيه فعقد له. وكذلك أجمع المسلمون في غزوة 
مؤتة”' على تأمير خالد بن الوليد”'؟ من جهة الاجتهادء وأقرّهم على 
ذلك رسول اللّه- 2 -وصوّبه من رأيهم : 

وما :اندالوا انه الأحه ابو كر طعي الالو من الايد القباين وتجس] له 

فكيف يصح أن يت يتفق على ما هي مختلفة فيه؟ 


)١( 4‏ في م وق: بالتوحيد والنبوة» وفي الأصل: بالتوحيد والتنزه. 
)10 م( أنظر التعليقات على الآعلام . 
(؟) في م وق: رضيه. 
(*) في م وق: عليه السلام . 
(4) ألصيغة ساقطة من م وق. 


والجواب أنا لا نسلم أن في الصحابة من خالف في وجوب 
العمل بالقياس. *يبيّن ذلك إجماعهم على العمل به في أهم أمور 
الشريعة» وهى هي الإمامة. في تقديم أبي اه وعثمان”١2‏ - رضي اللّه 
عنهما* ,©09‏ 
5 استدلوا بأن القياس يجوز على أهله الخطأ والصواب. وإجماع الآمة 
صواب مقطوع عليه. فكيف يجوز أن بت عن('2 قياس؟ 
انفرد بالقول وكانوا بعضص الآمة. فإذا كانوا كل الآأمة 5 الخطا 0 
بالتوقيف على نفي ذلك عنهم. فبطل ما قالوه”© . 
0ه استدلوا بأن تجويز إجماع الأمة على الحكم من جهة القياس يقتضي 
إيطال الإجماع. وذلك أنها إذا أجمعت على الحكم من جهة القياس 
أن يذهب2©22 إلى خلاف قولهم باجتهاد وقياس يخالف اجتهادهم . 
وهذا يبطل حجة الإجماع. 
والجواب أن هذا خطأ لأن الأمة إذا أجمعت على قول لم يجز 
لمن بعدّهم أن يقول بموجب قياس يخالف قولهم. وإنما يجوز له 
القول بقياس يوافق لموجبه9”) موجب القياس الذي أجمعت عليه . 
0 أيضا بأنه قد ثبت أن 2 اصل يقاس عليه ويتتع منه 


)١( - 6‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
1١)‏ م) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

كلاه )1١(_‏ في م وق: على. 
(؟) في الأصل : ما قاه. 

/الات ‏ (1) في الأصل : نذهبء وفي م: يذهب. وفي ف وردت غير واضحة. 
(؟) في م وق: موجبهء. بدون حرف الجر. 


رده 


منه والقياس عليه لأن القياس لا يكون إلا مُنترْعاء والمنترّع لا يجوز 
الانتزاع منهء وإنما ينزع من النص . 

والجواب [65 و20 أن أقل ما يلزمكم في هذا أن يصح 
الإجماع من جهة القياس ولا يصمح القياس عليه؛ فيصح هذا لارتفاع 
علة المنع . 

وجواب آخر وهو أنا لا نسلم أنه لا يجوز القياس على حكم 
فرع ثبت بقياس» بل ذلك جائز صحيح واجب العمل به. ومتى ثبت 
تحريم التفاضل في الأرزٌ بعلّة الطعم أو الاقتيات29 أو الكيل» قياسا 
على البْرٌّ لم يمتنع حمل العدس على الأرز بعلّة أخرى غير علة 
التفاضل في الْبْرَ الجامعة بين الأررٌ والبر. 


فصل [في إثبات 
الإجماع بخبر الأحاد] 

4 اختلف القائلون بصحة الإجماع: هل يثب بخبر الاحاد أم لا؟ فذهبت 
طائفة إلى أنه يثبت بأخبار الاحاد. وقالت طائفة من أهل الأصول: 
«إنه له يشيت بأخبار الاحاد» ؛ ويه قال القاضي أبو بك 210 وشيخنا 
القاضي أبو جعفر(), والأول هو الصحيح . 

والدليل على ذلك أن هذا طريقٌ إثباته الخبرء وما كان طريق 
إثباته الخبر ولم يتعبد0"© بتلاوته فإنه يصحٌ ثبوته بخبر الاحادء كقول 
الرسول - يك . 

ودليل آخر وهو أن قول رسول اللّهة© ‏ يل - دليل مجمع على 


٠ه )١(_‏ في الأصل: لاه و. 
(1) أو الاقتيات: ساقطة من م وق. 
)١( "9‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في الأصل: ولم ينعقد . 
(9) في م وق: قول الرسول وق » وفي الأصل كما أوردناه. 
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صحنة ؟. ة ا فإذا صح أن يثبت يشت قول الرسول - وَلِلِ - 
بأخبار الاحاد فبأن يجب ذلك في الإجماع أولى وأحرى. 


-احتج من نصر قولهم بأن كل قائل بالإجماع يرى ترك ظاهر القرآن 

والسنة المتواترة بالإجماع؛ ولا يجوز ترك معلوم بمظنون. 
والجواب أنكم تجوزون ترك المعلوم من ظاهر الكتاب 
بالمظنون من أخبار الاحاد. 

0١‏ -فإن قيل: هذا غلط لأننا إنما نعمل في نقل الراوي للسنة بقول 
الراوي ؛ ويجوز أن يكون ذلك من قبل الرسول د و - ويجوز آلآ 
يكون من قِبّله. ولم يُوجب العمل بقول الراوي بحجج(2 العقول» 
وإنما أوجينا ذلك بالشرع الوارد بذلك في فروع الديانات التي يجوز 
الاجتهاد في مثلها. وليس معنا سمع ولا إجماع في وجوب إثبات 
الإجماع ب< بخبر الواحد فنصير0 إليه . 

والعوات آنا" ايها نجاوبكم بمثله منقول: إنه إنما يجب العمل 
بموجب الإإجماع بقول الراوي» ويجوز أن ينعقد به الإجماع اويجوز 
افيد ينعقد. إلا أن الشرع لما ورد بالعمل بأخبار الأحاد عاماً حمل 
على عمومه. إل أن يخص دليل. 


)١(- 0١‏ في م وق: لحجج. 
(5) في م وق: ان لا. 


وأد 
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/1 
[ بابل قسّام أدلة الشع ] 
الكلام فى مَعمُولالاصل 


1-قد ذكرنا فيما تقدم('2 أن أقسام الأدلة: أصل ومعقول أصل. وقد مر 
وهو على أربعة أقسام : لحن الخطاب وفحوى الخطاب 
والاستدلال بالحصر ومعنى الخطاب . 


١ 
[لحن الخطاب]‎ 

4ه - فأما لحن الخطاب فهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به. وهو مأخوذ 
من اللحن. وهو ما يبدو من عرض(" الكلام. قال الشاعر [مالك بن 

أسماء الفزاريٌ من الخفيف١١»2:‏ 
لطن متجانت :وتلكن أخينا: “نا غير العديك :ما كان الا 

وهو على ضربين: 1 

أحدهما ما لا يتم الكلام إلا به» نحو قوله ‏ تعالى: « ان أضربٌ 


)١( 5‏ فيما تقدم: ساقطة من م وقء, والإحالة هنا إلى الفقرة ه حيث أضاف إلى الاصل 
ومعقول الأصل استصحاب الحال». فأصبحت عندئذ الأدلة على ثلاثة أضرب . 
4ه )١(‏ هكذا في الأصل وفي ق (مع الشكل)؛ أما في م فوردت: غرضص. 
١(‏ م) أنظر التعليقات على الأعلام . 
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بِعَضَاكَ البَخْرَ فَاتْفَلقَ خا معناه: «فضرب فانفلق». وقوله- 


#6 ه. 


تعالى 7 « فَمن كان مذكم مُريضاً أ به 7 0 راس فهذية من 
صِيامٍ أرْ صَدَقَةِ 0 تك 2*4 معناه: «وفحلق ففدية من صيام أو صدقة 
أو نسك». فهذا حجة مقطوع بها تجري مجرى النص2©2 في إثبات 
الحكم وتخصيص العام ونسخ المتقدم عليهء وغير ذلك من أحكام 
النطى . 

والثاتي: مما يم الكلام دونه نحو قوله - تعالي : « قال: مَنْ يبي 
آلْعِظَامْ وَمْيَ رَمِيمٌ؟ كُلْ يُحْبِيهَا الذي أنْشَهًا أوٌلَ مَرَّةِ 04©. فهذا 
يحتمل أن يراد به: «يحبي العظام» على ظاهر اللفظ. ويحتمل أن 
يراد به: «يحبي أصحاب العظام» . إلا أنه لا يجوز تقدير هذا 
الضميرء لاستقلال الكلام بنفسه. [5ه ظ”(" إلا بدليل. والواجب 
حمل الكلام على ظاهره لاستغنائه بنفسه. 


3 
فصل [فحوى الخطاب] 
. والقسم الثاني من معقول الخطاب. فحوى الخطاب7(١2.‏ وهو ما يعهم 
من نفس الخطاب من قصد المتكلم”© بعرف اللغة نحو قوله - 


(؟) جزء من الاية: 57 من سورة الشعراء (75). 
(9) في م وق: عز وجل. 
(4) جزء من الاية: ١945‏ من سورة البقرة (؟). 
(6) النص: ساقطة من الأصل. 
() الايتان: 7/8 (جزء) و4 (جزء) من سورة يس (5”). 
0) في الأصل: /اه ظ. 
)١(- 814‏ الخطاب: ساقطة من الأصل . 
(") في م وق: المتكلمين. 


تعالى0©: 9« قَلا تَقّل لَّهُمَا أقّ 94©». فهذا يفهم منه*» من جهة اللغة 
المنع, ص الضرب رالشتم». ومنه قوله لماي ٠‏ ومن أشلٍ آلكتاب 
مَنْ إن امه بقنطارٍ وده ِلَيِكَ وَسنَهُم من إن انه بدينارٍ ١‏ يود 
ِلَيِكَ 2©04. فنص على القنطار ونبّه على ما دونه» ونص على الدينار 
ونبّه على ما فوقه. “هذا الذي عليه جمهور المتكلمين والفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم ؛ وبه قال القاضي”" أبو محمد" . وقال الشافعي”" : 
«إن هذا قياس جليٌ»؛ *وبه قال أبو تمام© البصري*©. والذي 
ذكراه(؟» ليس بصحيح 

يدل على ذلك أن قوله ‏ تعالى : ط قلا تَقّل لَّهُمَا أ 24 يُفهم 
منه المنع من الضرب من لا يعلم القياس ولا مُواقِعٌه ولا كيفيته مِمَن 
يفهم اللسان العربي. ولو كان ذلك من جهة("2 القياس لما صح أن 

يفهمه إلا مَن يعلم القياس وجهة الاستنباط للعلّة وحمل الفرع على 
الأصل بعد الجمع بينهها لعلة مؤدّرة في الحكم. 

ومما يدل على ذلك أننا نجد أنفسنا عالمة عند سماع هذا اللفظ 
بالمنع من الضرب للوالدّيْن والشتم من<2 قبل النظر والاستدلال 
وتحكيم القياس والاجتهاد في العلة. فلو كان ذلك من جهة الغيامن 
لوجب آلآ2"0 يقع لنا العلم بسماع الخطاب حتى يقصد استنباط العلّة 


(5) تعالى : ساقطة من الأصل. 


(4) جزء من الآية: *" من سورة الإسراء »)١7(‏ وقد وردت الاية في م وق: ولا. 
(©) منه: ل 

(59) جزء من الاية: ه/ا من سورة آل عمران (”7). 

؟9) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(8) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(4) في م وق: ذكره. 

)٠١(‏ في م وق: من جملة. 

)١١(‏ من: ساقطة من م وق. 

)١9(‏ في م وق: ان لا. 
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وحمل الفرع على الأصل. ولمَا وجدنا أنفسنا عالمة بالمراد عند ورود 
الخطاب علمنا أن ذلك من جهة اللغة دون القياس. 

6 احتجوا بأن التأفيف في اللغة غير موضوع للضرب والشتم؛ فوجب أن 
يكون المنع من ذلك معلوماً من طريق المعنى والقياس. 

والجواب أن هذا غلط لأنا0'© لا نقول: إن لفظ التأفيف موضوع 

للضرب في اللغة. وإنما نقول: إنه يُفهم مِمّن نطق به على هذا الوجه 
المنغ فما زاد على التأفيف من الأذى. ولو لم يرد( التعبد بالقياس 
لوجب الحكم بهذاء كما يجب الحكم بالمنصوص عليه؛ ولذلك 
يسمع اللفظ الجماعة فيفهمون منه المراد دون استعمال قياس. كما 
يفهمونه© من المنصوص عليه9©). 


١ 
فصل [الاستدلال بالحصر]‎ 
والقسم الثالث من أدلة المعقول الاستدلال بالحصر؛ وبه قال عامة‎ 57 
العلماء إلا مَن لا يُعبا بقوله.‎ 
ويدل على بطلان قوله عرف التخاطب والمعروف من لسان‎ 
. العرب‎ 
فصل: ألفاظ الحصر يدل ظاهرها"'؟2 على نفي الحكم عَرْخ غيرا‎ 7 
المنصوص عليه؛ وذلك نحو قوله- تعالى: « إنما اللّهُ إِلَه‎ 


)١(- 6‏ في الأصل : لانا لا نقول. وفي موق: لاننا نقول.. 
(7) في م وق: ولو لم يكن يرد. 
(") في م وق: كما يفهمون. 
(14) عليه : ساقطة من الأصل. 

)١( 17‏ في الأصل: يدل ظاهرهاء وفي م وق: تدل. فقط 
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وَاحِدٌ 204 وقوله - عليه السلام0©: «ِإِنّمَا الْوَلآءُ لِمَنْ أَعّْنَ». فظاهر 
هذا اللفظ يدل على أن غير المعتق لا ولاء لهء وإن كان يجوز أن يرد 
هذا اللفظ لتحقيق الحكم في المنصوص عليه لا لنفيه عن سواه نحو 
قولك: («ِإِنْمَا الي مُحَمّدُ ‏ وَإِنْمَا الكريمٌ يُوسّفُه. إلا أن الظاهر في 
الكلام هو الأول. وقد منع قوم من شواذ المتكلمين أن يكون هذا 
اللفظ لنفي الحكم عن غير من نْصٌّ عليه. 
والدليل على ما تقوله اهز الاستعمال في كلام العرب؛ من 

ذلك قوله ‏ يكلِِ: «إِنّمَا الأَعْمَالٌ باليّاتِ»؛ وإنما قصد به نفي 0 
من لا نيّة له؛ وقوله - عليه السلام0©: نما الْوَلِآَءُ لمن عمق وقد 
علم أنه قصد به نفي الولاء عن غير معتق . وقول القائل : دإنْمًا الْكَرِيمْ 
يوسفٌ»ه ففي نحو هذا المعنى هو؛ [07 و]20 وذلك أنه نفى عن غير 
يوسف مثل الكرم الذي أثبته ليوسف. وإن كان لا عم من أن يكون 
م ٠‏ وفي نحوا”) هذا المعنى : «لا كرِيم إلا يُوسْفُ وَلآ فَتىّ إلا 
عَلِيُ وَل سيف إّ ذُو الفَقَارِى وإن كانت(0© ولام من حروف النفي 
بلا2"90 خلاف في ذلك. 


4 احتجوا بأنه يجوز أن يتصل بهذا اللفظ إثبات الحكم لغير المنصوص 
عليه مثل أن يقول: «ِإِنّمَا الول لِمَنْ أَعْتَقْ وَلِمَنْ وَهَبَّ»20©؛ ولو كانت 
ِنْمَا نَنفى2"0 الولاء عن غير المعتق لما جاز أن يتصل بها إثبات الولاء 


(؟) جزء من الآية: ١1/١‏ من سورة النساء (4). 
(”*) في م وق: صلى الله عليه . 
(5) في الأصل: 688 و. 
(5) في الأصل: وفي هذا المعنى. بدون نحو. 
(5) في الأصل: وان كان لا 
(/) بلا : في الأصل . وفي موق: قلا. 

)١( -4‏ وهب: في م وقء وفي الأصل: ذهب. 
(5) في م وق: تنفي2 وفي الأصل : تبقى 
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لغير المعتق . كما أنه لما كان قولك: : هما رَأيْتُ ريده ينفي الرؤية عن 
زيد لم يجز أن يتصل به كلام يثبت الرؤية لزيد فتقول: «ما رََيْتُ 
يدام رايت اذاي فلما جوزنا أن يتصل بقوله ‏ يِه : نما الْوَلآُ 
ِمَنْ أمتق» كلام يثبت به الولاء لغير المعتق غلم أن قوله : «إنْمَا الْوَلاءٌ 
لِمَنْ أَعْتّقَه لا ينفي الولاء عن غير المعتق . 

والجواب أن هذا غير صحيح لأننا قد أجمعنا على أنه لو قال: 
دلا وَلآءَ إلا0) لِرَيْدِه أن ذلك نفي للولاء عن غيره؛ ثم يجوز مع ذلك 
أن يقول: دلا ولا إلا لِرَيْدٍ وَعَمْرو” *", ولا يخرج بذلك قولك: رلا 
لاء إلا َي عن أن ينفي به الولاء عن غير زيد. فبطل ما تعلقوا به. 

وجواب آخر وهو أن قولك: درَيْتُ زَيْدأَه لا يقتضي رؤية غيره» 
وإنما يقتضي رؤية زيد فقط. فإذا قلت: ويا رانت (يداء نت افا 
رؤية زيد فقط. فالذي تناوله الإثبات هو الذي تناوله النفي» ولا بد أن 
يكون أحد الخبريُن كذباً. وليس كذلك في مسألتنا. فإنك إذا قلت: 
دإنْمًا الوَلامُ لزيد فقد أَنبتٌ الولاء لزيد خاصة ونفيته عن عدد كثير 
وجم غفير يتناولهم للع عاو جيه السرم 1 فإذا أضفت إلى زيد 
غيره فقد بقى من المَنفى9© عنهم الولاء مَن*» يصح أن يتعلق 
النفي*» بهء ويكون نشد عر منتاق التي : فصمٌ الكلام . 
وهذا كما تقول: «أكتنُوا الْمُشْرِكِينَ» فيحمل على جميعهم, ٠‏ ثم يجوز 
أن يتصل به النساء والصبيان وأهل الكتاب ويدخله التخصيص أندا تنا 
كان للّفظ الأمر متعلق ؛ ولا يجوز أن يدخله التخصيص حتى يرفع 


(*) في الأصل: ما رأيت زيداء وفي م وق إضافة: رايت زيدا. 


(5) ألا: ساقطة من الاصل. 

(©) في م وق: لا يخرج. وفي الأصل: ولا يخرج. 
() في الأصل: على جهة العزم . 

(7) في الأصل : من المنفي » وفي م وق: من النفي . 
(4) في م وق: ومن يصح. 

(4) في م وق: النفي » وفي الأصل : المنفي . 
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جميع الأمر(""2. لأنه لا يبقى للّفظ الأمر متعلق. فبانَ الفرق بينهما. 
4 - فصل : فإذا('» ثبت ذلك فلفظ الحصر واحد9” وهو إِنَّمَا. وذهب ابن 
فصر( وجماعة من9؟2 شيوخنا إلى أن ألفاظ*» الحصر أربعة: إِنْماء 
وقد يناه وذلك في قوله ‏ تعالى0©: « ذَلِكَ لِمَن لّمْ يَكُنْ أُهْلَهُ 
خاضري المشحد الحَرَام 4 والأل واللام التي لاستغراق 
لحن في قولك: الْمِينة عَلَ لذخي والمين عَلَ الْمُدَّعى عَلَيّْه ؛ 
وَالإِضَافَة في ما روي عنه*» ‏ وق : «تخريمها التكبيرٌ وَتَحْلِينُهَا 
التسْلِيمٌ» ؛ وبهذا قال القاضي أبو الطيب9© وابو” عاق الشيرازي0©. 
*وقد ورد لمالك”" ما يدل على أن لآم كين عيده من احروف الحصن. 
قال القاضي أبو الوليد [الباجي]*7*»: والذي عندي أن لفظ الحصر 
واحدء وهو إِنَّمَاهِ وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر( والقاضي أبو 
جعفر9" . 
والدليل على ذلك أن هذه الألفاظ جملة ما تقتضي تعليق 
الحكم” 0( ِمَنْ عُلّق عليه. ولا تقتضي نفيه عَمَنَ سواهء لأنه إذا قال: 
«البيِئَهَ عَلَى الْمُدَّءِ عِي) أكثر ما فيه أنه أثبت جنس البينة في جنبة 
المدّعي : وليس للمدّعَى عليه ههنا ذكر يثبتها له ولا ينفيها عنهء وإنما 


)٠١(‏ في م وق: الامرء وفي الأصل: اللفظ. 
)١(- 464‏ في م وق: فاذاء وفي الأصل: اذا. 

(؟) في الأصل: . . الحصر وهو واحد وذهب. . 

(*) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(4) من: ساقطة من م وق. 

(5) في م وق: لفظ. 

(5) تعالى : ساقطة من م وق. 

(9) جزء من الاية: ١945‏ من سورة البقرة (؟). 

(4) فى الاصل: في ما روى عنهء وفي م وق: في قوله. 

(9) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

. في الأصل : بمن. وفي م وق: ممن‎ )٠١( 
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هذا من باب دليل الخطاب. لأنه لا فرق بين أن تقول: *«الرّكَاة في 
سَائمَة الْعَتَم؛ أو تقول*0©: «فِي سَائِمَة الْعَتَمٍ الرَّكاةُ» أى تقول: 
اليه عَلَى ‏ المدّعى» أو تقول: «عَلى الْمْدَعِي البيَنَة) من جهة 
المعنى. وقد قالوا: إن قوله ‏ يئْةَ: «في سائمة الْعَتَم الرّكاةم من 
باب الاستدلال بدليل"'2 الخطاب لا من [/1ه ظ]("©2 باب الحصر. 
6 _استدلوا بأن قوله ‏ كَةِ: اليد عَلَى الْمُدّعي» 0" قن انيت جميع 

جنس البينة في جنبة المدّعي» فلم تبق منه("© بينة تكون في جنبة9) 
المذّعى عليه. وهذا معنى الحصر. 

والجواب أن هذا يبطل بقوله ‏ #يخِ: «في سَائِمَة الْعَتَم 
الزّكاةه؛ فقد جعل جميع الزكاة في السائمة, ولا يقال: إنه من باب 
وحمي 

وجواب آخر وهو أن الذي يقتضيه اللفظ أن جميع أنواع البينات 
يصح(؟»2 في جنبته» وليس في ذلك دليل على انتفاء أمثالها عن جنبة 
المنكرء ولا جرى له ذكر. فدلُوا على هذا إن كنتم قادرين! 


فصل في*» دليل الخطاب 


0١‏ اختلف الناس في هذا الباب. فذهب الجمهور من أصحابنا إلى القول 


)١١(‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 
)١6(‏ بدليل: ساقطة من الأصل. 
)١19(‏ في الأصل: 8ه ظ. 
)١(- 6٠‏ في الأصل : قد وفي موق: فقد. 
(9) منه: ساقطة من م وق. 
(") في الأصل : جنية 0 وفي موق: جهة . 
(5) في الأصل: يصح. وفي م وق: تصح. 
(0) في ق: فصل في احكام دليل. .» وفي الأصل: فصل في دليل. . » وفي م وردت غير 


واصحة . 


0 


بدليل الخطاب, وهو أن تعليق الحكم على الصفة يدل على انتفاء 
ذلك الحكم عمّن(' لم تُوجده” فيه نحو قوله ‏ تعالى : 9« فَتَحْرِيرٌ 
رَقَبَةِ مُؤْمنَةِ 04©؛ فدلٌ ذلك على أنه لا يجوز إخراج رقبة كافرة؛ ونحو 
قوله ‏ ص : في سائمة الغنم الزكاة». يدل ذلك على انتفائها عن 
المعلوفة. وجاوز ذلك بعض أصحابنا كابن خويز منداذ02*2*» وابن 
القصار(؟» إلى أن تعليق الحكم على الاسم يدل على انتفائه عَمن عدا 
ذلك الاسم . وبالأول قال أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي”*'؛ وبه قال 
أبو الحسن الأشعري7؟)؛ امار القاضى أبو محمد”2*7 ونسبه إلى 
مالك”؟؛ وبه قال أبو تمام”*2 وأبو الفرج و وقال أبو العباس بن 
شريج) وأبو بكر القفال؟) والقاضي أبو بكرة “' والقاضي أبو جعفر ا" 
«إن تعليق الحكم بالاسم والصفة لا يدل على انتفاء الحكم عَمَن 
عداهما». وهو الصحيح عندي . 


والدليل على ذلك أن تعليق الحكم بالصفة بمثابة تعليق الخبر 
بها. ثم ثبت وتفرر أنه لو قال” جرح 00 الاسْوْدم أو اليس أو 
«قتل الرخل الطويل» أو «أكْرم ينو 2. لا يدل ذلك على انتفاء هذا 
الحكم عمن عدالة) المذكور. 


ومما يدل على ذلك اتفاق أهل اللغة على<"2 أن الغرض 


)١(- 0١‏ في موفق: عن من. 
(5) في الاصل: يوجد. 
(”) جزء من الاية: 47 من سورة النساء (4). 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(©) في الاصل: ابن خويز منداذ. وفي م: ابن خويز مندادء وفي ق وردت غير واضحة. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(90) في الأصل : : جرح2. وفي م وق: خرج. 
(8) في م وق: زيدا. 
(9) في الأصل: عدى. 
)٠١(‏ على: ساقطة من م وق. 
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بإثبات الأسماء الأعلام2200 من الأسماء التي هي النعوت» تمبيرٌ مْن له 
الاسم ممن لين له سواء كان تقيدا بصفة50١)‏ كقولك : رن 
و«أبيض» و«قاتلٌ» أولقباً محضاً كقولك : «رَيد» واعَمْرُوا و «خالدٌ» . فلو 
دل تعليقه بالصفة على المخالفة لوجب أن يدل تعليقه باللقب على 
المخالفة . وفي العلم بفساد ذلك دليل على ما قلناه. 


-فإن قالوا: هذا إثبات لغة بالقياس» وهذا لا يجوز. 


والجواب2©<7 ليس الأمر كما ظننتم, لأننا قد علمنا أن قصد أهل 
اللغة بوضع الأسماء التمييز للمسمّى 29 سواء كانت ألقاباً أو غيرهاء 
واذعيتمٍ أنتم أن الاسم المشتق من الصفة9©» يقتضي تعليق الحكم به 
نفيّه عَمَن سواه. فكما يحتاج مُدّعي ذلك في الاسم اللقب إلى 
توقيف. كذلك مدّعي ذلك في الاسم المشتق. 

ودليل©» آخر أن تعليق الحكم على الصفة قد يرد ولا يؤثّر 
مخالفة في الحكم بين ما وجدت فيه تلك الصفة وبين ما عدمت فيه. 
فقد يرد ذلك على معنى التنبيه؛ قال الله تعالى: « ولا تقتلوا 
ولآدَكُمْ شي إِمُلاقٍِ #4 ,؛ ولا خلاف أنه لا يجوز قتلهم إذا م 
الإملاق» وإنما ذلك على معنى التنبيه لأنه إذا لم يجز قتلهم مع 
الإملاق» فبأن لا يجوز مع عدمه أولى . وقد يرد على معنى المبالغة 
في استحقاق ذلك الحكم؛ ؟ قال اللّه - تعالى : « ومن يُشَاقِقٍ الرسول 
مِنْ بَعْدِ ما تَبيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتبعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمنِينَ وله ما تو وَنْضْلِه 


)١١(‏ في الأصل : من الاسماء. وفي م وق: والاسماء. 
(؟١١)‏ في م وق: كان مفيد الصفة. 
)١(- 67‏ في م وق: فالجواب. 
(7) في م وق: للمسلة. وفي الاصل: لسع 
9) في م وق: : . .الاسم المتعلق بالصفة يقتضى 
(4) بداية نقص من م وق 0 الأصل . 
(6) جزء من الاية : "١‏ من سورة الإسراء .)١7(‏ 
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ل وَسَاءت مُصيرأً 24" . فهذا على معنى أنه أحقٌ بالعقاب,. لا 
على معنى أنه مَن لم يتبيّن له الهدى ويشاق الرسول أنه لا تكون هذه 
صفته. [8ه و20 وإذا كان هذا يرد لهذه الوجوه لم يجز أن يجعل 
دليلاً على المخالفة. 

ومما يدل على ذلك ما روي عن عروة بن ع الزبير أنه قال: 
«قُلْتٌ ِعَائَِة أ م المُؤْمِنِين ”8 - رضي اللّه يا . ونا يمل خديث 
السن : ارايت قَوْلَ الله -عرٌ وجل -: « إن الصّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائر 
الله اَن حٌَ اتيت أو مر قلا متاح عَلَهِ أن يطو يوم9 . فم 
أرَى عَلَى أحد شَْئا ألا يطو بِهمَاه. قالت عائشة : «كلا يا ابْنَ أخل 
لَوْ كَانَ كَمَا قُلْتَ لَكَانتث: دقلا جُناحَ عَلَيْه ألا يَطوْفَ بهمَاء. 57 
عائشة. وهي من أهل اللسان. لم تحكم للمسكوت عنه بضد حكم 
المنطوق به؛ واعتذر عروة ما اعتقد ذلك بحداثة سنه وأنه لم 96 
بعدٌ. وإذا كان هذا طريقه اللغة وجب أن يرجع فيه إلى قول عائشة 
واللّه أعلم وأحكم! 

أومما يدل على ذلك أيضاً ما رواه الشيباني7١05»‏ عن 
عبد اللّه بن أن أوفى 80 : + «نهى مول اللّه - يَكله 2ه ن الجر الأخضر 
ِثْلَ الشُرْب فِي الأنيضء َال 415 : فوجه الدليل منه آنه نض على 
الأخضر وأفرده بالنهي ؛ ثم ذكر ابن أبي أوفى (7) أن حكم الأبيض 
حكمه. وهو من أهل اللسان. ولو صمح التعلّق بدليل الخطاب لوجب 
له بالمخالفة وآلاً يعلّق الحكم بالجرٌ الأخضر. خاصة في ما رواه عن 
النبى ‏ 65و00 , 


(5) الآية: 1١16‏ من سورة النساء (4؟). 


0 فى الأصل: 5ه و. 

(8) انظر التعليقات على الأعلام. 

(4) في الاصل: عنهء وفي م وق النقص المشار إليه في البيان 4 من هذه الفقرة. 
)٠١(‏ في الاصل : السيباني . 

)1١(‏ نهاية النقص من م وق. 
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“هه وأما مّن قال منهم: «إن تعليق الحكم بالاسم العَلّم يقتضي نفيه عَمَن 

سواه». فإن هذا يمتنع من مناظرته. *وقد قال القئاضي أبو 

محمد(227*2: وإننا('» نعلم بالضرورة من موضوع كلام العرب غير 
ذلك». 

ومما يدل على ذلك علمنا بحاجة العرب أن يخبروا عن مُخبر 

واحد لا يزيدون عليه. كما يحتاجون إلى أن يخبروا عن مُخبرين 

جماعة. فلو قلنا: «إننا©*» متى أخبرنا عن زيد بالخروج كان في ذلك 

إخبار عن غيره بترك الخروج» لامتنع أن يكون في لغة العرب ما يخبر 

به عن مخبر واحد. ولا بد للعرب. في مستقر العادة» من وضع لفظ 

للإخبار عن الواحد مع حاجتها إلى ذلك وسلامة الحال وارتفاع 

الموانع . وبهذه الطريقة أثبتنا وضعها للعموم صيغة©»2. فثبت ما قلناه. 

5 _أما هم لسع من نصر قولهم بما روي أن يعلى بن أمية(© قال 


لعُمر”': «أَذْنْ اللَّهُ ‏ تعالى ‏ لِلْحَائِفٍ فِي التَفْصِيرِء فَمَا لَنَا نُقَصّرُ وَنَحْنُ 
ركهةا ير 


0 عَجِبْتَ مما عَجِبْتَ مِلْهُ. فسَالت عَنْ ذلك 
لني عد - فقال: «صَدَقَة تَصَدَّقَ الله عَلَيْكُمْ: فَافبَنُوا صدقتة). 
قال20: فوجه الدليل من هذا أنهم فهموا منه دليل الخطاب.» وأنه إذا 
أرخص للخائف في التقصير كان غيره بخلافه . 
والجواب أن هذا غلط عليهم. وذلك أنهم فهموا تقصير الصلاة 
للخائف المسافر؛ وبقي المسافر الآمن لم يرد فيه حكم علموه. 
فوجب لهم أن يطلبوا الدليل من جهة النص. فإن عدموه ألحقوه بأشبه 
"امه )١(_‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(7) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(”9) في الاصل : اننا وفي م وق: لاننا. 
(4) في الاصل : انثا وفي موق: ان. 
(0) صيغة: ساقطة من الأصل. 
4 -(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
)7١(‏ قال: ساقطة من م وق. 
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الأصلين به. ولسنا نقول إذا أنكرنا دليل الخطاب: (إننا نوجب 
للمسكوت عنه حكم المنطوق به»». وإنما يكون لمنزلة من لم يرد له 
ذكر في الشرع فيحتاج في إثبات حكمه إلى دليل مستاأنف . 
وجواب ثانٍ وهو أن الصلاة الكاملة قد وردت بلفظ عام في حق 

كل أحدى فخرج المسافر الخائف بالتخصيص الذي سمعه عمر 
- رضي الله عنه0© - ويعلى7©: فطلبا(» أن يحملا المسافر الآمن 
على حكم باقي اللفظ العام*». وهذا طريق صحيح في الاستدلال» 
لا من جهة دليل الخطاب . 

6 استدلوا بأن تعليق الحكم بالصفة وذكر الصفة في الكلام لا معنى له 
إلا أن يريد المتكلم [4ه ظ(2 الخلاف من تلك الصفة وغيرهاء وإلا 
لكان لغو”"'إذا ذكر الصفة. وإذا كان كذلك ثبت دليل الخطاب . 


والجواب أن هذا يبطل بتعليقه بالأسماء. فإنه أيضاً لا فائدة فيه 
إلا تعليقه بالاسم. ومع ذلك فإنه لا يقتضي مخالفة المسكوت”9» 
عية . 

وجواب آخر وهو أن هذا غلط في الاستلال. وذلك أنكم 
تتوصلون إلى العلم بمعنى الكلام وما وضع له في أصل التخاطب 
بالحاصل من فائدته. وهذا عكس”» الواجب وقلبه, لأن العلم بفائدة 
الكلام يجب أن يكون22 بعد العلم بمعنى الخطاب في مواضعة 


(*) الصيغة ساقطة من م وق. 
(8) في م وق: وطليا. 
(8) العام : ساقطة من الأصل . 
همه )١(_‏ في الاصل: وه ظ. 
(5) لغواً: ساقطة من م وق. 
(9) في م وق: المسكوت. وفي الأصل : السكوت . 
(8) في الأصل : عكس. وفي م وق: اعكس. 
(6) في موق: تكون. 


0506 


اللغة. وهذا تخليط ظاهر. 


وجواب ثالث وهو أن لتعليق الحكم بالصفة فوائد غير ما 
ذكرتم؛ وذلك أنه لو قال: «فِي الْمَنم الزّكَاةَه لوجب بحكم القول 
بالعموم إخراج الزكاة من السائمة والمعلوفة. فإذا قال: «في سائمة 
العم الزَّكاةَه وجب7© على أهل الاجتهاد النظر والاستدلال في إثبات 
مثل هذا الحكم للمعلوفة أو 'ثفيه. عنها. وفيى هذا غرضص صحيح 
وتعريض لثواب جزيل ورفع للذين اوتوا العلم درجات. وهو مرتفع 
عند النص على وجوب الزكاة ة في المعلوفة أو انتفائه9؟» عنها. وفائدة 
أخرى وهو أنه إذا قال: «في الَْن# الرَّكَاة» جاز أن يخص السائمة 
بالقياس. وإذا قال: «في سائمة العَنَم الرّكَاة» لم يسغ للمجتهد 
إسقاط الزكاة عنها بضرب من القياس . 

5 واستدلوا , بما روي عن النبي كن - أنه انزل عليه لما استغفر 
للمنافين : ل آسْتغفر لَّهُمْ أو ل تستغفز لَهُم ا إن َسْتغفر لَهُمْ سَبْعِينَ 
مَرَةَ فَلَنْ يَغْفْرَ اللَهُ لَهُمْ 2004 فقال ‏ ككل: «لازيدَنَ عَلَى السُبْعِينَ». 
فعقل من الخطاب أن ما زاد على السبعين بخلافها. 


والجواب أن هذا صحيح لا شك فيه. وذلك أن السبعين قد 
نْصّ له يكل - أنه لا يُغفر للمنافقين بها('2, وما زاد على السبعين في 
حكم المضررة يجوز أن يغفر لهم بها ويجوز آلآ0© يغفر لهم بها2©9. 
وليس في ذلك دليل على أنه لا بذ أن يغفر لهم. ونحن نقول في 
قوله ‏ يكهِ: «فِي سَائِمَة العَتَم الزَّكَاةو: إن السائمة معلوم وجوب 


)١(‏ في الأصل: ويجب. 
0) في م وق: انتفايها . 
5ه )١(_‏ جزء من الآية: ١م‏ من سورة التوبة (8). 
(7) بها: ساقطة من الأصل. 
5) في م وق: ان لا. 


الزكاة فيها وإن المعلوفة مُجَوْزَ0» ذلك فيها. فبطل ما تعلقوا به *0© 
على أنه يك - قد فهم من المراد أنه لا يغفر لهم جملة, لأن مثل هذا 
الخطاب إنما خرج مخرج الإياس والقطع ٠‏ : بن الطجع ١‏ وذلك كقول 
القائل: إشْمعْ لِرَيْدٍ أؤلآ تَشْمَعْ! فَلَوْ سَمَعْتَ لَه ألف مَرْةٍ لم أشْفَعْكَ 
فيه». فإن المفهوم من هذا اللفظ أنه لا يشفع فيه أصلا. 


لاهده ‏ فإن قيل: فمًا فائدة الزيادة على ذلك؟ 


قيل: لا يمتنع أن يكون ‏ كلدِ - يشفع للمنافقين» وإن علم أنه 
لا يشفع فيهمء. استيلافا لأحيائهم وأولادهم ورفقائهم لأنهم معلوم 
عل لفن إلى "من الت الى خبانسها ورشديا قينا ايدو ماقي 


4 استدلوا بما روي عن الصحابة أنهم قالوا: «المَاءٌ مِنّ المَاءِه منسوخ 
بما روي من «التقاء الختانين مُوجب للغسل». 


والجواب أن هذا من أخبار الاحاد التي لا يقع العلم بها ولا 
تثبت بها اللغة فى م20 طريقه العلم. 

وجواب اخر وهو أنه لا خلاف فى العدول عن ظاهر هذا9» 
اللفظ لأنه إنما أراد به5) تسح احتكمد أن لا ماء إلا من الماء. وهذا 
لو ثبت بقوله : «الماءُ من الماءِ» لم يكن نسخاء وإنما يكون منعا من 
حكم دليل الخطاب. يبين ذلك أنه إذا ورد التخصيص على اللفظ 
العام لم يقل: «إنه نسخ له وإنما هو منع من دليل العموم في ما 


(4) في الأصل: يجوزء. والتصويب من م وق. 

(5) بداية نقص من م وق بمقدار 5 أسطر من الأصل. 
/اهه )١(_‏ نهاية النقص من م وق. 
)١(- 4‏ في م وق: فيما. 

إفة هذا: ساقطة من الأصل . 

(9) به: ساقطة من م وق. 


يفك 


[04 ]290 يتناوله0*» اللفظ الخاص» وكذلك قوله ‏ تعالى: « ولا 
تقتلوا اوْلادَكُم خشيّة إِمْلاق 04© لا يجوز أن يقال: «إنه منسوخ 
بإجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقتلهم , مع أمان الإملاق». 
قبطل ما تعلقوا به. وكذلك فلا يجوز إذا قال: «اقثل لاله ثم قال: 
امل عَمْراً!)» أن يقال: «هذا نسخ لقتل زيد». وإنما هو إضافة لقتل 
عمرو إلى قتل زيد. 
ونه فصل : تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفائه عم('© عداه؛ وبهذا 
قال القاضي أبو بكر2©2 وجمهور المنكرين لدليل الخطاب . وقال بعض 
أهل العراق”'' وأبو العباس بن سريج”؟: «إنه يدل على انتفاء الحكم 
عَمّن انتفى عنه الشرط» . 
والدليل على ذلك *علمنا بأنه لا 0 ثبوت الام بشرطين 
مختلفين ؛ ولذلك ما جاز أن يقول القائل : «إذا ام 4 كمه و«إذا 
أَعْطَاكَ درهماً وَإِذَا لْقَيِك راكبا». وإذا جاز تعليق الحكم قرول كثيرة 
فأكثر ما في تعليقها بأحدها كوئه علامة على ثبوت الحكم . وذلك لا 
ومن الدليل على ذلك*7؟ أن القائل إذا قال: «مَنْ جَاءَك قأغطه 
درهماً» قد نص على إعطاء الجائي ؛ ومن لم يأت ا يذكره بإعطاء 
ولا منع ؛ ذهو يمترلة أن يقول: «أغط آلْجَائِيَ دزهما». وقد دللنا على 
أنه 7 قال: «أغط الجَائيَ درْهَمَاً) فإن ذلك لا يقتتضي منع هر اليم 
. فكذلك إذا قال: «من اك فأغطه درهمأ». 
() في الأصل: ٠5و‏ 
(40) في موق: تناوله . في الماضي . 
)١(‏ جزء من الاية: #١‏ من سورة الإسراء (197). 
)١(- 4‏ في موق: عن ما. 


(1) أنظر التعليقات على الأعلام . 
() ما ب بين العلامتين ساقط من م وق. 


8ه 


_أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن(2 فائدة وصفنا له بأنه شرط أن 
ينتفي الحكم بانتفائه» وإن صمح أن يوجد الشرط مع عدم الحكم. 
كالشروط العقلية . 
والجوات أن هذا خظا لآنه لو كان ما ذكريموة صتحيحا لالشغال 
أن يشترط في حكم واحد صفات كثيرة لاستحالة ذلك في الشروط 
العقلية . 


وجواب اآخر وهو أن فائدة ذلك أن يكون معناه أنه أحد57) ما 
يشترط في برت هذا الحكم؛ ولذلك إذا قال الرجل لامرأته : 
دَخَلْتَ الدَّارَ فَأنت طالقٌ». كان هذا شرطأ في وفوع الطلاق. ثم لا 
يدل ذلك على انتفاء الطلاق بغير دخول الدّار. 


0١‏ - فصل : تعليق الحكم على الغاية لا يدل على انتفائه عما بعد الغاية. 
وذهب القاضي أبو بكر(" إلى أنه يدل على انتفاء الحكم عمًا بعد 
الغاية؛ وإلى هذا ذهب *شيخنا القاضي أبو جعفر('2 السمناني *9') 
وأكثر أصحاب أبي حنيفة”''. وذهب بعض المنكرين لدليل الخطاب 
إلى آنة لةيدل على ذلك .. وهو الضحيت. 


والدليل على ما نقوله قوله - تعالى : ظ وَلآ تَفْرَبُوا مَالَ اتيم إلآّ 
بالق هي ا حتى يلع أشُدَّهُ 24 وبعد أن يبلغ أشده . نهدا 
انها حكمه. ومن ذلك قوله - تعالى9؟ : « ولا تَفَرَبوهنٌ حتى 


)١(-‏ في الأصل: ان؛ بدون الياء. 
(؟) في موق: اخذ. 
١(-0١‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من م وقء حيث ورد: ذهب اكثر اصحاب. 
(*) جزء من الآية: ١67‏ من سورة الأنعام )١(‏ ومن الآية: 4 من سورة الإسراء (17). 
(48 تعالى : ساقطة من م وق. 
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يَطهْرْنَ 2*04. وإذا طهّرن فلا يقربن أيضاً حتى يتطهرن. 

ومما يدل على ذلك أنه إذا قال القائل: «إِضربٌ زُيْداً حَتى 
يجلس» فقد تناول نطقه الأمر بالضرب0؟ في حال القيام؛ وحال 
الجلوس كرير يذكرها بالا مر بالضرب ولا بالمنع من ذلك ؟ ويصح 
إلحاقها بحال القيام2. ويصح التفريق بينهما؛ وهو بمنزلة أن يقول: 
«إِضربٌ ا قَائِماً؛ فالذي يتناول0؟2 أمره حال القيام؛ وأما حال 
الجلوس فلم يتناولها الأمر بالضرب ولا المنع منه. وقد أجمعنا على 
أنه لو قال: «إِصَربٌ ريد قائمأه لم يدل ذلك على, المنع من ضربه في 
حال الجلوس ؛ وكذلك إذا قال: «إضربٌ ريدأ حتى يجلس» . 

*ومما يدل على ذلك أنه يجوز 09 1 ''2 تعليق الحكم 
بعارات كثيرة 0 أن يقول : دلا كلم ذا حَتى يَعْطيِك ديناراً» أو 
«ختى يَعْطيَك فرَسأ» ودحتى يداك بالكلام ». وإذا جاز ذلك بطل أن 
يحكم بنفي الحكم عما بعد الغاية. وبهذه الطرية استدللنا على نفي 
الحكم عمّن انتفى عنه الشرط*0١230.‏ 

5 احتج القاضي ابو يكرت رعيها الوم يان اهل اللغة قد وقفونا 

على ما يقوم مقام نصهم على أن ذكر الغاية ب: + «احتى) و«إلى» وما 


(6) جرء من الاية : 57 من سورة البقرة (؟). 
(5) بالضرب: ساقطة من الاصل. 
() في الأصل: لم. وفي موق: فلم. 
(4) في الأصل: القيام. وفي م وق: القياس. 
(9) في م وق: 0 في الماضي . 
)٠١(‏ في الأصل : 
)١١1(‏ هاب ا 70 
5 -(١)انظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(7) الصيغة ساقطة من الأصل. 
(*) في الأصل: ان. بدون حرف الباء. 
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يجري مجراهما يدل على أن ما بعدهما2*» بخلاف ما قبلهما*»؛ وذلك 
أنهم متفقون على أن القول « حَتَى يُعْطوا الْجِزْيَةَ عَنْ يد 204 و« حَتَى 
تنكح روجا غيره 204 وه حتى يَطْهِرَنَ 204 كلام غير تام ولا مستقل 
بنفسهء وأنه لا بدّ فيه من إضمار وأن المُضْمر في الكلام الثاني هو 
المظهر الأول20 المتقدم, وهو قوله ‏ تعالى: « فل نجل لذ 0 
والمفهر في قوله : « حتّى تنكس روجا غير 0004 *فتحلٌ له؛ 5 
يقدر هذا في الكلام لصار قوله: دفلا تل لَهُ من بَعَدُ]١20‏ حتى 
تنك وكا ا لغواً لا فائدة فيه . 

والجواب أنا لا نسلّم أن في قوله: «حَتى تنكم روجا 
غَيْرَهُ 204 مُضْمَرأء بل الكلام يتناول"'2 هذه المدة التي تناولها 
اللفظ؛ وما بعد ذلك فموقوف على الدليل. ولو جاز لقائل أن يدّعي 
في هذا ضميراً تتم به الفائدة لجاز لاخر أن يدّعي في قوله ‏ كك : 
«في سائمة لْعْنم الزكاة» ضميرا آخر تتم 2170 به فائدة الكلام» وهو: 
دلا زكاة في غير السائمة». وإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتموه. 
إذا قلت: «اغط زَيْدا دِرْهَمَا إِنْ جَاءَك فهم منه وجوب”؟2 العطاء بعد 


(54) في م وق: بعدها. 

(©) في م وق: قبلها. 

(5) جزء من الآية: 74 من سورة التوبة (9). 
(97) جزء من الآية: 5٠‏ من سورة البقرة (؟). 
(4) جزء من الاية: 7177 من سورة البقرة (؟1). 
(4) في الأصل : الاولى . 

. من بعد: ساقطة من م وق» وطبعاً من الاصل‎ )٠١( 
بين العلامتين ساقط من الأصل.‎ ام)١١(‎ 

. في م وق: بل الكلام متناول لهذّه.‎ )١19( 
. في الأصل: يتم‎ )١6( 

(154) في م وق: وجه. 


رك 


المجيء؛ وما قبل 0 ء موقوف على الدليل. وكذلك إذا قال 
نَعْطٍ زَيْداً حَتَى يجي ؛ “يفهم منه المنع من العطاء حتى يجي 
وما بعد المجيء فموقوف على الدليل» يجوز أن يطلق العطاء. “ويجوز 
أن يمنع منه معنى 2١١7‏ آخر. وهو كما تقول: «لا تطإ الْحَائْضٍَ ْضلُ ختى 
طهر ثم ليس حصول الطهر دليلا على إباحة الوطء لجواز حصول 
الإحرام وسائر وجوه التحريم. فبطل ما قالوه. 

5ه استدل بأن الاستفهام يقبح لمن قال: ملا تغط رلدا درهماً 0 يقَوم) 
أن يقال له: «قإذًا قَامَ أغطه»<9 2 ؛ ووجه قبحه أنه مفهوم من الخطاب . 


اليافلة” 


والجواب أن هذا غير صحيح لأنه يحسن2 الاستفهام لجواز أن 
يمنع مانع آخر كالإحرام الذي يمنع بعد الطهر من الوطء ولأنه©© 
يجوز أن يحرم عليه المنع قبل الغاية» ويكل ما بعد الغاية إلى 
اجتهاده. كما أنه إذا علّق الحكم بصفة فقد نص له9©» على ثبوت 
الحكم معها ووكل الحكم مع عدمها إلى اجتهاد المكلف. 

84 استدل بأن الغاية نهاية الحكم. وكذلك غاية كل شيء نهايته والسبب 
الذي ينتهي إليه وينقطع عنده. فلو كان ما بعد الغاية مثل ما قبلها 
لخرجت”('؟2 بذلك عن أن تكون غاية لتساوي الحال بين ما قبلها وما 
بعدها. ولذلك لم يحسن أن يقول قائل: «إضرب الْمُذَّنبَ حَتَىٍ 
50 وهو يريد: «إِضربه وَإِنْ تابي لأنه إذا أراد أن يضربه أيضاً 


)١6(‏ ها بين العلامتين ساقط من الأصل. 
)1١(‏ في الأصل : : معنىء وفي م وق: :ا لمعنى . 
)١(_ 077‏ في الأصل: اعطيه. 
(؟) في الأصل: لانه يحسن, وفي م وق: لانه ليس بحسن. 
(؟) في م وق: ولانه, وفي الأصل : ولا. 
(4) له: ساقطة من الأصل. 
)١(- 14‏ في موق: لذلك. 


0 


مع توبته لَعْيّاا”» في كلامه بغاية لا فائدة فيها. 


والجواب أن هذا لا يصلح(” لأن معنى قولنا: «إنه غاية لما 
نص عليه من هذا الحكم ولهذا المعنى». ولا يمتنع أن يثبت حكم 
ا كادي الشرط7*»: «إنه شرط أيضاً لثبوت ذلك 
الحكم». “ثم يمتنم أن يرد شرط آخر لثبوت ذلك الحكم*2 2 » لأن 
1 ا 

وجواب ثان2580 أنه ل فرق بين أن تقول: «إضربُوا المُشرلة””" 
*حَتى ينْركَ الشَرْكَ وبين أن تقول: «إِضَرِيُوا ا لجل 
دوا اكير 0 الشرك هو الموجب لضربه» وهو علته . 
ثم لا يمتنع أن يثبت الضَرب مع عدم [10 ]© تلك العلة إذا قال: 
«إِضربُوا رهم لاجل الشرك» فكذلك(<"2©2 إذا قال: (إضربُوا 
الْمُشْرةِ0 0 لآ يُمْرِك»217 لأنه لا يمتنع أن يغبت يثبت بعد الإيمان معنى 
آخر يضرب الك" 


يدل على صحة هذا التمثيز إذا قال: «لآ تَقَربوا الحائضت #حم 
1 نهر بو رص الى 
تطهر» فهم منه ما يفهم من قوله: «لا تقرّبُوا الحَائْض )1١*‏ لاجل 


(؟) في موق: لعياء وفي الأصل : لعا. 

(*) ني الأصل: هذا لا يصلح لان..ء وفي م وق: هذا خطا لان. 
(4) في م وق: الشروط. 

(6) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(5) في م وق: ثالث. 

(7) في الاصل: المشركين. 

(4) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 

(4) في الأصل : آأكو. 

)٠١(‏ في م وق: كذلك. وفي الأصل: فكذلك. 

)١١(‏ في ق: لا يشرك. وفي م: : لا يكون يشرك. وفي الاصل : لا يشركوا لانه. 
)١19(‏ في الأصل : له وفي م وق: به 

. ما بين العلامتين ساقط من الأصل‎ )١( 


00 


656 ل 


ك6055 


نكن 
ككه 


الْحَيْضٍ»؛ ثم إذا زال الحيض في الموضعين صمح أن يبقى المنع من 
قربها لإحرام. وغير ذلك من علل المنع. فثبت ما قلناه. 


3 


فصل: فصل: والقسم الرابع معنى الخطاب» وهو 590 وإن كان 1 
القياس يجري على أكثر أنواع الاستدلال من جهة المعنى؛ إلا أن 
العرف قد جرى بين أهل الجدل بإطلاق القياس على نوع مخصوص 
من اللاستدلال» وهو ما حور لفظه . 


فصل [تعريف القياس] 

- فأما القياس فهو حمل أحد المعلومين على الاخر في “إيجاب حكم 
وإسقاطه*297 بأمر يجمع بينهما. 

والدليل على صحة المعنى”© فيه قول العرب: «قُلانٌ يُقَاس 
إلَى فلآنٍ في قضْلِهِوَحَذه وَسَمْتِه وفُلانُ لا يْقَاسُ إِلَى فُلانِ في كَرَمِه 
وَجوده. ويقولون: «قس هَذَا العُوبَ ِهَذَا لتغرفقٌ9» بيهن في 
الْجَوْدَةٍ وَالْحْسْنِ)؛ . وإنما قلنا: «بأمر يجمع بينهما», ولم نقل نقل: «بأمر 
يوجب الجمع بينهما» لأن القياس الفاسد لا توجب علته الجمع بين 
الفرع والأصل. فلو قلنا: «بأمر يوجب الجمع بينهما» لخرج القياس 
الفاسد من جملة الحد. وذلك فاسد. 


. اسم: ساقطة من الأصل‎ )١1(- 
ما بين العلامتين ورد هكذا في الآأصل: اثبات حكم واسقاطه. وفي م وق: ايجاب‎ )١(- 


بعضس الاحكام لهما واسقاطه عنهما. 
(1) فيه: ساقطة من الأصل. 
(7") في م وق: ليعرف. 


:هه 


ومما يدل على أن اسم القياس يشتمل على الصحيح والفاسد 
قرل أهل اللسان: «هَذَا قِيّاس فَاسِدٌ وَمَذَا قياس صَحِيح. وَهَذا 
يَاسُ بَاطِلٌ»؛ كما يقولون: «لَظَرٌ فَاِدٌ وَنَظَرٌ صَحِيحٌ». وإنما قلنا: 
عنهماة لأنه لو جمع جامع بين معلومين لم يوجب فيهما حكمةة» ولم 
ينفه عنهما لما كان قائماء نائما كان مشيها. 


فصل [قياس الفقهاء وقياس الفلاسفة] 

07 - وقد زعمت"''' الفلاسفة”'؟ أن القياس لا يصمّ ولا يتم”"' من مقدمة 
واحدة ولا يكون عنها نتيجة. وإنما ينبني القياس من مقدمتين 
فصاعداًء إحداهما قول القائل: هس حَيّ قَادِرٌه والثانية: «كلّ قَادِرٍ 
فَاعَلَه. والمقدمة عندهم مقال موجبٌ فك لغىء عالت شيك" 
عن شيء. فالموجب كقولنا: ول حي قَادرٌ». والسالب كقولنا: دك 
حي ليس :بحيت»: وهذا ليس من القياس بسبيل ولا له به تعلق. 

وذلك أننا قد بِينَا أن القياس عند أهل النظر”'؟ وفي مقتضى اللغة 
إنما هو حمل أمر على أمر بوجه يجمع بينهما فيه ويسوي 2*7 بينهما في 
الحكم لأجله. وقد دللنا على ذلك. وإذا كان ذلك وجب أن يكون ما 
قالوه ليس من القياس بشيء. وإنما هو ضمٌ قول إلى قول يقتضي أمراً 
من الأمورء وهو موجب ضمٌ القولَيّن ومقتضاه من غير حمل شيء على 


(4) في م وق: وهذا قياس باطل. وفي الاصل: باطل فقط 
(©) حكما: ساقطة من الاصل. 
3ه )١(_‏ في م وق: زعمتء وفي الاصل: ذهبت. 
١(‏ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(6) في م وق: لا يتم ولا يصح. 
(5) في موق: شيء . 
(4) في الأصل : وبستوى. 
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شيء ولا قياسه عليه. وما سموه نتيجة فإنما هو موجب ضم أحد 
القَوْلّينَ إلى الاخر. 

ومما يبيّن ذلك اتفاقنا نحن وهم على أن قولنا: «زَيْدٌ حي» 
يقتضي أنه ليس بميت وينتج2© منه سلب الموت عنه. ومع ذلك 
فليس بقياس. وكذلك قولنا: «رزَيدٌ عَالِم» ينتج*© منه نفي الجهل 
عنه. وليس بقياس. 

ومما يدل على ذلك أنه قد تنتج(*) لنا القسمة الصحيحة للأمر 
العام شيئاً معلوماً من غير أن تكون القسمة المنتجة(© من مقدماتهم 
ولا معدودة(") في مقاييسهم؛ وذلك أننا إذا قلنا: «الموجود قسمان: 
قديم . .» علم كل سامع أن القسم الآخر ليس بقديم [50 ظ]0©. 
وتنتتج هذا من جهة القسمة وتحديد أحد القسمين . وهذا بين فى فساد 
ما ذهبوا إليه. 


/53ه م - ولولا من يَعنى(©2 بجهالاتهم من الأغمار والأحداث لنزّهنا كتابنا عن 
ذكر الفلاسفة”*“. ولكن قد نشأ أغمار وأحداث جهال عدلوا عن قراءة 
الشرائع وأحكام الكتاب والسئن إلى قراءة الجهالات من المنطق 
واعتقدوا صحتها وعولوا على2©0 مُتضمنها دون أن يقرؤوا أقوال 
خصومهم من أهل الشرائع الذين أحكموا هذا الباب وحققوا معانيه. 
وعدّتهم(2 الملحدة مثل الكندي؟» والرازي”» وغيرهما الذين 


(5) في الأصل: يتنتج 
(؟)فى الأصل: المتنتجة . 
(01) في الأصل: معدودا. 
(8) في الاصل: 5١‏ اظ 
7ه م )١(‏ في الأصل : تغير. 
(؟) في م وق: وعدلوا عن 
(*) في الأصل: وغربهم . 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 
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يترجمون كتبهم بأقوال تعْرًّ» من لا علم له بكتبهم وأقوالهم 
ومذاهبهم؛ فيقولون: «إنا نثبت صانعاً يفعل الطبائع في الأجسام. 
ثم الطبائع بعد ذلك تفعل العلل والأعراض والأمراض». فسَهلوا 
على الأغمار باب الكفر وجعلوا لهم سترأ وجئة عن عوّام الناس 
ومن(207 لا خبر له بما تؤول إليه أقوالهم. ولو أن هؤلاء الممتحنين 
بهذه الطريقة تصفحوا كتاب الله وسئة رسوله وأقوال المتكلمين من 
المسلمين والفقهاء وذوي الأفهام لبان لهم بأدنى نظر الحق وتبين 
لهم الصدق. والله المستعان. 


فصل [في جواز التعبد بالقياس] 

مده - أجمع الصحابة لا ومن بعدّهم من الفقهاء والمتكلمين وأهل 
القدوة على جواز التعبد بالقياس وأنه قل ورد التعبد بالصحيح منة . 
وقالت الشيعة وإبراهيم النظام(١)‏ وجماعة من المعتزلة البغداديين(0) 
«إن التعبد به تحال وإنه غير جائز ورود الشرع به) . وقال داود(١)‏ 
وابنه(١؟:‏ «يجوز ورود التعبد به من جهة العقل. ولكن الشرع لم يرد 
بإطلاقه وقد ورد بحظره». 

والدليل على ما نقوله أنه ليس في التعبد بالقياس وجه من وجوه 

الاحالة يُعلم بضرورة من تجويز الجمع بين الضدين وكود الجسم 
الواحد في وقت واحد في مكانين وكون الحخير الواحد نا كذياً وغير 
ذلك مما يعلم استحالته بضرورة» ولا وجة من وجوه الإإحالة المعلومة 
الأشياء عن حقائقها وإخراج الأشياء عن صفات أنفسها. وما لم يكن 
(5) في الأصل: بعد. 
(5) من: ساقطة من الاصل. 

)١(- 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


يفك 


فيه وجه من وجوه الإحالة وجب أن يكون جائزاً 


48 أما هم فاختلفوا في جهة المنع من جهة العقل فقال النظام(١2‏ وجما 
ممن قال بوجوب الأصلح في باب الدين: «إن الله سبحانه ‏ لما 1" 
يتعبد خلقه بالقياس بل منع منه علمنا بذلك أن منعه وحظره هو 
الأصلح وأن إطلاقه مفسدلة لهم وضرر عليهم ؛ ولا يجوز 9 
الباري ‏ تعالى - استفساد("2 خلقه . 
المصلحة على الباري - تعالى 0 , وقد بينا نا الكلام في هذا و د 
الديانات . 


ثم يقال لهم: على تسليم القول بالأصلح». إن هذا إنما يثبت 
لكويعهاه تبيْنوا(*) أن الباري - تعالى - منع(*2 خلقه من القياس رك 
يتعبّدهم به ثم حينئذٍ يعلمون أنه هو الأصلح. وإنما مخالفتنا لكم 
في جواز التعبد. فإن لم تعلموا “منع التعبد به إلا بعد العلم بأن 
الأصلح هو المنع منه ولم تعلموا*20 أن الأصلح في منعه إلا بعد 
العلم بالمنع29 استحال حينئذٍ علمكم بأحد0» الأمرين. ثم يقال لهم : 
ما أنكرتم أن يعلم الباري ‏ تعالى - المصلحة في تعيّد» الأمة 
بالقياس في م(''2 تعبدهم فيه “بالقياس. ويعلم المصلحة في التعبد 


)١( 6‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(0) في م وق: استفسار. 
(') تعالى : ساقطة من م وق. 
(4) في م وى: ان تثبتوا. 
(6) في الأصل : ملع . وفي موق: ان منع . 
(") ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 
(7) بالمنع : ساقطة من الأصل . 
(4) في الأصل: لاحد. 
(4) في م وق: في تعبده. 
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بالنص في م١22‏ تعبدهم فيه*267 بالنص» كما تعبد في بعض الأحكام 
بنص القران وفي بعضها بنص السنة لِمَا علم من المصلحة في التعبد 
بكل [51و]220 واحد9"؟ منهما بما تعبد به. 

6 -فإن قالوا: لو كان الحكم بالقياس مصلحة لكان حسناً. فإذا نهى عن 
الحكم به في ما(١)‏ أمر فيه(؟) بالحكم بالنص كان نهيه قد تناول 
الحسن. وذلك مستحيل على الباري ‏ تعالى9" . 

والجواب أن هذا يبطل بالسئة الواردة من طريق الآحاد؛ فإنه قد 
أمر بالحكم بها ما لم يمنع من ذلك نص قرآن أو إجماع. ومّنع من 
الحكم بها إذا عارضها الكتاب والإجماع. ولم يجب لذلك أن يقال: 
إن نهيه قد تناول الحسن. وكذلك في مساألتنا مثله©»2. 


*وجواب ثانٍ وهو أن الحكم بالقياس إنما يحسّن في ما علم 
الباري ‏ تعالى ‏ أن الحكم به فيه مصلحة, ويقبح في ما علم الباري 
أن الحكم به مفسدة؛ فقد نهى عن القبيح. كما أنه من أباح لغيره 
أخذ ثوب من ماله لما فيه من المنفعة ودفع الضرر يحسن منه أن يمنعه 
من أخد2 مثله إذا كان في ذلك مضرة للآخر*7؟ . 


0١‏ - استدل من أحال أن يكون التعبد بالقياس مصلحة في ذلك بأن 


)٠١(‏ في م وق: فيما. 
)١١(‏ في ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(؟١)‏ في الأصل: ؟5"و. 
)١16(‏ واحد: ساقطة من م وق. 
١ه )١(_‏ في م وق: فيما. 
(5) في م وق: بهء وفي الأصل: فيه . 
(") تعالى : ساقطة من م وق. 
(4) مثله: ساقطة من الأصل . 
(0) في الأصل: من اخرء وفي م وق نقص مقدار 4 أسطر. 
(56)هما بين العلامتين ساقط من م وق. 


خرن 


العبادات مبنيّة على المصلحة وخوش227 العباد إلى الطاعة واجتناب 
المعصية. وذلك أمر لا سبيل إلى معرفته إلآ بتوقيف علام الغيوب. 
وإنما طريق القياس غلبة الظن. فلا مدخل له في المصالح. 
والجواب أن يقال لهم: لم قلتم أوّلاً: «إنه يستحيل على 
الباري ‏ تعالى ‏ التكليف إلا للاستصلاح؟: وما دليلكم عليه؟ . 
الالكسات ويعلم ال ا في 0 اللعن. على العبادة 3 ذلك 
إلى اجتهاد المكلف كما دكل تعيين الإمام والقاضي والسعاة وأصحاب 


الجزية59) إلى اجتهاد المكلف وعدل عن النص على ذلك لما علي 9) 
من المصلحة في ترك النص عليه . 


5 - فإن قالوا: إذا لم يكن القياس موصلا إلى العلم والقطع لآن2'0 موجبه 
هو حكم الله تعالى - كان القايس”" مُقدماً على الحكم بغير علم. 
والجواب أن الذي يجب في حكم التكليف”” الذي يصح معه 
الفعل أو الترك أن يكون المكلف عالماً بما كلفه أو في حكم العالم به 
وممن يصح منه الوصول إلى معرفته. وإذا كان ذلك كذلك فلا فرق 
بين أن يقول لن(*» ‏ تعالى: «حرّمت عليكم التفاضل في البر» في 
صحة امتثال الفعل وتركه وبين أن يقول: «حرمت عليكم التفاضل في 
البْرَ لأنه مقتات جنسء» فقيسوا عليه كل مساو له في صفته». فكلا©» 
١ه )١(_‏ هكذا في م وقء. وهي بمعنى التحريض والدفع» وفي الاصل: وحوس. 
)١(‏ في م وق: واصحاب الحرب. 
(*”) في م وق: علم فيه من المصلحة. 
"لاه )١(_‏ في م وق: فان. 
(') في موق: القياس . 7 
(*) في الأصل : في حكم التكليف هو الذي وقد فضلنا قراءة م وق. 
(4) لنا: ساقطة من م وق. 
(ه) في الاصل : فكلى. 


غ0 


الأمرين يصمح امتثاله وتركه. وكذلك إذا دَلَنا بغير القول والنص فقال 
لنا: «متى حرمت عليكه2© الخمر وبيع البْرّ متفاضلا فقد علقت حكم 
التحريم على معنى فيه وكلفتكم الاجتهاد في طلب ذلك المعنى الذي 
علقت التحريم عليه وأمرتكم باعتبار"©2 حاله بالتفسير2» والنظر في 
الأصول وأسقطت عنكم المأثم في خطاإ("» ذلك المعنى الذي علقت 
عليه الحكم وجعلت لكم على اجتهادكم أجراًء وإن أصبتموه 
لت ''© لكم أجرين للاجتهاد والإاصابة. والفرض الذي أو جبثٌ127) 
عليكم هو الاجتهاد في طلب ذلك المعنى». وإذا ثبت هذا فالاجتهاد 
أمر متيقن يقطع الإنسان بوجوده من نفسه ووقوعه منه. فلا معنى 
لقولهم''2: «إن القياس2'0 مُقدَّم على الحكم بغير علم». وهذا 
كالشاهدّين الذيْن يجب علينا الاجتهاد في عدالتهما(؟'» والحكم 
ا إذا غلب على ظننا صدقهما9١)‏ وإن جاز أن 
يكون2 كاذبَيين عند الله ولا تأثم بذلك ولا نكون2"*0 م مُفْرَطين لأننا 
لم 511 ظ” كاف *معرفة موتييا زاننا كلننا الاجتهاد في 


(5) عليكم: ساقطة من الأصل . 


() في الأصل : باعتبارء وفي م وق: اعتبار. 
(8) هكذا في الاصلء وفي م وق: بالتقسيم. وهي أيضاً مناسبة لسياق المعنى . 
(9) في الاصل: حظ. 

)٠١(‏ في الأصل: جعلنا. 

)١١(‏ في الاصل هكذاء وفي م وق: اوجبته 
)١9(‏ في م وق: بقولهم. 

)١1(‏ في الأصل : القايس. 

)١4(‏ في الأصل: في عدالتهم. 

. في الأصل : باقوالهم‎ )١6( 

(15) في الاصل: صدقهم. 

(17) في الاصل: ولو جاز. 

(18) في الأصل: ان يكونوا. 

(16) في م وق: ولا تكونو. 

)5١(‏ في الأصل: 57 ظ. 


ياه 


75 


عدالتهما؛ والاجتهاد*(2'6 فى عدالتهما("" أمر يتيقنه79") المكلف من 
نفسه.» فلا يصلح أن يقال افنه:: «إنه مُقدم على الحكم بما لا يعلم(*؟") 
أنه حكم اللّمو*" , 

والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر(”"© ‏ رحمه النّده*”") _ في أن 
كُلَّ مُجْبَهِدٍ مُصِيبٌ لا يلزم أيضاً عليه ما ذكرتم. لأنه إذا اجتهد على 
قوله فقد أدى الواجب الذي عليه وعلم ذلك فلا يقوم (*2"4 على الحكم 
إلا بعلم. فبطل ما قالوه. 


3 *فإن قالوا: ما وجه المصلحة في التعبد بالقياس؟ 


فيل لهم : هذا قولكم : «وجه المصلحة لا يعلم إلا بنص» . 

وجواب آخر وهو أن يقال لهم: وتحريم القياس لا يكون عندكم 
إل لمصلحة . فما وجهها؟ وما وجه المصلحة في صوم رمضان وصلاة 
الظهر ويفا والمغرب ثلاث والصبح ركعتين؟ ولا سبيل لهم إلى ذكر 
مصلحة في شيء من ذلك*2©7. 
استدلوا على إحالة التعبد بالقياس بأن القائسين قد اتفقوا على أن 
0 لا يصح إلا بعلة('2 مدلول على صحتها بنص أو استدلال 
بتأثير أو تقسيم أو غير ذلك. قالوا: ومحال تعليق الحكم على علة هي 


(١؟)‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(؟١5)‏ في الام 7 في عدالتهم . 

(7) في الأصل : تبقية . 

(14) في م وق: لا نعلم. 

(6؟) الله : ساقطة من م وق. 

(17) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(07؟) الصيغة ساقطة من الأصل. 

(18) في م وق: يقدم. 


*الاه  )١(‏ ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
)١( 4‏ في موق: على علة. 


طعم أو شدة لأآن العلّة في التعبد بالعبادة هي المصلحة. فلو نص 
على العلّة لنصّ على المصلحة دون الطعم والشدة. ولو ذكر أن العلة 
هي المصلحة لم يكن القياس عليها لأنه لا يعلم كونها مصلحة في 
غير ما ورد النص ه2590 , 


والجواب أننا لا نسلّم تعليق الحكم بالمصلحة. فدلّوا عليه إن 
كنتم قادرين. 


وجواب ان وهو أنه لا علة لشيء من الأحكام الشرعية في 
الحقيقة لأن العلة ما ثبت الحكم بثبوتها وانتفى بانتفائهاء وإنما هذه 
أمارات وعلامات؛ وإن سُّمّيت عللاً فعلى سبيل المجاز والاتساع, 
لأنها قد تنتفي (4) ويبقى”»2 الحكم. ولا يستحيل أن يجعل ما ليس 
بعلّة للحكم دليلا عليه0©, كالمُحدَث الذي يدل على الفاعل وإن لم 
يكن علة29 لوجوده. فلا يمتنع على هذا أن يجعل الطعم علة» 
لتحريم التفاضل في البيع . والشدة المطرية علامة على تحريم 
الشراب . 


وجواب ثالث وهو أن50) اليم يقتضي أل يرد ع بتعليل 
حكمء وقد ورد ذلك في القران والسئّة؛ قال الله - عز رّ وجل« 0 


(؟) في م وق: ها ورد بالنص. 

(5) وهو: ساقطة من م وق. 

(4) في م وق: لانه قد ينتفي . 

(5) في م وق: ولا ينفي. وفي الأصل: ويبقى . 
(5) عليه: ساقطة من الأصل . 

(7) في الأصل : علمه. 

(6) في موق: علامة . 

(9) إن: ساقطة من الأصل . 

. في م وق: تبرك وتعلى‎ )٠١( 


“ع0 


ذِكَيْ 2000 يكون دُولةَ بين الأعباءٍ نكم 42204 وقال - تعالى : 
« إِنْمَا الْمُعْرِكُونَ نجس فلا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام بَعْدَ عَامِهمْ 
هَذَا 2"0#4. وقال الرسول - وله : دإنّمَا هنكم لآل الدّافة) . 


وجواب رابع أنه إذا جاز تعليق الحكم على الأسماء والأعيان 
من غير ذكر المصلحةء فما أنكرتم من جواز تعليق الحكم على العلة 
من غير ذكر المصلحة؟ 

ع - استدلوا على إحالة(١)‏ التعيد بالقياس بأن أفعال الباري تعالى - 
موس ع الك نا لالد مدل عونا 
بالشدة المطرية لا ا 7 إلى تعرف وجه الحكمة والمصلحة فيه . 
وليس تعليق الحكم على هذه الصفة بأولى من تعليقه على سائر 
صفات البُرّ والشراب» لأنه ليس بين هذه الصفة وبين هذا الحكم 
00 يعقل . ولذلك صح وجودها قبل ورود الشرع. وبعد النسخ مع 
عدم هذه(4) الأحكام . ومن حكم الدليل أل يعرى من مدلوله. 

والجواب أن هذه العلل الشرعية إنما هي أمارات للحكم بتقرير 
الشرع. وورود التعبد بذلك يدل260) على المصلحة في الجملة مع 
تسليم القول بالمصالح. كما أن الحكم إذا علق على الاسم العلم أو 
المشتق كان ذلك الاسم علامة لذلك الحكم بتقرير الشرع. ويدل 


)1١(‏ في م وق: كيلا. 

.)01( جزء من الآية: /ا من سورة الحشر‎ )١9( 

)١9(‏ جزء من الآية: 78 من سورة التوبة (4)» وقد نقص من الاصل: بعد عامهم هذا. 
هلاه_(١)‏ في موروق: أباحة . 

(5) في الأصل : التحريمء وفي م وف: تحريم البيعء كما أثبتناه. 

(5) في م وق: هله. 

(54) في موق: مع هاذه عدم الاحكام . 

(5) وفي م وق: ويدل». بإضافة واو العطف. 
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ورود التعبد به على كون المصلحة به في الجملة لا على عين2»9 
المصلحة. فلا فرق بين [557 و00" المعاني والأسماء في هذا الباب. 
ولا فرق بينهما أيضاً في أن المعاني لا تنفكٌ من الأحكام التي عُلّقت 
عليها *مع بقاء الشرع على ما استقر عليه*20, سواء كانت منصوصا 
عليها أو ثابتة("» بفحوى الخطاب أو(" باعتبار تأثير أو تقسيم أو غير 
ذلك من الأدلة على صحة العلل. كالأسماء إذا عُلّقت عليها 
الأحكام١2.‏ فأما قبل ورود الشرع أو بعد ورود النسخ "© فإنها 
تجري في ذلك مجرى الأسماء التي ايعلى بها حكم قبل ورود 
الشرع وينتفي عنها بعد النسخ. ولا يدل ذلك على استحالة تعليق 
الحكم عليها مع ورود الشرع به. وأما أدلة العقول فإنه لا يصح أن 
تعرى22"0 من مدلولاتها لوجهِ هي في العقل عليهء بخلاف الأسماء 
والمعاني التي لا تكون أدلةً إلا بتوقيف2*2 على ذلك. 


5 - استدلوا بأنه لو جاز أن يجعل بعض صفات الأصل علة لم يكن بأن 
تكون علة للحكم أولى من غيرها من الصفات. وهذا يوجب تكافؤ 
الأدلة . 


والجواب أن هذا خطأ لأن الصفة المتعلقة بالحكم لم تكن 
علامة عليه من حيث كانت صفة للأصل. وإنما كانت علامة عليه 


(5) في م وق: غير المصلحة. 

(0) في الاصل: 58 و. 

(8) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(9) في الأصل: بابنه . 

(١٠)أو:‏ ساقطة من الأصل . 

)١١(‏ في م وق: بالاحكام. 

)١9(‏ في الأصل: الشرع. 

(16) في الأصل : تعرى من. وفي م وق: تعدى مذلولاتها. 
)١15(‏ في م وق: الا بالتوقيف. 
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بتقرير الشرع والاستدلال. كما تصير علّة0'© بالنص على أنها("© علة. 
وكما يصير الاسم علامة للحكم إذا علق بهء وإن كان يجوز أن.يكون 
للمسمى تسميات97) كثيرة ولا يجور أن يقال: «ليس بعض تسميات 
المسمى بأن يكون علمأ على الحكم بأولى من غيرها»؛ وعلى أنه 
يجوز أن يتقاوم وصفان في تعلقهما بالحكه”*», فيئبت0*) الحكم 
الواحد فى الأصل بعلّتين2©0 أو أكثر من ذلك . 
/الاه ‏ استدلوا بأن الحاكم بالقياس يخبر عن الله تعالى 27‏ أنه حرّم النبيذ 
للقتقة /النطرية. واله. يرم الشافدل فى .2 والاتيانقا». زولا غود 
الإإخبار عن الباري - تعالى - بالقياس9 . 
والجواب أننا(© إنما نخبر©» عن ذلك كلّه بإخبار الله لنا به إذا 
دلّنا على صحة القياس وتعبدنا به وأمرنا أن نحكم 0 وجعل العلة 
التي نستدل بها*» علامة لنا على الحكم من تحليل أ و تحريم . . فكل 
قائس على الوجه الذي و له القياس يخب50) عن الله تعالى - بما 
جعل له من الأدلة على الحكم وأمره بالاقتداء بها كما يحبر عن الله 
- تعالى - بما ظهر على لسان رسوله كلق - من السّئن التي أمر باتباعه 
كلاه )١(_‏ في م وق: كما يصير علة. وفي الأصل: كما نصير علبهء وقد صويناه. 
(7) إنها: ساقطة من الأصل . 
(9) في الأصل : تسمية. 
(54) في م وق: في الحكم . 
(5) في الأصل: فتبت. 


(5) في الأصل : لعلتين. 
/الاه  )١(‏ تعالى : ساقطة من الأصل. 
(؟) في م وق: بقياس . 
9) في م وق: أنه . 
(4) في م وق: يخبر. 
(5) في الأصل: نستدل بهاء وفي م وق: يستدل عليها. 
(5) في م وق: مخبر. 
(؟) في م وق: يخبر عنه تعلى . 


فيها ومن أفعاله التي جعلها علامة على إباحة الفعل لنا(*» وإطلاقه 
أو(*» على وجوبه. فمتى نهانا ‏ يَكهِ - عن التفاضل في البرَ ودلٌ الدّليل 
على أن المعنى الذي جعله عَلَّما على التحريم في التفاضل هو الطعم 
والاقتيات وجب المصير إلى ما دل عليه الدليل وكان بمنزلة أن يقول: 
«حرمت عليكم التفاضل في المْرَ لأنه مطعوم مُقتات» . 


8 - فإن قيل : لو كانت العلّة هي الطعم والاقتيات لنصٌ عليها بَدَلَ(') نصه 

على البْرّ وكان ذلك أولى من نصه على البرٌ لأنه ‏ يه - إنما بعث 
مُبيناً ولم يبعث ملغزاً. 

والجواب. أن هذا غلط لأنه لا يمتنع أن يعلم الباري - تعالى - 
المصلحة في ترك إظهار العلّة والعلامة التي علّق عليها الحكم وأنه لو 
أظهرها لكان في ذلك مفسدة. ويجري هذا على قول القائلين بوجوب 
الأصلح. كما علم المصالح في إجمال الألفاظ في بعض المواضع 
وقد كان قادرا على تفصيل ما أجمل وتبيينه؛ وقد فعل ذلك(" وَلِةِ - 
حيث نهى عن ادّخار لحوم الاضاحي ثم قال بعد ذلك: («ِإِنْمَا نَهَيْتْكُمْ 
لإجل الدّافُة»؛ وأيضاً فقد وكل اختيار الأئمة إلى الأمة مع القدرة على 
النص عليهم؛ ووكل إرش الجنايات [57 ظ0© وقيّم المتلفات 
ونفقات الزوجات ومتعة المطلقات وجزاء الصيد وقيمة المثل والاجتهاد 
في جهة القبلة إلى المكلفين, مع القدرة على النصّ على جميع ذلك 
كله. ويحتمل أيضا أن يكل ذلك إلى اجتهاد المجتهد ليحصل له 
الأجر باجتهاده في طلب علّة الحكم . 


(4) لنا: ساقطة من الأصل: وفي ق وردت غير واضحة. 

(9) أو: ساقطة من مء وفي ق وردت غير واضحة. 
)١(_-‏ في الاصل: بدليل. 

(؟) ذلك: ساقطة من م وق. 

(5)'في الأصل: 817 ظ. 
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8 - استدلوا باتفاق القائسين على أنه لا بدّ من إثبات علّة الحكم(© وأنه لا 
سبيل لنا إلى إثبات العلّة لأنه لا يخلو أن يكون طريق العلم بثبوتها 
النصض عليها أو الإجماع أو قضية العقل أو القياس. وإذا© لم يكن 
في ثبوتها نص ولا إجماع ولا قضية عقل ولم يجز أن تثبت7(" بقياس 
لها على علّة أخرى - فإن القياس لا يثبت بالقياس ‏ لم يكن إلى العلم 

والجواب أنه ليس كل الأحكام تثبت بنص ولا إجماع ولا قضية 
عقل» بل منها ما يثبت بفحوى الخطاب ومفهومه وما يثبت بضرب من 
الظاهر”؟» واقتداءٍ بفعل الرسول - ككل . فلا يمتنع أن تثبت هذه العلة 
بضرب من الظاهر أو بالتأئير والتقسيم وشهادة الأصول وأن يجعل 
ذلك" دليلا لنا على الحكم وطريقاً إلى معرفته. وإذا لم يدل الدليل 
على صحة العلّة أبطلنا ذلك القياس. 

وجواب آخر وهو أن إبطالكم للقياس لا يخلو أن يكون بنص أو 
توقيف غير محتمل أو بإجماع أو بقضية عقل أو بقياس. وقد علم أنه 
لا نص في ذلك ولا إجماع ولا قضية عقل. فلم يبق إلا أن تنفوه 
بقياس. وهذه مناقضة. 

وجواب ثالث وهو أنه لا يمتنع أن نثبت علّة القياس بضرب من 
القياس داخل في جملة القياس. كما نعلم أننا نعلم صحة النظر 
بضرب من النظر داخل في جملة النظر. 


ولاه )١(‏ في الأصل: للحكم. 
(؟) في م وق: فاذا. 
(5) في الأصل: دثبت. 
(4) في الأصل: الظواهرء وقد وردت غير واضحة في متن النص ولكنها أثبتت في الطرة: 
الظوا. 
(©) ذلك: ساقطة من الأاصل. 
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٠ه‏ “07> استدلوا على إحالة التعبد بالقياس بإجماع الأمة على أن قصد 
الخطإ واعتماده محرّم محظور وأن الإقدام على الحكم بما لا يُؤْمن أن 
يكون خطأ وغير حكم اللَّه ‏ تعالى - محظور قبيح. وحكم الدين أن 
كل قائس”22 فإنه حاكم بما لا يأمن أن يكون خطأ. فوجب أن يكون 
محظوراً. 
والجواب أن هذا خطأ لأن القائس ليس بمُسْتعمد للخطل وإنما 
يقصد الإصابة ويجتهد في طلب الحق على قدر أنواع القياس من 
جلي وواضح وخفي» كما يجتهد في الحكم المنصوص والظواهر 
والعمومات والممشكل. ولا يجوز أن يقال: «إن الحكم بذلك لْمَا لم 
يُؤْمْن الخطأ فيه ووضع الدليل غير موضعه وجب أن يكون بمنزلة مُن 
تعمد الخطأ وَوضع الحكم غير موضعه». وقد فرق الشرع بين تعمده 
وبين وقوعه من غير قصد. فأجازوا لمن خفيت عليه أخته من الرضاعة 
في الأمة(" أن يتزوج وإن لم يأمن أن تكون المتزوجة أخته. وحظروا 
عليه ذلك مع العلم بأنها أخته. وأجازوا لمن رأى لبنأ سالماً©» أن 
يه وإن جوز أن يكون نجساً وما لا يجوز قرم من الألنانت 
0 ذلك مع علمه. ويا العمل بخبر الواحد وإن جوزوا عليه 
الكذب. وحظروا ذلك مع العلم بكذبه. فبطل ما تعلقوا به في ذلك. 


نوات اختر وهر أن الأدلة: قد : نصبت له على صحة العلل . فإذا 
وضع الأدلة موضعها علم أنه قد أصاب الحق الذي قد 0 به واه 
الخطاً. وإن أخطأ في وضع الأدلة ورتبها على خلاف موضعها فليس 
بمانع من صحة القياس» كما لا يمنع*© الخطأ في أصول الديانات من 


)١(- 6‏ بداية نقص من م وق بمقدار ١1‏ سطراً ونصفاً من مخطوط الأصل . 
(؟) في الأصل: وكل فاسن, 
(*) هكذا وردت في الأصل. 
(4) قي الأصل : سالم. 
(0) قي الأصل : لا يمتنع . 


صحة النظر والاستدلال فيها. فبطل ما تعلقوا به9©. 

0١‏ -استدلوا بأن العلل الصحيحة تستقل2©02 [5و]0'؟» بوصف واحد 
كالعلل العقلية. ولما كانت العلل الشرعية لا تستقل بوصف2»9 واحد 
وجب8*؟ أن تكون باطلة . 

والجواين: أن أقل 'ماا .فى .هذا انك . تجيزوة «القيانين بالعلة 
المستقلة بوصف واحد. وفيه(*©) إثيات القياس . 

وجواب اخر وهو أن هذه الأقيسة ليست بموجية كالعلل العقلية. 
وإنما هي أمارات ودلاللات؛ ولا يمتنع أن تكون العلامة ذات أوصاف 
على سبيل الموافقة والمواضعة. ومن 1 بأن 
العلّة إنما هي اجتماع هذه الأوصاف. واجتماع الأوصاف ليس 
بأوصاف. وإنما هو وصف واحد. فبطل ما تعلقوا به. 

استدلوا بأن أحكام الشرع لم ترد على بناء القياس العقلي المتفق على 
صحته لأن قضيته توجب أن كل متساويين ومتمائلين فحكمهما واحد 
وأن كل مختلفيّن فحكمهما مختلف. فما خالف هذه الطريقة علم 
فساده. وقد ثبت أن الشرع قد ورد بالتسوية بين حكم المختلف في 
الصفة('2 والمعنى. والمخالفة بين حكم المتفق فيهما. وذلك أنهم 
فرّقوا("؟» بين حكم خروج”"©) المني ودم الحيض”*2 في فى إعادة الصلاة 


(5) نهاية النقص من م وق. 
)١(- 0‏ في الاصل: يستقل. 

(5) في الأصل: 54 و. 

() في الأصل: لوصف. 

(5) في م وق: فوجب. 

(5) في م وق: فيهء بدون واو العطف. 
"8ه )١(-‏ في موق: الصحة. 

(؟) في م وق: انه فرق. 

(5) خروج: ساقطة من الأاصل . 

(5) في الأصل: الحيضة . 
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وسوذا بينهما في وجوب2©) العمل وفرقوا بين المذي والبول والمني 
في الغسل». ومخرجهما واحد؛ وحرم النظر إلى شعر المرأة وأباحه إلى 
وجههاء وسوى بين قاتل الصيد عمد وخطأ وفرق بينهما في قاتل 
النفس؛ وسوّى بين أشياء مختلفة. فأوجب الكفارة بالقتل والظهار 
والوطىء في الصيام. وهي أمور مختلفة. قالوا: وكل هذا يدل على 
بطلان الأمثال والمعاني . 
والجواب أن هذا خطأ لأن الصفات التي هي علامات للأحكام 
لم تكن كذلك لأنفسهاء وإنما هي كذلك بالتوقيف والمواضعة. فإذا 
ثبت كونها علّة للحكم مع التعبد بالقياس جاز تعلق الحكم بها في كل 
ما وجدت فيه. وإن اختلف ذلك في أحكام وعبات آخر. ولو ورد 
النص بمثل هذا وذلك أن نقول: «فرضت الصلاءٌ على المكلّف» - 
لصح بلا خلاف وإن دخل تحته القصير والطويل20 والأنثى والذّكر 
والأسود والأبيض . 
مم - وأما الجواب عن تفصيل ما ذكروه من التفرقة بين المتفق في الصفة 
والتسوية بين المختلف فإن هذه أحكام وردت بالنص والإجماع ولا 
يدّعى لشيء من ذلك علة معلومة. وليست كل الأحكام معللة» وإنما 
يُعلّل منها ما دلت الشريعة على تعليله. وأما العلل الشرعية فإنها 
مبنية “على ما يدل عليه الدليل الشرعي. فبطل ما تعلقوا به. 
وجواب ثالث وهو أن علل القياس علل شرعية مبنية*22 على 
ما بنيت عليه أصول الشريعة(© ودلّت عليه النصوص . فإذا دلت 
النصوص على هذه الأحكام المختلفة أو المتفقة على ما تقرر في 
(09) في الأصل: وصف. 
(5) في م وق: الطويل والقصير. 
87 م )١(‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 


(؟) في الأصل: اصول الشرعية. 
(*) في الأصل : او المتفقة. وفي م وق: والمتفقة. 


ه6ه١‎ 


الشرع صار ذلك أصلا في الشرع. فما وفق بينه الشرع صار متفقاً 
وإن كان في غير الشرع ميلقا : وما خالف بين أحكامه الشرع كان 
مختلفاً وإن كان في الاصل متفقاً. لمن بع الك 
يحمل(*) المسكوت عنه222 على المنه'وق به على ما قرره الشرع. 
مه استدلوا على إحالة التعبد بالقياس بأنه مُوْده'» إلى ما لا يصحّ دخوله 
نحت التكليف ١‏ من إِلزام الأحكام المتضادة وم ليس في الوسع 
0 وذلك أنه قد يتردد الفرع بين أَْصَلين »محلل ومحرم » ويجب 


تشبيهه تشبيهه(”) بكل واحد منهما لشبّهه©») لهما؛ وذلك يوجب أن يكون 
0 


والجواب أنه لا يصح [*5” ظ]2*» ذلك؛ وهذه دعرى تحتاج إلى 

دليل ؛ ولا بد عندنا من ترجيح لأحد الشُبَهيد 0 على الاخر لأن اللّه 
لم يجعل شَبّهاً إل في أصل واحد أمر بإلحاقه به؛ ومتى لم يجد 
المجتهد ترجيحا لأحد الأصلين على الاخر لم تقصيره وخطؤه؛ هذا 
قول جماعة من شيوخناء وبه'؟2 قال أبو إسحاق الشيرازي2» وابن 
القصار”"؟. فلا يصحٌ ما قالوه. ومن شيوخنا مَن قال: «فإذا(*» استويا 
في شبه الأصلين كان المجتهد مخيرا بينهةا(''©2. ومنهم مَن قال: 
(4) في الأصل: يحمل المسكوت. وفي م وق: في المسكوت. 
(5) عنه: ساقطة من الأصل . 

8ه )١(-‏ في م وق: موجود. 
(؟) في الأصل : لشبيهه., وفي موقف: تشبيهه ‏ 
(*) في الأصل : لشبهة. 
(4) في م وق: وحراما. 
(ه) في الاصل: 54 ظ. 
(5) في الأصل: الشبين. 
(0) به: ساقطة من م وق. 
(8) أنظر التعليقات على الأعلام ؛ الشيرازي: ساقطة من م وق. 
(4) في الأصل: فاذاء وفي م وق: اذاء فقط. 
)٠١(‏ في م وى: فيهما. 
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«يغلب الحظر بعلى الإباحة»؛ وبه قال الشيخ(١')‏ أبو بكر 
الأبهري*». ومنهم من قال: «تغلب الإباحة على الحظره؛ وبه 
قال أبو الفرج المالكي*». فلا يلزم ما ذكروه"'2 على شيء من 
هذه0" الأقاويل. 


4 ذهب أكثر الفقهاء والمحصّلون لعلم هذا الباب إلى أن جهة العلم 
بوجوبه والتعبد به السمعٌ من الكتاب والسئة وإجماع سلف الأمة دون 
دلالة العقل . وقال بعض الفقهاء: «يجب المصير إليه من جهة العقل» 
والسمع(2 قد ورد بتأكيد إيجاب العقل», ولو لم يرد لاكتفى بإيجاب 
العقل لذلك»؛ وبه قال الأصم2") والمريسي2'2. 

والذي يدل على ما نقوله علمنا بأن العلل العقلية مؤثرة في 
أحكامها بأنفسها وأنه يستحيل7(”© أن توجد غير موجبة لأحكامها. يدل 
على ذلك أن الحركة لما كانت علّة في كون المتحرك متحركا استحال 
أن توجيل(4) في وقت من الأوقات0*» وشخص من الأشخاص ولا يكون 
متحركاً. فلو كان التفاضل في البْرَ علّة في تحريم البيع لاستحال أن 
يرد شرع بإباحته ولوجب ألا2©0 يقف تحريم ذلك على الشرع. وفي 
إجماع الأمة على جواز ورود الشرع بإياحته دليل على أنه لا يجوز أن 
)١١(‏ الشيخ: ساقطة من الأصل . 
)١(‏ في م وق: ما ذكرته. 
(10) هذه: ساقطة من م وق. 
)١(- 45‏ في موق: وان السمع . 
(1)أنظر التعليقات على الاعلام . 
(”) في الاصل: ستحب. 
(5) في م وق: ان يوجد. 
(5) في الأصل : وشخص» وفي موق: او شخص. 
(5) في م وق: ان لا. 
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يجري مجرى العلل العقلية وأنه لا يث ينبت ذلك إلا بسمع 

دليل ثانٍ وهو أن العلل العقلية لا تكون إل معنىٌ واحدأء 
والعلل الشرعية تكون ذات أوصاف كثيرة. فثبت أنها غير جالبة للحكم 
بأنفسها لأن كل وصف منها يوجد ولا يجلب الحكم. فإن قيل: «إن 
الصفات المختلفة ليست علّة للحكم» إنما اجتماعها علّة للحكم. 
واجتماعغها صفة واحدة». قيل لهم: فأوجبوا لهذا أن تكون العلل 
العقلية اجتماع صفات مختلفة لأن اجتماعها صفة واحدة9©. فإن لم 
يجز هذا لم يجز ما قلتموه. وجواب آخر وهو أن اجتماع هذه المعاني 
ليس بمعنى "> معقول ولا شيءٍ. وما كان حكمه هذا فلا يجوز أن 
يجعل علة. فبطل ما اعترضوا به. 

دليل ثالث: ومما يدل على فساد ما قالوه(؟) أنه لو كان حكم 

س('2© الشرع وحكم قياس العقل واحداً لم يكن لإضافة أحدهما 
0 الشرع والاخر إلى العقل معنى ؛ ؛ ولمًا ا قليف كل والخد هنيما إلى 
غير ما أضيف إليه الآخر عُلم أن حكمهما مختلف . 

6 فإن قيل : إنما وجبت إضافة الشرعي إلى الشرع وتخصيصه بهذه 
النسبة(١)‏ إليه لأن الشرع هو الذي »2 أوجبه ولأنه يعلم به حكم شرعي 
دون عقلي. فلذلك ينس ال الشرع. 

والجواب أن هذا كله نقض لقولكم : «إن العقل يدل على 
وجوب القياس الشرعي وعلى طريق علته وعلى أنها موجبة للحكم». 
(/) واحدة: ساقطة من الأصل. 
(8) بمعنى معقول: في الأصل. وفي م وق: بمعقول. فقط 
(4) في الأصل: ما قالوا. 
)٠١(‏ في الأصل: قياس حكم الشرع. وفي م وق: حكم قياس الشرع. 
)١(- 6‏ في الأصل: التسمية. 
(7) الذي : ساقطة من الأصل. 
(9) في م وق: نسسب. 
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فإن كان كذلك فهو عقلي لا يحتاج إلى*» سمع. وقولكم: «إنه 
سمعي وإن السمع "© أوجبه» نقض له. 

5 .- فإن قيل: فإن علومكم العقلية مبنيّة على علم الحس والضرورة» ومع 
ذلك فلا تسمون علومكم الكسبية بأنها حسي(2 ولا ضرورية 
[54 و]2©0. فكذلك نحن نبني القياس الشرعي على القياس العقلي 
ولا نميه عقليا: ْ ْ ْ 


والجواب أننا فعلنا ذلك لأن العلوم النظرية لا تثبت من طريق9» 
الحس والضرورة» وإنما تثبت بالنظر والاستدلال. فأنتم(؟» تزعمون أن 
طريق القياس الشرعي هو طريق القياس العقلي وأن ما تعلمون. به") 
العلّة العقلية هو ما تعلمون به العلة الشرعية وأنهما موجبان للحكم 
على طريقة واحدة؛ فلم يجب أن يضاف أحدهما إلى معنى ولا20 
يضاف إليه الآخر. 


امه - أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن كل دليل(21 واعتبار وقياس يُعلم به 
كون علّة العقل علّة للحكم العقلي فإنه بعينه موجود في ثبوت علة 
الشرع وتعبينها ووجوب تعلّق الحكم بها وكونها جالبة له. وذلك أن 
الذي نعله”© به أن الحركة علّة لكون المتحرك متحركا هو التقسيم . 
ويذلك علمنا أن الشدّة المطربة علّة لتحريم الخمر والنبيذ. وقد 


(4) إلى : ساقطة من الأصل . 

(0) في الأصل: السمعي . 
)١(_- 5‏ في موف: حسنة . 

)١(‏ في الأصل: 56 و. 

(”) في الاصل: من طريق» وفي م وق: بطريق. 

(5) في الأصل: فانتمء وفي م وق: وانتم. 

(0) في الأصل : بهذه العلة. 

(7) في الأصل : ولا يضاف. وفي م وق: لا يضاف. فقط بدون واو العطف. 
لاه - )١(‏ في موق: دليل اعتبار. 

(1) في الأصل: يعلم. 
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يُستدل أيضاً على أن الحركة علّة لكون الجسم متحركاً بثبوت الحكم 
بثبوت9؟ هذه العلّة وعدمه بعدمها9؛». وبهذه الطريقة علمنا أن الشدة 
المطربة علّة لتحريم الشراب. قالوا: وقد علم ببديهة العقل أن كل 
مشتركين في صفة هي علة الحكم فواجب اشتراكهما في الحكم 
الواجب بتلك العلة. ولا يجوز ورود الشرع بخلاف ذلك . وهذا دليل 
قاطع على وجوب القياس من جهة العقل. 


والجواب أن هذا غلط لأجل أنه يستحيل وجود الجسم متحركاً 
بغير حركة وأن توجد حركة بجسم ولا يكون متحركاً. ويستحيل ورود 
شرع بذلك. ويستحيل أن يقصر ذلك على جسم بعينه. وقد أجمع 
الفقهاء على أنه يجوز ورود الشررع بتحريم الخمر بعينها ولا تعليل 2 
بشدة ولا غيرها. ويجوز وجود الشدة فيها ويرد الشرع بإباحتها. 
ويجوز أن تجعل الشدة علة لإباحتها. ومن ادّعى أنه لا بدّ من جهة 
العقل من تحريم الخمر للشدة المطربة وجب عليه الدليل. ولا سبيل 
له إليه . 

وجواب آخر وهو أنه لا خلاف أنه ليست للخمر عند تحريمها 
صفة زائدة على ما كانت عليه قبل التحريم. كما كان للمتحرك مع 
الحركة صفة لم تكن له قبل ذلك. وليس معنى تحريمها أكثر من 
النهي عن تناولها. وليس كذلك الجسم فإنه يكون له بكونه متحركاً 
صفة لم تكن علتناا”» قبل ذلك. 

وجواب ثالث وهو أنه قد ورد الشرع بتحليلها ثم ورد بتحريمهاء 
فكان0© ذلك جائزاً في صفتها مع وجود الشدة فيها في الحالتين. 


(؟) في م وق: لثبوت . 


(4) فى م وق: وعدمها لعدمه. 
(5) في م وق: ولا يعلل. 
(7) في م وق: وكان. 
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ساكنا في وقت آخر للحركة. وهذا ظاهر في الفرق بينهما. 
امه م - والجواب عن قولهم: «إن ما به علم تأثير الحركة في كون الجسم 
متحركاً وتَعنّق الحكم بالحركة دون غيرها هو ما عُلم به تعلق تحريم 
التفاضل بالطعم والإدخار» أن هذا غلط لأنه إنما('» علمنا أن الحركة 
علّة لكون المتحرك متحركاً بعد أن علمنا أن لنفسه صفة متجددة 
وأنه لا بد لها من موجب سوى نفس المتحرك وأنها غير الصفات 
التي لا توجب كون المتحرك متحركا. ولا طريق يُعلم به وجوب 
تحريم الخمر كما لا يُعلم0"؟ وجوب تحريم(2 لحم الخنزير. فإذا 
لم يجب ثبوت علّة لذلك لم يجب2» أن ينظر في أي العلل هي. 
وإنما تطلب العلّة بعد أن يرد الشرع بتحريمه لعلّة غير معينة. 
فحينئذ يبينها*2 بالتقسيم أو بالتأثير. وليس كذلك الحركة فإننا"» 
نعلمها عل [5 ظع0) ونعلّل كون المتحرّك متحر كا للحركة0*) من 
غير ورود الشرع. 
والجواب عن قولهم : «إنه قد مُلم ببديهة العقل أن كل 
مشتركين في صفة هي علّة لحكم يجب(2 اذ فعراكيما في الحكم 
1 إل أنه ئيس في صفات المحلّل 
والمحرم ما يوجب التحليل والتحريم. ولو كان فيها ذلك لأوجب 
/امه م )١(‏ في الأصل : انماء وفي م وق: اذا. 
(5) في م وق: لا نعلم. 
(54) في م وق: لم يجر. 
(5©) في م: نثبتها. وفي ق: يثبتها. 
(5) في الأصل: باننا. 
70) في الاصل: 56 ظ. 
(8) للحركة: ساقطة من م وق. 
(4) في م وق: فوجب. 
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التحليل والتحريم قبل ورود الشرع. كما أن الحركة لما كانت موجبة 
لكون(١٠)‏ المتحرك متحركاً أوجبت ذلك دون7١١)‏ ورود شرع به. 
8 -فإن قالوا: قد وجدنا السارق يسرق على وجه ما قدراً('2 ما فَيْقم 
والزاني يزني على وجه ما فيُرِجَم فوجب أن تكون تلك علل هذه 
الأحكام . كما أننا لما وجدنا المتحرك متحركاً عند وجود الحركة يه250 
علمنا أنها علّة ذلك الحكم. 
بطلان لما أدّعيتموه . 
وجواب آخر وهو أننا لم نعلم أن الحركة علّة لكون المتحرك 
متحر كا بمجرد تحركه9”) عند وجود الحركة يو(فك وإنما علمنا أنها 
موجبة لذلك بالدليل في مسألتنا. 


فصل فى ذكر الدلالة على 
التعبد بالقياس من جهة السمع : [الكتاب] 
4884 “وفي ذلك أدلة<١١)‏ من الكتاب والسنة والإجماع"”2'' . 


فالدليل على ذلك من الكتاب قوله ‏ تعالى : 8 فَاعْتبِرُوا يَا أولي 


)٠١(‏ في الأصل: لكان. 
)١١(‏ دون: ساقطة من الأصل. 
)١( 4‏ في الأصل: قدرها. 
(؟) في الأصل: بها. 
(9) في م وق: الحركة . 
(4) به: ساقطة من الأصل . 
)١( 8‏ في ق هكذاء وفي م: ادلتين الكتاب. . . وفي الأصل نقص. 
(7) ما بين العلامتين نقص من الأصل. 
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آلأبْضَار 04 ؛ والاعتبار عند أهل اللغة هو تمثيل الشىء بغيره 
وإجراء(؛) حكمه عليه2» ومساواته به؛ وقد روي عن تُعلب3© رحمه 
اللّدككت أله فسبر قولب تعالى 200 عو اشوا يا اولي الأنِضَار © 
بأن المراد. به القياين وآن. الاعتبان هو القياس 4: وغو ممن, يُعولَ .عل 
قوله(*» في اللغة والنقل عن العرب. وإنما سمي الاتعاظ والفكر 
زالدوية تار لان تسرف رن ليون بق الا ري مثله والحكم 
في أحد المثليّن بحكم الاخر. وبهذا يحصل الانزجار والاتعاظء إذا 
عُلم نزول العذاب على مثل ذلك الذنب خافوا عند مواقعته من نزول 
ذلك العذاب؛ فكأنه قال في هذه الاية: وإعلموا أنكم إذا صرتم إلى 
الخلاف والشقاق ساوت حالكم حال بني النضير”' واستحققتم من 
العقاب١١'2‏ مثل الذي استحقوه». إلا أن اللفظ ورد عامًا في الاعتبارء 
فوجب حمله على عمومه في الأمر بكل اعتبار إلا ما خصّه الدليل» 
وإن كان السبب الذي ورد فيه من الإخبار عن بني النضير”©2 خاضاً. 


٠‏ - فإن قالوا: لو كان هذا قياساً لكان منتقضاً لأنه جعل مشاقتهم 
للرسول - يَلوا'» ‏ علة لنزول العذاب بهم وتخريب الديار والجلاء عن 
الأوطان؛ وقد فعل ذلك غيرهم فلم يحل(© به شيء من ذلك. 


(5) جزء من الاية: ” من سورة الحشر (09). 
(4) في الأصل: واجرى. 
(0) عليه : ساقطة من الأصل . 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(/7) الصيغة ساقطة من م وق. 
(8) الصيغة ساقطة من م وق. 
(4) في م وق: على قولهء وفي الأصل : عليه. 
)٠5١(‏ في موق: العذاب. 
)١(- 4‏ الصيغة ساقطة من م وق. 
(5) في الأصل: نحل. 
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والجواب أن20 هذا قدح في ظاهر القران وليس بقدح في القول 
بالقياس لأنه إذا كان ظاهر الآية أمراً بالقياس وإثبات هذا الحكم 
لم ©) وجدت به هذه©) العلّق ثم وجدنا هذه العلة موجودة مع عدم 
هذا الحكم. وجب علينا وعليكم طلب الموجب لذلك والتوقف عنه 
إذا لم نعلمه©. ولم يقدح ذلك في صحة القياس. 

زجواب: كان انه تفيل" أن يكون: ذلك ليلد لنرؤل ذلك 
الضرب من العقاب على ضرب مخصوص من الجحد والعناد(*) 
واعتقادات قارنت شقاقهم. وليس كل شقاق واقعاً على ذلك الوجه 
فيستحق به مثل ذلك العقاب. 


لاستحقاق ذلك العذاب ولم يجعل*07» ذلك علة لفعل العذاب بهم؛ 
فيجوز أن [568و(''2 يعفو عمّن استحقه كما قال تعالى: 8« وَمَنْ 
ره" * وهو * قدريع بعلل هم لدم 2 ع 5 
يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم .2١١#4‏ فنص على أن القاتل عمدا 
مستحق للخلود في النارء ثم قد يتفضل بالعفو عمن شاء. 
0١‏ -فإن(22 قالوا: فلأن2 هذه الآية وردت فى سبب مخصوصء. وهو 
شقاق بني النضير9, فللا يجب حملها على كل اعتبار. 
() في الأصل: ان. وفي م وق: بان. 
(5) في م وق: بمن. 
(8) هذه: ساقطة من الأصل. 
)١(‏ في الأصل: يعلمه. 
(0) في الأصل : ثالث. 
(8) في الأصل : والعماد. 
(9) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)٠١(‏ في الأصل: 55 و. 
)١١(‏ جزء من الاية: وك من سورة النساء (5). 
)١(١- 01‏ فإن: ساقطة من الأصل . 
(1) في موق: فلان. وفي الأصل: فان. 
(") أنظر التعليقات على الأعلام . 


0 


والجواب أنه لا خلاف بيننا وبيتكم في أن اللفظ العام يُحمل 
على عمومه ولا يعتبر بخصوص سببه ولا يقصر عليه. فما ادعيتموه 
به4» غير سائغ لكم . 

وجواب ثانٍ وهو أن كلام العرب مبني على كون أول الخطاب 
اما بواخخره عافاء .واولة عانا وإخدر خاضاء ويُحمل كل لفظ من ذلك 
عن خضو او اعحرمة. قال الله ععا وعا 8 « وَالْمْظَلْقَاتَ 
يتَربْصَنَ بأنفُسِهِنٌَ َدنَةَ عُرُوءٍ 04 إلى قوله9»: ط وبِعُولهُنٌ أحَق 
ردن في ذَلِكَ 2# . فأول ا ل 
رجعيّة واخر الخطاب خاص فى الرجعية . واعثير كل لفظ بمقتضاه 
دون سببه وما تقلمة. ومئة وله - تعالى: © يا 0 الي إِذَا طَلْقتَمُ 

فَطَلْقُومُنَ لِعدَّتهِنَ 204. فأول اللفظ خاص للنيّ - يق 
واخره 6 فيه وفي أمعه.: ولم يجز أن يخص اخر(2©2316 اللفظ به 
لاختصاص أوله. ومنه أنه سئل - يك - عن بئر بضاعة2'"0 فقال: «خلق 
اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لآ يُنْجِسُهُ شَىْ. فورد آخر اللفظ عامًاً وُمل على 
عمومه ولم لحر ام م أول اللفظ ببئر بضاعة"26. وكذلك قوله - 
تعالى : 8 والسَّارِقٌ وَالسَّارقَةُ 2194 نزل في سارق رداء صفوان بن 


:4 .2 5 ك2 و 5 ل . 


(5) به: ساقطة من م وق. 

(5) في م وق: تعلى . 

(5) جزء من الاية: 778 من سورة البقرة (5). 

0) إلى قوله: ساقطة من الأصل . 

(8) أنظر البيان ١‏ من هذه الفقرة. وقد سقطت من الأصل: في ذلك. 
(9) في م وق: باينا. 

.)58( جزء من الاية الأولى من سورة الطلاق‎ )٠١( 

)١١(‏ هكذا في قى. وفي م: ان يخص باخره.. وفي الأصل: يحتص احد. 
)١9(‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 

.)©( جزء من الآية: 8 من سورة المائدة‎ )١6( 


هك١‎ 


شأن سلمة بن صخر”*'2 فحمل على عمومه ولم يعتبر باختصاص 
وحكم اللعان نزل في شأن هلال بن أمية2©20 وحُمل على 
عمومه. ولم يُقصّر 2*0 شيء من ذلك على سببه. 
وجواب ثالث وهو أنه لو جاز أن يقصر اللفظ على المعنى الذي 
ورد فيه ولا يُحمل على عمومه لجاز أيضاً أن يُعتبر الموضع والوقت0» 
والصفة والحال. فإن لم يجب هذا لم يجب ما قلتموه. 


وجواب رابع وهو" أنه لو وجب قصر ذلك على سببه لم يقع 
بذلك اتعاظ ولا ازدجار ولبطلت فائدة الاية وقصد الموعظة. لأن 
السامع لذلك يقصره على شقاق مخصوص ونوع من الكفر 
مخصوص. فليس يقع به الازدجار. وهذا باطل باتفاق. 

5 - فإن قالوا: فإن هذه الاية لا دليل فيها لأنه قد نص على العلّة؛ وعندنا 
أنه يجوز اعتبار العلة المنصوص عليها لأنها بمنزلة اللفظ الحام في 
قوله اعال 7 : 9 [ف] اقلا الْمُشْرِكِينَ9#) لأنه إذا قال : «أقتلوا 
هذا لأنه شاقٌ اللّه ورسوله» فإنه0© بمثابة أن يقول «أقتلوا كل مشاق 


لله ولرسوله». فبطل أن يكون هذا من باب القياس. 


والجواب أنه(*» قد 3 وجوب حمل اللفظ على عمومه ولا يعقير 
باختصاص ما قيله ولا بعده ببعض المعاني . 


(5١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام. وقد ورد الاسم هكذا في موق. وفي الأصل: 
صخر بن سلمة. 
)١5(‏ في م وق: ولم يقتصر 
(1) في م وق: ان يعتبر الوقت والموضع . 
)١7(‏ وهو: ساقطة من الأصل . 
5 (١)تعالى:‏ ساقطة من م وق. 
(؟) جزء من الاية: © من سورة التوبة (9): وقد سقطت من كل النسخ الفاء من: فاقتلوا. 
(") فإنه : ساقطة من م وق. 
(5) أنه : ساقطة من الأصل . 


وجواب ثانٍ وهو أن قولكم: «إن العلّة المنصوص عليها بمنزلة 
الألفاظ العامة» خطأ وغلط لأن العلّة المنصوص عليها من باب 
القكامن:..:وذللك؟ أنه :ذا قا واقظلها'. جد لالد »اق "الله 
ورسوله2'0». ورأينا آخر قد شاقٌ اللّم وورد الشرع بالقياس2"9 حكمنا 
له بمثل حكمه لمساواته له في علة الحكم. وسواء كان هذا بنص 
على العلة أو دليل من إشارة أو رمز أو ما يُفهم منه القصد بوجه. ولو 
لم يرد الشرع بإطلاق القياس لما وجب قتله. لأنه يجوز في العقل أن 
يُقتل هذا لكفره9»: ولا يُقتل هذا مع كونه كافراً. كما أنه قد نص لنا 
على المنع”''2 من ادّخار لحوم الأضاحيٍ لأجل الدّافة؛ ثم قد أجمعنا 
على أن ذلك مباح. وإن دّفت اليوم دافة مثل تلك الدّافة. وكذلك 
أيضاً فقد نص - يك - على [58 ظ]<2"6 المنع من بيع الرُطب بالتمر 
بأن2"0 العلة فيه نقصان الرطب إذا جفّء ثم لم يعتبر ذلك في بيع 
الجلود بعضها ببعض. وإنما ذلك لأنه يجب اعتبار النقص©3"9) 
بالجفوف مع نوع*؟'2» مخصوص؛ وكذلك يحتمل أن يكون نصه 
تعالى9١2‏ - على الشقاق معتبرا بشقاق مخصوص وفي تلك الأعيان 
التي ورد الشرع فيها خاصة دون غيرهاء لأن الخطاب لم يتناول كل 
من وجد فيه شقاق. فإذا ورد الشرع بإطلاق القياس والحكم للمثل 


(5) قد: ساقطة من م وق. 

(5) ورسوله: ساقطة من الأصل. 

(9) في الأصل: وحكمنا. 

(8) في الأصل: لهء وفي م وق: انه . 
(9) في الأصل : بكفره . 

)٠١(‏ على المنع : ساقطة من م وق. 
)1١(‏ في الأصل: 556 ظ. 

)١7(‏ في الأصل: بأن. وفي م: فإن. وفي ق وردت غير واضحة. 
)١7(‏ في الأصل : النقض . 

)١54(‏ نوع: ساقطة من الأصل. 

(16) نصه تعالى : ساقطة من الأصل. 


؟دم 


بحكم مثله حمل عليه على حَسَّب ما يدل عليه الدليل. وليس كذلك 
قوله ‏ تعالى : # [ف] اقْتَلُوا الْمُشْركِينَ» 2350 *فإن الخطاب يتناول 
كلّ عين من أعيان المشركين*22"7 على وجه ليس بعضهم أحقٌ به180) 
من يعض فيان الفرق :بين 'الأمريق.. 
وه فإ قالوا: ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله - تعالى : « فاغتبروا 
يَا أوبي آلبِصَار 4 7) الاعتبار العقلي لأجل قوله: 9 ياأولي 
الأنِصَارِ »4 والأيصار والبصائر العقول؟ ونحن نقول : «إث الاعتبار 
العقلي واجب»2 وقد أقررتم أن الاعتبار الشرعي ليس من العقل في 
حي ولا يدرك بالعقل إلحاق النبيذ بالخمر ة في التحريم ولا إلحاق 
ار لبر في تحريم التفاضل . 
والجواب أن من قال من القائسين: «إن العقل يقضي بإلحاق 
النبيذ بالخمر والارَرٌ بالبْره فقد تخلص من هذا السؤال ولزمكم 
استدلالاً بالآية. 
إليه فى القياس الشرعى لمعرفة الأصل وصفاته ومعرفة العلّة وتعلقها 
بالحكم والاستدلال: عليها. بالتائير والتقسيم وتسليمها من سائر 
الاعتراضات. فإذا سلمت له العلة احتاج حينئذ إلى نظر آخر في جواز 
إلحاق الفرع بالآض 5 وتسويغه في الحكم . 
موه م "قال القاضى أبو الوليد ‏ رحمه إللّي*00. والجواب فيه عندي92) من 
)1١(‏ جزء من الاية: © من سورة التوبة (9). وقد سقطت من كل التسخ الفاء من 
فاقتلوا . 
(17) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)١148(‏ به: ساقطة من م وق. 
4ه )1١(-‏ جزء من الآية: ” من سورة الحشر (08). 
(5) في الأصل: بالفصل . 


"4ه م )١(-‏ ما بين العلامتين ساقط من م وق . والمقصود هو طيعاً المؤلف الباجي . 
(5) في موق: والجواب عندي فيه . 
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وجهين: أحدهما أن الأبصار غير البصائر. واية0؟ الأبصار إنما هي 
الإدراكات بالعيون. واحدها: بصرء. والبصائر: العقول. واحدها: 
بُصيرّة. وإنما خخصٌ أهل الأبصار بالخطاب بهذه الاية لأنهم هم 
الذين يدركون آثار فعل اللَّه بهم من تخريب البيوت وقطع النخل 
والثمار. فأكد بهذا الخطاب عليهم وجوب الاعتبار. 

والجواب الثاني أننا لو سلّمنا أن الأبصار هي العقول لما كان 
لهم في هذا تعلق. لأنه -تعالى ‏ إنما خاطب العقلاء وهم 
المكلفون؛: :وغيز المكلفين من البشر فلا يتوجّه إليهم الخطاب 
باعتبار شرعي ولا عقليى. ويسقط؛؛» عنهم [المكلفين] التكليف 
الشرعي لأجل أنه اشترط في خطابه العقلاء» كما يسقط2©© فرض 
الصوم والصلاة وسائر الأحكام الشرعية لما شرط في وجوبها وتوجه 
الخطاب بها أن يكون المتعبّد بها عاقلاً. وهذا واضح في إسقاط ما 
تعلقوا به. 

4 -قالوا: لا يصح أن يدلنا بهذه الاية على وجوب القياس في الأحكام. 
لأنه ‏ تعالى - أمر بالاعتبار بقوم نزل بهم العذاب لمشاقة الرسول 
ليَزْدَجِرَ مّن يريد مشاقة الرسول ‏ يقِ('»- بذلك مخافة أن يصيبه ما 
أصابهم . ولا يحسّن أن يتصل بهذا: «فإذا حرّمت عليكم التفاضل في 
البْرَ فاعلموا أني قد حرّمت عليكم( التفاضل في الأرَزه. وإذا لم 
يحسن أن يصل ذكر القياس الشرعي بذكر شقاق الكفار وما نزل بهم 
من العقاب لم يجز أن يُقال: «إنه [57 و]0؟ مقصود بالكلام», لأن ما 


(5) في م: ولاء وفي ق: واى»٠‏ وفي الأصل وردت غير واضحة. 
(4)لا: ساقطة من الأصل. وفي م وق: ولا يسقط. 
(0) في م وق: كما لا يسقط. 
)١( 44‏ الصيغة ساقطة من م وق. 
(9) عليكم : ساقطة من الأصل . 
(5) في الأصل: /ا5او. 


056 


لا يحسّن التصريح به لا يحسّن القصد إليه. 
وقد أجاب بعض شيوخنا عن ذلك«؟» بأن الميقصود د بالاية أن 
متو القن الارويراة اي رد قرا با ا 1ل ببني النضير” ' 
1 شراب لعلة 000 تلك العلة لتكونوا ميد 0ه 5 
0 عندي في الجواب عن هذا ما تعلقناا''2 به من وجوب 
حمل الألفاظ على العموم ولا يقتصرا''>2 بها على أسبابها 
5 م - وقولهم : «إنه له ييحسمن أن تصز١١)‏ ذكر القياس الشرعي وحمل 
الآرْرَ على الْمرَ بذكر عع الكفار على الشقاق» خطأ؛ بل("2) يصح 
أن تقول9©: «إعُتبروا يا أولي الأبصار بحكمي”؟2 فيهم بهذا اج 
المشاقة. واعتبروا بحكمى222 فى سائر ما أحكم به عليكم حمل 
فيه علامة للحكم, فاخكموا في مثله بمثل حكمه؛ فحرموا النبيذ إذا 
حرمت عليكو0© الخمر إذا وجدت”© فيه علامة التحريم؛ وإذا 
(4) في الأصل: انء وفي م وقى: بان. كما أثبتناه. 
(6) في م وق: انزل. 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(0) في الأاصل: اني؛ وفي م وق: انني. 
(4) في م وف: تلكم. 
(9) في م وى: ممائلين. 
)٠١(‏ في الأصل : وما تعلقنا. 
)١١(‏ في موق: ولا نقضى . 
4م - )١(‏ في الأصل: بصل. 
(9) في م: بك. وفي ف وردت غير واضحة . 
(9) في م وق: ان يقال. 
(4) في الأصل: بحكى . 
(5) في الأصل: بحكم . 
)١(‏ عليكم : ساقطة من الأصل . 
() في م وق: وجد. 


ككه 


حرّمت التفاضل9 في البّرَ فحرّموه في7©» كل ما وجدتم فيه علامة 
التحريم». وهذا مما لا خفاء على أحد بصحته. 

6 - فإن قالوا: فأكثر ما في هذا أنْ يجوز لكم أن تحكموا في الشيء 
بحكم مثله. إذا('» علمتم أنه قد جعل تلك” الصفة التي تمثلون9©© 
بها علّة لذلك الحكم . ولا سبيل إلى الحكو”؟» بذلك إلا بنص عليها. 
ونحن نقول: إن اعتبار العلّة المنصوص عليها صحيح» وإنما نختلف 
فى تسميتها قياسا. فأما ما لا نص عليه من العلل فلا سبيل إلى إثباته 
علّة لذلك الحكم. 

والجواب أن ما قلتموه تخصيص للاية بغير دليلء وذلك لا 
يجوز لأن الاية عامّة في كل اعتبارء إلا ما خصّه الدليل فلا يجوز أن 
تجملؤوة) على الاعتبار. بالعلة'المنصوضن عليها: 


وجواب ثانٍ أنه لا فرق بين المنصوص عليه من العلل وبين 
غيرها في جواز تعليق الحكم عليهاء. لأن كل واحدة من العلتين مفتقرة 
في إجرائها على(" معلولاتها إلى شرع. ولولا الشرع لم يقدم9"© على 
إجر © المتضومن غليه: في معلولاتها كالسشيطة, نولا فرق فين أن 
يقول لنا صاحب الشرع: «حَرّمتُ التفاضل في البّرَ لأنه مطعوم مُدَحَر 


(8) في م وف: واذا حرمت البر. 
(9) في م وق: فحرموكل ما. 
)١( 2‏ فى الأصل: فاذا. 
(1) في الأصل : تلك . 
(*) في الأصل : تمائلا بها. وفي م وق: تمائلونها علة. وقد صويناه من اجتهادنا. 
(5) في موق: إلى العلم. 
(5) في الأصل: بحملوه. 
(5) في م وفى: في اجزايها في معلولاتها. 
(0) في الأصل : بقدم . 
(8) في م وف: اجزاء . 


للعيش غالبأ» وبين أن يقول: «حَرَّمتٌ9 البّرّ لمعنى فيه فاجتهدوا في 
طلبهء فإذا غلب على ظنكم أن الحكم يتعلّق(0"© ببعض أوصافه 
ففرضكم تعليق الحكم على ذلك الوصف الذي غلب على ظنكم 
تعليق الحكم عليه». ويكل ذلك إلى اجتهادنا كما وكل إلى اجتهادنا 
أن نقدّر إِرش١١2‏ الجراحات وقيم المُتلفات وقدّر بعضها كإرش 
الموضّحة والأصبع والسن وغير ذلك. وكان الأمران جميعاً جارييين في 
الشرع على حدٌ واحدء ولم يجز أن يقال: إن ما لا نصّ عليه لا سبيل 
إلى تقديره. فبطل ما قالوه. 


-قالوا: الذي يلزم بالاية من الاعتبار أن يحكم للفرع بحكم الأصل . 
ونحن نفعل هذا الاعتبار. وقد علمنا أن الحكم لم يثبت في الأصل 
إل بنطق فيجري على الفرع هذا الحكمء فلا نثبت0© فيه حكماً”) 
إلا بنطق ونص عليه . 

والجواب أنا لا نسلم أن تعليق الحكم بصفة الأصل طريقه 
النص فقطء بل قد ثبت تارة بالنص وتارة بالاستنباط والبحث. ولو لم 
نجد دليلا على تعليل الحكم في الأصل لم نْقِسُ عليه. وليس معنى 
وصفنا له بأنه أصل إلا أن نظرّنا سبق فى وصفه قبل نظرنا فى وصف 
الفرع. وهذا كما نقول29؟2: إن [55 ض[]40) الحكم على العالم القادر 
الغائب بأنه عالم قادر للعلم والقدرة فرع على الحكم للعالم القادر في 
الشاهد أنه عالم قادر للعلم والقدرة. وإذا ثبت ذلك بطل قولهم: إن 


(4) حرمت: ساقطة من الأصل. 
)١٠١(‏ في موق: معلى. 
)١١(‏ في موف: بعضص. 
)١( - 5‏ في الأصل: يثبت. 
(؟) في م وق: حكمنا. 
(”) في م وق: يقال. 
(4) في الأصل: 51 ظ. 


6054 


الحكم في الأصل لا يثبت إلا بنص. 


وجواب آخر وهو أنه إذا قلعتم أن الاية تعطي وجوب290) اعتبار 


الفرع بحكم الأصل وقياسه عليه فقد سلمتم القول('؟ بوجوب قياس 
الفرع على الأصل»ء ال ل لد 
ولكن إلى أن يبين7» لكم معنى الاعتبار. 


5 م 


فق 
(5) في 
زفق 


+ وجواتت ثالك 0000000 قياس وعلة فتقولوا؟) 


لنا: «نحملٌ الفرع على الأصل في أن لا نثبت فيه حكماً إل بنص» 
وإنما نناظركم في وجوب حمل الفرع على الأصل في الجملة. فإن 
سلمتم ذلك انتقلنا إلى أعيان المسائل وكنتم مسلمين للقياس20 في 
الجملة ومنكرين لأنواع منه. ونحن فلا نقول(؟» بصحة جميع 
اثقياس وإنما نصححح منه ما دل الدليل على صححته . 
وجواب راب بع إنكم إذا بل حمل الفرع على الأصل في 

اعتبار النص عليه فلم كان ذلك أولى بالاعتبار من سائر الأحكام؟ 
وما دليلكم عليه؟ فلا تجدون إلى ذكر شيء سبيااٌ! 


وجواب خامس وذلك أن ما ذكرتموه من الحكم في الفرع 
بحكم الأصل في اعتبار النص ضد الاعتبار والقياس. وذلك أننا إذا 
لم نجعل الفرع ملحقاً بالأصل بعلّة جامعة بينهما ثابتة0*» بالنص أو 
الاستنباط. بل توقفنا في حكم ذلك الفرع حتى يرد به النص. كا 
وجوت : ساقطة من م وق. 


الأصل : الاصل . 
في الاصل: ولكن ان تبين لكم . 


5م -(١)في‏ موى: غير . 
(7) فى الأصل : فيقولوا لنا. 
(6) في م وق: القياس. 
(4) في م وق: فنحن لا نقول. 
(©) في الأصل : باينة . 


مك 


ذلك محا للقياس: لآنه :]13 اورذ"فبه"النض ققد ضار أطبل نفس 
وإلا فلم كان الأصل أولى بأن يكون أصلاً من هذاء مع أن كل 
واحد منهما منصوص على حكمه. وإذا ثبت ذلك بَانَ أن ما ادْعَوه 
من طلب النص في الفرع وتوقيف الحكم فيه إلى وروده ضدٌ 
الاعتبار. فكيف تدّعون22 العمل بموجب الاية؟ 
7 - فإن قالوا: ليس معنى الاعتبار إلا الفكر والرويّة'». وليس هو من 
معنى حمل الأرّزْ على ابر في شيء. 
والجواب أن أصل الاعتبار ما ذكرناه» وإنما سمّي التفكر 
والروية: اغنبارا: لآنه لآ بد أن نظلى50) هه غلم ها والورضول إلى تحرف 
حكم من الأحكام الدينية أو الدنياوية ؛ وذللنة لا يحل إلا على الوجه 
الذي ذكرناه. ولذلك قال تعالى : « وَبَلْكَ الْأَمْثَالُ نَصَربُها للناسٍ 
َعَلْهُمْ يتفَكَرُونَ 04©. ولو لم يفد التفكّر والرويّة؟» في النصوص أو 
العلوم الغبروزية عل بما اليد يتل على متكي اققارا. يذا. م على 
حكمه وما نحن مضطرون إليه لسقطت الفكرة والروية ولم يكن في 
استعمالها وجه مقصود. فثبت بذلك أن أصل الاعتبار إنما هو مأخوذ 
من مقايسة أحد الشيئين بالآخر والحكم له بمثل حكمه. ويدلٌ على 
ذلك ما روي عن ابن عباس”*» ‏ وهو من أهل اللسان ‏ أنه قال في 
وجوب تسوية عقل الأسئان وأن في مقدّمها مثل الذي في مُؤخرهاء 
وإن اختلفت منافعها: “ركيفت لم يَعْتبِرَوا الأَسْنَانتَ الماع 20 
سَوَاءٌ وَإنِ اخْتَلَمَتْ مَنَافِعُهًا»*”*2. ومنه قول زيد بن ثابت”4؟ في مناظرة 
)١(‏ في م وق: يدعون 
9ه )١(_‏ في م وق: الرؤية. 
(؟) في الأصل: ان بطلب. 
(*) جزء من الاية: ”١‏ من سورة الحشر (89). 
(54) في م وق: ولو لم تفد الفكرة والرؤية. 
(5 م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(8) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 


ةال٠‎ 


ع 40م - رضي الل زهي( في الجد والإخوة: «ضَرَيْتُ لَدُالأَمَْالَ ) 
وَعملت تبره وَيأَبَى أَنْ80) يُمَثْل» . ومنه سمي المكيال والمثال مقياساً 
للإعتبار بهما. ويقال" : اعَبَرتُ الدراهم» إذا قابلتها بقدر من الأوزان 
عبرت الرؤيأ» كيت لها بحكم مثلها وعدت عن كلام فلان» إذا 
أتيت من الألفاظ بما يمائل١١0)‏ معنى قوله [/51 و0١١2‏ ويشاكله29©. 
وهذا أكثر من أن يحصى وأشهر من أن يُخفى. وما يبي يبين ذلك أنه لو 
قال تعالى - مكان قوله- تعالى9©: « فَأعْتبِرُوا يا أولي 
الأنِصًا ر 2090 «فتفكرواء لم تكن فائدة قوله: «فتفكرواء 
أن سكس لكل سان للد وري ناد فل عفان بن 
النضير”*. فيقع بذلك الردع والزجر؛ وإلآً فلا معنى لهذا التفكر. ‏ 
1 م وجواب ثانٍ وهو أنه لو كان الاعتبار الفكر والرويّة0'© لم يمتنع أيضاً 
أن يكون الاعتبار المقايسة. فتحمل الآية على وجوب الاعتبازين 
جميعاًء إذ لا تنافي بينهما. فثبت ما قلناه. ودليل ثانٍ من الكتاب 
وهو قوله ‏ تعالى : 9 يَبياناً لُكل شَيْءٍ 4(" وقوله ‏ تعالى0©: « ما 
فرَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شَيْءٍ 2404 فقد كلفنا تنفيذ الأحكام وأعلمنا أن 


(5) الصيغة ساقطة من م وق. 

(0) في الأصل: ضريت له الامثال. وفي م وق: نصيب له المثل. 

(8) إن: ساقطة من م وق. 

(4) في م وق: ويقولون. 

. في الأصل : بما تماثل‎ )٠١( 

)١١(‏ فى الأصل: 548 و. 

(17) في الأصل : وتشاكله . 

205 تعالى : ساقطة من م وق. 

.)89( جزء من الاية: * من سورة الحشر‎ )١4( 
في م وق: الفكرة والرؤية.‎ )١(_- م‎ 17 

(؟) جزء من الاية: 89 من سورة النحل (15). 

(") تعالى : ساقطة من الأصل . 

(4) جزء من الآية: 8" من سورة الأنعام (5). 


ال١‎ 


جميع ذلك في الكتاب. ولا يخلو أن يريد بذلك أن جميعه في 
الكتانت نضا وتضويحا بالخطاتب “أو استناطا :. ولا يبخلو أن يكون 
نضا ولا امرووا نالا رقا لأننا نجد الصحابة قد اختلفت فى 
مسائل كثيرة. ولو('؟ نص على جميعها في الكتاب لما جاز أن 
مختل تم) فيه هذا الاختلاف. ولو اختلفت “لم يثبت يثبت المخالف في 
ذلك ولرحع عند الإذكار إل موجحب القران كما رجع عمر بن 
الخطاب”*'' ‏ رضي الله عنه ‏ إلى قول علءت”؛ '' لما أراد أن يرجم التي 
أنت ببولد: تبعة أشهن :فقا له علب :رضي الله عنه: دقال اللهب 
تعالى : رمه وَفصَالَهُ َلانُونَ د 4"». فرجع عمر إلى قول 
علي 1 به ولم و مخالفته. وأر اد عمر رضي الله 
عنه(ة أن يقصر مهور النساء ا مقدار ما فقالت له )0 امرأة : 

ّّ يا عَمَرٌ! لم تمنع النَسَاءَ حُفَوفهُنٌ 00 قال اللَّدُ + الخال , 

د نات ا قنطاراًءٍ فلا 7 ماعنا يه فقال 0 
على المنبر لعي لط به 00 0 ذلك , وأبو الدرداء ") لما 
رأى معاوية”* '' يبيع سقايةذهب بالذهب متفاضلا! احتج عليه بالنص 


(0) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(5) في م وق: فلو. 

(/) جزء من الآية: ١‏ من سورة الأحقاف (55). 

(8) مأ ب بين العلامتين ساقط من الأصل . 

و - رضي الله عنه : ساقطة من م وق. 

(١٠)له:‏ ساقطة من الأصل. 

)١1(‏ ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

)١(‏ جزء من الآية: ٠٠‏ من سورة النساء (4). وقد سقط من الأصل: فلا تاخذوا منه 
)١5(‏ أنظر الع لتعليقات على الأعلام . 


؟لاة 


من حنديظ رول اللنماكلة فلما راجعه معاوية وقال(2©9: «مّ](10) 
أرى ِهِذَا أساً» قال: «مَن يَعْذْرنِي من مَعَاويّة؟ أَخْبِرَهُ عن سول 
اللَّهِ علد 00 وقال الضحاك [بن قيس 
00" في الحه”*' : ١لا‏ يفْعَلُ ذَلِكَ إلا مَنْ هل مر 
اللَّه!» فقال له سعد [, بن أبي وقّاص]""' : «لَيِسَ مَا قُلتَ يَاابْنَ أي ! 
فَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللّهِ ‏ يك - وَفَحَلْنَاهَا مَعَهُ). 

4 .ولا يجوز أيضاً('» أن يكون الكتاب”29 قد تضمن النص على حكم 
اختلفوا فيه ويجهله جميعهم لأن د كرد وعم موعن الح 
ولا يجوز 50 أن يعلموا بن بنص الكتاب على على الحكم ويسمعوا من / 
يصرح بمخالفته ويحكم بغير ما 55 الله ولا ينكروا عليه59) ا 
الله عنهم به ووصفهم في مُحكم كتابه من(؟) أنهم © يَأمَرُونَ 
الْمَعْدُوفٍ ويَتهون عَن ْمك . ولا منكر أشد من مخالفة نص 
الكتاب والحكم في الذماء والأموال والفروج بغير الحكم الذي نص 
الله عليه. فإذا بطلت هذه الأقسام كلها علم أنه أراد بذلك 0 
عليها بطلب7© علّة) ما نص عليه وما له تأثير في الحكم . 

ولضينة 1 لانة: اين الكتانتب لما تشين: الأمر به كما أنه لما 
أمرنا(”» باتباع الرسول وامتثال أمره وامتثال ما أجمعت عليه الأمة 


)١6(‏ في موف: قال: وفي الأصل : وقال. 
)١15(‏ في الأصل: ماء وفي م وق: وما. 
(16) أنظر التعليقات على الأعلام. والمُضاف هو من الموطأ رواية الحدثاني 
(665/5) بتحقيقناء ص 14٠٠‏ »ور 018+ بيروت 1995. 
(14) في الحج : ساقطة من م وق. 
4ه - )١(‏ أيضاً: ساقطة من م وق ايضا. (؟) في م وق: الكتاب ايضا. 
(5) في الأصل : بما. 
(4) من: ساقطة من م وق. 
(ه) جزء سن الآية: ١لا‏ من سورة التوبة (4). 
(1) في الأصل الكلمة مفسوخة ولا يبدو منها إلا: لت. 
(97) علة: ساقطة من الاصل . (8) في الأصل: امر باتباع. 


اه 


والمصير إلى تقويم المقومين المُتلّفات والعيب والإرش واجتهاد 
الحكمين("» في جزاء الصيد واجتهاد الحاكم("'2 في نفقات الزوجات 
ومتعة المطلّقات وأمثال ذلك مما أمرنا فيه باتباع رسوله والأخذ 
بأقوال0١22‏ أمته والرجوع إلى اجتهاد الحاكه”''2 والمقومين» كان ذلك 
كله مما بيْنه في الكتاب ولم يفرط فيه. وإن لم ينص عليه بنص 
الكتاب . 

م وكذلك١('‏ القياس والاجتهاد في الأحكام بم('؟ كان قد أمر به. 
وَجب أن يكون مما بيّنه في كتابه وأن يكون الحكم بذلك *حكما 
[11 ظ]20 للّه*240 لا لأحد من خلقه لقوله ‏ تعالى: « وَلآ يشرك 
في حُكمه أحَدا24*». ولو لم نحكم”؟ بصحة القياس لكنا قد نسبنا 
إلى الباري - تعالى ‏ التفريط في الكتاب لأحكام كثيرة لا ذكر لها 
في الكتاب ولا في السئة ولا في إجماع الأمة مثل©2 تقدير إزرش 
الجنايات وتقويم المتلفات وقيمة “مثل الصيد المقتول في الحَرّم *0) 
والعول في الفرائض والحرام في باب الطلاق ومقاسمة الجد 
الإخوة. وكذلك حكم ثوب طار في جب صباغ وديئار وقع في 
محبرة كاتب وإنسان نائم وقع في فيه دينار فابتلعه ومن بال في ماء 
دائم فلم يتغيرة هل يجوز لغيره الوضوء به؟ ووقوع الفارة في الزيت 

(9) في م وق: الحكم. 
)٠١(‏ في موق: الحكام . 
)١١(‏ في موق: بقول. 
8 م - )١(‏ في الاصل: فكذلك. 
(5؟) في م وى: ولما كان. 
(5) في الاصل: 58 ظ. 
(4) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: كله حكم الله تعلى. 
(5) جزء من الاية: 55 من سورة الكهف .)١18(‏ 
(5) في م وق: ولو لم يحكم. 
(0) مثل: ساقطة من م وق. 
(8) ما بين العلامتين ورد هكذا في موق: المثل. 


:لاه 


والخل والمري والعسل وغير ذلك من المائعات غير السمن الذي قد 
تصن علية: “هل .يعم :ذلك0© استتعمالة :ويوجب تخريية؟ وكذ للق 
إن”'2 وقع السنور والكلب وسائر الحيوان في السمن وغير ذلك من 
المائعات. وموته فيه. وغير ذلك مما لا يحصر ولا يحصى مما لم 
ينص عليه في كتاب ولا سنة ولا أجمعت عليه الأمة وحكم فيه0"') 
النافي للقياس برأيه واجتهاده من غير كتاب ولا سنة ولا إجماع للأمة 
ولا قياس صحيح. ولو لم نقل؛2© في ذلك كله بالقياس لكان قد فرّط 
في الكتاب جميع هذه الأحكام. تعالى الله عن ذلك! . 


4ه - ومن نفاة7١)‏ القياس من يدّعى أنه للا حكم ولا حادتة إلا وللة فيها نص 


أو لرسوله . 
وهذا تخليط ودفع للضرورة؛ ويجب أن ينص عليهم بعض ما 
ذكرناه من ذلك . 


والمتحذلق29 منهم يقر""© بأن النص لم يُحط بجميع أحكام 
الحوادث وأن منها عفواً مسكوتاً عنه. ومعنى ذلك أنه لا حكم إلا لله 
فيه(؟» شرع وأنه قد بين بالكتاب والسئة أنه لا حكم له في م*» سكت 
عنه وأنه عفو. 


(4) ذلك من استعماله : في موق. 
)٠١(‏ إن: ساقطة من الأصل. 
)١١(‏ في الأصل: فيها. 
)١9(‏ في موفق: يقل . 
)١(- 6‏ في م وق: نفات. 
(؟) في م وق: والحذاق. 
(") في م وق: يقرون. 
(4) في الأصل : إلا لله فيه. وفي م وق: فيه لله. 
(5) في م وق: فيما. 
(5) في الأصل : فلاء وفي موق: لا. 
(7) في الأصل : العفوء وفي م وق: المعفو. 
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وهذه الطائفة فلا(" يخلو أن تحكم في المَعْفُو"© عنه بهواها 
وشهوتها أو لا تحكم فيه بشيء. فإن حكمت بالهوى .والشهوة فقد 
زادت على الحال التي عابتها على القائسين. لأن القائس لا يحكم 
بالقياس إذا وجد2»"2 النص . فإذا عدمه لم يحكم عند عذمه إلا بما 
يوجبه الدليل والاعتبار. لا بما يوجبه الهوى والشهوة. فلا يجوز لمن 
هذء”*» حاله أن يعيب القياس عند عدم النص. فأقلٌ عذر20© القائس 
في ذلك أن يقول: «أردتٌ أن أحكم بهذا بعد أن يدل60 الدليل على 
صحته»). وذلك أولى من أن .يحكم فيه حير الهوى والشهوة. وقد 
قال الله - تعالى : اظيا دَاوَدُ إِنَا جَعَلنَاكَ خَليفَة ف الأزض فَاحكُمْ ع 
الناسٍ نالحد وَل ت- بع الْهَوَى قَيُضِلُكَ عَنْ سَبيل اللّه ه 604 ». وإن لم 
تحكم في 00 عنه بشيء ورفضت ذلك أدّى ذلك إلى إبطال 
الأحكام ووقوع الحرب والقتال في استخراج الحقوق. وهذا باطل 
بإجماع. 


ارم نه اد عن مناه م ا 
المصير إليه». وهو إقراره على حكم العقل. فإن كان ممن يقول 
بالاباحة أو الحظر أو الوقف أقره على حكم الأصل . 

وهذا يبطل فائدة قوله ‏ تعالى('2: 8« ما فَرَطْنَا في الْكِتَاب مِنْ 
شَيْءٍ 204 *لأنه إذا حمل ما سكت عنه على حكم الأصل. فلو لم 
ينص أيضاً على حكم حادثة واحدة لكان غير مفرّط في الكتاب من 


(8) في م وق: ورد. 

(9) في م وق: هذا. 

(١٠)عذر:‏ ساقطة من م وق. 

)١١(‏ في موق: ان دل. 

.)"*8( من سورة ص‎ 7١ جزء من الآية:‎ )١7( 
تعالى: ساقطة من م وق.‎ )١( 6 

(1) جزء من الاية: 8 من سورة الأنعام (5). 


1 /ام 


شىء*9© على هذا الوجه الذي ذكروه. وهذا يبطل المراد بالاية من 
التبيين للناس. فبطل ما تعلقوا به. 

١‏ فإن قالوا: إنما أراد بقوله ‏ تعالى: «مًا فَرَطنا فى الكتاب مِنْ 
شَنّْءٍ 274 ما كان فى عهد الرسول   )"255‏ خاصة: لا ما كان بعده 
14 د لأن ما حدث بعده لم يكن موجوداً حين الخطاب. وما 
ليس بموجود فليس بشيء. فلما أخبر أنه لم يفرط في الكتاب من 
شيء علمنا أنه أراد به الموجود دون المعدوم . 


والجواب أن هذا غلط لأن هذا التَحكم منكم يوجب عليكي7؟) 
ألا يكون في القرآن إل2*0 بيان الأحكام الحادثة حين ورود هذه الآية» 
دون ما تقدّم قبلها وما تأخر عنهاء مما وجد في زمن النبي - يكِِ ‏ لأن 
ما وجد قبل ذلك من الأفعال فقد ععدم. وما وجد بعد ذلك فهو معدوم 
في ذلك الوقت. وكل ذلك(2 فليس بشيء. وإن9© لم يجب هذا لم 
تحت نا فلحوروة. 

وجواب ثانٍ وهو أن الاية مجمعة على أن المراد به الأحكام 
الحادثة إلى يوم الدّين. ولذلك أمرن("» ‏ تعالى - بالردٌ إلى أحكامه 


الم 


عند التنازع فقال2'7- تعالى'2: 8 وَمَا آختلفتم فيه مِنْ شيْءِ 


(”) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(١)أنظر‏ البيان ؟ من الفقرة السابقة. 
(؟) الصيغة ساقطة من م وق. 
(7) في الأصل: 54 و. 
(4) عليكم : ساقطة من الأصل . 
(5) إلا: ساقطة من م وق. 
)١(‏ في الأصل: فليس. وفي م وق: ليس. 
7) في الأصل : وان وفي موق: فان. 
(8) إن: ساقطة من الأصل. 
(9) في م وق: ولذلك لو امرنا. 
)٠١(‏ في م وق: وقال. 
)١١(‏ تعالى : ساقطة من م وق. 


يغد 


كمه إلى الل ال اوقال: مذ نارم في شَيْءِ فَرَدُوهُ إلى اللّه 

وجواب ثالث وهو أنه(4١)‏ لا يمجع 3 يوصاب المعدوم بأنه شي ء 
على معني أنه إذا وجد كان شيئاً. قال الله تعالى: « إِنَّ زلزلة 
السَاعَة شيءٌ ءَ عَظيم 2300# ترمعها بأنها شيء وأنها عظيم بمعنى 
أنه("2"2 إذا وُجدت كانت شيئاً عظيماً. 

5 دويما يدل على جورب القياس قوله ‏ تعالى : « وَسَكَنْتمُ في مُسَاكن 
الّذِينَ ظَلَمُوا أنْفسهُمْ وَتيّنَ لَكُمْ كنف فَعَلنَا بهم وَصَرَيْنَا لم 
الْأَمْمَالَ4' . فاحتجٌ عليهم - تعالى ‏ بأن رأوا آثار من قبلهم مِمَن”9© 
أصابهم العقاب بمثل فعلهم. وجعل ذلك حجة عليهم . ولو 0 لم 
عليهم”*»: لأنهم كانوا يقولون: «ليس إذا عاقبتَ هؤلاء بظلم مما 
جو لك وس د اك 

“50 - فإن قيل: فإن هذا إنما ثبت في حقهم وقامت الحجة به عليهم لآن 
رسلهم قد كانوا أخبروهم بأنهم إن ظلموا أصابهم مثل ما أصابهم0» 


.)47( من سورة الشورى‎ ٠١ جزء من الاية:‎ )١1( 
جزء من الآية: 9ه من سورة النساء (4)؛ وقد سقط من م وق: فإن تنازعتم في‎ )١17( 
شيء.‎ 
 لصألا إنه: ساقطة من‎ )١5( 
جزء من الاية الأولى من سورة الحج (57؟).‎ )١6( 
أنها: ساقطة من الأصل.‎ )١11( 
.)١4( الآية: ه؛ من سورة إبراهيم‎ )١( - 0 
في الأصل: بمن.‎ )5( 
في م وق: لو لمء بدون واو العطف.‎ )5( 
عليهم: ساقطة من م وق.‎ )4( 
. مثل فعلهم: في م وق. وفي الأصل: مثل ما اصابهم‎ )١(- 5٠ 


ثملاه 


والجواب أن هذا عدول عن الظاهر لأن ظاهر الكتاب احتجاج 
عليهم بأن لم يعتبروا بمّن قبلهم ويحكموا على أنفسهم بمثل حكمهم 
إذا فعلوا مثل فعلهم. لا بأن لم يصدقوا رسلهم. ولا يجوز العدول 
عن الظاهر إلا بدليل. 
وجواب آخخر وهو أنه يجوز إثبات الحكم تارة بالنص وتارة 
بالقياس في عين واحدة؛ فيجوز أن يستحقوا العقاب على معنيين : 
على تكذيب النص وعلى مخالفة القياس . 
ذكر الأدلة على القياس من جهة السنة 
؛*" - ومما يدل على صحة الحكم بالقيياسن واعتبار المعاني والأشياه 
قوله 0 - لعُمر”'؟ - رضي الله عنه”2 - حين سأله عن القبلة 
الام ” أيْتَ لو تَمَصْمَضْتَ هَلْ كَانَ عَلَيَِ مِنْ متاح ؟» قال : 
دلا قال: «ففيم إذا؟» فأمر ‏ وَكلنخِ90) _ بأن0*) يعرف حكم القبلة في 
أنها غير مفطرة ة من حكم المضمضة لأنهما(*» سيبان في (6) ما لو وقع 
لوقع به الإفطار. وهما الشرب والإنزال. ومن ذلك ما روي عن 
النبي - وك أنه قال للحَتْعميّة” : «أرَأَيْت و كان عَلَى أبيك دين 
أكُنت قاضيته؟» قالت: «نَعَمَ !0 قال: «فَدَينٌ الله أحَن أن يُقْضى 080 . 
وهذا أمر0ة) بقياس وجوب قضاء دينه [54 ظ]( 2 - تعالى - على دين 
)١(- 64‏ في موق: عليه السلام . 
١(‏ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(7) الصيغة ساقطة من م وق. 
(9) في م وق: عليه السلام . 
(4) في الأصل: انء بدون حرف الباء. 
(5) في الأصل: لانهماء وفي م: انهماء وفي ق وردت غير واضحة. 
(5) في م وق: فيما. 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام» وفي موق: الحثعمية . 
(8) في م: تقضي . وفي قَّ وردت غير واضحة. 
(9) في ق: امر منهة, وفي الأصل وفي م: امر. فقط. 
)٠١(‏ في الأصل: 9اظ. 


اه 


الخلّق١©.‏ وقال _ يله -: «وكُنتَ هنكم عََ لُحُومٍ الْأَضَاحِي 
فادخرواه. ثم قال: «ِإنْمًا لهِيتَكُمْ لأخل الدّافة». فأخبر أن 
نهيه - كقدِ - يقع لمعنى يجب اعتباره ويزول الحكم بزواله. وهذا 
ثئبيهة منه على تطلب معنى أوامره ونواهيه . وقال ‏ ككل لما سئل عن 

بيع الرطبٍ بالتمر: 0 الرّطَبٌ إذا جَنتٌ؟ قالوا: «نَعم !» قال: 
9 إذا!». . فعرفهم علة منع بيعه ونبههم على استنباط من5") 
العلل. ولا يجوز أن يخفى عليه يَقةِ - أن الرطب إذا جِفٌ نقص. 
وإتما أر اد بذلك تعليمهم الاستنباط وإجراء الكلام على الأشباه 
والأمثال. وذلك أنه لما نهى عن بيع التمر بالتمر متفاضلاء ثم كان 
الرطب مما ينقص إذا جفتء أعلمهم بذلك أن معنى نهيه ‏ يَك؟» - 

0000 1 م : 

عن بيع التمر بالتمر متفاضلا موجود في بيع الرطب بالتمرء وإن لم 
يتناوله لفظ النهي . وهذا : من أدق القياس وأحسن الاستنباط. 


<< - (1) وروت أم سلمة”” “زوج النبي ‏ يل - أنه قال: «إني أقضي بَينَكُمْ 
بالرأَي فيما لم ينل فيه وَخي». وقد صَدَّق هذا الخبرٌ الكتاتٌ بقوله ‏ 
تعالى : لوحك ع اتاب بمَا أرَاكَ 00 0 
بالرأي *من قياس وتمثيل . وكان عمر”*» يقو ريأ الناسٌ 
الوَأَيَ *20 سن مِنّ النبيّ - يك - كَانَ مُصِيباًء لأن اللّهَ ‏ تعالى © كَانَ 
0 ينما هو منا الظَنٌ». وتظاهرت الرواية عنه ‏ يَكلِةٍ - أنه أمر 


)١١(‏ في الأصل: الحق. 
)١7(‏ قال: فلا إذا: ساقطة من الأصل . 
)١9(‏ من: ساقطة من م وق. 
)١5(‏ الصيغة ساقطة من م وق. 
)١(- ©‏ جزء من الاية: ٠١٠١©‏ من سورة النساء (4). 
(1) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 
(9) في م وق: عز وجل. 
(4) في موق: يسدده . 


060م٠‎ 


سعد بن معاذ”* أنيحكم في بني قُريْظة”© برأيهء فحكم بأن يُقتل0© 
مقاتلهم ويسبي "0 ذراريهم» فقال0/) - يه : «لقدذ حكمت بحكم 
الله -عرٌ وجل(" - مِنْ فَوْقٍ سَبْعَة أَرَْعقٍه. 
ومما يدل على ذلك قوله ‏ يَكلِ: «إِذًا الجمَهَد الْحَاكمُ فَأصَابَ 

قَلَهُ أَجْرَانِء وإن اجْتَهَدَ فاخطأ فَلَهُ أَجَرٌ». ومما يدل على ذلك ما رُوي 

عنه - يِه - :امن أنه(' '»استشار الصحابة في او الزنى وال 
فاو «اللّهُ جره َعْلَمُ ا» فقال5(): اهن فوَاحش وَفيهِنٌ 
مُقَوبَةًو29. فلولا أنه وإياهم "2 مأمورون بالاجتهاد فيما نزل مما لا 
نص فية العا يكن للمشازرة في عقوي من لو ررك ينقايه نص نوه 
ولولا أنهم من أهل الرأي والاجتهاد لم تجز منه مشاورتهم . 5507 
ذلك بقوله ‏ تعالى: 8 وَشَاورَهُمْ في الآمْر 9# . 

03 رحايدك كار طاات لا رو وخ عمراين المطاي” '“- رضي اللَّه عنه - 
أنه كان يقول: «وَاقَقَتَ دبي ف ثلاث ووافقئي في ثلاث : في أَسَارَى 
بْذْرِ وَالصّلاة عِنْدَ الْمَقَامِ وضرب الحكاب على الْأَزْوَاج» . وهذا نص 
منه على أنه قال برأيه ونزل الوحي بموافقته . ولو كان مُنكراً لوجب أن 


(0) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(5) في م وق: يقاتل. 

(0) في م وق: يسبى . 

(6) في الأصل : وقال. 

(9) الصيغة من م وق. فقط. 

)٠١(‏ في موق: عليه السلام. 

)١١(‏ في الاصل: انه من استشارء وفي م وق: انه استشار. 
)١7(‏ في الأصل: الزناء والسرق. 

)١(‏ فقال: في الأصل. فقط. 

)١54(‏ في الأصل: هي. 

)١18(‏ في م وق: ومنها العقوبة. 

(15) في الأصل: انهم واياه. 

2275 جزء من الآية: 4 من سورة آل عمران‎ )١7( 


امه 


ينزل الوحي بالإنكار عليه يه. وقد("© قال في أسارى بدر: «يَا رسول 
اللّه ! إدفْعُ إلى كَ رَجُل مِنًا ما أقرَبَ اناس ليه يَضَربٌ عق قَهُ وتَفْطعْ 
بذَّلِك شاف الكَفْر ! م َعَلُوا َفعلُوا ورا كن هك فأنزل 
الله - تعالى : < ما كَانَ لني أن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حتى يُنْجْنَ في 
الأض. 4" . فقال ‏ ك2»40: «لَو نَرَلَ عَلَينا عَذَّابٌ مِنّ السَّمَاءِ ما نبا 


أ عُمَرٌ بن الْحَطَّابٍ» - رضي الله عنه0*». وقال: «يّا رَسُولَ الله! لو 
انَحَذْتَ مِن مَقَام إيْرَاهِيمَ مُصَلَى» . فأنزل الله - تعالى : © وَانَخذُوا من 
0 إبراهيم مُصَلَى 24 . وقال: ويا رَسُول للها وْ ربت الْحجَابَ 
دُون زْوَاجِك نه 20 يخا طهر ا سر ّ البَرّ وَالْمَاجِكُا . 
فأنزل اللَّه آأية [594 و]("© الحجاب . 


ومما يدل على ذلك إقراراه لأهل غزوة مؤتة(١٠١)‏ على تأمير خالد بن 
الوليد”' '' بآرائهم . 

ومما يدل على ذلك إقراره لأبي بكر”''' على تقدّمه للصلاة لما ذهب 
إلى بني عمرو بن عوف”''' ليصلح بينهم . 
35م ونما ,يدل على" ذلك فوته كوت لهم ل :00) بونساء مغها ‏ عسلن 


)١(- 65‏ في م وق: وقد كان قال. 
(7) في الأصل: شاقة . 
(*) جزء من الآية: /51 من سورة الأنفال (4). 
(4؟) في موق: عليه السلام . 
(6) الصيغة ساقطة من م وق. 
(1) جزء من الاية: ١76‏ من سورة البقرة (7). 
(/) في م وق: فانه. 
(8) في م وق: ويطرق. 
(9) في الأصل: ٠/او.‏ 
)٠١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام: مؤتة. 
5 م -(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 


؟مىه 


ابنته : «إِعْسِلْتَهَا نَلاناً أو حَمْساً أؤ أكثر مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَايثُنّ ذللك96©. 
فردٌ الأمر في ذلك إلى اجتهادهنٌ . 
ومما يدل على ذلك قوله ‏ يَكَيِِ : «لَعَنَ الله الْيَهُودً! 
عَلَيْهِمُ الحتوع ‏ فسغاره4600 وتاغوها وأكلوا ألما نهاه: ا 
السلام ‏ أكل أثمانها مجرى أكلها لأنه انتفاع بهاء وإن كان قد أخبر 
أن التحريم إنما9) ورد عليهم في أكلها 0 بيعها. فاعتبر المعنى 
ارالت المصو سن 0 . ولهذا قال عمر '- رضي اللَّه عنه - لما 
أخير أن سَّ سَمّرة”'' باع الخمر من اليهود(") شو | !640 واحتسب ذلك 
من العشور الماخوذ من تبجارهم. فقال: «قَائَلَ اللَّدسَمْرَةَا أمَا 
علم 9 رميول الله ديد قال : «لْعَن اللَّهُ اليَهُودٌ! خُرّمَتٌ عَلَيْهِمْ 
لضُّحُومُ قَجَمَلُوهَا”"* فَبَاعُومَا وَأَكَلُوا أَنْمَانَهَا؟». فعابه عمر رضي اللَّه 
عنه20)- بترك 290 قياس (") تحريم ثمن الخمر عند تحريم شربها على 
7 فإن قيل: فقد روي في الخبر أن اللّهِ إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه. فبهذا 
اللفظ العام ثبت الحكم لا بالقياس. 
ابل الأولى أنيكون عذا"'' من قول عفر '"وأدرجه الراوي تالو 
كان من قول الرسول ‏ وَنخ0") - لم يَحْفَ في الظاهر عن سَمَرة0©. ولو 
(؟) ذلك: ساقطة من م وق. 
١(‏ م) هكذا في الأصل. وفي م وق: فحملوها وجَمَلَ الشخم: أذابه. 
(*) في م وق: اذا. 
(5) لعنوا: ساقطة من م وق. 
(8) الصيغة ساقطة من م وق. 
(5) في م وق: بترك اكلها. 
(/7) هكذا في الأصل وفي ق: وفي : م: قاس . 
"٠‏ -_(١)هذا:‏ ساقطة من م وق. 
(؟) الصيغة ساقطة من م وق. 
(") أنظر التعليقات على الأعلام . 


فت 


؟+لممه 


خفي عنه لاحتج به عليه عمر - رضي الله عنه". ولم يحتج إلى 
الاحتجاج بالقياس . 

ومما يدل على ذلك ما روي عن النبي يي أنه قال للذي 
أنكر لون ابنه من الصحابة : دهل40) لك م م00 إبل ؟» اقال : : نعم ! 2 
قال: «فمَا لْوَانها؟» قال: «حمر» قال: 0 فيها من دَق قال: 
«نَعَمْ!» قال: لفان 1 ى'"' ذَّلك؟» قال: «لَعلّ عِرْقاً نَرَعَهُ!) قال : «فَلعَلّ 
هَذْاعِرْقٌ نَرَعَهُ1). 


ومما يدل على ذلك ما روي عن النبي - وَِ - أنه أذن للناس في 
بعض غزواته في نحر إبلهم لشدة لحقتهم . فلقوا عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه :فردهع على الب يَةِ - وقال: «ما بقَاءُ الناسٍ بعل 
إبلهم يا رَسُولٌ اللّه؟ فلو ات بجمع أَزْوَاد الْاسٍ وَدَعَوتَ فيها يا 
رسول اللّه وَبَرَكت0!)00. فَفَعَل ذلك رسول الله يَلةٍ - فتجاوز حدٌ 
الإقرار له على الرأي إلى أن رجع إلى قوله. 
7 م - ومن ذلك ما روي عن النبي ‏ ككيِ - أنه ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف” ليصلح بينهم وحانت صلاة العصر”'فقال بلال”' “لآ 30 
0 صَلت بالاس ؟, فقال: «نْعَمْ[. فصلى بهم فجاء رسول 
الله يليد فدخل في الصلاة, فأشار إل أبي بكر أن ث يثبت مكانه. 
َمَهْفَرَ أبو بكر ورفع يديه بحمد الله - تعالى - على تلك التكال لق 
رسول الله - 35 . ا ليك وه :دما لَكَ يا أب 
بكر لَمْ تَْبْتَ حِينَ مَرْتَكٌ؟2 فقال: دما كان لابن أبي قَسَاقة أن يعفدم 
(4) في موق: الك . 
(©) من: ساقطة من م وق. 
(5) في م وق: نرى. 
(5) في الأصل: وتركت. 
07 م )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في م وق: الظهر. 


بْيْنّ يَدَيْ رَسُولٍِ الله ك!». وهذا كله حكم”2 بالرأي في تقدّمه 
للصلاة بغير أمر النبي - كِِ. ولذلك شكر الله تعالى - حين أقرٌ 
رسول الله كك - فعله0» ثم تركّه أن ينبت في الموضع الذي أمره 
[54 ظ]*2 رسول الله كه - أن يثبت فيه. تواضعا للنبي - يل - 
وإجلالاً له. 
م4" وهذه الأخبار متواترة مِنْ جهة المعنى على وحه يقطم به على 
وأمرهم به وإقرارهم على فعله. هذا في زمنه ومع وجوده ونزول 
الوحي وتتابعه(١2».‏ فكيف به اليوم مع انختام الوحي وانقطاع ورود 
النص على( الأحكام مع ما يطرأ للناس ويحدث مما لم يتقدم فيه 
حادثة؟ ولو تتبعنا ما ثبت من9”© ذلك عن الرسول - يِ(*» ‏ لطال به 
الكتاب. ولعلّنا أن نفرد لذلك كتاباً إن شاء اللّه! 
ومما يدل على ذلك أيضاً©©» الخبر المشهور الذي تلقته 
الأثئمة("2 والعلماء في سائر الأعصار بالقبول والعمل بموجبه فى إثبات 
القياس. وإن كان مما طريقه العلم لظهوره واشتهاره29 وانتشاره. 
وهو ماروي من”* قوله يَكلكا*'معاذ”' 2١‏ حين أنفذه إلى اليمن”' ' حاكماً : 
(5) في م وق: وهذا لحكم بالراي. 
(4) في م وق: حين اقر فعله النبي ثم تركه. 
(5) في الاصل: ١٠7اظ.‏ 
)١( 4‏ في الأصل: وتبليغه. 
(؟) في الأصل: ورود النص على. وفي م وق: ثبوت. 
(”) من ذلك: ساقطة من الاصل . 
(4) في م وق: عليه السلام . 
(5) في م وق: ومما يدل أيضا على ذلك الخبر. . 
(5) في الأصل: الامة. 
(7) واشتهاره: ساقطة من الاصل. 
(8) ما روي من: ساقطة من م وق. 
(4) الصيغة ساقطة من م وق. 
)١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 


00/6 


لايم م نكم ؟» قال: «بكتاب الله تعالى»<''2 قال: «فإن كَّ تجذ؟» 
قال: ابسنة ة رَسُولٍ الله د - قال: «فإِنْ لم تجد؟» قال: «جْتَهدُ 
رَأبي» كال : «الحمد له الذي وق سول وسول اللّه لما برضي 
رَسَولَه ؛ وفي روايات ار بألفاظ غيرها في معناها. 


4 -فإن قيل: فهذا الخبر('» من أخبار الأحاد التي لا توجب العلم9'؛ 

فكيف يُحْتجَ بها في إثبات أصل من أصول الدّين؟ 

والجواب أنه وإن كان من رواية احاد أو نا أو مجهول 
الرواة9 2 فإنه حب 40) تلقته الأمة بالقبول ولم يعترضص عليه أحد بالرد 
والإنكار ولا بأنه خبر واحد لم تقهم به الحجة . ولو قدح فيه قادح بذلك 
1 وانتشر القدح. وإذا علمت روايته وقبول الأمة له وظهر أمره 

نتشر أغنى ذلك عن ذكر إسناده ولم يقدح في صحته جهل الرواة 
5 كما له يطلب في جواز المسشح على ان إسناد وفى 
قوله يل2"0: «لآً وَصِيّةَ لوَارث» وملا ع الْمَرْأَةٌ عَلَى غَبيهَاء 
وقوله ‏ طَلِية: «من نْ كنات على متخمدا ليدأ أ مْفَعْدَهُ من الثاره, وغير 
ذلك من الأخبار الظاهرة المتلقاة بالقبول. 


7٠‏ -فإن قالوا: فقد روى عبد الرحمان بن عثمان”'' عن معاذ بن جبل”'' أن 
رسول الله يلِِ - قال حين بعثه إلى اليمن”'؟2: (إذًَا جَاءَكَ مَا لَيِسَ فِي 
كِتَاب اللَّهِ وَلاَ في سُنَةِ رَسُولِهِ قَاكتَبْ إِلَىَ حَتَّى أكُتَب إِلَيِكَ يذَلِكَ» . 


)١١(‏ تعالى: ساقطة من الاصل. 
)١( 6‏ في الأصل : فهذا الخبر. وفي م وق: فان هذا الخبر. 
(؟) العلم: ساقطة من الأصل . 
(5) في م وق: الروات. 
(4) في الأصل: حين. وفي م وى: نخبر. 
(5) له: ساقطة من م وق. 
(8) الصيغة ساقطة من ن موف. 
)١(- 51‏ أنظر التعليقات ت على الأعلام؛ ؛وفي م وق: : عبدالرحمن بن غنم » وهو الأؤلى. 


كمه 


والجواب أن هذه الرواية ليست في الظهور ولا في الانتشار 
بمثابة روايتنا فتجب المقابلة بينهما. 

وجواب آخر وهو أن السلف قد عملوا بموجب خبرها وتلقوه 
بالقبول واطرحوا خبركم . ولذلك حكموا في الحرام وإِرّش9»© 
الجنايات وقِيّم المُتلّفات بآرائهم فيجب اطراح خبركم . 

وجواب ثالث وهو أننا قد بينا أن زيادة الراوي الثقة مقبولة» وفى 
خبرنا زيادة الحكم باجتهاد الراوي. فيجب قبوله والعمل به. ْ 


وجواب رابع وهو أنه قد روي عن” "© عبد الرحمان بن عثمان<١»2‏ 
عن معاذ بن جبل أنه قال: «قَلْتٌ لما نفدي إلى البح فنا سول 
اللا ما احمَضم إلَيَّ فيه أو سِلْتْ عله مما لم أسْمَعْةُ ملك وما 
لم أَجِذْهُ في كتاب اللّهدكل قال: «إجتهدٌ! فإن الله إن علم منك 
الصَّدْقَ َقَكَ للح . ا ابد تمر فَلَوْ أشْكَلَ عَلَيْكَ 
شَيْء قتف حَنى لبه أو تَكتْبَ إلَيّ فيه». وهذا تفسير للخبر الذي 
رويتم9؟ وبين أن [170و]2 معناه أن يكتب إليه إذا أشكل عليه 


الحكم ولم يعلم له وجها في القياس . 


ذكر الدليل على 
صحة القياس من جهة الإأجماع 
0١‏ ومما يدل على صحة القياس2'2 علمنا ضرورة بأن الصحابة اختلفت 


(؟) في الأصل: وارش. وفي م وق: واروش. 
() عن: ساقطة من م وق. 
(4) في الاصل: وسلتء. وفي م وق: او سيلت. 
(8) ما: ساقطة من الأصل . 
)١(‏ في كتاب الله : ساقطة من الأصل . 
() في الأصل: رويتم. وفي م واق: في روايتهم . 
(8)فى الأصل: الاو. 

)1١( - 11‏ القياس: ساقطة من الأصل . 


/ام 6ه 


في أحكام كثيرة ظهر خلافهم فيها واشتهرت مناظرة© بعضهم لبعض 
بسَببه91) كاختلافهم في توريث الإخوة مع الججدا» واختلافهم في 
الحرام وحد الشارب والعول والظهار وتمثيل كل واحد امتهم ما(©) 
ذهب إليه بأصل يشيهه ٠‏ فمَثل 0 قول الرجل : دأنت حَرَام» 
بالإيلاء. وبعضهم بالظهارء وبعضهم بالطلاق الثلاث)» وبعضهم 
باليمين . وإذا كان ذلك معلوماً من حالهم لم يخل ما اختلفوا فيه من 
ثلاثة أوجه: إما أن يكون على هذه الأحكام نص لا يحتمل التأويل. 
أو بظاهر يحتمل التأويل أو لا يكون”© فيها"؟ نص جملة. ويستحيل 
أن يكون فيها نص فيذهب على جميعهم لأن ذلك يكون إجماعاً منهم 
على الخط. وأيضاً فلو كان فيه نص لا يحتمل التأويل لوجب أن ينقل 
إلينا إذا لم يحصل الإجماع على موجبه. لأن العادة مستقرة بتوافر 
الهمم على نفل ها هد | حكمة . ولوجوزنا أن يكون فيه نص ولا ينقل مع 
وجود الاختلاف لجوزنا أيضاً أن تكون هاهنا شرائع وأحكام وصلوات قد 
نص عليها صاحب الشرع0. وقران كثير قد أنزل وإن لم يبلغنا شيء 
من ذلك. وفي هذا إبطال الشريعة. وأيضا فلو جوّزنا على الصحابة 
مخالفة النصوص 2 علمها بها لكان ا قذح] في أديانها ووصفاً لها 
بغير ما وصفها الله به من أنهم « يَمُرُونَ بَالْمَعْوُوفٍ وَينْهَوْنَ عن 
الْمَْكرٍ» © 


١‏ م - ويستحيل أيضاً أن يكون فيه دليل من الظاهر يحتمل التأويل» لأنه لو 


(؟) في م وق: مناظرتهم . 

(9) في موق: تشبيها. وفي الأصل : بسبيها. 

(4) في م وق: توريث الجد مع الاخوة. 

(©) في الأصل: بما. 

(5) في الأصل : ولا يكون. وفي موق: او لا يكون. 
() في الأصل: فيه . 

(8) في م وق: الشريعة. 

(9) جزء من الآية: ١/ا‏ من سورة التوبة (94). 


084 


كان كذلك27 لوجب في مستقر العادة أن ينزع كلّ من خولف في 
ذلك إلى ذلك الظاهر ويأخذ به أو بعضهم لأن المستدل والمُحتج 
إنما يحتج بما ثبت عنده به الحكم ولا يعدل عنه عند المناظرة 
وقصد إثبات الحق وإظهاره إلى ما ليس عنده ولا عند خصمه 
بدليل. فلما رأينا كل مُن احتج منهم في شيء من ذلك على خصمه 
ومخالفه إنما احتج بالرأي والقياس علمنا أنهم أجمعوا على صحة 
القياس. وأيضاً فإنه .لو كان في الأحكام المختلف فيها نصوص 
وظواهر فعدلوا عن الاحتجاج بها إلى الاحتجاج بالقياس والتمثيل 
لكان ذلك أ دلي على إجماعهم على القياس مع وجود النص 
والظاهر. ولا يجوز أن يكون في الشريعة مسألة إجماع ظهر فيها من 
أقوال الصحابة ما ظهر في هذه المسألة. فإن لم تثبت هذه المسألة 
بإجماع لم يثبت بذلك حكم أصلا. 


7 فإن قالوا: لا نسلّم أن الصحابة قالت في ذلك بالقياس والرأيء وإنما 
ذهب كل واحد منهم إلى ما ذهب إليه بدليل الخطاب(2©2 أو9») 
استصحاب حال وحمل مطلق على مقيد وتخصيص عام وضرب من 
الترجيح للظاهر. فلا دليل لكم في ما اذعيتموه. 


والجواب أن هذا غلط لاعتراف9» جلّة الصحابة بالقول بالرأي 
في ذلك والاحتجاج بالتمثيل عند المنازعة دون أن ينكر عليه منكر أو 
يغيّر عليه مغيّر مع ما كانت عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن 


١م-_(١)‏ كذلك: في م وقء وفي الأصل: ذلك. 

)١(- 57‏ في م وق: دليل خطاب. 
(9) في الأصل : او استصحاب» وفي موق: واستصحاب . 
(") في الأصل : لاختلاف. 
(4) أيسر: ساقطة من الاأصل. 


2 


يقرّا» بعضهم بعضاً على الحكم بغير ما أنزل الله والاحتجاج بما لا 
يحل الاحتجاج به في الدّين. 

وجواب 7١[‏ ظ(©2 آخرء وهو أنهم لو ذهبوا في هذه الأحكام 
إلى ما ذكرتموه من استصحاب الحال ودليل ' الخطاب والترجيح لوجب 
أن يحت به عند المنازعة والمناظرة ولا د يحتجح بالرأي والقياس الذي 
ليس عنده ولا عند خصمه دليل. لأن ا عند الحاجة 3 
إثبات الحق بما ليس بدليل عنده وبما يعلم هو وخصمه أنه لا تثبت 9 
حجة سفه وعبث,. ولا يظن بمَن له عقل. رمه 
أفضل الأمة وأنه خليفة رسول الله كي" _ وأنه ثاني اثنين وأن الحق 
ينطق على لسانه وأنه إن يكن فى الأمة محدّث فهوء وبممن0" يوصف 
بأنه أقضى الأآمة؟ فلما رأيناهم ا فيها بالرأي والقياس علمنا أن 
ذلك هو الدليل عندهم . 

51 - فإن قالوا: معنى قول القائل منهم : «أقُولٌ ع إنما معناه: «بمذهبي 

وما أعتقده» . وقد يجوز أن يعتقد الشيء بنص22 أو غير ذلك. 

فالجواب(©2 أن المذهب ليس برأي. لأن الرأي هو التفكر 
والاجتهاد في طلب الحكم . وإن سْمَي المذهب رأياً فعلى ضرب من 
المجاز. ومن قال: «رَأَيْ أَبِي حَنيقة”"* وَمَالِكِ0”*' فإنما أراد به ما أدَى 
إليه2"؟2 اجتهاده وباط وكا يبيّن ذلك أن كل واحد قال: «أقُضي 
في هُذَا الحكم برا فأخبر أن الحكم صدر عن رأيه وأن الرأي هو 


(5) يقر: ساقطة من الأصل . 

(5) في الاصل: الاظ. 

(0) الصيغة ساقطة من م وق. 

(8) وبمن: في م وقء وفي الاصل: من. فقطء بدون حرف الباء. 
)١(-‏ في الأصل: لنص. 

(9) في م وق: والجواب. 

(؟ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 

(7) ما أذى إليه: ساقطة من م وق. 


096 


دليله وأن”؟» المذهب فليس2 بدليل. وأيضاً فإن مذهب فلان معناه: 
«قول فلان». ولا يجوز أن يكون معنى قول القائل : «أقُولٌ فيهًا برأبي» 
أي بقولى0©. لأنه بمنزلة أن يقول: «أقول فيها بقولى». وذلك خخطأ. 
وأيضاً فإنه إذا سكل فقد عُلم أنه لا يُفتى إل بمذهبه ومعتقده. فلا 
فائدة لتكرار ذلك والنطق به"©». وحمل الكلام على ما فيه فائدة 
أؤلى. وذلك أن الحكم تارة يثبت بكتاب وتارة بسنة وتارة برأي 
وقياس . فإذا قال: «أَقْضِي فيها بِرَأَبِي» أعلمهم أن هذا الحكم صادر 
عن قياس لا عن نص . ومما يبين ذلك أن القوم أبدّوا هذا القول عن 
أنفسهم على وجه الاعتذار2*» للناس والإخبار بأنهم لا يألونهم جهداًء 
وإنما أفنَوا بما هو جهد رأيهم. وليس في قول القائل: «قُلْتَ هَذَا 
بِمَذْهبِي وَمُعْتَقَدِي) إعذار. ومما يبيّن ذلك أنهم لو أرادوا به2» 
المذهب لم تكن فائدة في تخصيص هذه المسألة بالقول بالرأي. لأن 
سائر المسائل إنما يقولون فيها بمذاهبهم. 


القياس من جهة الإإجماع 
4 ومما يدل على ذلك ما ظهر من إجماع الصحابة في مسائل كثيرة ذات 
بكر رضي الله عنه(' 2‏ بالرأي لقيام الدليل على بطلان القول بالنص 


(4) في الاصل: وان المذهب. وفي موق: والمذهب. 
(4) في م وق: ليس. بدون حرف الفاء. 
(7) أي بقولي : ساقطة من م وق. 
(7) به: ساقطة من م وق. 
(8) في م وق: الاعذار. 
(9)في م وق: وبه. وفي الاصل: به. فقط. 
)١( 4‏ الصيغة ساقطة من م وق. 


69١ 


د د 0 


أبَا بيد ب الجا 3 ؛ رار العامة م 
لأبي 017 والقط: يدك ١‏ الشلتو وقان من عه البيعة .رفيا 
دْنيانا مَنْ رَضِيَهُ وَسُولَ الله يك - لِدِيمًا» . وقال علي" درضي انه 
عنه00©: «وَاللّهِ لآ نقيلُكَ وَلآ نَسْتَقِيلُكَ. إِرْنَضَاكَ رَسُولُ الله يه - 
دِيننًا! أَقَلدَ نرْئَضِيكَ لِدُنْيَانَا؟». وهذا تصريح بالقياس رركا 1 لمن 
لذكروه واحتجوابه”” كما احتجوا بقوله يك : «الْأَيِمَُ مِنْ قرش »)لما 
خالفهم”*'الأنصار في ذلك . 


6 فإن قال قائل: فإن”'' إمامة أبي بكر”'» إنما ثبتت بالإجماع والإجماع 


محجحةه , 


والجواب [١1و20‏ أن هذا يقوي قولنا لأنا0© إذا علمنا أن 
الأمة مجتمعة؟» على ذلك دون نص علمنا أنها إنما أجمعت بعد 
الخلاف عن الرأي والقياس وأن ذلك دليل وحجة صحيحة. ولو لم 
يكن دليلاً وأجمعت عليه لكان إجماعها خطأ. 


5 فإن قالوا: فقد('» سمّوه خليفة رسول الله يخ" - وذلك يدل على 
نصّه عليه . 


)1 م( أنظر التعليقات على الأعلام. 

(؟) في الأصل: لأبي عبيدة» والصواب هو طبعاً ما أثبتناه نقلاً عن م و ق. 

(©) به: في م واقء وفي الأصل: بقوله. (؛) في الأصل: خالفتهم. 
)١١- 6‏ فإن: ساقطة من الأصل . 

١(‏ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 

(؟) في الأصل: الاو. 

(5) لانه: في م واقء وفي الأصل: لانا. 

(4) في م وق: اجمعت. 
)١(- 5‏ في الأصل: فقدء وفي م وق: قدء فقط. 

(؟) الصيغة ساقطة من الأصل» وفي م وق: صلى الله عليه . 


0145 


والجواب أن هذا(" الخلاف في النص على الإمام أشد من 
الخلاف في القياس وقد ذكرناه في الإمامة في أصول الديانات9©». 
وأيضاً فإنه يقال: «خليفة رسول الله بمعنى أنه يقوم بما كان إليه من 
تدبير الناس والحكم بينهم وإقامة الحدود واستيفاء القصاص. 
ويقال*»: «خلف فلان فلاناً في العلم والفضل» وإن لم ينص ذلك 
عليه ؛ لكنه يسمىٍ بذلك إذا قام يما كان من ذلك إلى الأول. وقوله - 
تعالى : « وَعَدَ الله الَذِينَ آمنوا بتكم وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيسْتَخْلِفَْهُمْ 
في الأزض كما استسلفت الْذِينَ مِنْ بهم 3 مما يؤيد هذا التاويل 
الذي ذهبنا إليه. ويحتمل أنقنا أن يُسمَى «وخليفة رسول اللّهه 
لاستخلافه إياه على الصلاة وكون ذلك دليلاً على تفضيله الموجب 
لامامته . 


بالكدوهيا اجمعرا ننه ابضا على الحكم بالرأي قتال أهل الردة بعد مخالفة 
عمر' '' والجماعة لأبي بكر" "' في ذلك واحتجاج عمر عليه بقوله عليه : 
«أمَرْتٌ أن أقَاتلَ الا حتى يعولُوا: لآ إِلهَ إلا اللَّهُ؛ِ فَإِذا قَالُومَا 
عَضَمُوا مني دمَاءَهُمْ وَأمْوَلُم لبقا 0 
«فَمِنْ حقها: انا لكا كنا أن-ة انها إقَامَ لة] الصّلاةٍ. 
أرق ما جمع م الله . واللّه لو منعوني عقالا مما كانوا يُؤْدُونَهُ 0 
رَسُولٍ الله علد - لَقَائلتَهُمْ عَلَيْه . . فرجع جميع الصحابة إلى رأيه 
وقياسه وانقادوا لاستدلاله عليه بحمل الزكاة على حكم الصلاة 
وتفسيره لمجمل الخبر بالقياس على أصل مجمع عليه. ولم يكن أحد 
منهم ينكر عليه حكمه بالقياس ولا استدلاله به. ولو كان منكرا 
() هذا: ساقطة من م وق. 
(4) سبق أن ذكره في هذا النص (ف 0594). 
(5) في م دق: يقال. وفي الأصل: ويقال. 
(5) جزء من الاية: هه من سورة النور (714). 


)١(- 7‏ الصيغة ساقطة من م وق. 


؟*04 


لأنكروه ولم يصيروا إليه. فلما أقروه عليه بل أخذوا به والتزموه2» 
صح أنه إجماعهم . 
وقد اللشال ع ختفة اي الضوات ألآنن كر عرو هذه الذلدل 
مذهب النافين للقياس ؛ فلم يره أحد من الصحابة حجة لهم ولا انقضال 
من الدليل الذي الزمهم أبو بكر رضي اللَّه عنه. فقالوا: «إن اللّه 
تعالى (؟) - أمر رسوله بأخذ الصدقة ما دونك فقال : « حل من 
نوَالِهم صَدَقَة َطْهْرَهُمْ وْْكيهِم بها وَصَلْ عَلْيهِمْ 1 صلاتك سكن 
لَهُمْ 4*» وليست صلاتّك257 لنا سكن . فأوجبوا دفع 0" الصدقة إلى 
الرسول*» المخصوص بالذكر دون من لم يذكن . .ولو قاميوا” قياما 
ضحها لعلمرا أن دفعها إلى أبي بكر رضي الله عنه0*» - بمنزلة 
دفعها إلى رسول الله يق - *لآن رسول اللَّ ‏ يكي*2007 - لم يأخذها 
لنفسه(١'©2‏ وإنما أخذها للفقراء. وكذلك كان يفعل أبو بكر. 


4 ومما أجمعوا عليه أيضاًء رأياً واجتهاداً وفيهم أبو بكر رضي الله 
عنه(١2-.‏ القول بصحة عهد أبي بكره" إلى عمر"؟2 ورضى جميع 
الصحابة - رضي اللّه عنهه9» بذلك وجعلهم العهد كالعقد سواء.» 


(؟) في موق: التزموه. وفي الأصل : والتزموه . 
(") أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) في م وق: تبارك وتعلى . 
(5) جزء من الاية: ٠١‏ من سورة التوبة (). 
(5) في النسخ الثلاث وردت الكلمة في المكانين: صلواتك. 
(7) في الأصل : رفع وفي موق: دفع. 
(8) إلى الرسول: ساقطة من الاصل . 
(9) الصيغة ساقطة من الأصل . 
(١٠)ما‏ بين العلامتين ساقط من م وق. 
)١1١(‏ في الأصل: لنفسها. 
)١(- 4‏ الصيغة ساقطة من الأصل. 
(؟) في م وق: رضي الله عنه. أنظر التعليقات على الأعلام. 
(*) الصيغة ساقطة من م وق. 


غ060 


وإن لم يكن من الرسول ‏ يَكِا'' - نص في ذلك. وقد صرّح عثمان”*) 
- رضي الله عنه59» - بذلك عند إملاء أببي بكر عليه العهد لعمر. قال: 
«أملى علي أبو بكرٍ: «هَذَّا مَا عَهِدَ به عَبْدُ اللّه بن عُثْمَانَ آخرَ عَهْدِه 
بالدنيا وت يشل خيةا الكافر ودر فيه الاجر ؛ خضي حل : ثم أفاق 
هال : لمن" [1لا ظ ]00 كَتَبْتَ؟» قلتٌ: «اعْمَرْ بن الخطاب» 5 
ا صَبت0 ما :فى. نفسق! وَلَوْ كُنتَ كَتَبْتَ نَفْسَكَ لَكُنتَ لَهَا مُوضعا». 
ولم يعترض عليه أحد في( ما رام واجتهد فيه من العهد إلى إمام 
بعده. وقد صرّح أبو بكر رضي الله عله(" - في خخطبته بأن ذلك 
منه على 2٠7‏ وجه الرأي والاجتهادء فقال: «إني 6 عَلَيْكُم 
مر فَإنْ يَعْدِلَ فَذَلِكَ الطَنَّ به ون لم يَفعَل كَأنَا نه برية. يم 
أَرد ث1 وقال في خطحة: «إن هذا لأمْرَ لآ يَصْلُحُ إل للقويّ في غَيْر 
عُنفٍِ وَالَليْنَ في غَيْر ضعْفٍ». وهذا كله تصريح بتوليته على وجه 
الرأي والظن . 

84 فإن قيل: فقدا') خالف في ذلك طلحة بن عُبيد الها '" وهو من أجل 
الصحابة» فقال لأبي بكر”'©: «مَاذًا تَقُولُ لِرَبّكَ وَكَدْ وَلَيْتَ عَلَيِنَا قَظَآ 
غَلِيظاً؟» 


والجواب أن هذا يدل على قول طلحة ‏ رضي الله عنه ‏ بالرأي 
لأنه طالب أبا بكر أن يولّي عليهم رؤوفا رحيماً. وهذا أيضاً لا 


(4) في موق: عليه السلام . 
(6) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في م وق: لمن. وفي الاصل: من. 
(0) في الأصل: الاظ. 
(6) في م وق: اكنب. 
(9) في م وق: فيما. 
)9١(‏ الصيغة ساقطة من م وق. 
)١١(‏ على: ساقطة من الأصل. 
)١(- 9‏ في موق: قدء فقط بدون حرف الفاء. ١(‏ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
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تكون”' ولايته إلا بال رأي . ولو أذكر عليهم لم بالرأي لقال له : 
دما تقول لرَبْك0»© وَقَدْ وَلَيْتَ عَلَيْنا برَأكَ؟» ولم يفرق بين المَظَ الغليظ 
وبين0؟2 الرؤوف الرحيم. فهذا يبين أن مذهب طلحة”© موافق 
لمذهب الجماعة في القول 66 


1 - ومما أ جمعوا عليه( حدّ شارب الخمر ثمانين”"2. فإن عمر””؟- رضي 
اللّه عنه ©9‏ شاور الجماعة فلم يكن عند أحد منهم نص. ولو كان 
عندهم نص لم يْسَع لهم كتماثه عند مسألة0©» عمر لهم عن الحكم 
فيه» فقالعلي'” ا رَى أَنْيْحَدَحَدَالْمُفْمَرِي؛ وقاسهعليه 
فقال0©) ٠ ٠‏ «لأنهُ إذا شرب هَذَّى00) وَإِذَا مَرَّى0"© افترَى» وَإِذا افْتَرَى 
وَجَبَ عَلَيّه الْحَدُ؛. ولم يكن أحد من الصحابة من ينكر عليه هذا 
القياس ولا يقول: «لم يُجلد حد المفتري. وهو غير مفترء والنبي - 
كل - لم يخبر بذلك في كتاب ولا سنة ولم يجمع بينهما بهذه العلة 
التي جمعت بها بينهما؟». بل انقادوا لها ورأوا الحكم بها فرضا واجبا 
وحقاً لازماً لعدم النص في حكم هذه الحادثة. 

١‏ -فإن قالوا: فقد روي عن النبي - يك أنه جلد شارب الخمر أربعين. 

فالجواب أن أحداً لم ينقل عنه ‏ يَكِ - تقديراً في حدّ شارب 
الخمرء وإنما كان يضرب بالجريد والنعال. كذلك رواه أنس”'' في 
(؟) في الأصل: لا يكون. 
(") في الأصل: برايك. 
(4) بين: سافطة من م وق. 
(5) في م وق: رحمه الله. 

)١(-‏ عليه: ساقطة من الاصل. 
(؟) ثمانين: ساقطة من الاصل. ( م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(*) الصيغة ساقطة من م وق. 

(4) في م وق: مسايلة , 
(6) في م وق: وقال. 
(7) في الأصل وق: هذل وفي م: هدى. 


لحك 


الصحيح . وهذا فق د''" ألحقه بالحدودالتي لايقصرعنها ولايزاد 
عليهاء ويضرب فيه بالسوط. وقد كان يضرب على عهد رسول الله - 
يله بالجريد والنعال والأردية . ولذلك روي عن علي”'' ‏ رضي اللّه 
عنه ‏ أنه قال: دنا أحَدُ يُقامُ عل الْحَدُ فيمُوتْ أجِدٌ في تفبي مله 
شَيْعاًا الحق قَبَلَهُ! إلا شاربَ ادر فَإِنهُ شَيّءٌ « اجدناة اف ومشاءت 
ِرَأَيَا» : 'وقال: «إنّ لاس لما تبعُوا في شرب الْحَمر أسْمَشَاوَ عُمو("© - 
ع اللّه عنه5) مالا » وذكر القصة. . ورجع عمر(”) في آخر عمره 
فجلد أربعين . 
وجواب آخر وهو أن هذا الذي تدّعونه يقتضي مخالفة الجماعة 


لنص رسول الله يَخ(0». وذلك يقتضي تضليلهم 0 وقد 
نزمهم الله عن ذلك وأخبر أنهم مبرؤون مما يقوله النظام »2 وطائفة 
: فيهم. وقول علي”" : نا أحد يام عله اْحَدُ مُث أجدُ في تنبِي 

منهُ شيعا !» إنما ذلك لترجيح القياس في نفسه بين الثمانين 0 
وقد يجتذب الفرع الواحد أصلان, فيغلب على ظنه تارة إلحاقه بهذا 
وتارة إلحاقه بهذاء فيجد في نفسه من الحكم بأحدهما في وقت يغلب 
[15و]2" على ظنه الحكم بالآخرء ولا سيما في الدماء مع تحفظهم 
فيها واحترازهم من مُحرمها. ولا يخرج(© بذلك القياس عنده عن أن 
يكون عقا مكعا وقرفا بواجا .. 'ولذلك قال وَالكَن كله1):تاأخير أن 
القول بالرأي مع هذا حق وصواب وأن من قتل به فقد قتل بالحق. ولو 
كان الرأي والقياس باطلا لقال: 'الْبَاطِلٌ قَثَلّهُاه. 


)١(- 0‏ أنظر التعليقات على الأعلام. ١(‏ م) في الأصل: فقدء وفي م وق: قدء فقط. 
)١(‏ الصيغة ساقطة من م وق. 
(") في م وق: وقد رجع علي رضي الله عنه. 
(4) في الأصل: ذلك. بدون حرف الواو. 
(8) أنظر التعليقات على الأعلام . 
)١(‏ في م وق: رضي الله عنه. أنظر التعليقات على الأعلام. 
(0) في الأصل: ”الا و. 
(8) في م وق: ولا يحرم. 


/ا09 


ومما أجمعوا على الحكم فيه بالقياس والاعتبار قضاياهم في الجد 
ومقاسمته('©2 الإخوة؛ فإنهم صرحوا في ذلك بالتمثيل والمقايسة 
وكثرت مناظرتهم فيه. وكان زيد”" وعبد اللّه بن العباس”"' ‏ رضي اللّه 
عنهمااك بيذهاة: أولا علن. ما توي إلى أن الإشيوة بيرئون :منغ 
الجدء وكان لا يُورَئهم عمر"'؛ فضربا له مثلاً وقالا: اسَالَ سَئْلُ خلج 
منهُ خليج 0 تخلجح سن ذلك خليجان»9*») ليرياه بذلك قوة قرابة الإخوة 
من الميت بالبنؤة. ثم رجع ابن عباس إلى توريث الجَدّ. وكذلك 
روي عن زيد2 أنه رجع إلى أن المال للجَد وقال: إن حال الح 
مَعّ الآخْوَةٍ كال ابْن أَلإبْنٍ مع الأخر في أن يَحُورٌ جَمِيعَ آلْمِيراث». 
ولذلك كان يقول ابن عباس : أن يقي الله رين بن ثابت؟ جيل 
ابْنَّ آليْن ابنأ ولا شل أن الأب أ ابا!» . وكذلك ينون كارتا 000 وو 
قال بقوله يقولون : 11" سا ان كر لاه خ أفْوَى لآأنهُ مُدْلٍ 
8 الأب وَإِنْهُ 6 م ذلك يَْصِبَ غير وَالجَدٌ يدي بابك ةَ ولا يَعْصبٌ 
4 فكان يك ب الخ به بسَبْبٍ ابن الْبْنٍ مِنْ سَبَب الْجَذَّ. وقال 


- 
ع م 


زيد بن ثابت : «حَاوَزت لي الْجَدّ والأخ مُحَاوَرة. شَدِينَة, فْجَعْل 
1 “» ويقول: يحون ابن عَبْد الله ابي ولا أكون 5 أبَاة؟. 


اي م 
مه ماىة 


فَصَرَبْتٌ لَهُ في ذَلِكَ مَثَلا شَجَرَة: تار امنا من ملك 


)١( -5‏ في الاصل: ومقاسمة. 
(1) أنظر التعليقات على الأعلام» وفي م وق: علي» بدل: زيد. 
(”) الصيغة ساقطة من م وق. 
(4) في م وق: خليج. 
(5) في م وق: علي. 
(5) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
0) لا: ساقطة من م وق. 
(4) في الأصل: ياتي . 
(4) في موق: ابن ابني ابني . 
)٠١(‏ في موق: شجرة. بدون حرف الباء. 


8ه 


سه دير 


من ذلك الْمْضْنَ ُوطان2©. قُلْت: «نَذَلِكَ العْضن "2 يَجْمَمُ يَجْمَعُ 
لحوطيين 1 ويعْذَُوهُمَا دُونَ الأضل . ألا َرَى يا مير المُؤْمِنينَ! - 
93 6 الر م لت إِلَى الأخَر دهم منه لون الاضل ». وهذه 
تمثيلات وتشبيهات ظاهرة وعمل بغير النص والدليل!*'2 القاطع. وقد 
صار إليه الجميع على اختلافهم من غير تناكر لذلكء بل كل(3') 
يقول: «هو"22 الواجب عندي وفي جهد رأبي». 

57 ومما أجمعت الأمة على العمل به من طريق الرأي. وإن كان 
المبتدىء به عمر بن الخطاب27. إجماعهم 0 كتب المصاحف”) 
وجمع القرآن بين لوحين وقول عمر لأبي بكر"'": «أ نِسَلَوْحعْتَةُ؟) 
وذّكّره مقتل أهل القرآن باليمامة'' وأنه يخاف د مشهداً إلا 
أصابهم مثل ذلك دحت القران: «وما عَلَيِكَ في ذلك؟». ويأباه أبو 
بكر وقوله: «كييفت أفْعَلُ ما لم يفْعْلهُ رَسَوَلُ الله مَل؟؛ وإحضار 
زيد بن ثابت7 وما ذكره من كراهيته لما كلّف من جمعه”" وقوله: «قَلَوْ 
كلمُونِي يَوْمِذٍ َقْلَ جب يتَهَامَة لَكَانَ أهْوَنَ علي مِنْ ذَلِكَ!» حين”» 
شرح 0 صدر أبي بكر وزيد2©2 وجماعة لما رأه عمر ‏ رضي الله 
عنه”». فاتفقوا على صواب العمل به وأنه فضيلة عظيمة وحسم لمادة 
كل ملحد ومعاند. فاتفقوا على ذلك بعد الاختلاف فيه. 


0-3 


64 وكذلك إجماعهم على جمع 230 07 عل مسد 0 


)1١(‏ في الاصل: حوطان. 
)١١(‏ في موق: الاصل. 
(17) في الأصل : الحوطين . 
)١5(‏ الاخر: ساقطة من الاصل . 
(0) والدليل: ساقطة من م وق. 
(10) في م وق: بل كان يقول. وفي الأصل: بل كل يقول. 
)١0(‏ في م وق: هذا؛ وفي الأصل: هو 
)١(- 57+‏ في م وق: رضي الله عنه. أنظر لسن و 


. م( أنظر ا لتعليقات على الأعلام‎ 1١) 


ومصحفه وأخذه جميع المصاحف التي كان فيها تأويل وتبديل57) 
ومقدّم ومؤخّر وقراءة على المعنى”” دون لفظ التنزيل» إلى غير ذلك 
من الفساد والتخليط . فكانت”؟ هذه أيضاً من فضائل عثمان - رضي 


01 


الله عنه - وبركة”*' رأيه 

6 ومن ذلك ما روي أن عمر''' لما خرج إلى الشام ويلغ سَرْعْ('' بلغه أن 
الوباء 7 ظ]”" وقع بالشامء فتوقف وقال: «أَدْعٌ لي المهَاجري.7) 
الأرِينَ!» فاستشارهم. فاختلفوا عليهء وقال بعضهم: رارف اام 

َقَدم , ببقيّة أَضْحَابٍ رَسُول, الله يكل - عَلَى هَذًَا الْوَبَاءِ!»» وقال 
يتمهم : «كيفت َفرٌ مِنْ قَدَّرِ اللّه؟» . فقال: «إرتفعوا عني !». ثم دعا 
بالانصار "2 فاختلفوا كاختلاف المهاجرين الأؤْلينء فقال: («إِرْتَفِعُوا 

عنى !). َك دعا بمشيخة(؟) الفتح فلم يختلف عليه منهم اثنان وقالوا: 

3 ا © ألا تَقْدِمَ ببَقِيّة بِبْقِيّةَ أَضْحَابٍ رَحول الله - وله د على .هذا الوثاءة: 
00 الناس : «إني مُصُبِحٌ عَلَى ظهْر». فأصبحوا عليه 


(*) في الأصل: لما كلف من جمعه. وفي م وق: مع ابي بكر لجمعه. 
(4) في م وق: لكان على اهون من. . 
(0) في م وق: حتى. 
(1) وزيد: ساقطة من الأصل. 
(7) الصيغة ساقطة من م وق. 
)١( - 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام. ١(‏ م) في م وق: لهم. 
(5) في م وق: تنزيل. 
(5) في م وق: على المعتاد. 
(4) في م وق: وكانت. 
(6) في م وق: وتركة. 
)1١- 6‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
١(‏ م) في م وق: سرغ وفي الأصل: سرع . أنظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) في الأصل: ”الا ظ. 
(*) في م وق: ان لا. 
(5) في م وق: مشيخة. 
(©) في موف: ارى. 


فقال أبو عبيدة” '': «أفِراداً مِنْ قدو اللّه - تعالى؟0!") فقال عمر : ١ل‏ 
دا ا 0 | رمن قر الله إلى 0 رت لو 
رعى 0 الجَدية رعاها بِقَدَرِ الله 0 رعى ”0 الْخْضية رَعَاَا سر 
اللّه؟. قال أبو عبيدة : «نَعَم !» قال0* : «فنحنٌ فر من قَدَرِ اللّه ؛ إلى 
اا اي 9 بن عوف 0 نا 
ل فاو تَقدمُوا عَلَْيْه ! ذا وَقَعٌ 5 اك ب فلا ا 1 
منه!». وهذه قضية قد اتفق فيها طيغ (15) الصحابة الحاضرين على 
القول بالرأي 235 ومثلها يشيع ويذيع'2. فلم9١)‏ ينكر ذلك عليهم 
*"6"-ومما يدل على ذلك أيضاً جعل عمر بن الخطاتب01(7) الأمر شورى فى 
وعبد الرحمان بن عوف”'2 واختيار عبد الرحمان لعثمان ‏ رضى اللَّه 
عنهم أجمعين . 
فهذه'' الأمور كلها ظاهرة جليّة . وأمثالها مما يطول به الكتاب 
يدل على إجماع الصحابة على صحة القول بالرأي . 


() تعالى: ساقطة من م واق. 
() في الأصل: رعا 
(4) قال: ساقطة من الأصل . 
(9) في الأصل: عبد الرحمن» فقط. 
)٠١(‏ في موق: حاجة. 
)١١(‏ في الاصل: سمتعتم الوباء. 
)١9(‏ في الأصل: جماعة. 
)١19(‏ بالرأي : ساقطة من م وق. 
)١4(‏ في م وق: ومثلها يشنع ويرفع. 
)١6(‏ في موق: ولم. 

*؟ - )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام. ١(‏ م) في م وق: وهذه. 
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فصل: ومما روي من 
القول بالرأي عن احاد الصحابة 

07 روي عن أبي بكرا '2- رضي الله عنه - أنه" ؟" لما سُثل عن ن الكلالة قال : 
«أقُولٌ فيها راف إن يكن صَوَابا َمِنَ اللَّهء وَإِنْ يَكُنْ خطأً قُمني 
وَمِنَ الشيِطان! واللَّهُ وَرَسُولُه منة بريَانِ! الكَلالَةَ : ما عَدَا الوَالدَْنِ . 
وروي أيضاً عن أبي بكر - رضي الله عنه أله ور ال م الام 
وم يروت الجذه من هل الاب . فقال له بعضهم من الأنصار”'': : «لَقَدْ 
وَرُنْتَ امراة مِنْ مَيْتِ لو كَانْتَ هي الْمَينَةَ ما وَرِنَهاء َترَكْتَ آمْرََة لو 
كانت هي الْمَيْنَهَ ره يي : 4 تركتة: فأشرك عند ذلك بينهما فى 
اعد . 


وسوّى - رضي اللّه عنه - بين الناس في العطاء فقال له عمر”"" : 


نجل م ترك دياره وَامْوَالهُ وهاجر إلى الله ه وَرَسُولِه كمَن دَخل في 
آلإسْلام كُرْهاً الآنَ؟». فقال أبو بكر: «ِإِنْمًا سبوا للد ناورم على 
الله وَإِنْمَا هذه الدّنيًا متاع» . وهذا أيضاً من صحيح القول والاستدلال 
لآنه لسو العطاء عوضاً وثمناً للايمان والهجرة . ولما رجم الأمر إلى 
عمر فاضل في العطاء . ثم فرض ا لوك 
لجميعهم . وسجد عند ذلك وقال: «الْحَيْدُ لله ! الان بلغتي د 

رَسولٍ الله - يه . وارى أنّهُمْ لو لَمْ يَكونوا مُؤْمِنِينَ0" لم يكن 0 
الْمَالِ اشيء. . وَإِنَ لِلإيمَانِ”/ وَالْجِهَادٍ مدخلا في هَذَا البّابء وإنه ممًا 


كر إن تكون زيّادة”*» في نَوَابِهمْ؛ وَإِن كَانَ مِنْ متا الْحَيّاة الدُنْيَاه . 


)١( 7‏ أنظر التعليقات على الأعلام. ١(‏ م) أنه: ساقطة من الأصل. 
(5) في 9 وق: الجدة ام الام وفي فى الأصل: الجدة وا م الام . 
(*) في م وق: من المؤمنين. 
(4) في الاصل : وان الايمان. 
(6) في عوق: على زيادة. 


14> -ورُوي عنه [عمر]'” '' - رضي اللّه عنه” ]سقاق: «اقولٌ في [77 و] 
الْجَدٌ ري »: وقضى افيه أياراء متختلقة نحت روى 1" اعنه عَقهِ20) أنه 


موة_ام ه 


قال: «من نْ أحبٌ أنْ يتَقَيمَ خر إثم جَهَنْمَ يقل في الْجَدٌ برأيه» . 
وأراد أن يقضي في الجنين برأيه فذكر 3 كقناء رسول اللّه 5 
1 
فقال: لور هَذَا لقضينا فيه ينا *وكذنا أن نقضي فيه برأينااء*00 . 
ولما لم يورث بي الأب والأم مع بني لم0 قيل له : دهت00) أيَانا 
كان جمَارَاًا . . فرجع إلى التسوية بين ال للأب والأم وبين الخو 
للام . ودوي عنه أنه قال في أول خخحلافته : ويا الناس! إن الرأي مِنْ 
رَسَولٍ اللّه عق كان مصيباً . إن الله كان يُسَدَدُهُ. وَإِنْمَا هُوْ ما الظن 
ل ا 
والتكلفثك” » , فأخبر("» بذلك عن القول برأي عن غير نظر 0 
في الاجتهاد لور عن انان : اهقَائَلَ الله سَمُرَ 0 ما عَلِم أن وَسُو 
الله كله قَالَ : لعن الله اليهُوة” ''؟! يمت مَتْ عَلَيْهِمُ الشّحُومُ فَجَمَلو جما 97 
وَبَاعُوهًاا'" وَأكُلُوا كَمَنَهَاو25©. وكان من عمله المشهور بالرأي جعله 
الشورى في الستة ووصية أهلها بما ذكره وقوله : «فَّاِنْ تَأَخَرَ 0 
فَأنفدُوا مركم وَلآ تَنْنَظدُوهُ أَكثْرَ من ثُلاث! وإن الْقَسَمُوا قسمين فكونوا 
في الْقِسْم الَّذِي فيه عَبْدُ الوَحْمَانِ بْنُ عَوْفها '' وَبَايعُوا مَنْ تَحْتَارُوبَهُ! فَإنْ 
)١( - 4‏ الصيغة ساقطة من م وق. 
(1) في الأصل: 4/او. 
(5) في م وق؛ يروى. 
(4) الصيغة ساقطة من م وق. 
(©) ما بين العلامتين ساقط من الاصل . 
(5) مع بني الام: ساقطة من الاصل . 
(0) في م وق: هب أن أباناء وفي الاصل : أهب أآبانا. 


(4) في الاصل: والتكليف. (4) في الأصل: فزجر. 
(9 م) في الأصل وفي م: فحملوهاء وفي ق وردت غير واضحة. أنظر النص أعلاه(اف 
كنلامء ب5م). 


(١٠)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
)1١(‏ في م وق: فباعوها. 
)١19‏ وأكلوا ثمنها: ساقطة من الأصل . 
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م 2252م 


حالف عَلَيْكُمْ أحَدٌ فاضربُوا 2 وقدموا يا 200 للصّلاة ة بكُم!». 
فأجمعت الأمة على التصويب لرأيه في ذلك كله. 


4 م -_وكان من حكمه بالرأي جلد أبي بكرة(2 والشهود على المغيرة) 
بالزنى2. وإنما حكم بذلك قياساً على وجوب حدّ القذف. وإن لم 
يرد بحدّ الشهودء إذا قصروا عن الأربعة» توقيفٌ. واستشارة عم:”) 
الناس في المرأة المعيبة التي أرسل إليها فاجهيضت: حتيناء فأشار 
عله ْ عضن العوحا” أن لا شيء عليه فقال على ا : إن لَمْ كوو 
اجْتَهَدُوا قد عَشُوكَ أو قَارَبُوك! وَإِنْ) كَانُوا أجْتَهَدُوا فَقَدْ أخطؤوا!» 
ثم قال: ما لمان رزجو 3 يَكُونَ عَنْكَ زَائلاً! وَأرَى عَليِك 
5 فجعل عمر الذَيّة على عاقلته قياساً على الخطا ولم يجعلها 
في ماله ولا بيت المال. 


وروي عنه أنه قال لأبي موسى' اك وقد كت فى انطنة :“هذا 2 
ار الله عُمْرَ قا ا وَاكنْبْ : لهذا ما ذاه عقر 0 
مر اا إن يَكُنْ حَطَأ فَمِنْ عُمَرَ». ومما ظهر وانتشر 

في العهد لأبي موسى : : «الفَهُم الْمَهُم في 0 ما تلْجِلْجَ في : ك0 
8 يس في كتاب اللّه ولا سنته! ثم أغرف الأشْبَاةَ وَالأمْتَالَ كم 
سس الأمور باشتهها بالْحَقّ» وكتابه إلى20 أبي موسى أيضاً: 3 
يَمْتَعَنُكٌ00) قضاءٌ قضيته قَضِ َضَيْتَهُ بالأمسٍ فرَاجَعْتَ فيه نَقْمَكَ فهديت يت(4) إلى 


4 م - )١(‏ أنظر التعليقات على الاعلام . 
(1) في الأصل : بالزناء . 
(*) في الأصل: اليه . 
(8) في لأصل: فان. 
(9) في م وق: فيما. 
(5) في م وق: في صدرك. 
0) في م وق: لابي موسى . 
(8) في الأصل : لا يمنعك. 
(9) في م وق: وهديت لرشدك . 


ار اناي إلى تالزن ار ا ار زو الاي 
في الباطل ». 

٠»‏ وأما عثمان0''- رضي اللَّه عنه0- فروي عنه أنه قال لعمر”"': (إنْ 
رَاَيِكَ فَرَايِكَ الْآسَدُه! وَإِنْ بع رَأَيّ مَنْ قَبْلَكَ 2 دَاا» الرَايٌ 
كان2*»!». وكان عثمان يقضي في العيوب بالرأي وورث المبتوتة في 
المرض بالرأي والاجتهاد. 


ده 7 
- 


ه- 
٠‏ 
و 
و 


.اع يد تأر --أمه ا 0 2 
** -وروي عن علي ''أنه قال +" إجتمع أي و أي أبِي بكر”" وَعْمَر” 0 
الود الأ تباع» . قال: «وقذ رايت بيحَهنك فقال عبيدة 00 


ريك مَمَ أبي بكر وَعْمَرَ أ ْنَا من رَاِيكَ بانفرَادك . وروي أن 
عمر كان يشك في قوّدالقتيل الذي اشترك فيه سبعة؛ فقال له علي" " : 


ديا مير المُؤْمِِينَ! ارَائتة لم أن را اذ شْتركوا في سَرِقَةٍ أَكُنْتَ قَاطعَهُمْ؟» 
قال: «نَعَم ! !» قال(؟»2: «قذّلك َعَنِي أنه مله . ٠‏ ثم قويت هذه المسألة 
بعد ذلك عند عمر. [7 ظ]27 وقال في جماعة قتلهم بواحد: دلو 
تَمَالاً عَلَيْهِ أَهْلُّ صَئْعَاء”" لَقَتَلْتَهُمْ به!». وقال في قضية: «أقْضي فيهًا 
ا فَإِنْ وَافْنَ قَضَاءَ رَسُول الله يك - فَذَّلاك0© وَإِلّ فقضائي فَسْل 


)١(  * -*‏ انظر التعليقات على الأعلام . 
١(‏ م) الصيغة ساقطة من م وق. 
(؟) في م وق: فانه روى عنه انه قال ان تتبع. . أنظر التعليقات على الأعلام. 
(9) في م وق: اسد. 
(4) في الأصل: ذو. 
(ه) كان: ساقطة من م وق. 
)١(- >”:‏ رضي الله عنه: في م وق. 
(7) في م وق: ان لا. 
(") أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) قال: ساقطة من م وق. 
(5) في الاصل: 4/اظ. 
(5) في م وق: فذاك. 


00 


ولك راغي انه قافن أعل #0 البضير» ‏ وصفين ‏ والتقرؤان بالرائ 
والاجتهناد الذي أذاه إلى ذلك وحلف أنه 7 عهد إليه رسول 
الله عَكِهِ - - في ذلك80) عهداء وقال: «إنْمَا هُوَ رَأَيٌّ ا 


لاد - وقال ابن مسعود”' ' في بَرْوِع بنت واشق" 'أ ولم يُقَرَضٍٍ '' لها صداق: 
ع 


«أقُولٌ فيهَا برأبي» إن يَكَنْ صَوابَاً فمنَ الله وَإِنْ يكن خَطَأُ وي وَمِنْ 
الشيْطان!». وكان إذا أوصى بالقضاء لمن يليه مر بالرأي . وكان 
يقول: ولا خير في القضاء! إن يكن فَبِالْكتَابِ رالكلة وَقضايًا 
الصَالحَينٌ . إن لم 5 شَيءٌ مسن ع ذلك فاجتهذ ريك 

أوآما مغاذ” ااتشبرومع رول الل كل هري رقولة: «أَجْتَهِدُ رَأبي». 
وروي عنه أنه دخل مع النبي - يه - في صلاة كان سبقه النبي - يكهِ - 
ببعضها. فافتتح الصلاة معه. ثم قضى ما فاته. فقال- يفي : «سن 


مامدا” اوفع 


لَكُمْ مُعَادْ نه حَسَنَة». وقد كانوا يبدأون بقضاء ء ما فاتهم ثم يدخلون 
مع الإمام . 


2١‏ فقّد 


وخرة وأما عيد اللّه بن عباس" شتهر قوله في دِيَة الأسنان: «كَيْففَ 5 


يَعْتبِرُوا الأصَابع؟ ينها وَاحِدَة وإن تلفت منافعها!» . وقال في 


الغعول: («مَن شَاءً بَاهَلحَه ! 5 الفرائض لٍِ تَعُولَ! َالْذِيٍ ا رَمُل 
عَالجِ (') عَدَدَا مَا جَعَلَ الله في المَال نضفاً وَنصفاً كلما وروي أن 


النبي - وك - نهى عن بيع الطعام قبل أن يُقبض. فقال ابن عباس: 


0) في الأصل: رحل. 
(8) أهل: ساقطة من الأصل . 
(9) في ذلك: ساقطة من الأصل . 
5١‏ -(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام. وفي الأصل هكذاء وفي م: تزوع بنت واسق. وفي ق 
لم ترد الكلمة الأولى واضحة, بينما وردت الثانية : واسق 
)١(‏ في الأصل: ولم يعرض. 
)١( _ +0‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١( - 57‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 


دولا ايت كل شَيْءِ إل مله . وقال”©: «أرّى ذلك 3 ِدَرَاهمَ 
والطَعَامُ مرجى ») . . وهذا قول بالرأي والقياس وحكم بالذرائع 
ويوذااك خا على الاخرارم ع '' لما قالت : لآ كملا لله 
فَرسوله : «كَلِمَة حي ريد بهَا بَاطلٌ! اسن “الله امرنا أن تشكم في 
جَرَاءٍ الصّيْدِ وَأنْ نَحَكُم بين الْمَرْء وَزُوجه؟ فَالحَكُمُ بيْنَ فتن عَظِيمَتِينِ 
من المسلمين والإصلاح تهنا أؤلى !». فقال ابن الكواء©») رئيس 
الخرارع وهور(؟) أول من بدأ بهذه البدعة: إن هَذَا مما قَالَ الله 
- تعالى - فيه وَفِي قَوْمِهِ: ط بَل هم قَوْمٌّ خصِمون 0»04. فرموه 
بالنشاب وأصروا على بدعتهم . 
وروى ابن أبي ذئب”») عن سعيد(*» أن رجلا سأل ابن عباس 
عن الوتر فقال ابن اعباس : َريْتَهمٍ الله يحب من نّ الامو سَبْعاً! 
فسبع سَمَاوَاتِ - ان وَسَبْعَة يم سَيْع 0 الطواف الك 
وَسَبع 600 الطواف بين لمن 3 والمودة وَةَ وَسَبِعَ حَصَيَات» كأنه يعني 
أن الوثر”"' سبع 


وكان اين 0 يقول في الرجلٍ يعقد على نفسه صوم التطوع. 
ثم يبدو له فيفطر9١2:‏ «إِن عا وَإِنْ أنَْكَ بَعْضٌ الْيَوْم!» . ويقول: 


(5) في م وق: فقال. 


(") انظر التعليقات على الاعلام؛ وفي م: ابن الكواوء وفي م وق: ابن الكوا. 
(4) في الأصل: وهم . 

(6) البدعة: ساقطة من الاصل . 

(1) الآية: 4ه من سورة الزخرف ("4#)؛ وفي النسخ الثلاث: انهم بدل: بل هم. 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(8) أنظر التعليقات على الأعلام » وفي موق: سعد. 

(9) في م وق: راينا. 

)٠١(‏ في م وق: وسبعة. 

. في ق وفي الاصل: الصفى‎ )1١( 

. هكذا في الأصل وفي ق2 وفي م: يعني الاحكام الوتر.‎ )١9( 

(17) الفاء ساقطة من م وق. 


/ا 1 


خم ةيه 86 7 2 7 واس 
«هو كرَجُلٍ أَرَادَ 9 يتَصَدَّقَ بدينار فتصدى بنصمفه وامسك النصف 
الثاني . 


4 وأما زيد بن ثابت” ''فقوله في اد مع الإخوة مشهور .وروي 7م اند 
قال: «للام - الاب ارفج ث0 ما بقي) . وقال له50) ابن 
عباس , : ١نفي‏ أي كتَاب الله وَججَدْتَ ثُْثَ مَا بَتِي؟» فقال له زيد :أثُوك 
2 وغول براي !» . وهذا أبين شيء ورد عن الصحابة ‏ رضي الله 


عنهه”" . 
فإن قيل: كيف يجوز أن يَدَعُوا في ذلك إجماع الصحابة. والصحابة 
عدد كثير وجم غفير» وإنما يروون2(7 ذلك عن احاد [75 ]250 منهم؟ 


والجواب أننا نعلم من حال جميعهم المصير إليه والقول بهء 
وإن لم نجد إسنادا نصل به القول إلى كل واحد منهم. كما نعلم 
إجماع أصحاب الشافعي””» وأصحاب مالك”" وأصحاب أبي : ل 
مسائل ينفردون بها. وهه”(© يجمعون عليهاء وإن لم يسند ذلك إلى 
كل واحد منهم لكثرة عددهم. وكما نعلم إجماع الصحابة على [أن] 
الصلوات المفروضة خمس. ولا يسند ذلك إلى جميعهم*». ولعله 
ليس في مسألة من مسائل الإجماع مِمَا تتصل طرقه وتعلم أقوال 
أعيان0*» الصحابة فيه وتشتهر شهرتها في هذه المسألة. فبطل ما 
تعلقوانية4 توضخ 'القون بالقيانين لاجماع: العبجدابة على اديت 


)١١- >‏ أنظر التعليقات على الأعلام. ١(‏ م) الواو ساقطة من م وق. 
(؟) في الأصل : قال ابن عباسء» بدون واو العطف وله. 
(") في م وق: عليهم السلام . 

)١(- 6‏ في م وف: ترووث. 
(7) في الاصل: ه/او. (7 م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(؟) هم: ساقطة من م وق. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من الاصل. 
و10 انان ساقطة من الاصل . 


ذكر شبههم في نفي القياس 
مر استدلوا بقوله ع لعا اع ما فَرَطْنًا في الْكتاب من شَيْءِ 2# وقوله - 
شال اط تيان كل شيّْءٍ *2©"7. فإذا ثبت بهاتين الايتين بيان9) 
جميع الحوادث بطل العمل بالقياس مع وجود التنزيل. 
والجواب أن القياس من جملة ما 0 به الكتاب(؟) الأحكام . 
وأضيف الحكم بالقياس إلى الكتاب لأن بالكتاب ثبت الحكم به؛ كما 
أضيف الحكم بالسنة إلى الكتاب لما ثبت الحكم بها بالكتاب؛ وكما 
5-6 00 اع 9 الكتاب 1 خلاف أنه 0 يرد الاب أنه 
بعضها وأحال على سائر الأصول من السئة والإجماع والقياس 
واستصحاب الحال. 
وجواب آخر وهو أنكم تزعمون أن العمل بالقياس في الدّين 
حرام» فاتلوا علينا قراناً بتحريم القياس! فإن20 ذلك قد بيّن بالكتاب. 
الايتين دليل لنا على العمل بالقياس. 
77> واستدلوا أيضاً بقوله ‏ تعالى : < ون احَكمْ ينهم ب بما َل الله د 
فمنع من الحكم بعتر نما انل للقن اوقولدد تفال + أْوَلَمْ يكُفَهِمْ 5 
اننا عَلَيِكَ الْكْتَابَ يُتلى عَلَيِهِمْ؟ 22# , 
)١(- >“‏ جزء من الآية: 8” من سورة الأنعام (5). 
(7) جزء من الاية: 4م من سورة النحل (15). 
(”) في موق: بيان» وفي الاصل : فان. 
(4) هكذا في مع وفي الاصل وق: بالكتاب. 
(©) به: ساقطة من م وق. 
(5) في م وق: وان. 
)١( 5‏ جزء من الاية: 44 من سورة المائدة (©). 
(؟) جزء من الاي : 6١‏ من سنورة العنكبوت (59؟). 
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أنزل اللَّه 3 ال 0 الله عن النطى. بتحريمه . 

وجواب آخر وهو أن هذا الأمر إنما توجه إلى النبي - يَكْ؛ فلم 
يكون2©9 هو يَكلهِ - ممنوعا من الحكم بالقياس. لما في ذلك من 
التنفير عنه والإضلال لأمته. ولا يمنع الحاكم من ن أمته من ذلك لعدم 
هذا 0 0 0 يفاك 5 إن الحكم2» بالقياس 0 بما 
بالسنة والإجماع حكم بما أنزل الل لما تضممن اران الحكم بها 

وجواب رابع وهو أنه قال - تعالى : < إن تلن ِلَيِكَ الكتابَ 
بِالحَقٌ 0 من 3 بما راك اللّهُ 2# فقد "5 أن يحكم 
دونه زلا قليلاً م م ١‏ دعر ون 60 

والجواب أن اتباعنا للقياس إذا ورد القران والسنة وإجماع الأمة 
بتصحيحه والحكم به اتباع لما انزل إلينال”». فدلّوا على أن القران لم 


يرد به 


وجواب آخر' "© وهو أن الاية إنما حظرت أن نتبع ليا من دوت 


(*) أن يكون: ساقطة من الأصل. 
(4) فيه: ساقطة من الأصل . 
(0) في الأصل: الحاكم. 
(5) جزء من الاية: 6 من سورة النساء (4). وفي م وق: وانزلناء وفي الأصل : انا 
انزلنا. 
)١(_- 548‏ الاية: ” من سورة الأعراف (97). 
(5) إلينا: ساقطة من م وق. 
(5) آخر: ساقطة من الأصل. 


11٠ 


الله والقياس فليس9©» وليّاًا» من دون الله إلآ أن تمنعوا من اتباع 
القياس قياساً على المنع من الوليّ . فإنه لا بدّ من دليل2؟ على صحة 
هذا القياس. 

4 واستدلوا بقوله - تعالى : « وَأنْ تَقُونُوا عَلَى اللَّه ما لآ تَعْلَمُونَ 004 
وقوله0»: ظوَلاًْنَقْفُ مَا ليِسَ لَك [74 ظ]9” به عِلْمّ 294. فنهى 
- تعالى - أن يقال في الدّين بغير علم. ٠‏ 

والجواب أننا لا نحكم إلا بعلم ولانقّفو ما ليس لنا به علم. 
لأنه إذا جعل (:2*© أمارة على الحكم فعلقنا ذلك27 الحكم على تلك 
الأمارة والعلامة التي بعلت لنا عليه فما حكمنا إلا بعلم ولا قفؤنا ما 
ليس لنا به علم. هذا على قول من قال من أصحابنا: «إنْ الحقٌّ في 
واحد». ومن قال: «إن كل مجتهد مصيب» قال: و«جعل الله22 على 
الحكم علامة في حق من غلب على ظنه» فإذا قال لنا صاحب 
الشرع: «إننيى0» قد أودعت الأسماء التي أَنْصّ (ه» على الحكم فيها 
معانيٌ. فمن غلب على ظنه تعلق الحكم ببعضها كان ذلك فرضه»ء. 


(54) الفاء ساقطة من م وق. 
(5) في م وق: بولى . 
(5) في م وق: من الدليل. 
)١(_- "4‏ جزء من الآية: ١54‏ من سورة البقرة (؟). وجزء من الآية: #7 من سورة الاعراف 
2)0. 
(؟) تعالى : ساقطة من الأصل . 
(7) في الأصل: هلاظ. 
(4) جزء من الاآية: #5 من سورة الإسراء .)١9(‏ 
(6) لنا: ساقطة من الاصل. 
(5) ذلك: ماقطة من م وق. 
(7) الله : ساقطة من م وق. 
(8) في الأصل: اني. 
(4) في الأصل: نص. 


1١1١١ 


ثم علّقنا الحكم”"© ببعض تلك المعاني لغلبة الظن: فقد حكمنا 
بعلم . كما أنه لم01 عزنا بامتثال الخبر إذا غلب على ظننا صدق 
الراوي والحكم بشهادة الشاهدين إذا غلب على ظننا عدالتهما لم نكن 
حاكمين بغير علمء وكان الحكم شهادتهما حكها بعلم . 

وجواب آخر وهو أنكم حكمتم في تحريم القياس بغير علم 
وقفؤتم في ذلك يغير علم. فَدُلُوا على أن القياس من جملة ما حظر 
بهذه الاية. 

2074 استدلوا بقوله  تعالى : < وَإِن الظَنَّ لا يُعْنِي ف الْحَقَّ شيا‎ ٠ 
وبقوله9؟) - تعالى : # إِنْ 9 أ 58 د وقوله : ٍِ 5 بَِعْض الظَنّ‎ 
. 2904 نم‎ 

والجواب إن حملتم هذه الآيات على عمومها تَظنكم بأن 
القياس باطل2*» من جملة ما حظر بها9"© . 


وجواب ثانٍ وهو أن المراد بالاية ظن الكفار الذي هو من غير””) 
أمارة . وليس كذلك الحكم بالقياس . فإنه ظن يتعلق بأمارة كالحكم 
بشهادة الشاهدّين عند ظن 0 


4+ - استدلوا بقوله ‏ تعالى + « ولآ تَقُولُوا لما تصت السِتْكُمٌ التحذت هذا 


. في الأصل: الاحكام‎ )٠١( 
في موق: كما انا لو امرنا.‎ )١١( 
جزء من الآية: 8” من سورة النجم (07). وفي م وق: انء. فقط,‎ )1١(- 4٠ 
في م وق: وقوله.‎ )5( 
.)48( (م) جزء من الاية: 7”# من سورة الجاثية‎ 
.)59( جزء من الاية من سورة الحجرات‎ )4( 
. (ه) باطل: ساقطة من الأصل‎ 
في الأصل : ما حظرتها.‎ )1( 
. غيره: في الأصل‎ )1( 
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حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامُ 204. قالوا: وأنتم تحرّمون وتحلّلون ما لم9© 
يحرمه الله ولم يحله بطريق القياس. ففسد القول بالقياس. 

والجواب أن هذا يلزمكم لأنكم تحرمون القياس بارائكم ولم 
يحرّمه الله تعالى0© - وتصفون”*» الكذب بالسنتكم في قولكم: «قد 
حزمه الله». وإلا فاتلوا علينا قرانا بتحريمة. ولا سبيل إلى ذلك. 

وجواب ثانٍ وهو أن هذه الاية إنما نهى فيها*» عن مثل فعلكم 
في تحريمكم المَعْفُرَ عنه"2 وتحليله بالهوى والشهوة من غير دليل. 
فأما القياس فإنه لا يُحلّل ولا يُحرّم إلا بدليل شرعي . فليس بِمُفْمَر 
على الله الكذب. 

457 واستدلوا أيضاً بقوله ‏ تعالى('©2: « ذَلِكُ انهم قالوا إِنْمَا بنع مث 
الرّبَا 2"04. *# وَأَحَلَ الله البئِعَ وَحَرّمْ الرّبَا 204. فذمّهم الله سبحانه ‏ 
على تمثيل البيع بالربا*”*» وقياسه عليه. فدل على إبطال القياس . 

والجواب أن هذا خطأ لأننا*» لا نقول: «إن كل قياس صحيح» 
فتبطل جميع الأقيسة إذا بطل منها نوع. ومما يدل على ذلك أنه 
- تعالى - قد ذمّهم على هذ( التمثيلء وقد مثل هو - تعالى - أمثلة 


.)١5( من سورة النحل‎ ١١5 جزء من الاية:‎ )١(-41١ 
. لم: ساقطة من الأصل‎ )5( 
تعالى : ساقطة من م وق.‎ )9( 
في م وق: وواصفون.‎ )54( 
في الأصل: منها.‎ )8( 
. في الأصل : عليه‎ )5( 

)١( 4”‏ تعالى: ساقطة من م وق. 
(؟) جزء من الاية: 778 من سورة البقرة (5). 
(5) جزء من الآية: 8/ا؟ من سورة البقرة (7). 
(5)ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(©) في الاصل: لاننا نقول. وفي م وق: لانا لا نقول. 
(6) هذا: ساقطة من م وى. 


اود 


كثيرة"© واستدل بأقيسة وذلك قوله - تعالى: « وَضَربَ لَنا مَعَدُ وَنْسِي 


خلفه, قال مَنْ يُحْبِي الْعِظامَ وَهْيَ رَسسِم. قَلْ يُحِْيهًا الذي 
أنْشَأمًا ول مرة»00#. فمثل النشأة الثانية بالأولى وحكم لها 
بحكمهاء وقال: لضرَبَ الله ملا عبد لوكا لآ يقدرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن 
فنا مِنا رِرقا أ خسنا فَهُوَ يُنَفقُ مله سِرَا وَجَهْراً. هَل يَسْنَوُونَ الْحَمَدُ 
له بل رُم لآ يَْلمُونَ 04. : ثم قال تعالى : « فلا تَضْرِبُوا لِلَه 
الأَمْتَالَ . إن الله يَعلَمُ نتم ؛ لذ تَمْلمُود 4< ''2. فإذا ثبت ذلك علمنا أنه 


إنما حرم١'2‏ على نوع من القياس غير صحيح أو على قياس 
يعارض2'"0 نصا معلوما. وهذا باطل باتفاق. 


وجواب آخر وهو أنه لو بطل جميع القياس لبُطلان [18و] 29 
قياس الربا على البيع لوجب أن يبطل لذلك أيضاً إبطالكهم”2 لسائر 
أنواع القناسن: قياماً على إبطال قياس2©257 الربا على البيع . فزال ما 
تعلقوا به. 


فصل [في ما يتعلقون 
به من جهة الاثار لنفي القياس] 
54 - فأما ما يتعلقون به من جهة الاثار قالوا'»: فما روي عن النبي - يَقِ - 
(7) كثيرة : ساقطة من الأصل . 
(4) الاية: 4لا من سورة يس 5. وجزء من الاية: 4/ا من السورة ذاتها. 
(4) الاية: هلا من سورة النحل .)١5(‏ 
)٠١(‏ الاية: 4لا من سورة النحل .)١5(‏ 
)1١(‏ في الأصل: ذم. 
(؟١)‏ في م وق: يعارض به نصا. . 
)١15(‏ في الأصل: الاو. 
)١4(‏ في الأصل وفي م: لذلك وفي قى: ذلك. 
(16) إبطالكم : ساقطة من م وق. 
)١17(‏ في الأصل: القياس الربا. 
)١(_ 747“‏ قالوا: ساقطة من م وق. 


أنه قال : إن الله لا يفيض الْعِلَمَ انترّاعاً نع مِنْ صَدُورِ الرَجَال» 
وَلكنْ يقبض الْعلْم بقييض العُلَمَِ ٠‏ فَإذًا لَمْ يبن عَالِم انَحَدَ الناس 
روساء جهال افوا ا رائهم"» نا واقبلوا»: ومن ذلك قالوا رواية 
بي هريرة * عن النبي يك أنه قال : اتَْمَلُ هه الأمَهُ ُْهَةَ يكاب 


د فه 22 


الله وبرهة بسنة رَسَولٍ آللّه م لزي فإذًا فعلُوا ذلك فَقَلٌ 
ضَُوا. وروي عنه - كي - أنه قال: اتفترق ف أي علوي 0-8 وَسَبِعِينَ 
فرقَة ضرا عي مي قوم يَِيسونَ الامُورَ برايهم” فَيُجلُونَ) 
الْحَرَام ويحَرمُونٌ الْحَلدل» . روى ذلك عنه عوف©» بن مالك 
الاشجعى: وروي عنه ‏ يَلنةِ - أنه قال0© : «أكَدَّتٌ الحديث الظَنٌ . 
وروى معاذ بن جبل”* أنه قال له”"2 حين بعثه إلى اليمن”*» : لإذًّا جَاءَكَ مَا 
لَيِسَ في كتاب آللّه وَل في سُنّةَ رَسُولٍ لله فَاكبُ إلَيّ حت 0م 
كنب لِك في ذلِك” ,م . وروي وائلة بن الأشقو”» عن النبي - كه - 
أنه قال: «لَم 3 2 بي إِسْرَائِيل مُستقيماً ختى حَدّتٌ فيهم م أبناء 
شَبّانَ كوا بارَائهم فَضَلُوا وَأضَنُواء . وروي(2© عنه - ه200 - أنه 
قال : رلا تمُسكوا عَلَى شَيْءِ ! فإني لا أحل 05 أ نا أخركهة اللّهُ وَل 


ردم 


احرم ل ما حَرْمٌ الل وروئى أبو الدرداء*» عنه ‏ يتِِ ‏ أنه قال: 


(؟) في م وق: برايهم. 

(") في م وق: بارايهم. 

(5) في م وق: فيحللود. 

(0) انظر التعليقات على الاعلام. 
(5) أنه قال: ساقطة من الأصل. 
(7) له: ساقطة من م وق. 

(8) حتى : ساقطة من الأصل. 
(4) في ذلك: ساقطة من الأصل . 
)٠١(‏ في موق: ورووا. 

)١١(‏ في م وق: عليه السلام. 
(؟١)في‏ موق: احلل . 

)١9(‏ في موفى: حلل. 


«الْحَلالُ مَا إْحَلّ الله وَالْحَرَامُ مَا حَرّمْ آللّهُ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهْوَ عَفْوْ 
منه2040, إن الله ل يكن لسياة: وروى عمرو بن أبي عمرو مولى١6»)‏ 
المطلب بن جنطب*» قال: قال رسول الله - بكي «ما رت شيعا 
مما مركم اللّوُدكى به ًّ وقد أمْرتكُم ب به ولا شيعا مما نَهَاكُمْ عَنْهُ إلا 
وَقَدْ ينك 00 علْه. وروي عنه - عليه السلام 240‏ أنه قال: 

قال في القرآن برآيه فأاصات: فشد اخظاف في نظائر لهذه ا عنه . 
وكلها نص منه على تحريم القول بالرأي منه والتحذير منه والتخطثة 
للقائل50١)‏ به. 


14 والجواب أن أكثر هذه الأخبار لا يصح الاحتجاج بها في ما طريقه 
العمل. تحنم في اما طريقه العو والبقين؟ و3 + يصح أن يعارض 
بها('2) الأخبار التي رويناها التي أكثرها مما اتفق الإمامان على 
تخريجها في الصحيح» وذكر بعضها مالك" ذ ا وهو مما اتفق 
الناسن علق صحتة. وليس من أخبارهم ما ذكر في الصحيح إلا خبر 
عَنك الهاي عمرو”'؟: («إِنْ اللَّهَ لا يُقبض العلَم انتِزاعأو» وحديث 
عوف بن مالك2©27. وهذا قد بين فيه النبي - وَكهٍ - المعنى الذي منع 
7 اك ار ل ري ل 
وهذه أشبه يحال ل من نفى القياس لأنهم حدثوا بعد الصدر الأول وبعد 
القرون التي أثنى النبي - يةِ - على أهلها وبعد أن ذهب أكثر العلماء 


)١54(‏ في موق: عنه. 
)١15(‏ مولى : ساقطة من م وف. وقد ورد محلها: عن؛ وفي الأصل وق: جنطب. وفي م: 
(11) اللّه: ساقطة من الاصل . 
10) في الأصل: وقد نهاكم . 
(18) في الأصل : وله . 
(16) في م وق: للعامل. 
1 -(١)بها:‏ في موقء وفي الاصل : بهذه. 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
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من الصحابة والتابعين”'' القائلين بالقياس. ولذلك9) انام كاك به 
المبتدعة بعد أن ا أفنف الضحابة .رضن الله عنهم - الخوارج”) 
والنظام »2 وتبعه على دلك داود بن علي”''2. وهذا معنى خبر 
واثلة بن الأسقع('2 في ذكر الأبناء الناشئة(؟2 الذين أفتوا بارائهم2"0 بغير 
علم. فردّوا الأدلة التي وضعت لهم على الأحكام وتركوا اثار مُن 
مضى قبلهم من ذوي العلم . 
وجواب آخر وهو أننا لو سلّمنا لهم أن أخبارهم في الصحة 
تجري مجرى أخبارنا وتزيد [ه/ ظ]27 عليها" وأنها متواترة على 
اللفظ والمعنى عن النبي0*) كي لوجب أن نتأولها على وجه يصح يصح 
استعمالها مع الأخبار التي رويناهال. لأنه منى ورد خيران عن 
النبي - يي - وليس أحدهما بناسخ للاخر فلا بدٌ أن يحملا على وجه 
يمكن استعمالهما عليه؛ وذلك أن تحمل أخبارنا على تصحيح القياس 
الصحيح وتحمل أخبارهم على إبطال القياس الفاسد والقول بالرأي 
فيما فيه نص يخالفه. فبطل احتجاجهم . 
5ه قالوا: والذي يدل على ذلك ما روي عن الصحابة من ذم الرأي 
والمنع من القول به ''. وذلك أنه روي عن أبي بكر'' - رضي الله عنه - 
أنه قال : دأيّ سَمَاءٍ تظلني 8 ا قلي إذا أنا قُلْتّ في كِتَاب 
الله براي وقوله الظاهر: «أقُولٌ في الْكَلالَة براي فإِنْ د ا 
(”) ولذلك: ساقطة من الأصل. 
(4) الكلمة وردت غير واضصحة في النسخ الثلاث. وهكذا بدت لنا قراءتهاء وإن كانت في 
الاصل : النامسة. وهي تعني بني شبان الواردين في الفقرة السابقة . 
(6) في م وق: برايهم . 
(5) في الأصل: 76 ظ. 
(0) في الأصل : عليها. 
(6) في م وق: رسول الله . 


)١( 6‏ به: ساقطة من م وق. 
)١(‏ في م وق: فان يك. وفي الأصل: فان يكن. 
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- #2 م #5 


فَمنّ اللّه وَإِنْ 0 خطأ فمني وَمنْ الشّيْطانِء وَاللّهُ وَرَشولدية نه 
بَريَانٍ)» . ومنه قولعمر بن الخطابٍ '"- رضي اللّهعنه : ديام 
وَأضْحَابَ الرّأي ! نهم أَعْدَاءٌ السئن. أنه عُيْنهُمُ الأحاديثُ أن - 
ََانُوا بالرَأي فصلا لزاه ا وعلي"'' -ر 

اللّه عي : «لّو كان الدينٍ قياس لكان الْمسْحُ بباطن 09 
أوْلَى مِنْ ظاهرو». قال علي : «وَلكني ات رَسُولَ آلله - يك - يمسَح 
عَلَى ظاهره» . 

قالوا : وقال عبد اللَّه عر «قرَاوُكُم وَصُلَحَاوكُمْ يَذَبُونَ 

يدل الناسٌ روْسَاءَ حال يُقيسُونَ ما لم يكن بما كان». وقال أيضاً: 
نكم إِنْ عَمِلَْم في دِينكم بِالْيّاسٍ أخللئم كثيراً ممًا حَوم آللَهُ 
وَحَرّمْتَمْ كثيراً مما حَلّلَه* الله . ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن 
عفر" أنه كال دإنّمُوا الي عَلَى الدّينِ! فإِنما الاي منا كلف وَظَن ء 
إن اَن لا يُغْنِي من الحق شيك . وروي عنه أنه قال: «إنْ وما 
ون بَآرَائهِمْ ودر الْقَرَآنُ ليْرَل بخلافٍ ما يون . ومن ذلك ما 
روي عن سهل بن حنيف07) ام قال: إتَهمُوا الرَأَيّ عَلَى الذينِ! فَلَقَدُ 
ا يوم أبِي جَنَدَّل 0 ولو أَسْتَطيعٌ أن ا أمر رَسَولٍ اللّه - يليه - 
ددن ٠‏ وروي عن ابن ن عباس”'' أنه قال : إيّاكُمْ وَالْمَقَايِيسَ! فَمَاعْبِدَتِ 


الشمْسٌ لعي إل الْمَقَاييسِ». 
هم -قَالوا” : وروي عن ابن عباس”" أنه قال: (إنْ اللَّهَ لم يَجْعَلٌ لأَحَدٍ 


- 


أن يَحَكمّ في دينه برأية وقال لنبيّه لنبيه ( *الشكم د بيْنَ الناس, بما راك 


(5) الصيغة ساقطة من م وق. 

(5) في م وق: الراي. 

(5) في م وق: احل. 

(5) انظر التعليقات على الأعلام . 
6 م )١(-‏ في موق: قال. 
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َم الى كن 5 00 8 8 
الله» ولم يقل*”'2: «بما رايت». وروى سالم بن عبد الله9) 


ل :"كنا يَْمَ مَاتَ ريد" : بن ثَاء اتن 2-7 
قَائِل : مات الَيُومَ عَالِم الناس ف فقا عند الله اليم فقط50)! 
كَانَ عَالِمَ اذا في حاوف عُمَره" حِين”" فَوَقَ عُمَرُ الْمُقَهَاءَ في 
الْملْدَانِ فنهَاهُمْ 9 يفوا بارَائهم وحبيس ريد بن ثابتِ في المُدينة 
يقي 8 الناس» . وروي عن مسروق” "أنه قال: 201 ا 05 
حو اخاف أن يرل كَدَه يعد ا 


5 والجواب أنه إذا('2 ثبت بما قدّمنا من الأخبار22 المشهورة الظاهرة9» 


عن كل واحد من الصحابة إجماعهم على القول بالقياس لم يقدح 
5 ذلك هذه الأخبار التي أكثرها غير متصلة ولا مشهورة. 


وجواب آخر وهو أننا لو أجريناها فى الصحة مجرى أخبارنا 
دواغوة والله من ولك د لرجت ]3 حت 00 اعاق نوكه يضم «التقمع 
بينهما؛ وهو أن في هذه الأخبار التي رويتموها المنع من الأفيسة التي 
لا يدل الدليل على صحتها وتعارضها النصوص. وتحمل الأخبار التي 


(؟) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وقء أما في الاصل فهو: 5: من قال في القران 
برايه فاصاب فقد اخطاء في نظاير لهذه الاقاويل عنه. وكلها نص منه على تحريم 
القول بالراي منه والتحذير منه والتخطية للعامل به. 

(*) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(4) قال: ساقطة من م وق. 

(ه) بن ثابت: ساقطة من م وق. 

(5) اليوم فقط: من م وقء وفي الاصل بياض قدر كلمتين. 

(7) في الاصل: حين. 

(8) في الأصل: لنفى . 

(9) لا: ساقطة من الأصل. 

)١( 5‏ في الأصل: انه اذا ثبت. وفي م وق: انه انما ثبت. 

(9) في م وق: بالاخبار. 

6) في م وق: الظاهرة المشهورة. 

(4) في م وق: ان يحملا. 
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رويناها على تصحيح [20]9175© ما دل الدليل على صحته من 
القياس. ونحن لا نقول: إن كل قياس يصح الاحتجاج به29. *وإنما 
يصح الاحتجاج به*2"9 ما دل2*0 الدليل على صحة علته . 
ومما يبيّن هذا أن كل من رويتم عنه خبراً في ذم الرأي والمنع 
منه فقد علمنا من حاله القول بالقياس واستعمال الرأي في الأحكام 
والتمثيل للفروع بالأصول والكلام في المسائل التي لا نص فيها في 
كتاب ولا سنة ولا أجمعت الأمة على حكم فيها. فثبت بذلك أنهم لم 
يريدوا بذلك إبطال القياس والرأي جملة؛. وإنما قصدوا إبطال رأي7©) 
مخصوص . 
5م _ وممايدل على ذلك قول أبي بكر" '- رضي اللّه عنه : أكُول فِي 
الْكَلالَة 578 فَإِنْ كان 0 فمنَ اللّهء وَإِنْ كان خط فمني». 
ومثله قول عمرو بن مسعود(©. فبَيّنوا أن من الرأي صواباً هو منسوب 
القن اللّه لأنه"» هو الذي أمر به. وه خطأء ومخالفت يقول: «إنث 
جميع الرأي خطأ». وقول عمر: «إيّاكُمْ وافشت الرأي» محمول 
7 هذا لأنه0"© قد روي عنه مثل قول أبي بكر. واشتهر عنه القول 
بالرأي بحيث لا يمكن جحده ولا إنكاره. ويحتمل أن يريد عمر”') 
بالرأي الذي حذر منه الرأي المخالف للنصوص؛ ولذلك قال: 
١أَغْينَهُمُ‏ ادن 93 يَحْفَظُوهَاء . ونحن نقول: إنه لا رأي لمن لا 


(5) في الأصل : /الا و. 
(5) به: ساقطة من م و ق.. 
() ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(8) في وق: بما دل. 
(9) في الأصل: الراي. 
5 م - )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
(7) لأنه: ساقط من الأصل. 
(') في م وق: على هذا لانه قد.. وفي الأصل: على هذه الامه قد. . 
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يحفظ السئن. ويجوز أن يقول9*») ولك عل سيل القيط لهذا الباب 
والتحرّزة*» فيه لثلا يقول كل أحد برأيه من ع غير اجتهاة ول تمثيل 
صحيح . كما نهى عن رواية الحديث فقال: «أقلُوا الْحَدِيتٌ عَنْ 
رَسُوَلِ اللّدده) وَأنَا ريم فيه”"2!». وكان افر يذلاك عد اللدنيت 
مسعود''' على حفظه وضبطه حفظاً لهذا الباب ومنعاً من التهافت 
فيه(*) , وقول ابن -مسيعوه» إِنَكُمْ إِنْ عَمِلْتمْ في دينكُم بالرأي 
حلم كثيراً مِمَا حرم الله أراد به النهي عن العمل بالرأي مع وجو 
النص؛ ولذلك قال: «حَرمٌ الل فأثبت في ذلك حكماً لله 
بالتحريم ؛ ويبين هذا من قصده أنه قال( : «احْلَلتم كثيرا مما حَرُمَ 
الْلَهى ولم يقل : «كل ما حرم الله . 


4107 - وهذا يدل على أن من الرأي ما لا يحل به ما حرّم الله. وقول ابن 
عباس”"؟: (إِنَّ الله لَمْيَجعَلْ لأحَدٍ أن يَحْكُمَ في دينه أيه فإنه أراد به 
والميلة وهو وكل بك تناة القناع:ة في المعفن عنه عندهم بالشهوة”1©؟ 
والهوى دون دليل ولا قياس صحيح. ومنه قوله: «إيَاكمْ 
وَالْمَقَايسَ("! فَمَا عُبدت الشمس وَالْقَمَرُ إلا بآلمَقاييس ». لأن هذا 
من القياس الذي(» لا علامة عليه. وما رزوي عنه من القياس والفتوى 
بالرأي في مسألة العول وَالجَدٌ مع الإإخوة أشهر وأظهر من أن يخفى . 


(5) في الأصل: ان نقول. 
(0) في م وق: والتجوز. 
)١(‏ في م وق: هه . 
(/ا) فيه : ساقطة من الأصل . 
(8) في م وق: بهء وفي الأصل: فيه. 
(4) أنه قال: ساقطة من م وق. 
)١( 7‏ أنظر التعليقات على الأعلام. ١(‏ م) في م وق: بالشهادة» وفي الأصل: بالشهوة. 
(؟) في م وق: واياكم والمقاييس. 
(5) في الأصل: التي . 
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وقول ابن مسروق7*؟؟2: رلا(0» د 54 00 حاف 9 07 قَدَمْ 
بَعْدَ ُبوتَهَاه فإنه لِوّرعه0"© لم ير القياس والحكم به مع قيام غيره به. 
وقد ترك الحكم والفتوى جماعة من الصحابة9) لقيام غيرهم به 
وتركوا الرواية عن النبي - ككِ - تورعاً. 


فصل [في استدلالهم على إبطال 
القياس بإحاطة النصوص بجميع الأحكام] 

7 م -وقد استدلوا على إبطال القياس بأنه لا يستقيم ولا يتم إلآ بثبوت 
أصل له وعلة ودلالة على العلّة وفرع مسكوت عن حكمه. قالوا: 
وقد أحاطت النصوص بجميع أحكام الحوادث, فأغنى ذلك عن 
القياس . 

والجواب أن هذا خطأ لأن من الحوادث ما لم يرد فيه نص 
كالجَدٌ والكلالة والحرام والعؤل. ولذلك اختلفت الصحابة في 
أحكامها وفزعت<2 إلى القياس. ولو وجدت النص لاستدلت به. 
وكذلك حكم دينار2"2 رجل وقع في محبرة رجل آخر فلا يقدر على 
إخراجه وثوب رجل وقع في قدر صباغ فتعلق به الصباغ 
[1/, ظ9©. ونورد(*» عليهم من المسائل التي لا نص فيها ما لا 
قبل لهم به ويطالبون بالنصوص فيها. 


(4) في الأصل: ابن مسروق. وفي م وق: مسروق. أنظر عنه التعليقات على الأعلام . 
(6) في الأصل: ولا اقيس. 
)١(‏ لورعه: ساقطة من الاصل . 
(7) من الصحابة: ساقطة من م وق. 
17م )١(-‏ في موق: وفرغت . 
(7) في الاصل: ديئر. 
(7) في الأصل: /ا/ا ظ. 
(4) في الأصل: ويورد. 
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وجواب اخخر وهو أنه لا يمتنع أن يقول : «تعبدتكم بالقياس في 
ما("» لم يرد فيه نص»» وإن كان عالماً بأنه0"© لا حادثة إلا وفيها 
نص ؛ كما يجوز أن يقول: «تعبدتكم بالصلاة بشرط دخول الوقت». 
مع علمه بأن المكلّف يموت قبل دخول الوقت. 


وجواب ثالث وهو أنه لا يمتنع أن يثبت الحكم تارة بالنص 
وتارة بالقياس الموافق للنص ويتعبدنا(”© في إثيات الحكم”” بأيهما 
شاء المكلّف أو بهما جميعاء كما يثبت الحكم تارة بالكتاب وتارة 
بالسئة . 


ع لهم 5 القياس(*) 

4 -قالوا: ومما يدل على إبطال القياس جمع الرسول كخِاا2- في 
تحريم الربا بين" المكيل وما ليس بمّكيل والمأكول وما ليس 
بماكول. فلو أراد جعل الأكل والكيل والوزن علّة في تحريم البيع 
متفاضلاً لم يجمع صفة منها وما يخالفهاء لأن ذلك يمنع القائسين0© 
من تعليق الحكم على إحدى الصفتين دون الأخرى؛ كما أنه لما ذكر 
أسماء متغايرة من(*» الشعير والبَّرٌ والتمر والذهب والفضة له ©» 
يجعل اسماً منها علّة للتحريم لما ذكرناه. 


(6) في م وق: فيما. 
() في م وق: بانه. وفي الأصل : به لانه. 
(/1) في م وق: وتعبدنا. 
(8) في الأصل : الاحكام . 
(4) ورد ما جعلناء عنواناً هناء بأحرف عادية في الاصل. وباحرف دسمة في م وق. 
)١( 4‏ في موف: علية السلام . 
(7) الربابين: ساقطة من الاصل. 
(*) في م واق: القايس. 
(4) في م وق: بين» وفي الاصل: من. 
(5) في الأصل: ولم. . 


ارقا 


والجواب أن هذا قياس حكم الصفات على حكمٍ الأسماء 
لإبطال القياس. والقياس إذا قصد به إيطال القياس كان باطلا . 


وجواب اخر وهو أن قياسكم هذا لو صح وسوغ لكم الاستدلال 
به لم يفسد على القائسين إلا علّة الربا فقط. فمن أين لكم أن سائر 
علل القياس تبطل لولا قولكم بالقياس الباطل 0 من الصحيح؟ 

وجواب ثالث وهو أن النبي عليه - جمع في خبر0) الربا بين 
المطعوم والمدّخر للقوت والمكيل والموزون لتكون كل واحدة(”) من 
هذه الصفات علة عند82) من أذاه اجتهاده إل ذلك مع العمية*) 
والنظر في الأصول؛ ويكون ذلك فرضه عند مُن قال: إن كُلَّ مُجْتَهدٍ 
مصيبٌ»( 00 وعند هوق قال : إن الح في واحد» *“ليغلظ الحق 
0 المكلّف 0 اجتهاده وإصابته . وإنه 0-0 0 
نهم 006 وقال- 97 5-0 آللّهُ الذي ا متم وين 
أوُوا الْعِلمَ درجات 2325# , ولو نص على جميع الأحكام بف حلا لا 


يخفى ولا يشكل على أحد لم يكن للبحث والاجتهاد فضل ولا كان 


() في الأصل: حيز. 

(0) في الأصل : لتكون كل واحدة. وفي م وق: ليكون كل واحد. 

(8) في م وق: علة عند. وفي الأصل : عليه عنده. 

(9) في م وق: التمييزء وفي الأصل : السبر. 

)٠١(‏ وعند: في م وف, وفي الاصل: عند. 

(١1١)ما‏ بين العلامتين ورد هكذا في م: ليغلط الحق ويثيب» وفي ق: ليغلظ الحق 
ويثيب. وفي الأصل: ليعلط المحبة ويثبت. 

(؟١)‏ جزء من الاية: م من سورة النساء (4). 

.)88( من سورة المجادلة‎ ١ جزء من الآية:‎ )١( 
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علة أخرى لهم( )١‏ 

648 قالوا: قد ثبت أن الكتاب والسئة واردان بلسان العرب ومعهود 
تخاطبهم”(© قبل نزوله؛ وقد اتفق على أن القائل منهم لو قال: 
«أعتقت سالماً “لبياضه وأعتقث نافعاً*29 لسواده» لم يلزمه بذلك عتق 
كل أسود وأبيض من عبيده وإنما يلزمه عتق من نص عليه بالعتق فقط . 

والجواب أن هذا يلزم أكثر نفاة القياس ولا سيما فقهاءهم7", 
فإنهم يقولون: «إن النص على العلّة موجب©» للحكم بها حيث 
وجدتء وإن قوله: «أقتل زيداً لأنه مشرك». بمنزلة قوله*»: «أقتل 
المشركين) في وجوب الاستيعاب» إلا ما خصه الدليل». فلا يصح 
لها التعلّق بهذه الشبهة. وكذلك القاساني(© والنهرواني؟2 في 
قولهما: «يجوز القياس على العلّة المنصوص عليها وعلى السبب 
الوارد عليه الخطاب». نحو ما روي أن ماعزا"» زنى97؟) فرجم». 

9 م - وجواب ثانٍ وهو أن القائل إذا قال: «أعتقتٌ عبدي سالماً لسواده» أو 
قال لوكيله : «أحتقه لسواده! » فلم يبح له القياس و00 وليس 
لوكيله أن يتصرف في ملكه إلا بأمره. والباري - تعالى - قد أمرنا 
بالقياس. ولو لم يأمرنا به"2 لما جاز لنا القياس وإن نص على 
العلّة. فلما أمرنا بالقياس وجب علينا امتثال أمره في ما نص عليه 

)١4(‏ ورد هذا العنوان بأحرف عادية في الأصل ودسمة في م وق. 

)١( 4‏ في الأصل: بخطابهم. 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 
(؟) في الأصل وفي موق: فقهاؤهم . 

(5) فى الأصل: موجبة للحكم. وفي ق: موجب للحكم بهاء وفي م: موجب يها. 
(©) قوله: ساقطة من م وق. 

(1) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(70) في الأصل: رمى . 


4 م-_(١)‏ في الأصل: 8لاو. 
(؟) في م وق: يامر بالقياس. وفي الأصل: يامرنا به. 
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وفي ما جعل عليه علامة بغير النص . ولو أن القائل لوكيله: «أعتىٌ 
سالماً لسواده» ثم قال له9) : «إعتبر هذا المعنى فى عبيدي وقس 
عليه» لوجب على الوكيل أن يعتق كل عبد أسود له؛ وهذا قول أبي 
بكر الصيرفي 49 . وقد قال جمهور القائسين: «إنه إن علم عند هذا 
القول به*» قصده إلى إعتاق27 السودان من رقيقه("2 عتقوا عليه وإن 
لم يذكرهم بلفظ؛ وإن لم يعلم ذلك من قصده اقتصر على الذي 
نص على عتقه . وهذا جار على مذهب مالك”'2 - رحمه اللَّهِ. فبطل ما 
تعلقوا به. 

وجواب ثالث على مذهب من فرق بينهما: إن قول القائل: 
وأعتقتٌ سالماً لسواده»”*2 فإن العتق لا يقع لوجود السواد به(" 
وإنما وقع بإيقاعنا("' العتق واللفظ دون وجود الصفة فيه('2. ويدل 
على ذلك أنه إذا قال: «أعتقتٌ سالماً لأنه أسود» نفُذ5') عتقه. ثم 
قال بعد ذلك: «أردث به عتق كل عبد أسود لي200 لم يُعتقوا عليه 
عند من قال بهذا. ولو قال الباري ‏ تعالى: حرّمتٌ عليكم الخمر 
للشدّة المطربةء ثم قال بعد ذلك؟'©2: «أردت بذلك تحريم كل 
ما فيه الشدة المطربة» لحرم كل ما فيه الشدة المطربة. فافترقا. 


(5) له: ساقطة من م وق. 

(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(©) به: ساقطة من الأصل. 

)١(‏ في م وق: عتق. 

(10) في م وق: عبيده. 

(4) في الأصل: وان. 

(9) به: ساقطة من م وق. 

)٠١(‏ في م وق: بايقاعه. 

)١١1(‏ فيه: ساقطة من الأصل. 
)١5(‏ في الأصل: بعد. 

)١19‏ لي: ساقطة من م وق. 
)١14(‏ بعد ذلك: ساقطة من الاصل. 


من 


وجواب رابع وهو أن معقول اللغة ومعهود التخاطب أن تعليق الحكم 
على العلّة يفيد تعدّيه إلى كل ما وجدت العلة فيه لأن القائل لو قال: 
دلا تأكز هذه الحشيشة لأنها سم!» لفهم منه المنع من السموم. 
وكذلك: «لا تأكل العسل لحرارته ولا تأكل الرمان لبرده!». فإذا(١)‏ 
كان ذلك كذلك وكان مفهوم التخاطب وعرفه يقتضي عتق الأسود من 
عبيد من قال: «أعْتَنْ عبدي شالها لأنه أسود!». ولكن منع الشرع منه 
وعلق ال حكم بلفظ الع والواجب اليكم بالقياس إذا لم يمنع منه 
شرع. وأما إذا قال: «إشتر هذا الثوب لالبسه» أو «هذا الطعام لأغتذي 
به!» فإنه أيضا لا يلزمه شراء كل ثوب ولا كل طعام لما ذكرناه ولأنه قد 
علم من قصد الامر أن م0© يريد من الثياب ما يكسوه فقط دون كل 
ثوب في الأرض وأن م50») يريد من الطعام ما يغذوه فقط دون جميع 
الأطعمة. وإنما يُحمل ذلك على عادات الناس في تخاطبهم. إلا أن 
يدل الدليل على العدول عن ذلك. 


6 م-فإن قالوا: إذا قال: «حرمت الخمر لشدّتها» فقد علم التحريم 
بالااسم والصفة حا فلم تعلّقون الحكم على الصفة دون 


الإسم؟ 


والجواب أننا لا نقول: إن تحريم الخمر والتفاضل في البْر 
ثيت210© بالصفة والإسمء وإنما ثبت بالنص على الإسم فقطء لأنه 
لو:”"» لم يعلّل لثبت9» الحكم فيه؛ وإنما تُذكر العلّة والصفة لأحد 
معنيين: أحدهما مع فقد التعبّد بالقياس *والاخر مع ورود التعبّد 


)١(- "5‏ قي موق: فاذاء وفي الأصل: فان. 
(1) في النسخ الثلاث : اثماء وقد أصلحتاه. 
6 م-(١)‏ في م وق: في البر ثبت. وفي الأصل: في الترتيب. 
(')لو: ساقطة من الاصل . 
(*) في الأصل: تثبيت» وفي م وق: لثبت. 
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به. قأما حين فقد ورود التعبّد بالقياس*9؟»2 فإنه*» تراد(" الصفة 
والعلة ليثبت الحكم في الاسم بثبوتها ويزول بزوالها. وأما حين 
التعبد بالقياس فإنها تراد لهذا المعنى ولالحاق ما وجدت الصفة فيه 
بالاسم في ذلك الحكم الذي علق عليها. 
وجواب ثانٍ وهو أنه لو وجب اعتبار الاسم والعلة لوجب إذا 
قال قائل:«إن زيداً إنما كان متحركاً للحركة: أن يفهم منه ثبوت هذا 
الحكم لزيد دون عمرو9؟2. ويجوز أن يتحرك عمرو”9"© ولا يكون 
متحركا . وهذا جهل ممن صار إليه . فثبت ما قلناه وصح أن قولنا : 
«زيد متحرك للحركآ» إنما [لالا ظ0م) جعلنا ذلك علة لكل من 
وجدذت به الحركة وإن خقضنا زيدا :بالذكن. ' فكذلك: إذا: قال: 
«حرّمتُ الخمر لشدّتهاء عله" أن الحكم يتعلق بالشدّة فقط. فبطل 
ما تعلقوا به.. 
فصل [في صحة ثبوت الكفارات 
والحدود والمقدّرات والأبدال بالقياس] 
إذا ثبت التعبد بالقياس وأنه دليل شرعى فإنه يصح أن يثبت به 
الكفارات والحدود والمقدّرات والأبدال١١».‏ هذا قول عامّة أصحابنا 
*كأبي تمام”") 0 واي أصحاب الشافعي”"© د-رحمه إلَِّ(0» : 
(4) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(0) في الأصل : وانه. 
(7) في الأصل: يراد. 
9) في م وق: عمر وني الاصل : عمرو. 
(4) في الأصل: 4/اظ. 
(8) في الأصل: على. وفي م وق. علم. 
)١(-‏ والأبدال: ساقطة من م وق. 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(") ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(5) عامة : ساقطة من م وق. 
(0) الصيغة ساقطة من م وق. 


لو 


د (6), 


خديفة"'؟ برحينه الله 


شيء من ذلك بالقياس» 5 ١‏ واختلفوا في جواز إثباته بالاع 25 


والدليل على ما نقوله أنه إذا ثبت من قولنا جميعا وجوب 7 
في الأحكام الشرعية وجب أن يحكم به حيث صححت علته وثبتت 
إمارته. وكما أنه يجب إذا ثبت أن الكتاب والسنة حجة في الأحكام 
كان دليلا حيث وجد أحدهما. 


ودليل آخر وهو(" اتفاقنا على أن خبر الواحد تثبت به الحدود 
والكفارات وإن كان طريقه غلبة الظن؛ وكذلك أيضاً شهادة الشهود 
تثبت بها0*» الحدود وإن جوزنا عليهم الخطأ وتعمد الكذب. فكذلك 
يجب أن تثبت الحدود والكفارات والمقدّرات بالقياس وإن كان طريقه 
غلبة الظن ولا سيما على قول من قال: «إِنَّ كُلَّ مُجمَهِدٍ مُصِيبٌ»؛ فإنه 
قد أمن الخطأ في القياس وإن لم يأمن في خبر الراوي الكذب 
والخطأ. 


؟56"_أما هم فاحتجوا بأن الحدود هي للردع والزجرء ومقدار ما يحصل به 
الردع والزجر لا يعلمه إلا الله ؛ وكذلك الكفارات فإنمار هي لتغطية 
المأثئم. ومقدار ما يكون تغطية للمأثئم لا يعلمه إلا اللّه ؛ وكذلك 
المقدّرات والأبدال00) إنما("» هي مبنية على المصالح. ولا يعلم 
مقدار ذلك إلا اللّه. 


والجواب أن اعتلالكم هذا يقضي بإبطال بالقياس جملة. وذلك 


)١(‏ في م وق كما البتناه في النص. وفي الاصل: اثباتنا الاستدلال. 
(7) وهو: ساقطة من م وق. 
(8) بها: ساقطة من م وق. 
)١(- 6"‏ والاأبدال: ساقطة من موق. 
(9) في الأصل: واتما. 


اح 


أن العبادات مبنية على المصالح20., ولا يصح©» أن تعلم المصلحة 
في التحليل أو التحريم*»؛ فوجب2 أن يقف ذلك على النص. فكل 
ما أجبتم0"© به في دفع هذا الاعتراض عن جملة القياس فهو جواينا 
عما سالتم. 


وجواب اخر وهو أنكم قد ناقضتم في ذلك فأوجيتم القطع على 
رد قطاع الطريق قياساً على مشاركة ردّ السرية في الغنيمة وأوجبتم 
الكفارة على من أفطر بالأكل في رمضان”” قياساً على المجامعة» 
وقدذرتم خرق الخفٌ بالربع وقدّرتم الممسوح من الرأس بالربع» وإن 
لو كن في شن من ذلك انض 
58 فإن قيل: الكفارة في رمضان واجبة بالإجماع وكذلك الحدّ في 
المحارية» وإنما ثبتت مواضعها بالقياس» وذلك جائز؛ وإنما الذي7) 
لا يجوز إيجاب ذلك في غير الباب الذي ثبت فيه كإيجاب الحدّ على 
المختلس والحدّ على اللائط وإن كان إيجاباً فى الباب29 الذي ثبت 
فيه؛ إلا أن المانع عندهم من إيجاب ذلك بالقياس هو أن فقدان© 
المأثئم وما يفتقر إلى الحدّ والردع والزجر لا يدرك بالقياس ولا يعلمه 
إلا اللّه . وهذا موجود في ما ألزمناهم . 


(9) في م وق: المصالح عندكم. 
(4) في الأصل: ولا يصلح. 
(6) في م وق: والتحريم. 
)١(‏ في الأصل: فوقف. 
(/) في م وق: ما جثتم . 
(4) في رمضان : ساقطة من م وق. 
)١(_ "6‏ الذي : ساقطة من الأصل. 
5) في الأصل: في غير الباب. وفي ق: في الباب. كما أثبتناه. وفي م نقص من: 
كإيجاب الحد... إلى. . . ثبت فيه. أي يمقدار سطر. 
(”) في موق: مقدارء وفي الأصل : فقدان. 


ل 


64 -فإن قيل: لم نوجب ذلك بالقياس وإنما أوجبناه بالتنبيه2'0 والاستدلال 
بالأولى وأن مأنم الآكل أكثر من مأنّم المجامع؛ فإذا وجبت الكفارة 
قيل لهم: لا يوجد الاستدلال بالأولى في إيجاب الحدّ على رد 
قاطع الطريق. لأنه ليس أكثر إثماً من المباشر. 
وجواب آخر وهو أن مثل هذا موجود في اللواطء فإن0© إثمه 
أعظم من إثم الزنى0© لأنه(؟» لا يُستباح بحلال. وقد منعتم من 
إيجاب الحدّ [78 و]2©0 فيه قياساً على الزنى . 
6" استدلوا بأن القياس هو رد الفرع إلى أشبه الأصلين به('2 فيبقى الآخر 
شنهة سقط الحد: 
والجواب أنه لا يمتنع أن يجوز ردّها إلى أصل آخره”© ولا 
يمنع9) ذلك من إثبات القياس للحد إذا غلب على الظن صحتها. 
إذا غلب على ظننا عدالتهم . 


فصل [في جواز إثبات الأصول بالقياس] 
5 يجوز إثبات الأصول بالقياس. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة''؟: دلا 


)١(- 414‏ في م وق: بالشبه. 
(؟) في موق: لان. 
(*) في الأصل: الزناء . 
(4) لأنه: ساقطة من الأصل . 
(05) في الأصل: هلاو. 

06 (١)به:‏ ساقطة من م وق. 
(؟) في م وق: واحد. 
(9) في م وق: ولا يمتنع. 
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يجوز ذلك١".‏ وائدليل على ما نقوله أنه إذا ثبت بما قدّمنا صحة 
القياس وأنه دليل شرعي جاز أن تثبت به الأصول والفروع كأخبار 
الاحاد. 

 ”61/‏ أما هم فاحتجوا بأنه لو جاز أن تثبت الأصول بالقياس لجاز أن تثبت 
صلاة سادسة وحج آخر وزكاة أخرى بالقياس . وهذا باطل بإجماع. 


والجواب أنه لا يصح فى ذلك قياس؛ ولو صح في ذلك() 


وجواب ان وهو أن القياس إنما يصح الاستدلال به إذا لم يمنع 
منه كتاب أو سئة أو إجماع؛ وقد منع الإجماع من إثبات صلاة سادسة 


وحج آخرء فلذلك ثم يعمل فيه بالقياس9) 


وجواب ثالث وهو أنهم قد ناقضوا في ذلك فأوجبوا الوتر 
بالقياس . 


فصل 0 أقسام القياس 
وإ كانا جميعا قن الحقيقة قياس 5ّلالة وعلامة. لأن أحدهما 0 
الحكم ف فيه على العلامة ة تعليقه على العلة وفي الآخر('© لم يعلل به 
وإنما جعل بمنزلة الدّلالة . وذلك أن قول صاحب الشرع: «صلوا لأن 
الشوعن قل زالت!»0 فقد5(9) جعل زوال الشمس بمثابة العلّة للصلاة 5 
ولو قال: «إذا زالت الشمس فصلٌ!» لكان قد جعل ذلك علامة على 
)١( 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(1 م) ذلك : ساقطة من الأصل . 
/ا ”6 )١1(‏ فيه : في م وقء» وفي الأصل: في ذلك . 
(؟) في الأصل : بالقياس + وفي موق: القياس . 


١١ 4‏ ) في الأصل : وفي الاخرى . 
(؟) فقد: ساقطة من م وق. 


ضسن 


وقت الصلاة ولم يجعل الزوال علة للصلاة. 


[قياس العلّة] 

6 فإذا ثبت ذلك فإن قياس العلة على ثلاثة أقسام: جلي وواضح 
وخفي'2. وإنما قسّمناها على هذه القسمة لاختلافها وتفاوتها في بيان 
عللها. 

فالجليٌ منه("© ما علمت علته قطعاً إما بنص أو فحوى خطاب 
أو إجماع أو غير ذلك. 


والواضح ما ثبت بضرب من الظاهر”(" أو العموم . 
والخفي ما ثبتت علّته بالاستنباط . 


وقال القاضي أبو بكر؛»: «القياس كله جليّ. قياس علة كان أو 
قياس ولالة» وأنكر اختلاف هذه الألقاب والعبارة . 


والذي ذكرناه هو الصحيح وإن كانت هذه الألفاظ واقعة عليها 
بضرب من المواضعة والاتفاق بين أهل الصناعة. وأما المعنى 
فصحيح لأن كل ناظر في العلل يعلم أن العلة المنصوص عليها في 
قوله ‏ 2*0 : «إنمًا هيتكُمْ لال آلدّافة ة التي دَفت عَلَيَكُمْ» جليّة لا 
يخفى على من سمع هذه المقالة اعتبارهاء وأن علة تحريم الخمر 
التي تحتاج إلى الاستنباط ليس[ّت2(0 في ظهورها وبيانها وتحتاج””) 


)١(_‏ في الأصل: وخفي وواضح. 
(7) منها: ساقطة من الأصل. 
(6) في م وق: والعموم . 
(54)أنظر التعليقات على الأعلام . 
() الصيغة ساقطة من م وق. 
(7) في النسخ الثلاث: ليسء وقد أصلحناه. 
(9) في النسخ الثلاث: ويحتاج. والإصلاح من عندنا. 


اتذرفا 


من الاجتهاد في استنباطها والكشف عنها والدّلالة عليها ما لا تحتاج 
إليه العلّة المنصوص عليها. 
- واستدل في ذلك القاضي أبو بكر('؟ ‏ رحمه اللّهه"© ‏ بأننا إذا قلنا: 


«إن كل مُجْتهدٍ مُصِيبٌ وحكمنا بأن كل قياس يعتقد المجتهد صحته 
ويحمل به الفرع على حكم الأصل صحيح وجب أن تكون كلها 


وهذا غير صحيح لأننا وإن سلّمنا له ما ادّعاه من أن كل مُجْمَهدٍ 
مُصِيبٌ» فإنه يحتاج إلى الاجتهاد الكثير في استنباط العلّة المستنبطة 
والتصحيح لها دون غيرها وإبطال ما سواهاء ثم يجتهد في حمل 
الفرع على الأصل وسلامته من اجتذاب [78 ظ0”© أصل آخر بعلة 
هي أولى من هذه العلة. وفي العلة المنصوص عليها لا يحتاج إلى 
حمل الفرع على الأصل فقط”*». فثبت أنها أجلى . 

وأيضاً فإنه لا خلاف بين كل ناظر في الأصول أن النبي - 4# - 
إذا قال: نونكم لجل الدّافة» أن العلة مفهومة جليّة لا يحتاج إلى 
ظر في امعرتها رلا اجهاد. 0 البح رن الحيز لاع 
الفرق بينهما. 

وجواب ثالث وهو 200 وإن سلمنا أن كل علة يعتقد القائس 
صحتها فإنها صحيحة في حقه. إلا أن القائس يعلم أن بعض الأقيسة 
باطل(20 في حقه . فلا بد من(" أن ينظر في هذه العلّة ليغلب على 

. أنظر التعليقات على الأعلام‎ )١(- ٠ 

(7) الصيغة ساقطة منْ م وق. 
(”) في الأصل: ولاظ. 
(4) فقط: ساقطة من م وق. 
(6) أنه : ساقطة من الأصل . 
(5) في م وق: باطلة. 
(0) من: ساقطة “من الأصل . 


11 


ظنه صحتها. وفي المنصوص عليها لا يحتاج إلى ذلك . 

وجواب رابع وهو أنه لا يمتنع أن نعتقد صحة جميع الأقيسة 
ويكون بعضها أجلى من بعض. ألا ترى أن جميع الأدلة نعتقد 
صحتهاء وإن كان بعضها أظهر وأوضح من بعض؟ 


فصل [فياس الدّلالة] 
ع وأما قياس الكلالة10) فعلى ثلاية أضرب : 
أحدها أن تستدل بحكم من أحكام الأصل”؟) موجود في الفرع 
على دخول الفرع في حكم الأصل”©2. وذلك مثل قولنا في سجود 
التلاوة: «إنه نافلة» لأنه لا0» سجود يفعل على الراحلة في السفرء 
فوجب أن يكون نافلة كصلاة النافلة. 
- والضرب الثاني أن يستدل بثبوت حكم يُشاكل الحكم 
المختلف فيه في الفرع على إثبات الحكم المختلف فيهء نحو قولنا: 
«إن كل شخصين جرى بينهما القصاص في الأنفى فإنه يجري بينهما 
القصاص في الأطراف كالرجلين». 
- والثالث قياس الشبه وهو أن يحمل الفرع على الأصل بضرب 
من الشبه؛ وهذا مثل استدلالنا على أن العبد يَُملك بأنه ادمي حي 
فجاز أن يملك كالحر. 
"5" -وقد أنكر الاستدلال بهذا القياس جماعة من المثبتين للقياس من 
أصحاب الشافعي”١'‏ وغيرهم . وأكثر شيوخنا على أنه صحيح . 
والدليل على ذلك أن العلل الشرعية ليست بعلل في الحقيقة. 
'55-(١)في‏ موق: الأدلة . 


(9؟) في موق: الأصول. 
65لا ساقطة مه م وق. 
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وإنما هي علامات وأمارات بالمواضعة. ولا فرق بين أن يجعل شبه 
الفرع بالأصل دلالة على لحاقه به”' في حكم من الأحكام وبين أن يجعل 
العلامة والدلالة علة . 

ودليل ثانٍ وهو أنا("2 قد بِيَنَا أن0© قياس العلة وقياس الشبه2؛) 
معناهما واحد. وإنما الفرق بينهما أن الحكم معلق على أحدهما 
على سبيل العلة. وفي*؟ الاخر على سبيل العلامة. ولا فرق بين أن 
يقول صاحب الشرع: «العبد يُملك لأنه مكلّف كالحرٌه فيخرج ذلك 
مخرج العلل وبين20 أن يقول: وعدا مكلقة. قرحت أن يملك 
كالحر»» وخر مخرج الدلالة والتشبيه بالحرٌ"' . ومما, يدل على 
ذلك رسالة عمرٌ' - رضي اللّه عنه ‏ إلى أبي موسى الأشعري التي هي 
أصل في إثبات القياس لتلقي الناس لها بالقبول وإجماعهم على 
صحة العمل بها: «الْمَهْمَالْقَهُمَ في م00 تَلَجْلَجَ في نَفْسِكَ مما ليس 
في كتاب ولا 0 2 ثم أغرفٍ الأشْبَاهَ وََلأَمْتَالَ فقس 7 ذلك عَلَى 
أشْبَههًا بالْحَقٌ !». 

*55 - أما هم فاحتج مَن نصر قولهم بأن قالوا: قد اتفق الكل على أن قياس 
العلة أقوى وأثبت من قياس الشبه. وقد علم أن الصفة التي ترصد 
لتعليل الحكم بها لو وجدت وعُلم أنها ليست بعلة للحكم لوجب 
إفسادها وانتقاض كونها علّة ولم يجز تعليق الحكم عليها. فكذلك إذا 


)١( 5‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
)1 م( به : سافطة من م وق. 
(؟) في موق: اننا. 
(*) في الأصل : بينا ان قياس. وفي م وق: بينا وهوان قياس . 
زجق في م وق: الشبهة . 
(6) وفي موق: وفي القياس الاخر. 
(5) في موق: اوبين. 
() فيم وق: والتشبيه بالعبد. 
)م2 في م وق: فيما. 
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اعترف القائلون بوجوب الحكم لعلة('» [104و](© الأشباه أن تلك 
الأشباه ليست بعلّة لثبوت الحكم ولا له تعلّق لها. فوجب”” أن يحكم 
بفسادها. 

والجواب أنه لا فرق بين الموضعين. ومتى7؟» لم يدل الدليل 
على تعليق الحكم بتلك الأشباه فلا يجوز تعليق الحكم بهاء كما أنه 
إذا لم يدل الدليل على تعليق الحكم بالعلّة لم يجز تعليق الحكم 
بها. وإنما ذلك بحسب الدليل. فلا فرق بينهما. 

64" واستدلوا على ذلك بأن ما من فرع إلا وهو يشبه الأصل من جهة 
ويخالف الأصل من وجه اخر؛ وليس الجمع بينهما لأجل اشتباهما 
بأؤلى من التفريق بينهما لأجل اختلافهما'». *وهذا يؤدي إلى أن 
نثبت2"7 فيه الأحكام المتضادة. 

والجواب أن هذا غلط لأنه لا يقول: «إن بمجرد الشبه يحكم له 
بحكم الأصل» وإنما يجب ذلك إذا دل الدليل على أن الجمع بينهما 
لأجل الشبه أؤلى من التفريق بينهما لأجل الاختلاف)0©. *وليس أحد 
و سي بن يمرك يعات لبوا بوجي جحل الفرع على كل نهنا 
بينهما شبه لأنه يشبه أصولا كثيرة مختلفة متضادة . فثبت أن الجمع 
بينهما إنما يكون بعد الدليل *المثبت لغلبة الظن. فبطل ما تعلقوا 


يه*60 , 


)١(_"56*‏ في موق: بعلة. 
(9) في الأصل : ١لمو.‏ 
) في الأصل: فوجب. وفي م وق: وجب. 
(4) في م وق: ومتى2. وفي الأصل: ومن. 
)١(- 564‏ في موق: لاجل الاختلاف. 
(7) في م وق: الى ان ثبت. 
(6) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(4) هكذا في النسخ الثلاث؛ وقد أثبتناه لأنه يفيد معنى مقبولاً. أي معنى الجامعين لأقوال 
أصحاب قياس الشبه. 
(6) ما بين العلامتين ساقط من الاصل. 


وخر 


فصل [في حاجة القياس إلى دليل] 

6 ذهب قوم من المتفقهة7) إلى" أن القياس لا يحتاج إلى أكثر من 
تشبيه الشيء بالشيء ء على ما ية يقع بالنفس». دون اعتبار معنى زائد على 
ذلك يطلبه القائس ؛ وبه قال القاضي أبو بكر9©) والقاضي أبو 
جعفر”». وذهب الجمهور من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يحتاج إلى 
دليل يدل على صحة العلة. 

*قال القاضى أبو الوليد»- رضى اللَّهِ عنه*0*»: وهولة) 
الصحيح عندي . والدليل على ما نقوله إجماع الأمة على وجوب 
الاجتهاد في الأحكام. ولو كان ما قالوه صحيحا لبطل معنى الاجتهاد 
والبحث والنظر ولكان العلماء والعامة سواء. ولما اتفق الجميع على 
فساد ذلك بطل ما ادعوه. 


ودليل اخر وهو أنه لا شيء . من التشبيه المطلق إلا ويمكن عند 
التأمل مخالفته ومقابلته("2 بما يقاومه ويضاده وتعليق الحكم عليه. 


15 استدلوا بأنه لم ينقل ولم20 يصمح عن( أحد ممّن يثبت القياس بقوله 
تتحديل2"7؟ علّة وتضبها والحمل عليه وإتما شتهوا ومئلوا وعَاسوا 
الأمور بعضها ببعض وصرّحوا بذلك وقالوا: قد روي عن أبي بكر" ' أنه 
قال : أَقُولٌَ في الْكَلاَلةِ بِرَأبِي؟» رهق ابن عجوو “ينا ذلك 

)١(- 6‏ في م وق: الفقهاء. وفي الأصل : المتفقهة . 

(5) إلى : ساقطة من الأصل . 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام والقاضي أبو جعفر : ساقطة من م وق. 
(4) هو طبعا مؤلفنا الباجي . 
(9) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(9) .م وق وهذا الصحيح . 
(0) في الأصل : ومقاومته . 
5-(١)لم:‏ ساقطة من م وق. 
(5) في م وق: عند. 
زف م) في الأصل : تحرير. (") أنظر التعليقات على الأعلام. 
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والجواب أنه ذكر أنه يقول فيها برأيه ولم يذكر صفة قوله بالرأي 
ولا طريق اجتهاده. وهذا كما تقول: «فلان يقول بالقياس ولا يذكر طريق 
قياسه» :ولد فير أكترهم ذلك» فقال ابن عباس”" : «كَيِفَ -- 
الأسْتَانَ بالأضابع ؟ تهنا سَوَاء مق تلفت مَنافعُهَاا وقال: 
قي اللَّهَ رَيْدُ بْنُ نابت؟ يَجعَلٌ ابْنَ الإبْنٍ ْنا وَل يَجَعَلْ أب 0 


أبل» فبطل ما تعلقوا به. 
فصل [في صحة العلّة الواقفة] 
كه دألقلة الوافقة علة علسيتية 27 :وها يول أضينات فالك” ب رتحمه الله 
وأكثر أصحاب الشافعي 1 . وقال أصحاب أبي حنيفة”'؟ : «العلّة الواقفة 
باطلة» . 


والدليل على ما نقوله أن القياس أمارة شرعية فجاز أن تكون9») 
خاصة وعامة ولا يخرجها عدم التعدّي عن الصحة كالنص. 
ودليل7"؟ آخر وهو أن العلل العقلية هي الأصل للعلل الشرعية؛ 
ثم العلل العقلية لا تبطل بعدم التعدي ؛ فكذلك الشرعية. 
ودليل ثالث وهو أن العلة تستنبط بالدليل ثم تعدّى بعد معرفتها 
بالدليل. فعدم التعدّي لا يبطلها بعد أن يدل الدليل على صحتها. ولو 
لم يدل الدليل على صحتها قبل ذلك لم يجز أن تكون*» علة. 
متعدية كانت أو واقفة. 
٠‏ احتجوا بأن الواقفة لا تفيد شيئاً لأن حكمها ثابت بالنص؛ وما لا فائدة 
فيه فلا معنى لإثباته . 
)١(- *-‏ في الأصل: صحة. ١(‏ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١(‏ في الأصل: ان يكون. 
(*) في م وق: دليل. بدون واو العطف. 
(4) في م وق: لم يجز ان تكون, وفي الأصل: لم بحر علة؛ بسقوط: أن تكون. 
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والجواب أن هذا يبطل بالعلة الواقفة المنصوص عليها؛ فإن 
هذ١١)‏ حكمهاء ومع ذلك فإنه لا خللاف فى صحتها. 
تفيد(» معرفة علّة الأصل وأنها غير متعدية إلى فرع فيمنع من قياس 
غيره عليه. وريما حدث فرع فيوجل(4) فيه المعنى فيلحق به. وهذه 


فوائد صحيحة . 


فصل [في جواز 
تعليل الأصل بعلتين لحكم واحد] 

8 يجوز أن يُعلّل بعلتين لحكم واحد؛ وبه قال القاضي أبو محمد() 
وأكثر الفقهاء. وذهب شذوذ منهم إلى أن ذلك لا يجوز. *وقال 
القاضي أبو محمد9©©»: «إنه مذهب جماعة من شيوخنا 
المتقدمين»*2) . 


والدليل0” على ما نقوله أن العلل الشرعية ليست بعلل*؟» في 
الحقيقة» وإنما هي أمارات وعلامات. وإذا كان ذلك كذلك©» رك 
يستحل أن يدل على الحكم العقلي دليلان وأكثر جاز ذلك أيضاً في 
الأدلة الشرعية لأنها فروع للأدلة العقلية . 


)١( -4‏ هذا: ساقطة من الأصل. 
(؟) فى الأصل: ١م‏ ظ. 
(5) تفيد: ساقطة من الأصل. 
(4) في الأصل : فيوجد, وفي موق: يوجد. 
)١(- 64‏ أنظر التعليقات على الأعلام. وقد سقط من م وق: القاضي أبو محمد و. 
(؟) ما بين العلامتين سافط من م وق. 
(*) في م وق: فالدليل. 
(4) في الأصل وفي ق: بعلل؛ وفي م: بعلة . 
(6) كذلك: في الاصل , وفي موق: كثيرا . 
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ومما يدل على ذلك أنه قد يجوز أن يضع صاحب الشرع 
للحكم أمارتين إذا علم أنه قد يغلب على ظن المجتهدين أن 
إحداهما(”» هي”” العلّة دون الأخرى0» ويفرض”2» عليه إلحاق ما 
شارك الأصل فيها به ويغلب في ظن آخر أن العلّة هي الوصف الآخرء 
فيلزمه تثبيت الحكم بها؛ ويختلف في ذلك فرضاهما. 
استدلوا بأن العلّة الشرعية فرع للعلّة العقلية» ثم ثبت أن الحكم 
العقلي لا يجوز أن يُعلّل بعلّتين2'» فكذلك الحكم الشرعي . 
والجواب أن من المتكلمين من جوز تعليل الحكم العقلي 
بعلتين؛ فهذاء على هذا الوجه. غير مسلّم . وإن سلّمنا فالفرق بينهما 
أن العلّتين العقليتين لا يخلو أن يكونا مِثْلَيْن أو خلافين؛ فإن كانا 
مثلين استغنى عن إحداهما بالأخرى؛ وإن كانا خلافين فلا يجوز أن 
يثتا حكماً واحداً لأن العلّة العقلية توجب حكماً لنفسهاء ومُحال أن 
يكونا نفساهما مختلفين ويوجبا حكماً واحداً. وليس كذلك العلل 
الشرعية؛ فليست بعللء, وإنما هي أمارات وعلامات؛ وقد يجعل على 
الحكم علامات وأمارات مختلفة على وجه المواضعة. فبانَ الفرق 


فصل [ تقسيم العلل 
المختلفة إلى متنافية وغير متنافية] 


الا _إذا ثبت ذلك فالعلل على صريين : مختلفة غير متنافية . ومختلفة 


(5) في الأصل: احداهماء وفي م وق: احدهما. 

(0) في الأصل : هي . وفي موق: هو. 

(8) في م وق: الاخر. وفي الأصل: الاخرى. 

(4) في الأصل: ويفرض. وفي م: ونفرضء وفي ق وردت غير واضحة. 
)١(-‏ في الأصل: بعلتين. وفي م وق: لعلتين. 
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متنافية. فأما المختلفة غير المتنافية فإنها تنقسم قسمين: 


أحدهما أن تكون العلتان موجبتين لحكمين غير متنافيين مثل أن 
يكون الطعم علة لتحريم النسَاء في البيع . والادّخار والقوت علّة 
لتحريم التفاضل. فهذا لا خلاف2(7 في جواز اجتماعهما في أصل 
واحد. 


والضرب الثاني علل مختلفة هي أمارات على حكم واحد نحو 
أن تقول فى اعتبار النيّة فى الطهارة: «إن هذه طهارة تتعدى محل 
موجبها فافتقرت إلى النيّة كالتيمم» ولأنها عبادة تبطل بالحدث 
فافتقرت إلى النية كالصلاة». فثبت هذا الحكم فيها بعلتين لأن هذه 
العلل إنما هي أمارات وعلامات. ولا يمتنع أن يجعل لنا على الحكم 
علامتين وأكثر من ذلك ليقوى ظن المجتهد. 

وأما المتنافيان فمثل أن توجب”2© إحداهما9© الحكم وتسقطه9©) 
الأخرى*»2؛ وذلك مثل أن يستدل على أن فرض التيمم إلى الكوعين 
بأن هذا حكم علق على مجرد اسم اليد على الإطلاق فوجب أن 
يختص بالكوع كالقطع في السرقة؛ ويقول من رأى وجوب استيعاب 
اليدين إلى المرفقين فرضا من أصحابنا: «إن هذه طهارة من حدث 
فلم يجز أن يقتصر فيها على الكوعين كالطهارة بالماء؛. فمثل هاتين 
العلتين إذا وردتا نظر في صحتهما؛ فإن سلمتا مما يلزم العلل من 
أنواع النقوض والإبطال رجحت إحداهما على الأخرى؛ وإن تعذر©) 


١/ا-_(١)‏ في الأصل: لا خلاف. وفي م وق: لا اختلاف. 
(7) في م وق: ان يوجب. 
(5) في م وق: احدهما. 
(54) في م وق: ويسقطه. 
(6) في م وق: الآخر. 
(5) في الأصل: تعدد. 
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ذلك لم يجز تقديم [60 و]0© إحداهما على الأخرى؛ وكان المكلّف 
بالخيار في أن يأخذ بآيتهمالة» شاء. 


فصل [في جواز تعليل الأصل 
بعلّتين . إحداهما متعدية والأخرى واقفة] 
57 يجوز أن يعلّل الاصل(2 بعلتين. إحذاهما متعدية والأخرى واقفة؛ 
وبه'" قال أكثر شيوخنا. وذهب بعض أصحاب الشافعي”؟ إلى أن 


والدليل على ما نقوله أن العلل الشرعية أمارات وعلافات9) 
وأدلة. فجاز(*» أن يتفق الخاص والعام منها على إثبات حكم واحد 
كالنطق . 


ودليل ثانٍ وهو أن الدليل على صحة العلل هو النص والإجماع 
أو التأثير. فإذا وجد» الدليل على صحة” العلتين جميعاً حكم 
بصحتهما ولم يكن إبطال إحداهما بأولى من الأخرى. 


عرب - أما هم فاحتجٌ من نصر قولهم بأن العلّة الواقفة والمتعدية متنافيتان لأن 
العلة المتعدية توجب حمل الفرع على الأصل والواقفة تمنع من 
ذلك. فصارت('» كالعلتين المتنافيتين في الحكم . 


شي الاصل : امو. 
(4) في م وق: بايهما. 
77+ -(1) في م وق:يعلل الاصل. وفي الأصل: بعلل الاصلين. 
(1؟) في م وق: وبها. ( م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
() وعلامات: ساقطة من م وق. 
(؟) فجاز: ساقطة من الأصل. 
(©) في م وق: وجب. 
(") صحة: ساقطة من الاصل. 
)١(‏ في الأصل: فصارت. 
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والجواب أننا لا نسلّم أن بينهما تنافياً لأن العلّة الواقفة لا تمنع 
من حمل الرع على الأصل بغيرها وإتما تملع من2'2 ذلك بنفسها. 
والمتعدية تَمَدَدِ تقتضى حمل7”) الفرع على الأصل بنفسها لا بالواقفة ؛ فلم 
يكن بينهما تناف . 

وجواب اخر وهو أن هذا يبطل بالنص عليهما. 

4 احتجوا بأن القول بالعلّة(2 الواقفة والمتعدية في أصل واحد يؤدي إلى 
تنافي الحكم في العكس . ألا ترى أنك إذا عكست إحدى العلتين في 
الفرع أوجب ضد حكم العلّة الآخرى. 

والجواب أن العلل الشرعية إنما تقتضي وجود الحكم بوجودها 
ولا تفتضي انتفاءه بانتفائها فلم يلزم عكسهاء؛ ولا يؤدي ذلك إن 
التنافي بين العلة المتعدية والواقفة. 


66 يجوز القياس على أصل مركّب. ومعنى التركيب أن يقيس<2 على 
أصل هو بعينه مسألة9؟) خللاف بين السائل والمسؤول في نفيض 
الحكم الذي يريد إثباته؛ وذلك مثل أن يستدل المالكي على الحنفي 
في أن من نكح في العدّة حرمت عليه المتكوحة على التأبيد وأن عقد 
عِدّةَ من غير الواطىء(؟» فوجب ألا يصح”©», كما لو عري من الشهود. 

(2) من: ساقطة من م وق. 
() في الاصل: فتقضي بحمل. وفي م وق: تقتضي حمل. 

)١( - 4‏ في م وق: بان القول بالعلة. وفي الأصل: بان العلة. 

8 -(١)هو:‏ ساقطة من الأصل. 

(5) مسئلة: وردت بأحرف عادية في الأصل» ولكن دسمة في م وق. 
(*) بان: في م وق. ان: في الأصل. 

(5) في م وق: الواطىء وفي الأصل: الوطء. 

(6) فوجب ألا يصح: ساقطة من الأصل . 
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وصحة النكاح بغير شاهدّين هي نفسها مسألة20 خلاف بينهما؛ فعند 
الحنفي أن عقد النكاح إذا عري من الشاهدّين بطل؛ وعند المالكي 
أنه يصحّ. فقاس عليه في هذه المسألة» وجعل المالكي علّة التحريم 
تقدم وطىء الناكح في زمن عدّة من غيره؛ والعلّة عند الحنفي تعرزي 
النكاح من الشهود. وإذا ثبت ذلك فهذا عندنا قياس صحيح؛ وبه قال 
جماعة من شيوخنا كأبي إسحاق الشيرازي”' ' وغيره. وقد رأيت ببغداد”» 
وعمرها حاط بك روف كان الفضل المالكى0'© وأبى متصور 
افيا وقل. تاظزت .في هيده السبالية: القاظي "آنا متصتور 
الطوسي”؟ في مجلسه بميّافارقين20. وكان من حذاق المناظرين؛ 
فذكر”" عن أبي إسحاق الإسفراييني الأستاذ ‏ رحمه اللّّه ‏ أنه كان 
يمنع من ذلك . 

5 - والدليل على صحته أن العلل إنما تثبت بالأدلة عليها من النصوص 
والظواهر والتأثير. فمتى دل الدليل 0 صحة العلة('؛ وجب قبولهاء 
كان فيها تركيب أو لم يكن. 


ودليل آخر وهو أن مخالفة السائل المسؤول في عا الأصل لا 
يقدح في صحة القياس» لأن ما من علّة إلا والحكم فيها عند السائل 
يتعلق بغير الصفة التي يعلقه("2 عليها المسؤول. إلا ما تتجه عليه 
الممانعة والقول بموجب العلّة. ولو اتفقنا في علّة 6١1‏ ظ]9© الحكم 
لارتفع الخلاف بينهما. فإذا دل المسؤول على تعلق الحكم بالمعنى 


(1) أنظر التعليقات على الأعلام . 
١(‏ م) في الأصل: الاسقراينى. أنظر التعليقات على الأعلام. 
(0) في م وق: وذكرء وفي الاصل: فذكر. 
)١(-٠-‏ العلة: في موقء وفي الأصل: التعئيل. وكذلك: العلة. ولعل الثانية وضعت 
إصلاحاً للأولى . 
(1) في م وق: يعلقه. وفي الاصل: تعلقه . 
(") في الأصل: ١م‏ ظ. 
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الذي علقه عليه لم يؤثر في صحة ذلك مخالفة السائل, له في نفس©) 
علة الاصل . 


ودليل ثالث وهو أنهم قد سلّموا أن التركيب في الفرع لا يبطل 
القياس» ولا فرق بين الموضعين, لآن"» ما منم صحة العلة في 
الأصل منعها في الفرعء وما لم يعترض على العلة في الاصل لم 
يعترض عليها في الفرع. 


فصل”© [في جواز 
القياس على أصل ثابت بالإجماع] 
/ا/ "1‏ يجوز القياس على أصل ثابت بالإجماع؛ وبه قال شيخنا أبو 
إسحاق2'7. وقال بض أصحاب الشافعي”' : ١لا‏ يجوز ذلك»2. 


والدليل على ما نقوله أن الإجماع أصل في إثبات الأحكام, 
فجاز القياس على ها ثبت به. كالنص؛ ولأنه إذا جاز القياس على 
أصل ثبت بخبر الواحد("©2, وهو مظنون» فبأن يجوز القياس على ما 
ثبت بالإجماع؛ وهو معلوم, أولى وأحرى. 


4 اأما هم فاحتج مَن نصر قولهم بأن الأمة لا تشرّع وإنما تجمع عن 
دليل» فيجب طلب ذلك الدليل؛ فربما كان نطق يتناول الفرع فيغني 


(5) في م وق: نفس2 وفي الأصل وردت غير واضحة ولعلها : تعيين . 
(5) في م وق: لان ماء وفي الأاصل: الا ما. 
(5) بداية تداخل في ترتيب أوراق الاصل المنقول عنه كل من م وق؛ ففي فق ننتقل من 
منتصف ورقة 48 و إلى منتصف ورقة 45 و. وفي م تنتقل من نهاية الثلث الثاني من 
ورقة 147 و إلى منتصف ورقة 194. 1 
/ا/اه  )١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(1) في م وق: الاحاد. 
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عن القياس» وربما كان علّة واقفة لا تتعدى موضع الإجماع فيمتنءع0© 
القيا 
ياس . 


والجوات: أنه له عتاجة: إلى النظر5*) “فى الدليل الذئ الجمرعت 
عنه الأمة. لأنه إن كان نطقاً يتناول الفرع لم يمنع ذلك من القياس» 
أن" أكثر ما فيه أن يكون قد استدل في المسألة بالقياس مع إمكان 
يتعدى لا يمنع أيضا أن يكون هناك معنى آخر يتعدى إلى الفرع 
فيقاس عليه لأنه لا يمتنع أن يعلل الأصل بعلتين. إحداهما واقفة 
والأخرى متعدية. وقد بيّناه في بابه . 


فصل [في جواز جعل الفرع الذي ثبت الحكم 
فيه بالقياس أصلا لفرع آخر يقاس عليه بعلّة أخرى] 


8 إذا ثبت الحكم في فرع بالقياس على أصل جاز أن يجعل هذا الفرع 
أصلا لفرع اخر يقاس عليه بعلّة أخرى؛ وبه قال الشيخ(2© أبو إسحاق 
الشيرازي””2؛ وإليه ذهب الجَعّل البصري2©2. وقال بعض أصحاب 
الشافعي”"': ١لا‏ يجوز ذلك»؛ وإليه ذهب 0 0 
ان ات فى نفسه ع شان 0 ا 
كالأصل الثابت بالنص . 

)١(- 61‏ في موق: موضوع... فيمنع. 

(1) في م وق: لا حاجة في النظر الى الدليل. 
5) في م وى: لان. 
)١(_ 6/4‏ الشيخ : ساقطة من م وق. 
(؟7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(*) في الأصل: وقاس. وفي م: ويقاس. وفي قى وردت غير واضحة . 
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ودليل ثانٍ وهو أنه إذا دل الدليل على أن«*» العلّة الثابتة علة 
لذلك الحكم وجب أن نصححح222 كونها علّة له كالعلة الأولى» ويكون 
ذلك بمنزلة علة متعدية وأخرى واقفة ثبت(0© بها حكم واحد في الفرع 
الأول الذي”© هو أصل للقياس9© الثاني . 


-أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن العلّة التي ثبت بها الحكم في الفرع 
هو المعنى الذي('» انتزع منه0"؟2 الأصل وقيس عليه الفرع؛ وهذا 
بالقياس على الفرع الأول . 


والجواب أنه ليس إذا لم يوجد في الفرع الثاني ما ثبت به 

الحكم9” في الفرع الأول قياسا على أصله مما يمنع قياسه عليه. ألا 

يقاس عليه. ولا يمنع ذلك من صحة القياس عليه2*»؟ فكذلك هاهنا 

0١‏ -استدلوا بأنكم إذا علّلتم تحريم النساء في بيع الحنطة بالحنظة بأنه 
قوت ثم قستم(22 عليه الملح. ثم عللتم الملح بأنه مطعوم فقستم عليه 


(54) إن: ساقطة من الأصل وثابتة في م» وفي ق وردت غير واضحة . 
(8) ف م وى ان يضح . 
(5) ثبت: ساقطة من الأصل . 
(7) الذي : ساقطة من م وفي فى وردت غير واضحة . 
(4) في الأصل : القياس وفي م: القياس. وفي ق غير واضحة . 
)١( 8‏ الذي: ساقطة من الأصل » وثابتة في م وغير واضحة في ق. 
(9؟) في م: من.2. وفي فق غير واضحة. 
(") في م: ثيت الحكم به. وفي ق غير واضحة. 
(4) في م وف: فيما. 
(5) عليه : ساقطة من م وق. 
)١( "0١‏ في م وق: قيس . 


الفواكه أخرجت الإقتيات عن أن يكون علة. 

والجواب أن هذا خطأء. بل القوت علة لتحريم ذلك 
الواحدة0© لعلل كثيرة مختلفة؛ وقد بيتاه. وإنما ذلك بمنزلة أن يعبت 
الحكم في عين واحدة لعلّتين. إحداهما واقفة والأخرى متعدية. 


على ما ورد به اللغيه مخالفاً للقياس] 
أ يكرد *والقاضى أبو جعفر 600*010 , وذهب ابن خويز('2 منداذ0» 
وابن نصر( '» وأصحاب أبي حتيفة('؟ إلى أنه لا يجوز . 


فجاز أن يستنبط منه معنى يقاس عليهء كما يجوز ذلك إذا لم يخالف 
القياس. 


عليه ولا يمنع منه(9» عموم العلة . وما قلناه أولى لأن تخصيص العموم 
لا يمنع من استصحاب العموم والتعلّق به في غير ما ورد به 
التخصيص . التخصيص. وتخصيص العلة يخرجها عن أن تكون علة. 

(9) في الأصل: 8م , "مو. 

(*) في م: في العين الواحد. وفي ق: في عين واحدة. 

(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 

(؟) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(9) في الأصل وق: ابن خخويز مندادى واللإصلاح من م. 

(4) في الأصل وق: النطى. وفي م: النظر. 

(0) منه: ساقطة من الأصل . 
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ودليل ثالث وهو أن ما ورد به الخبر لو نص على تعليله جاز 

القياس عليه. فإذا ثبت تعليله'2 بالدليل جاز القياس عليه. لأن ما 
م" احتجوا بأن ما ثبت به قياس الأصول مقطوع بهء وما يقتضيه هذا 

القياس مظنونء. فلا يجوز إبطال المقطوع به بأمر مظنون. 

والجواب أن هذا يبطل بتخصيص عموم القران بخبر الواحد 
والقياس». فإنه إبطال مقطوع به بمظنون» ويبطل بالعلّة المنصوص 
عليها بخبر الواحد مخالفة للأصول؛ فإن هذا كله إبطال مقطوع به 
بمظنون ؛ ومع ذلك فإنه جائز صحيح . 

وجواب اخر وهو أن قولكم : «مقطوع به في قياس الأصول» غير 
صحيح .» بل هو مظنون. 

وجواب ثالث وهو أن هذا الخير الوارد بخلاف ما يدعونه9؟2 من 
الأصول. فيجب الرد إليه والإعتبار به. 


فصل [في أن النفي يصمح أن يكون علة] 
00 عندنا يصحّ أن مكو علة 4 ونه :فاك أبنو انناف ال 
شيخنا. وقال القاضي أبو حامد [المَرْوَّرَوْذي]”'' من أصحاب 
الشافعي”'' : ( ليك يجور أن يكون علة» . 


والدليل على ما نقوله أن ما جاز أن ينص عليه في التعليل جاز 
أن يُستنبط بالدليل ويعلّق الحكم عليه كالإثيات. 


(5) في م: يعلتهى والإإصلاح من الأصل وق. 
0) في الأصل : يدعونه وفي موق: تذدعونه . 

)١(- 4‏ في الأصل : المعنىء وفي م وق: النفي . 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 


ودليل آخر وهو أنه إذا جاز أن يكون الحكم مرة إكنانا ومرة نفياً 
جان أن تكون العلة أنضا نفيا وإقاماً: 
46" احتجوا بأن الذي يوجحب الحكم وجود المعنى . فله(١»‏ يوجب الحكم 
والجواب أن العلل العقلية علل موجبة؛ وليست كذلك علل 
الشرع عدم صفة أمارة لإثبات حكم. كما لو نص على ذلك . 
5 احتجوا بأن من شرط العلة أن يشترك فيها الأصل والفرعء والاشتراك 
والجواب أن(0© لا نسلّمء فإن(2 الاشتراك يصمٌ في النفي كما 
يصح في الإثبات؛ ومع ذلك فإن النفي يتضمن الإثبات. فبطل ما 
قالوه . 


فصل [في أن الإختالاف يصح أن يكون علة] 
417 عندنا أنه يصحٌ أن يكون الاختلاف علّة؛ وبه قال شيخنا أبو إسحاق 
الشيرازي27. وقد منع منه قوم من أالمتفقّهة . 
والدليل على ما نقوله أن ما جاز أن يكون علة بالنطق جاز أن 
يكون علة بالاستنباط. ولو قال صاحب الشرع: «إن كل ما لم تجمع 
أمتي على تحريمه واختلفوا في جواز أكله. فإن جلده يطهره 


)١(- 6‏ في الأصل : ولا. 
5ىم: )١(_-‏ في م وق: اننا. 
(؟) في م وف: بان. 
)١(- "417‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 


الدباغ)2”؟ لكان ذلك صحيحاً. فكذلك إذا علّق هذا الحكم عليه 
بالاستنباط . 
88 -أما هم فلحت من نصر قولهم بأن الاختلاف [١1م‏ ظ(2) حدث بعد 
موت رسول الله بهِ - والحكم ثبت في زمانه. والحكم لا يجوز أن 
يتقدم على علته . 
والجواب أنه لا يمتنع أن يكون الاختلاف(" متأخراً عن زمن 
الرسول - يَكِ - وثبتت به الأحكام. ألا ترى أن الإجماع حدث 
بعده ‏ يَكةٍِ - ويصح أن يحدث في عصرنا ويثبت به الحكم؟ . 
وجواب آخر وهو أن معنى قولنا©: «إنه مختلف فيه» أنه يسوغ 
فيه الاجتهاد. وهذا كان حاله(*» بعد عهد2*» رسول الله يَكنِ ‏ 


حين202 ثبت له هذا الحكم. فلم يتقدم على علته. 


فصل [في أنه 
يصح أن يجعل الإسم علة للحكم] 

84 يصح أن يجعل الإسم علة للحكم ؛ وبه قال أكثر أصحابنا؛ وبه قال 
شيخنا أبو إسحاق”''2. وقال بعض أصحاب الشافعي”'2: «لا يجوز 
ذلك». وقال بعضهم : «لا يجوز ذلك إذا كان الإإسم لقباء ويجوز إذا 
كان مشتقا)» . 


(؟) هكذا في الأصل وقد أثبتناه وفي م وق: يطهر بالدياغ . 
)١(_- "44‏ في الأصل: ؟م ظ. 

(5) في الأصل: اختلا 

() في الأصل : قوله . 

(8) حاله : سقطت من م وق. 

(©) بعد عهد: في قء وفي الأصل: في عهد. وفي م: بعهد. 

(5) في الأصل: حين2. وفي م وق: حتى. 
)١(- 4‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
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والدليل على ما نقوله أن ما جاز أن يعلّق الحكم عليه نطقاً جاز 
أن معط ويعلق الحكم عليه كالصفات والمعاني . 
ودليل آخر وهو أن 000 الشرعية علامات وأمارات وليست 
بموجبة لأحكامها ؛ ولا يمتنع ن تجعل الأسماء علامة على أحكام في 
أعيان كما تجعل ا إذا لم يكن معناها إيجاب الحكم وإنما 
يكون2'2 معناها الدلالة على الحكم بضرب من المواضعة. 
أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الأسماء لا تفتقر إلى الاستنباط 
فلا )يجوز أن تجعل عل 
والجواب أن هذا غلط لأن تعليق الحكم على الإسم وجعل 
الإسم علة له يفتقر إلى الاستنباط كالصفات . 
51 أسعدلؤا بأن الغللن لأ تكون إل يتفيفة والأسماء تكون. حفيقة وفجازا. 
والجواب أن هذا يبطل بالكتاب والأخبار في كونها أدلة؛ فإن 
الأدلة لا تكون إلا حقيقة, والكتاب والأخبار يد-ثلها المجاز ويبطل١(١2)‏ 
بالإسم إذا نص صاحب الشرع على تعليق الحكم به. فبطل ما قالوه. 


فصل [في صحة قياس التسوية] 
7 - قياس التسوية عندنا صحيح. وقد أنكر صحته قوم من المتفقّهة . 
والدليل على ما نقوله أن كل أمر جاز أن يثبت به الحكم من 
حي لطن حجان اراي يدا السك بجي الاك ولما جاز أن 
يقول صاحب الشريعة('2: «سَووا ذ في فى الطهارات بين الجامد والمائع 
(؟) تكون: في الأصل . 
)١(-‏ في الأصل: ولا. 


. يبطل: في .6 وفي ق: تبطل . وفي الأصل : بطل بطل‎ )١(- 0١ 
. في الأصل : الشريعة» وفي م وق: الشرع‎ )١( 


العا 


في النية. فما اعتبرتم النية في جامده فاعتبروها في مائعه. وما لم 
تعتبروا النيّة في جامده فلا تعتبروها في نكن ا ودتعان انق أن قال : 
«إن هذا20 أحد نوعي الطهارة فوجب أن يستوي مائعها وجامدها في 
اتناك ١‏ اليه اكعل" الساسة» اس نيعاد راق الج عا حي 
القياس والاستباط. 


594 احتج مَن منع ذلك بأن هذا قياس الشيء على ضده واستنباط الحكم 
مما يخالفه. وإنما يُقاس الشيء على مثله ويستفاد الحكم من نظيره. 
والجواب أن هذا غلط لأن الحكم هاهنا هو التسوية بين الجامد 
والمائع في اعتبار النيّة لإسقاط النيّة في أحدهما وإثباتها في الاخر؛ 
وقد استوى في ذلك الفرع والأصل؛ فليس فيه قياس الشيء على 

صده ولا استفادة الحكم من خلافه . فيطل ما قالواه . 

5 - وما ذهبوا إليه من أن المقصود إثبات النية في الفرع وإبطالها في 
الأصل . وقوله : «وهذان حكمان متضادان» غير صحيح لأن الاعتبار بما 
الفرع والأصل . وإنما تثيت(2 النيّة في الفرع بعد استقرار هذا الحكم 
الذي عللنا له وهذا الاعتبار به. ألا ترى أن شهادة النساء تقبل فى 
الولادة [87 و]2©9 ويثبت بها النسب؟ ولو تناولت شهادتهنّ النسب لم 

وجواب آخر وهو أن ما قالوه يبطل بتصر يح صاحب الشرع بهذا 
الحكم . فإن هذا المعنى موجود فيه» ومع0©) ذلك فإنه جائز. 


(7) إن هذا: ساقطة من الأصل. 
)١(- 15‏ في م وق: واذا ثبتت . 

9) في الأصل: 87 و. 

(*) في الأصل : ومعنى ذلك . 


فصل [في أن طرد العلة 
6 _طرد العلة شرط في صحتها وليس بدليل على صحتها؛ وبهذا قال 
القاضي أبو بكر('© *والقاضي أبو جعفر("© والقاضي أبو('» محمد*9») 
والقاضي أبو الطيب(؟2 وأبو إسحاق(2© وأكثر شيوخنا. وذهب أبو 
الحسن بن القصار(١)‏ وأبو بكر الصيرفي 2١7‏ إلى أن الطرد دليل على 
صحة العلة . 1 
والدليل على ما نقوله أن طرد العلة لا يرجع إلا إلى تعليق 
المعتلّ للحكم9” بها أينما وجدت» وذلك فعله, وهو مخالف فيه؛ 
وإنما يجب تعليق الحكم بها إذا علم أنها علّة بالدليل. ومتى لم يعلم 
أنها علة لم يجب تعليق الحكم بها في موضع من المواضع. وإذا 
ثبت ذلك وجب تقدم العلم بكونها علة على جريانها وطردها. 
ودليل*؟» آاخر وهو أن الطرد والجريان في الفروع إنما يثبت©» 
بالعلّة إذا صم أنها(”» علّة في الأصل. ولهذا إذا قيل له: «لِمّ جعلتَ 
ذلك علة في الفرع؟» قال: «لثبوت الحكم به في الأصل». فثبت 
كونها علّة في الفرع بثبوتها في الأصل. فإذا كان ذلك لم يجز أن 
يجعل الدليل على صحتها في الأصل ثبوتها في الفرع, *فيكون دليل 
صحتها في الفرع ثبوتها في الأصل ودليل صحتها في الأصل ثبوتها في 
الفرع*2©9. كما أن عدالة» الشاهدَيْن لما ثبتت بتزكية المزكيين لم 
)١( - 6‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(1) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(”*) في م وق: المعتل للحكم. وفي الأصل: الحكمء فقط. 
(4) الواو ساقط من الأصل . 
(5) في الأصل : ثبتت. 
(5) في م وق: انهاء وفي الأصل: بها. 
(/) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(8) في م وق: شهادة, وفي الأصل: عدالة. 
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يجز إذا جهل الحاكم حال”*» المزكييْن أن تثبت عدالتهما بتزكية 
الشاهدين الور ''2)؛ فتئيت عدالة الشاهدين بال وعدالة 
المزكيين بالشاهدين المزكيل. < ''2. فكذلك هنا. 
دليل ثالث وهو أن الطرد زيادة دعوى لأنه ادعى العلة في 
الأضلء "قلما“طولتن وفيس بدعواة #جدل الندلل على انك 
ادّعى )١١(*‏ أنها علة حيث وجدت؛ فزاد دعوى على دعوى . 
5 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن عدم الطرد يدل على فسادها. وهو 
0 أن عدم الطهارة يدل على فساد الصلاة ووجودها لا 
يدل على صحتها 3 وعدم الحياة يدل على عدم العلم ولا يدل وجود 
الحياة على وجود العلم . فيطل ما قالوه. 
1 استدلوا بأن الطرد والجريان هو الاستمرار على الأصول من غير أن 
يرد(1) أصلء وهو شهادة الأصول لها بالصحة. قفوجب أن يدل على 
والجواب أن هذا القدر لا يعلم به كونه علة لأنه قد يجري 
ويستمر مع الحكم ما ليس بعلة. ألا ترى أن الحياة للعالم تجري 
مجرى”" كونه عالماً وتطردء ثم لا تدل20 على كونها علّة للعالّم؟ 
4 واستدلوا بأن العلّة إذا طردت عُدِم ما يفسدهاء وإذا معدم ما 
(9) في الأصل وفي ق: حال» وفي م: حالة. 
)٠١(‏ المزكيين: ساقطة من م وق. 
)1١١1(‏ ما ؛ بين العلامتين من الأصل. ٠‏ وقد ورد محله في م وق: دل عليه . 
1 (1) في الأصل : يرد وفي م وق: : يرده. 


(5) في موق: مع كونه. وفي الأصل : مجرى كونه. 
(*) في الأصل: تدل. 
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والجواب أننا لا نسلّم أنه يُعدّم ما يفسدهاء. فإِنْ عدمَ ما 
يصحُحها أحدٌ ما يفسدها. ثم نقلب(» فنقول”*»: إذا لم يدل2©0 على 
صحتها فقد عُدم ما يصحًحهاء وإذا عدم ما يصحًحها وجب الحكم 
بفسادهاء لأنه ليس بينها قسم ثالث. 


فصل [في أن من شرط 
صحة العلة أن يبين لها تأثير في الحكم] 

8 اختلف الناس في التأثير» فذهبت(2 طائفة إلى أن من شرط صحة 
العلة أن يبين2 لها تأثير في الحكم في موضع ما؛ وهو أن ينتفي 
الحكم بعدم”” العلة؛ وهذا قول أكثر شيوخنا *كالقاضي أبي 
محمد(؟» وغيره*2©*20؛ وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري”*» وأبو 
إسحاق الشيرازي2؟». وقال القاضى أبو بكر(؟»: (إنه ليس معنى 
النأكين إل أن يكل علن خن. المكيد أن: السك تخاضل عند نبزتها 
لأجلها دون [87 ظ]2"2 شيء سواها. وليس معناه انتفاء الحكم لانتفاء 
العلّةي ؛ “وبه قال القاضي أبو(؟» جعفر. 


قال القاضي أبو الوليد© ‏ رحمه اللَّد09»: والذي عندي في 


(5) في م وق: تقلب. 
(6) في م وق: فتقول. 
(7) في م وق: تدل. 
)١( .-86‏ في الأصل: فذهب. 
(؟) في م وق: ان يتبين. 
(9) في موق: لعدم . 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(8) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(5) فى الأصل: #م ظ. 
(9) هو طبعاً الباجي . 
(8) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
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ذلك أن التأثير دليل على صحة العلّة. وعدمه لا يدل على فساد العلّة 
إدا دل على صحتها . 

دليل اخر وقد أشار إليه أبو إسحاق الشيرازي؟؟ في الكلام 
يثبت بالنص جاز أن يثبت بالاستنباط. ولو نص لنا صاحب الشرع 
على علة ولم يبِنْ لها(2 تأثير في موضع من المواضع لوجب الحكم 
بصحتها. وكذلك إذا دلّ الدليل على صحتها وجب الحكم بصحتها 
وإن لم يِبِنْ له(2"6 تأثير. 

ودليل آخر وهو أن التأئير لو كان شرطاً في صحة العلّة لكان 
المكدى توهلا أنه قرت عن 

ودليل رابع" وهو أنه لو زالت الأوصاف وبقي الحكم 
لصح ؛ فبأن35) يصح بقاوْه مع ذهاب بعضها أولى وأحرى . 

٠‏ أما هم فاحتجٌ من نصر قولهم بأن العلّة هي المقتضية للحكم. ولا 
تكون مقتضية له إلا أن يزول الحكم بزوالها في بعض المواضع . 
ومتى لم يَزِّ الحكم بزوالها في بعض المواضع خرجت عن أن تكون 
مقتضية له. 

والجواب أن العلل الشرعية إنما هي علامات على الأحكام 
وليست بعلل موجبة. وأما التأثير فدليل على صحتها لأنه يغلب على 
الظن به كون الأوصاف علامة على الحكم؛ وذلك لا يمنع عدم التأثير 


(4) في الاصل: مجمعون علىء وفي م وق: قد اجمعنا. 
)٠١(‏ في الأصل: لناء وفي م وق: لها. 

(١١)له:‏ في م وقء وفي الأصل: لها. 

)١1(‏ في موق: ثالث. 

)١15‏ في الأصل : فيان وفي موق: فيها. 
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8 صبحة العلة كالنص والظاهر والإجماع والعموم(© الذي كل واحد 

منهما دليل على صحة العلة. ل ا 
آخر. وقولهم: «إنه إذا لم د بن للعلة تأثير لم يُعَلّم كونها مقتضية 
للحكم» غير صحيح. ٠‏ لأآنه 0 يُعلّم ذلك بالتقسيم والنص والظاهر 
والإجماع. فبطل ما قالوه. 


فصل [في أنه 
5 تصح المطالبة بالتأئير في الفرع] 
ا ؟ لا تصح المطالبة بالتأثير في الفرع على مذهب من قال بوجوب 
التأثير ؛ وبه قال أكثن أصحاب الأصول. وقال بعضهم : تيجب 
المطالبة بذلك»). 


والدليل على ما نقوله أنا2'© قد دللنا على أن المطالبة بالتأثير غير 
لازمة إذا دل دليل على صحة العلّة. 


ودليل آخر وهو أن ثبوت ذلك م في 00 أخرى 
جائزه"؟2. لآن الحكم الواحد يثبت لعلل كثير ٠‏ ألا ترى أن التفاضل 
عندنا في المَرّ را لغلة الطع والإدخار 5 غالباًء وفي الدنانير 
والدراهم لكونهما قيماً للمتلفات وأصول الأثمان. ثم نقيس الأرَرٌ على 
المرّ بالعلة المتقدعة وله يمنم من ذلك ثبوت هذا الحكم في الدنانير 
والدراهم لغير هذه العلّد؟ 


٠0‏ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن المقصود بالتعليل طلب حكه”») 
)١(- ٠‏ والعموم: ساقطة من م وق. 
(؟)قد: ساقطة من م وق. 
)١(- ٠6١‏ في موق: الننا. 
(؟) جايز: ساقطة من م وق. 
5) قيرع وق« بحرم في البره 
)١(_- ٠6‏ حكم: ساقطة من م وق. 


الفرع لأن حكهم(22 الأصل ثابت بإجماع2©2. فاعتبر التأثير فيه 


وهذا غير صحيح لأننا لا نسلّم أن المقصود بتعليل الأصل طلب 
حكم2 الفرع. ا 0 
أن هناك فرعاً©. فإذا ثبت له علّة الأصل نظرء فإن تعدّت إلى فرع 
عدّاها وإلا قصرها للك لين 


فصل [في أن ثبوت 
العلة مع عدم الحكم مفسد لها] 
٠060*‏ ثبوت العلة مع عدم الحكم مفسدك لهاء وهو نقض ؛ هذا قول 
جميه() ُ شيوخنا الذين بلغتنا أقوالهم ؛ *وبه قال أبو تمام 
اد م وقال, 5 أ ات احن دي 2 . 9 
١‏ : 00 0 
تخصيصهاء وليس ذلك بنقض لها»؟؛ وحكاه الفاضى ابو بكر 
وأصحاب لكين عن أميعات 7 ك0 رحمه الله . ولم أو 
أحداً من أصحابنا أقرّ به ونصره. 


والدليل على أن وجود العلّة وعدم الحكم مفسد لها قوله - 
تعالى : 8 وَل كانَ منْ عند غَيْرِ آلله لَوَجَدُوا فيه آختلافاً كثيراً 4 
فجعل وجود 8م و00 الإإاختلاف دليكٌ على 5 ليس من عند اللّهِ. 


(؟) في م وق: بالاجماع. 
(6) في م وق: فرع. 
(4) في موق: عن. 
)١( 8١#“‏ جميع : ساقطة من م وق. 
() أنظر التعليقات على الأعلام . 
() ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(4) اصحاب: ساقطة من م وق. 
(0) جزء من الاية: 87 من سورة النساء (4). 
(7) في الأصل: 864 و. 


0 


فإذا وُجدت العلّة من غير حكم فقد وجد الاختلاف. فدلٌ على أنها 
ليست من عند الله . 


ومما يدل على ذلك أنه لو كان وجود العلّة مع عدم الحكم 
جائزا لكان تعلق الحكم بالعلة في الأصل لا يوجب تعلقه بها في 
الفرع إلا بدليل متسأئف يدل على تعلقه بهاء لأنه ما من فرع يريد أن 
يثبت فيه الحكم للعلة إلا ويجوز أن يكون مخصوصاً. وإذا افتقر ذلك 
إلى دليل خرجت العلّة عن أن تكون دليلا على الحكم. وفي ذلك 
إيطال القياس . 
4 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن هذه أمارة('» شرعية فجاز تخصيصها 
كالعموم . 
والجواب أن اللفظ العام إنما كان دليلاً في استغراق الجنس 
لاقتضائه ذلك في كلام العرب. لا لوجود طرده وكونه0© أمارة على 
الحكم؛ ويجوز تخصيصه لجواز ذلك في كلام العرب؛ وإنما ذلك 
كله بحسب مقتضى لسان العرب, لأن النبي - يكِهِ ‏ خاطبنا بلغتهم . 
وليس كذلك العلل والمعاني» فإن اللغة لا تقتضي طردها وعمومهاء وإنما 
أوجب ذلك كونها علامة للحكم؛ فإذا وجدت في بعض المواضع 
لا تدل على الحكمء لم تدل عليه أيضاً في غير ذلك الموضع. 
وجواب اخخر وهو أنه لا يمتنع أن يجوز ذلك في ألفاظ العموم 
ولا يجوز في العلل. ألا ترى أن المجاز سائغ في ألفاظ وغير سائغ 
في العلل؟ 
وجواب ثالث. وهو أن صاحب الشرع يجوز أن يذكر بعض 
العلّة. وهي اللفظ العام. ويكل الباقي إلى اجتهاد المجتهد ليحصل 


)١(- 36:‏ في موق: امارات . 
في وفك وكرنهاة 


له ثواب الاجتهاد. ولا نقول: «بهذا اللفظ يتعلق الحكم». بل يطلق 
ذلك. وليس كذلك المستدل. فإنه ليس له أن يكل ذلك إلى اجتهاد 
السائل. وإنما يقول: «الحكم متعلّق بهذه العلّة فيقتضي ذلك وجوده 
بوجودها»9©. فإذا دم مع وجودها عُلم سهوه وغلطه وقلة اجتهاده. 
6 استدلوا بأن هذه علة شرعية فجاز تخصيصها كالعلة المنصوص عليها. 
والجواب أننا لا نسلم أن العلة الشرعية يجوز تخصيصها. ومتى 
وُجدت مع عدم الحكم عُلم أنها بعض العلة. غير أن إطلاقها يجوزء 
لأنا قد علمنا أن صاحب الشرع لا يناقض ولا يخطىء في الشريعة. 
وليس كذلك المعلّل منا("2, فإنه يجوز عليه الخطأ في الشريعة؛ فإذا 
ذكر بعض أوصاف العلة وأخل بالبعض علمنا خطأه. 
استدلوا بأن العلل الشرعية غير موجبة للحكم بأنفسهاء وإنما صارت 
أمارات على الأحكام بقصد قاصد؛ فجاز('2 أن يجعلها أمارة للحكم في 
عين دون عين كما جاز أن يجعلها أمارة للحكم في وقت دون وقت. 
والجواب أن هذا غلط لأنه إذا كانت العلّة أمارة بقصد قاصد 
وجوّزنا تخصيصها لم نأمن أن يكون التخصيص يتناول موضع 
الخلاف. فبطل حكم القياس. وما ذكروه من الأزمان غير صحيح لأن 
العلّة لا تتناول بالأزمان29 ولا تقتضيها كاقتضائها للأعيان التي تثبت 
فيها الأحكام. وإنما يتعلق الحكم بالأزمان(2 لأنه لا يقع إلا فيها9». 
وجواب ثان0*» وهو أن الأحكام إذا تعلقت بالأزمان بعلّة يقتضي 
(") بوجودها: ساقطة من الأصل . 
)١(-6‏ في م وق: لاننا. 
(؟) في م وق: هنا. 
)١( 6‏ في الأصل: فجاز. وفي م وق: في. 
(؟) في الأصل: بالازمانء وفي م وق: الازمان. 
(6) في الأصل : بالزمان. 


(4) في م وق: فيه. 
(0) في م وق: ثالث. 
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إجراؤها('2 في جميعهاء » لم يجز تعلقها ببعض دون بعض مع تعلق 
الحكم بالعلة المجرية له في جميع الأزمان. فلا فرق بين الأعيان 
والآأزمان2" , 
اثما_استدلوا بأنه12) إذا جاز أن يتصل بالمعنى ما د يمنع النقض جاز أنقياً أن 
يتأخر("2 عنه [م ظ(” كبيان المدة التى ة بها العبادات0© . 
والجواب أن المدة إذا تعلقت بها الأحكام لعلة اقتضت تعلقها 
- استدلوا بأنه لما جاز وجود الحكم من غير علة جا وخوة الغلة أيضا 
من غير حكم . ألا ترى أن العلل العقلية لما لم بجر فيها وجود العلة 
من غير حكم لم يجز أيضاً'©2 وجود الحكم من غير علّة؟ ولما جاز 
هاهنا أحدهما وجب أن يجور الآخر. 
والجواب أن وجود الحكم من غير علة لا يمنع كون العلة علة 
في الموضع الذي جعلت فيه علة؛ ووجود العلّة من غير حكم يمنع 
أن تكون بانفرادها علّة حتى يضاف إليها وصف آخر. 
ل علة عله أحرق4 يوترت :لحي 5 اثبوته لعلّة() 


)١(‏ في م وق: تقتضي اجراءها. 
(90) في م وقف: بين الازمان والاعيان. 
)١( - 3” /‏ بأنه : ساقطة من م وق. 
(9) في الأصل : يتاخرء وفي م وق: يؤخره. 
(5) في الأصل: 4م ظ. 
(5) في الأصل : يعلق. , 
(©) في م وف: العبادة. 
)١(_ ٠٠‏ أيضاً: ساقطة من م وق. 
(7) في م وق: للحكم. وفي الأصل: الحكم. 
(”) في الأصل : وثبوت الحكم بعلةء وفي م وق: وثبوت علة. 
(4) في م وق: بعلة. 
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أخرى, لأن العلّة تخلف العلة في إثبات الحكم؛ ووجود العلة من 
غير حكم يدل على أنه ذكر بعض العلّة. وبعض العلّة لا يخلف 
جميعها في إثبات الحكم . فافترقا. 
فصل [في عدم صحة نقض 
العلّة إذا استوى فيه الفرع والأصل] 

8 إذا استدل المستدل بعلة فنقضه('2 عليه السائل. فقال المستدل2©92: 
دلا يلزم هذا النقض29, لآنه2؟) يستوي في الفرع والأصل !» فإن ذلك 
غير 00 وبه قال عامّة أصحابنا وأصحاب الشافعي”*؟. وقال 

7: «هو جواب صحيح». وقال بعض أصحاب 
الشافعي : «إن كان صرّح بالحكم لم يدفع النقضء وإن كان علل 
للتسوية 1 فإن لوقه رةه 

ودليلنا أن النقض وجود العلّة مع عدم الحكم؛ وهذا المعنى 
يوجدء وإن استوى2"2 الأصل والفرع فيه؛ فوجب أن يحكم بالنقض . 

ودليل اخر. وهو أن بيان وجود العلة مع عدم الحكم في موضع 
واحد يقتضي فسادها؛ قبأن يقتضي ذلك إذا كان في الموضعين أولى 
وأحرى . 1 

٠‏ أما هم فاحتجٌ مّن نصر قولهم بأنَ قصد المعلّل هو التسوية بين الفرع 
والأصل؛ وإذا أجرى(22 أحدهما مجرى الاخر فقد2©"9 سوى بين الفرع 


)١( -4‏ في الأصل : بنفضها. 
(؟) في الأصل: المسؤل. 
() هذا النقض : ساقط من م وق. 
(5) في م وق: لانه لا يستوي . (4؛ م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في م وقف: لتسوية . 
(5) استوى: ساقط من الأصل . 
)١(-‏ في م وق: واجراء. وفي الأصل: واذا اجرى. 
(؟) في م وفق: وقد. 
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والأصل فى(" ما ألزمه؛ فلا يلزمه شىء . 

والجواب أن الذي يُقصّد إيجاد الحكم لوجود العلّة دون 
التسوية. فإذا وُجدت العلّة دون الحكم قضى ببطلانها. 
ذلك لافتقر إلى أصل اخر يرد إليه؟2 ما رام إثباته . 


احتجح من نصر القول الثاني بأن المعلل إذا علل للتشبيه('© أو التسوية 
ووجدت2'25 العلة فى الأصل والفر ع جميعا مع عدم الحكم فقد صح 
التشبيه ولم يوجد النقض . 

والجواب أنه إذا كان حكم العلّة تشبيه الفرع بالأصل فقد صار 
الأصل من تمام الحكم وبقيت العلة من غير أصل . ولا يجوز ذلك 
باتقا ف 

أن ينقض علة السائل بما يقول به هو وحده] 

5 ليس للمستدل أن ينقض علة(١2‏ السائل بما يقول هو به ولا يقول به 
السائل ؛ هذه طريقة القاضى أبى الطيب الطيري92») وجميع شيوخنا 
ببغداد”"2. وقال أبو عبدالله الجرجانى”''2: «له ذلك4؛ وبه قال يعض 
أصحاب الشافعي” '' وأبو الحسن بن القطينا 7 


*يدل على ذلك أن السائل لو نقض على المسؤول بما لا يقول 


(9) في م وق: فيما. 
(5) في م وق: عليه . 
)١( 0‏ في م وق: للشبيه. 
(؟) في الأصل : وجدت. بدون واو العطف. 
)١(- ١"‏ في موق: علة. وفي الأصل : عليه . 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
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به المسؤول لم يلزمه. ولو نقض عليه بما ينفرد به المسؤول لزمه ذلك 
وبّطل احتجاجه بذلك الدليل*9©. 
7 _وقال القاضي أبو(1) بكر: وله وحه) . 
ودليلنا أن العلة حجة على المسؤول في الموضع الذي تنقض 
ودليل آخرء وهو أن معنى قوله: وإن هذه العلّة تنتقض على 
أصلي2»"7 أن هذه ليست بعلّة في هذا الموضع ولا في [0]984© 
عليه بخبر فقال: «لا أقول(؟» به في موضع الخلاف ولا في موضع 
آخر» . 

6 احتجوا بأنه لما جاز للمسؤول في الابتداء أن يقيس على أصله 
فيقول: «إن سلّمتٌ هذا الأصل بنيتٌ عليه وإلا دلّلتٌ عليه)227 جاز أن 
ينقض على أصله فيقول: «إن سلّمتَ هذا انتقضت به العلّة» وإن لم 
تسلّم9© دللت عليه». 


في موضع بعينه. وهذا قد التزم الكلام في موضع بعينه وتعين عليه9”© 
ميرف انلاب جر أن ايقل عه الر ايوم 
(*) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)١( 7٠‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(9؟) في اللأصل : على اصلي . وفي موق: ياصل . 
(5) في الأصل: 86 و. 


(؟5) في م: لا نقول. وفي فق وردت غير واضحة. 
)١( -14‏ عليه: ساقطة من الأصل . 


(؟) في الأصل: تسلم. 


(5) في موق: وتعين علته وفي الأصل : وتعين عليه . 
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يدلك0*» عليه أن في الابتداء يجوز له أن يستدل بما شاء من الأدلة . 
ولو استدلٌ بدليل ثم أراد أن ينتقل عنه*© إلى دليل آخر لم يَجِرْ. 
6 قالوا: لأنه لما جاز أن ينقض على أصل السائل وحده جاز أن ينقض 
على أصل المسؤول وحده. 
والجواب أنه إذا نقض على أصل السائل وحده وبيّن227 فساد 
الدليل على أصله فلا يجور أن يحتج يما يعتقد7"(0) فساده . وهاهنا لم 
يبين فساد الدليل على أصله؛ فلا يمتنع من العمل به. “يدل على 
ذلك أن السائل لو نقض على المسؤول بما لا يقول به المسؤول لم 


يلزمه. ولو نقض عليه بما ينفرد المسؤول [به] لزمه ذلك وبطل 
احتجاجه بذلك الدليل*97” . 


الكسر سؤال صحيح. وهو من أفقه ما يجرى بين المتناظرين(27؛ وقد 
اتفق المحققون على صحته وإفساد العلّة به("©؛ ويسمّونه2”© النقض 
من جهة المعنى. ومتفقّهة خراسان”©© يقولون: «ليس بصحيح. ولا 
تفسد العلّة به ولا نَمُنم من”©2 الاستدلال بها»؛ وقد كان أبو الفضل 


المالكي*» يذهب إلى ذلك في مناظرته كثيراً. 


(9؟) في م وق: يدل على ذلك. 
(0) عنه: ساقطة من الأصل . 
)١(-6‏ في الأصل: بينء وفي م وق: وبين. 
(؟) في م وق: يعتقد. وفي الأصل: يعتقده. 
(*) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
)١(-117‏ في الأصل: المتناظريُن. بصيغة المثنى ** 
(9) به: ساقطة من م وق. 
(*) في الأصل: وسمونه. 
(5) آنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) في م وق: ولا ممتنع الاستدلال. 
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والدليل على ما نقوله أن المقصود بالعلل المعنى دون اللفظ؛ 
ثم ثبت وتقرر أن النقض من جهة اللفظ لازم ؛ فبأن يكون لازماً من 
جهة المعنى أولى وأحرى. 

ودليل اخر('» وهو أن الناس قد اختلفوا فى جواز تخصيص 
العلّة» ولم يختلف أحد من القائسين في إفساد كل علّة خالفت 
الأصول . 

ودليل ثالث وهو أن القياس ذو أوصافه9", ويحتاج كل 
وصف9” منها في تعلّقه بالحكم وكونه جالباً له إلى دليل يخصّه 
ويجعله بذلك الحكم أؤلى منه بسائر الأحكام. وإلا لم يكن تعلق 
ذلك الحكم بأؤلى' من تعلّق سائر الأحكام به. 

أم('» هم فاحتج من نصر قولهم بأن الكسر لو كان يلزم لما كان 
لتخصيص العلّة وتمييزها بالأوصاف الخاصة معنىَّء لأنه إذا كان 
السؤال يلزم خصص أو عمم2©2؛ فليس في تكليف”” الاحنراز معنى . 
والجواب أن فائدة تخصيص العلّة بالأوصاف الخاصة الإحتراز 

من النقض الذي لا يجوز معه الفرق. 

وجواب ثانٍ وهو أن2*» النقض لما كان من جهة الألفاظ “وجب 
أن يكون التحرز منه من جهة الألفاظ. والكسر لما كان من جهة 


(9) آخر: ساقطة من الأصل . 
(/7) ذو أوصاف : ساقطة من م وق. 
(8) في م وق: وصففء وفي الأصل: صنفا. 
(9) في م وق: به اولى. وفي الأصل: باولى . 
)١( 07‏ فصل : ساقطة من الأصلء ولم ترد إلا في م وقء وقد أهملناها. 
(2) في الأصل : خص أو عم. 
(9) في م وق: في تكلف. 
(5) أن: ساقطة من م وق. 
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المعنى وجب أن يكون التحرز منه من جهة المعنى دون اللفظ*2©0. 


القلب سؤال صحيح يوقف الاستدلال بالعلّة ويفسدها؛ وإليه ذهب 
القاضى أبو بكر('>2 والقاضى أبو(١»‏ جعفر2©"2. وكان القاضى أبو الطيب 
الطبري7(١)‏ وشيخنا أبو إسحاق الشيرازي7١)‏ يقولان : «هو معارضة») . 
وقد منع منه بعض أصحاب الشافعي”'' . 


والدليل على ما نقوله أن المستدل إذا علّق حكماً على علة 
فعلّق السائل عليها ضد ذلك الحكم فقد أراه بُطلان قياسه وأنه ليس 
بين تلك العلّة وبين الحكم الذي علّق عليها من التعلّق [84 ظع0© 
إلا ما بينها وبين ضدها. وهذا مفسد لها كالقول بموجب العلّة. 
84 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن قلب العلّة فرض مسألة على 
المستدل. وذلك لا يجوزء لأنه ليس للسائل أن يفرض على المستدل 
مسألة . 


والجواب أنا لا نسلّم أنه فرض مساألة. وإنما هو نقض وإبطال 
للعلّة وتبيين أنه لا تعلّق ولا اختصاص لها بالحكم الذي علّق عليها 
السائل. وهذا طريق صحيح في إبطال العلّة. 
استدلوا بأن الوصف يؤثر في حكم المعلّل ولا يؤثر في حكم الغالب» 
فلم يصح . 


(0) ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: كان فيه احتراز مما يلزم من جهة اللفظ. ولما 
كان الكسر لازما من جهة المعنى وجب الا يرد من جهة الالفاظ وان يكون الاحتراز له 
من جهة المني:. 
ماا-(0)انظر التعليقات على الأعلام . 
(7) والقاضي أبو جعفر: ساقطة من م وق. 
(5) في الاصل: 6م ظ. 
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والجواب أن هذا ليس بصحيح لأننا إنما نصحّححه إذا تساوى 
الحكمان في تأثير العلّة فيهما. فأما إذا أثّرت جميع الأوصاف في 
العلّة المبتداة ولم تؤثر('© في القلب كانت معارضة. لأن للمستدل أن 
يقول: «عندي العلة جميعها» ويرجح بين العلتين على ما يرد في 
فصل [في صحة قلب التسوية] 
0١‏ قلب التسوية صحيح؛ وإليه ذهب أكثر الأصوليين. وقال0© أبو 
القاسم بن خْ الدينوري57؟ : ول" يصح» . 
والدليل على ما نقوله أن الأصل والفرع في الحكم المعلّق على 
العلّة سواع. وهى 29 التسوية بينهما فق معني من المعانى . وإنما 
يختلفان في التفصيل*؟». فوجب أن يصمٌ كما لو نص على ذلك 
أمام هم فاحتج مَن نصر قولهم بأن حكم2(" الغالب مجمل وحكم 
المستدل مصرّح به. والمصرّح أبداً يقدّم على المبهّم كما فعلنا في 
والجواب أن هذا تصحيح لقلب التسوية.» وإثما صركم إلى 
الترجيح بينه وبين العلّة المبتداة بالحكم المبيّن؛ِ وهذا خلاف ما 
3 تضمنتم نصره259 , 
)١(-‏ في الأصل : ولم يوثر. 
)١( 7١‏ في الأصل: فقال. 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام: ابن كخ؛ وفي م وق: ابو القاسم بن كرخي» وفي 
الأصل: ابو القاسم بن كخ الديتوري. 
(9) في م وق: وهو. 
(5) في م وق: التفضيل. 


)١(-15‏ في م وق: الحكم. 
(9) في الأصل: قصده. 
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وجواب ثانِء وهو أننا لا نسلّم أن الحكم مجمّل. بل هو 
مصرّح بهء وهو تساوي الفرع والأصل في معنىّ من المعاني . ألا ترى 
أنه لا يحتمل إلا ذلك. والمجمّل يحتمل معاني كثيرة ليس هو في 
أحدها أظهر منه في سائرها؟ 


فصل [في عدم صحة قلب القلب] 


لا يصمّ قلب القلب. وقال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي7) 


5 _ أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن هذه معارضة» ويصح أن يعارض 


١ "0 كين‎ 


والدليل على ذلك”2 أننا قد بينا أن القلب *نقضء» والنقض لا 
يصح أن ينقض . 

ودليل آأغترء .وغتو ١‏ آثنا اقد. :بيبا أن +القلن*60-يفسد©» العلة 
ويخرجها عن أن تكون علّة لذلك الحكم. فإذا قلب القلب لم يزد 
على أن أتى بعلتين يتجه على كل واجذة متهما*» القلب: فيفسدان 
جميعاً به؛ كما لو استدل بدليل فنقض عليهء فأتى بدليل آخر ينتقض 
للك العضن آايضاء. فائه ليبن فيه © تلض وله إععدان من 
فكذلك في مسألتنا مثله . 
بدليل آخر من لفظهاء وهو قلبهاء فتتكافا العلّتان وتبقى علة 
0 


') أنظر التعليقات على الأعلام. ١(‏ م) في م وق: يقلب. 
2 الأضل:: والدليل على ذلك. وفي م وق: وذلك. 

*) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

5) في م وق: قل يفسد. . . 

) في الأصل : كل واحد منها. 

5 قن الأصل: 5-0 


١ -**#‏ في م وق: علة المستدل» وفي الأصل : للجبعدلة: 


1 


والجواب أننا قد بيّنا أن القلب إبطال للعلّة"2 وإخراج للعلّة عن 
تعلّق0© حكمها بها(؟». فيطل ما قالوه. 


فصل [في جواز قلب 
القلب في بعض حالات أوصاف الدليل] 
ه76 هذا إذا كانت أوصاف الدليل وأوصاف القلب قد استوت<'2 فى 
التأثير. فأما إذا لم تؤثر بعض أوصاف الدليل في حكم العلة1؟) قاند 
فحز أن تعلبه لأنا قد ينا" انها 0 معارضة» والتعارفة يحون أن 
تقلب كالدليل المبتدأ. 


فصل [في إبطال الاحتجاج 
بالدليل إذا عورض بمثله أو بما هو أقوى منه] 


57 إذا عوزض الدليل بمثله أو بما هو أقوى منه2"0 بطل الاحتجاج به إلا 
أفيين الستؤول ترجعنا لدليله عل دلي الال : 'فإن ادل يكنات 
فعورض بآية أخرى وقف دليله بها؛ وكذلك إن عورض بخبر متواتر. فإن 
عورض بخبر احاد *لم يقف دليله وثبتت حجته. فإن استدلٌ بخبر 

20# 


وقف دليله. إلا أن يرجح بضرب مرا 


فعورض دليله بخبر احاد لوه 
[86و]0”© الترجيحات التى نذكرها بعد. فإن عورض بقياس فقال أكثر 


أصحابنا: «القياس مقدم على أخبار الاحاد». وقال أبو بكسر 


(5) في الأصل: العلة. 
(*) في م وق: تعليق . 
(5) بها: ساقطة من الأصل . 
)١( 6‏ في م وق: تساوت . 
(5) في م وق: القلب. وفي الأصل: العلة. 
(”*) في الأصل: انه. 
55م )١(‏ منه: ساقطة من م وق. 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(”*) في الأصل: 865 و. 
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القاضي9؟) : «يتساويان. فيقف الاحتجاج بهما ويرجع إلى طلب دليل 
اخر في الشرع». 

“قال القاضى أبو الوليد©» ‏ رحمه اللَّه*20: والذي عندي أن 
اقوفتم معان القاين «رائه ركان الاسسدا .اشير إذا عووكان 
بالقياس. فإن عورض القياس26 بالخبر بطل الاحصوع به؛ وقد نص 
على هذ( القول أيضاً القاضي أتويكر 09 ويه اللدض) كن 
لام والدليل عليه ما روي عن النبي - كفل - أنه قال لمعاة0؟: يكن و 
قَالَ: بكتاب باللة ةعالو قال: إن لم تجدٌ؟ قال: بسن رَسُول, 
اللّه كذ و كآل: إن َم تجدٌ؟ قال: َجْتَهِدُ رَأبِي . فَعَال روك 
اللّهِ ‏ يق الخد زله الدى وَنَنَرَسُولَ سول الله لما توق 50 
سول آللّه !إ» . فرتب معاذ العمل بالقياس على الشنة وأقذة على ذلك 
رسول اللنات ها وحيد :الله عن 'توفيقة للصضوان فقنت نما قلناء: 
ويدل على ذلك إجماع الصحابة فإنهم كانوا يتركون العمل 
للأخبارء ولذلك يروى عن عمر””© 
فى الجنين بحديث حمل 9) بن مالك , بن النابخة © وقال: 0 هَذَا 


د من 


لْقَضَينًا بغَيْرِه» . وروي عنه - رضي ل أنه حان يقسهم*2 ديات 


(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(0) هو طبعاً الباجي مؤلف هذا الكتاب. 
(5) القياس: ساقطة من الأصل. 
90) في موق: ذا. 
(4) في الأصل : القاضي ابو بكر رحمه الله. وفي م وق: ابو بكر القاضي » مع إضافة ق: 
ايضا. 
*“لام-(١)‏ في موق: يرضاه. 
(9) في الأصل : حمل بن مالك بن النابغة. وفي م وق: جمل بن التابغة مع ورود: 
حمل. في ق. 
زفة آانظر التعليقات على الأعلام . 
(4) في موق: يفسخ » وفي الأصل : يقسم . 


إن 


الأصابع على قدر متافعهل. ثم ترك ذلك لما روي عنه(*2) يله - أنه 
قال: «في كُلّ أضْبّعٍ مما هُنالِكَ عَشْرٌ من الأبل». وم ينكر عليه 
أحد . وترك ابن عباس”" القول بالمتعة لحديث نك علي”؟ ‏ رضي الله 
عنهما”'' : «انهَى رَسُولٌ اللّه عد - يوم برك" عَنْ مُتعَةِ النسَاءِ وَعَنْ 
لْحُومٍ الْحَمِير* الْأَهْليّة» . وقال علي - رضي الله عنه: «لَو كانَ 
الْدينٌ يحل بالقيّاسٍ لَكَانَ بَاطنٌ الْخفٌ أولَى المح مِنْ ظاهره. 
وَلَكنْ اكت 507 اللّه علد - يمْسَ00 ظاهره»» فأخذ< 90 به 
الصحابة من حديثه. 

77 ومما يدل على ذلك أن القياس يدل على قصد صاحب الشرع من 
طريق الظن والاستنباط. والخبر يدل على قصده من طريق التصريح. 
فكان الرجوع إلى التصريح أؤلى. 

ومما يدل على ذلك أن الاجتهاد في الخبر في عدالة الراوي 
فقط(2© والاجتهاد في القياس في علّة الأصل وتمييزها مما ليس بعلّة 
والاجتهاد في سلامتها مما يفسده(©2 ويعارضها ثم في إلحاق الفرع 
به» لأن(”© من الناس من منع إلحاق الفرع إلا بدليل اخر. والمصير 
إلى ما يقبل فيه الاجتهاد أؤلى لأنه أسلم من الغلط والسهو. 

ومما يدل على ذلك أنه لو سمع النص والقياس المخالف له من 


(©) في م وق: لقولهء وفي الأصل : لما روى عنه. 
(5) في م وق: عنه . 
(/) في م وق: حنين» وفي الأصل: خيبر. 
(8) في م وق: الحمر. 
(4) في الأصل : مسح . 
)٠١(‏ في موفى: واعحك. 
)١( - 717‏ بداية ورقة ٠١”‏ ظهراً وبها عشرة أسطر أصابها محو فأصبحت لا تقرا. 
(؟) في م: يفسرها. 
(9) لان: في مء وفي الأصل: لا. 
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رسول الله ككل - لقَدّم0*» النص فيما تناوله على القياس. فبآن يقدّم 
على قياس لم يسمع منه أؤلى. 
7لام-أما هم فاحثج من نصر قولهم بأن القياس فعل المستدل والعمل 
بالخبر('» رجوع إلى قول الغير؛ وهو بفعله(© أوثق منه بفعل غيره. 
فكان الرجوع إليه أؤلى. ولهذا قدّمنا اجتهاده على اجتهاد غيره من 
العلماء. 
والجواب أنه لا فرق بينهما لأنه يرجع في عدالة الراوي 
ومعرفة صدقه لل أفعاله التي شاهدها منه. كما يرجم إلى المعنى 
الذي أودعه صاحب الشرع في الأصل فيحكم به في الفرع؛ بل 
طريق معرفة العدالة أبين وأوضح لآنه رجوع ال العيان والمشاهدة. 
وطريق معرفة العلّة الفكر والنظر. فكان الرجوع إلى الخبر أؤلى . 


9 - قالوا: الأصول إذا اتفقت [86م ظ(0© على إيجاب حكم لم يحتمل إلا 
وها والسداء وخبر الواحد يحتمل السهو؛ فلا يجوز ترك ما لا يحتمل 

بما هو محتمل كنص القران والسئة إذا تعارضا. 
والجواب أننا لا نسلم أنه لا يحتمل إلا وجهاً واحداء بل 
يحتمل أن يكون فيه9© معنىّ آخر *يثيت نقيّض ذلك الحكم؛ 
ويحتمل أيضاً ذلك المعنى أن يعلق عليه غير ذلك الحكم دونه*2©؛ 
ويحتمل أيضاً أن يكون أخطأ وسها في إلحاق هذا الفرع بسائر 
الأصول. وليس كذلك النصء فإنه لا يحتمل التأويل وسهو الراوي . 


(4) في م: لتقدم . 
7 م )١(-‏ في الأصل: والعمل بالخبرء وفي م: والخبر. 
(1) في الأصل: يفعله. وفي م: بفعل غيره. 
)١( >‏ في الأصل: 5م ظ. 
(؟) فيه: ساقطة من الأصل. 
(*) ما بين العلامتين ساقط من م. وقد حل محله: يفرده يحكم . 
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فليس علينا تكليف فيهء ويجب علينا العمل بما يثقله إلينا الراوي 
الثقة. وليس”*؟2 علينا تكليف في سهوه وخطئه2». مع أن الظاهر 
صدقه وإصابته. 


64 استدلوا بأنه إذا اتفقت الأصول على شىء واحد دل ذلك على صحة 
الغلة اقظعا ويقيا “فلو قلت يُخ 09 بالواحد في سحالقض لتقفينا العلل 
وصاحبٌ الشرع لا تناقض في علله. فيجب أن يحمل الخبر على أن 
الراوي سها فيه. ولهذا رددنا ما خالف أدلة العقول من الأخبار المروية 
5 التشبيه لما أوجيت نقض أدلة العقول. 


والجواب أننا لا نسلّم أن ثَمَّ علة مع مخالفة النصء فيكون 
النص(© نقضاً لها. فأثبتوا أنها علّة ثم ادّعوا نقضها. 

وجواب اخرء وهو أنه يبطل به إذا عارضه نص كتاب أو خبر 
متواترء فإنه يؤدي إلى نقض علة الشرع على زعمهم. ثم يقبل 
ويقدَّم”"© على القياس وعلى أن العلة الشرعية إذا خالفت النص زدنا 
فيها وصفا(*» فامتنع دخول النقض227 . وليس كذلك العلل العقلية. 
فإنه لا يمكن زيادة وصف فيها ولأن النص لا يجوز أن يرد2©"2 يما 
يخالف أدلة العقول؛ فلذلك حكمنا ببطلانه. وليس كذلك في 
مسالتناء فإنه يجوز أن يرد النص بخلاف القياس الشرعى . 


(5) في الأصل : فليسء» وفي م: ليس . 
(5) في الأصل: وخطابه . 

)١( -6‏ في الأصل : قلنا بخبرء وفي م: قبلنا خبر. 
(؟) في م: النقض. وفي الأصل: النص. 
(7) في الأصل : ثم نقبل ونقدم . 
(5) في الأصل: وصفا. 
(6) في م: النقص ‏ 


)١(‏ في الأصل : ان يرد بماء وفى م: ان يردهما بما. 


كلا 


فصل [في أنه لا يجوز للسائل 
لا يجوز للسائل أن يعارض المسؤول بعلة منتقضة على أصله. ومن 
أصحاب الشافعي”'' مَن أجاز ذلك . 
والدليل على ما نقوله أنه إذا انتقضت العلة على قوله فقد اعتقد 
بطلانها. ومن اعتقد بطلان دليل لم يجز أن يطالب الخصم بالقول به 
كالمسؤول إذا ذكر علة منتقضة على مذهبه وغير منتقضة على أصل 
الخصم . 
١“ا/ا_أما‏ هم فاحتج من نصر قولهم بأنه لما جاز أن ينقض علته بما لا 
يقول به(١2‏ جاز أن يعارضه بما لا يقول به. 
والجواب2©97 أنه لا يمتنع أن يصح به النقض ولا تصح به 
المعارضة. ألا ترى أنه يصح به النقض ولا يصح به ابتداء9” 
الاستدلال؟ 
بالنقض. وإنما يبين فساد العلة على أصل من احتجحٌ بها. وليس 
كذلك المعارض, فإنه محتجٌ بما عارض بهء مثبت به لمذهبه. 
“* "ا قالوا: السائل له مذهب له وإنما هو مسترشد» فلا يعتبر بفساد ما 
عنذه . 
والجواب أن هذا دليل عليكم لأنه إذا كان مسترشداً لم يجز أن 
يسأل إلا عمًا أشبه<29 عليهء وهو قد علم فساد هذا الدليل؛ فلا يجوز 
أن يلزمه. 
)١( ٠‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
7 (١)به:‏ ساقطة من م. 
(؟) في م: الجواب» بدوت الواو. 
(*) ابتداء: ساقطة من م. 
(4) من جهته: ساقطة من الأصل . 
)١(-٠*‏ في م: اشتبه. 
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وجواب آخرء وهو أنه إذا عارض غير مسترشد, وإنما هو محتجٌ 
ومثبت لحكم وناصب لدليل» فلا يجوز أن يثبته بما يعتقد فساده. 


فصل [في الإستدلال بالأؤلى 
وغيره من أوجه الإإستدلال بالقياس ] 


7# إذا('؟ ثبت حكم القياس فإن أهل الأصول قد أوقفوا"» هذه اللفظة 
على اللفظ المحرّر على سبيل المواضعة بينهم. وهاهنا أوجه من 
الاستدلال20© لم :يسموه. قياساً وسمّوه. استدلالاً .. وإن كان من جملة 
القياس في الأصول نحو الاستدلال بالآؤلى. وذلك مثل قولنا في 
وجوب الجزية على الوثني [85 و*«*2: إن الجزية شرعها الباري 
- سبحانه2*» - لتؤخذ من الكفار صَغاراً لهم وإذلالاً؛ وقد ثبت أن كفر 
الوثنى أشد من كفر أهل الكتاب”*”* ؛ فإذا جاز أن يذل أهل الكتاب بأخذ 
الجزية فبأن يجوز إذلال"2 أهل الأوثان بذلك أولى وأحرى. وهذا 
قياس في الحقيقة لأنه قاسّ”2" الوثني على الكتابي في وجوب أخذ 
الجزية وجعل العلة فى ذلك الكفر. 

“ا ومن ذلك الإستدلال ببيان العلة نحو أن يقول في قطع التباش : «إث 
القطع شرع في السرقة للردع والزجرء “وقد ثبت أن الأكفان تحتاج 
سارقها). 

م )١(‏ ابتداء من هذا الفصل يتضح خط ق بعد الأسطر العشرة الممحوة. 

(؟) في م وى: اوقعوا. 

(") في موق: الاستدلال بالقياس. 

(4) في الأصل : لالم و. 1 

(0) في الأصل: سبحانه. وفي م وق: تعلى. (5 م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في الأصل : يجور اذلال» وفي موق: ان يدل. 


(/) في الأصل: قياس . 
7*4 (١)ما‏ بين العلامتين ساقط من م وق. 
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ومن ذلك الإستدلال بشهادة الأصول مثل أن يقول الحنفي: «إن 
الزوج إذا قذف زوجته وطلقها فلا لعان عليه ولا حدّ». فيستدل 
المالكي على إبطال ذلك بأن ما قاله يؤدي إلى إبطال قذفه('؟2 وإهداره 
إذا لم يوجب لعاناً ولا حدّاً. وهذا خلاف الأصول. لأن الأصول مبنية 
على أن من قذف حرة عفيفة فلا بد من اللعان أو الحدٌ. 


فصل”22 [فى صحة الإستدلال بالعكس] 
>7 فأما الإستدلال بالعكس فإنه استدلال صحيح. وقد منع منه جماعة من 

أصحاب الأصول كأبي حامد الإسفراييني”'2 والقاضي أبي الحسن”© 
وغيرهما. وعندي أنه دليل صحيح . 

والذي دل عب انا دف اليا بعلن ميض العلة: الوافيه 
والمتعدية. فإذا , العلل أن العلة في منع أخذ عضو من الحيوان في 
حالة حياته أن الروح يتل ذلك العضو. ود على تعلق 9 تعلق ذلك الحكم 
لهذه العلّة» جاز له أن يستدل بذلك على أن الشعر لا يحلّه الروح» 
لأنه لو حلته الروح لمنع من أخذه حال الحياة كاللحم. ولو جاز أن 
يحل الروح الشعر وجاز أخذه في حالة الحياة("2 لانتقضت العلة التي 
نصبها للمنع من ذلك. 

ودليل اخر وهو أن عكس العلة دليل على صحتهاء فلا يجوز أن 
يكون دليلاً على بطلانها. وذلك أننا لو قلنا في مثل هذه المسألة: «إن 
هذا يجوز أشقلة اهن من الحيوان حال حياته لغين ضبرق فلم . داه الووج 
كالبيضص والريق والدمومء عكسه اللحم» لكان ذلك دلي على على 
الحكم بهذه الآية وها لها. 


كيو )١(-‏ في م وفق: قدذفا. 
(؟) هذا الفصل ناقص بأكمله من نسخة الأصل؛ أما في ق». فلم يرد واضحاً كلهء فعمدئنا 
فيه أساساً على نسخة م. 
)١(- ©"‏ أنظر التعليقات على الأعلام. وفي المخطوطات الثلاثة : الاسفراينى . 
(9) في م: الحيات. 
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ودليل ثالث. وهو أن العلل الشرعية فرع على العلل العقلية؛ 
وقد أجمعنا أنه يجوز فى العقلية الاستدلال بالعكس. فكذلك 
الفموعة 4 بولدلللت ‏ فال تعالى : « لَّوٌ كَانَ فيهمَا آلهّةٌ إل الله 
لْمْسَدَتَا 400 وقال اللّهت تعالى : ل ولو كان من عند غير الله لَوجَدوا 

7 أما هم فاحتجٌ من نصر قولهم بأن العلل تخلف بعضها بعضاً في ثبوت 
الأحكام الشرعية. فإذا انتفت العلة لم تدل على انتفاء الحكم لجواز 
ثبوت ذلك الحكم بغير العلة. 

والجواب أن هذا ليس من الاستدلال بالعكس. وإنما هو 
الإستدلال بعدم العلة. وإنما الاستدلال بالعكس أن يمنع العريم مع 
علة الإباحة أو الإباحة مع علّة التحريمء مثل أن يقول: «علة تحريم 
أخذ عضو من الحيوان أن الروح يحل ذلك العضوء فيمنع إباحة أخذ 
ما يحله الروح من شعر أو غيره في حال حياته. فإذا دل الدليل على 
أن علة التحظر ما ذكرتاه ورآينا جوان أخل. الشعر فى. حال التحياة2؟) 
علمنا أن علة التحريم معدومة فيه. ولق لو تك شعدوفة نقد لها عناز 
أخذه في حال الحياة'2». وليس كذلك ما ذكرتم من أن العلل تخلف 
بعضها بعضاً؛ فإنه جائزء وذلك مثل أن تقول: «إن علّة التحريم في 
ما("؟ ذكرناه حلول الروح. ونحن لا نمنع أن يثبت حكم التحريم مع 
هذه العلة مع وجود علة أخرى؛ ولا تمنع أن توجه الإباحة مع هذه 
العلة التي دل الدليل أنها علّة التحريم. فبطل ما قالوه»0 . 


(”) جزء من الاية : ” من سورة الأنبياء (١؟).‏ 

(5) جزء من الاية: 87 من سورة النساء (1). 
)١(  78/‏ في ام: الحيات. 

(") في م: فيما. 

0©) نهاية النقص من ممخطوطة الأصل . 


0 


فصل [في عدم جواز الإستدلال بالقرائن] 
لا يجو الاستدلال بالقرائن؛ وهذ('2 قول أكثر أصحابنا. وذهب بعض 
أصحابنا إلى صحة الإستدلال بها(”©. *وروى ابن المواز ”© عن مالك 
الإستدلال به في قوله: «وقد جعل الله سبحانه ‏ الفساد قرين القتل 
في قوله- تعالى: لامَنْ كَل تفْساً بَِيِرٍ نفس أو فَسَادٍ في 
الأزرض 4 وقرنهما في المحارية فأباح دمه بالفساد؛ فللامام أن 
يقتل المحارب وإن لم يقتل. وهذا الإستدلال بالقرائن. 
قال؛ القاضي. أب الوليدة#) نزحي الله 0©:بورابت: ابن انظيرة» 
يستدل به كثيراً؛ وبه قال المُرّنِي0©. 


والدليل على ما نقوله أن كل واحد من اللفظين المقترنين له 
حكم نفسه ويصح أن يفرد بحكم دون”” ما قارنه؛ فلا يجوز أن 
يجمع بينهما إلا بدليل؛ كما لو وردا مفترقين. 

ودليل ثانٍ أن جمع العلّة بين شيثين0» في حكم لا يوجب 
الجمع بينهما في سائر الأحكام إلا بدليل. فبأن لا يجب ذلك إذا لم 
يجمع بينهما بعلة أولى وأحرى . 


«7 أما هم فاحتجٌ من نصر قولهم بقوله ‏ ل -: «لا يُفَرَق بِينَ مجتمع. 


وه 


5 


ولا يجَمَعٌ عض مفترق) . 
)١(_٠‏ في الأصل: وهذاء وفي م: هذاء وفي ق غير واضحة . 
(؟) به: في م وقء بها: في الأصل . 
() أنظر التعليقات على الأعلام . 
(5) جزء من الاية: ”ا من سورة المائدة (0). وقد وردت في الأصل مستهلة بالواو: 
ومن :2د 
(©) هو طبعا الباجي؛ مؤلف كتابنا هذا . 
(5) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
0) في م: مادون» وفي الأصل : دون ملل وفي قَّ لم ترد واضحة . 
(8) في الأصل: شيينء وفي م: شيسين» وفي ف غير واضحة. 


10 


والجواب أن هذا ورد في باب الزكاة وأن النصابين المجتمعين 
في املك رجاين ١‏ يفرق يهماتولا امعان نص الصدقة. ولذلك 
قال البي(2 - 5ه -: «لا يُفَرّقُ بَيِنَ مُبشمع وَل يُجْمَعُ بين مُفترِقِ» 
خشية2"9 الصدقة. وعلى قولكم بدليل الخطاب يجوز أن يفرق بينهما 
لغير خشية("2 الصدقة. فبطل ما تعلقوا به. 


ودع كم 
8 


وجواب آخر وهو أن قوله ‏ َل : ولا يمرى بين مُجتمع ) 
يقتضي أن يكون ثم مُجُتمع. ولا نسلّم أنه إذا فرق( بين الأمرين 


َم 
اع ع هسه 


فقي أنه 001 


والجواب أن المراد به الجمع بينهما في الإيجاب لأن الأمة 
مجمعة على الجمع بين الصلاة والزكاة في الإيجاب. ولم يرد بذلك 
كل جمع. يدل على ذلك" أنه لا يقاتل من فرق بين قوله- 
تعالى 2592 : « كُلُوا 72 مره إِذَا أثْمَرَ وَانُوا حَقه يوم خصاده *(” » لما لم 
يجمع بينهما ‏ تعالى - في الوجوب . 


)١( 5‏ النبي : ساقطة من م وق. 
(5) في الأصل : حشية . 
5) في الأصل : قرن. وفي م فرق. وفي ىق غير واضحة . 
(5) أنه: ساقطة من الأصل» وفي ق لم ترد واضحة . 
)١( ١‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
1١)‏ م) في الأصل: على ذلك» وفي م: ذلك على» وكذلك في ق. 
(؟) تعالى : ساقطة من م وق. 
() جزء من الاية: ١4١‏ من سورة الأنعام (5). 
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1 استدلوا بما روئ عن ابن عباس”١ 2‏ رضي اللّه غنه ‏ "أنه قال في يوم 

العمرة*”'* : (إِنّهَا لَقَرِيئَةُ الْحَجّ فِي كِتَّابٍ اللَّهِ عَرَ وجل”" : قَالَ اللّهُ - 
ع ةق هر تج #دوميرء 5 1 
تعالى : © واتموا الحج والعمرة لله 04 . 
خالفه0*؟»)» جماعة منهم فى ترك وجوب العمرة2©» لهذا المعنى . فلا 
يلزم . 
وجواب آخخر وهو أن ابن عباس أراد مقارنتها للحج في الأمز 

بهما [47 ظ]22. وذلك يقتضي الوجوب. فلا يصح ما قالوه. 


)١١ 0١‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
(7) عر وجل: ساقطة من م وق. 
(”) جزء من الآية: 195 من سورة البقرة (9). 
(54) خالقه في م وق» وفي الأصل : خالف. 
(5) في م وق: العلة. وفي الأصل : العمرة. 
(5) في الأصل: 7م ظ . 


الا 


57 ويجب أن يقدّم قبل الكلام في استصحاب الحال الكلامم في حكم 

الأشياء في الأصل . 

[الكلام في حكم الأشياء في الأصل] 
فالذي علقه أكثر أصحابنا أن الأشياء في الأصل على الوقف. ليست 
بمحظورة ولا مباحة. وقال أبو الفرج المالكي2227: «الأشياء في الأصل 
على الإباحة». وقال أبو بكر الأبهري2227: «الأشياء في الأصل على 
الحظر» . 

والدليل على ما نقوله أنه ليس في العقل حُسْن حَسّن ولا حظر محظور 
ولا إباحة مباح ولا وجوب واجب؟ لأنه لو كان كذلك “لم بحل أن 
يعلم ذلك بضرورة العقل أو بدليله؛ ولا يجوز أن يعلم ذلك بضرورة 
العقل؛ لأنه لو كان ذلك كذلك*2©0 لوجب ألآ0© يختلف العقلاء 
فيهاء لأن ما علم بضرورة العقل لا يتفق العدد الكثير والجم الغفير 
على إنكاره. كما لا يجوز أن يتفقوا على إنكار أن(*2 السماء فوقنا 


"74 -(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(؟) ما بين العلامتين من م وق فقط. 
(”) في م وق: ان لا. 
(4) أن: ساقطة من الأصل . 


1 


والأرض تحتنا. ولما رأينا كثيراً من العقلاء ينتكرون222 ما ادّعوه من 
ذلك بطل أن يكون معلوماً بضوررة العقل. ويستحيل أن يعلم ذلك 
بدليل العقل لأنه لا دليل في العقل عندهم على خسن شكر النعمة 
وقبح الظلم وحظره. وإنما يعلم ذلك عندهم بضرورة العقل. وإذا 
تطّل أن يكون في العقل عندهم0© حُسْن حَسَن أو قُبّح قبيح أو حظر 
محظور”"' أو إباحة مُباح بطل أن تكون الأشياء في الأصل على الحظر 
أو على الإباحة . 


7م - ومما يدل على ذلك أيضاً إجماع المسلمين على أن الحاظر والمبيح 
والموحي هر الله تعالى. ولو كان العقل يوجب ويحظر ويبيح لما 
جاز أن يوصف الباري سبحاتنه(١؟ ‏ بأنه امر وله ناو ولا حاظر ولا 
مبيح. وإن وصف بذلك فإنما يوصف به( مجازاً. ولمّا أجمع 
والامر والناهي بطل أن يكون في العقل شي ء من ذلك. 
ومما يدل على ذلك أن الأعيان مُلْك لله -عرٍّ وجل له أن 
الشرع لا مزية لأحد هذه الوجوه على الثاني فوجب التوقف(”© في 
الجميع . 


ومما يدل على ذلك9*؟» أن العقل لو كان يوجب إباحة شىء 


(©) في الأصل: ينكر 
)١(‏ عندهم : ناقصة من الأصل . 
(7) واباحة: في م وقء او اباحة: في الأصل. 
57؛/م )١(-‏ في الأصل : سبحانه. وفي م وق: تعالى. 
(9) به: ساقطة من م وق. 
(*) بداية نقص من ممخطوطة قٌ يمتد إلى أكثر من صفحة من مخطوطة الأصل. وذلك 
انطلاقاً من نهاية ورقة ٠١‏ وجهاً. 
(5) على ذلك: ساقطة من الأصل . 
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من هذه الأعيان أو حظره لما جاز أن يرد الشرع بخلاف ذلك. لأنه لا 
يجوز أن يرد الشرع بخلاف ما يوجبه العقل. ولما جار ورود الشرع 
بالتحليل والتخزيم وَل( على أن العقل لم يبح شيعا ولم يحرمه. 

4 فإن قال قائل : إن كان هذا دليلا على إبطال القول بالحظر وجب أن 
يكون دليلاً على إبطال القول بالوقف. لأن الشرع لا يجوز أن يرد 
بخلاف ما يقتضيه العقل. ولما جاز عندكم أن يكون على الوقف. 
ثم('2 يرد الشرع بالتحليل والتحريم"2. جاز أن يكون على الحظر 
فيرد الشرع فيه بالإياحة» أو على الإباحة فيرد الشرع فيه بالحظر. 

والجواب أن القول بالوقف مخالف للقول بالحظر والإاباحة» لأن 

مَن قال : «إن0© ذلك محظور أو مباح بالعقل» فقد أثبت له هذا الحكم 
بالعقل. فيجب ألا يرد الشرع بخلافه. كما أنه لما ثبت بالعقل عندهم 
شكر النعمة(؟؟ لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه. وليس كذلك الوقفء. 
فإنما هو*» لعدم الدليل على الحظر أو2>0 الإباحة. والتوقف لعدم 
الدليل يجوز أن يرد9؟ عليه ما يزيل التوقف بالكشف عن الدليل. 

21 احتج مَن قال: «إنها على الإباحة» بأننا إذا علمنا حصول الانتفاع 
بالشيء من غير ضرر فيه علينا أو على غيرنا في عاجل أو اجل علمنا 
كونه مباحا وحسّن تناوله والانتفاء0'» به ضرورة. كما نعلم حسن 
الونصاف والعدل. وإنما تعرض الشبهة في جواز المنع إذا لم يعلم إن 

(5) في الأصل: ذل. 
)١(- 4‏ في م: ثمء وفي الأصل: لم. 
(؟) في م: بالتحريم والتحليل. 


(؟) إن: ساقطة من م. 
(54) في م: المنعم . 
(5) في الأصل : فانما هوى وفي مم: فانه. 
(5) في الأصل : والاباحة. وفي م: او الاباحة. 
(0) في الأصل: يرذ. 
)١(- 14‏ في الأصل : والانتفاع. وفي م: او الانتفاع. 
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ىانت50©) [/ام ا الإنتفاع 96 ا أم2*1 لا فإذا اعتقد صاحب 
الشبهة أن فيه ضرراً وأنه قبيح بكونه ملكا لمالك غير مأذون له في تناوله 


لم يعلمه عند”"2 ذلك حستاً ولا مباحاً . 


والجواب أننا قد بِينا أنه ليس في العقل حُحسن الإنصاف ولا 
العدل ولا قبح الظلم"©. وإنما يعلم سن ذلك وقبحه بالشرع. 
فبطل ما عولوا عليه. ثم يقال لهم: لو سلمنا لكم دعواكم. من أين 
قلتم : «إنه لا ضرر*) على المتناول لها؟». 
ه24 فإن قالوا: لو كان فيه ضرر لم تكن إلا مفسدة من جهة الدين ولطفاً 
فيه. ولو كان ذلك كذلك لوجب على الله سبحانه ‏ أن يعرفنا به 
قيل لهم : فما أنكرتم على من قال: «إنه على الحظر» لأنه لو 
لم يكن فيه ضرر من مفسدة في الدين لأذن لنا فيه الباري 
سبحانه(©؟ فلما لم يأذن لنا فيه علم أن في تناوله ضرراً ومفسدة 
وجواب(5) آخر وهو أنه لو كان ما قلتم ميدينا لوجب أن يكون 
كل من أعلمنا بأن له في تناول ملكه منفعة عظيمة ولم يعلمنا أن9© 


)١(‏ أضاف ناسخ الأصل فقط وهنا: في» ولم نثبتها. 
(5) في الأصل: 28 و. 
(5) به: في مع وفي الأصل: له. 
(5) في الأصل : امء وفي م: او. 
(5) في الأصل: غير. 
(7) في الأصل : الظلمء وفي م: ظلم. 
(8) في م: لا ضرر لا على . . . 
)١( -065‏ سيحانته : ساقطة من م. 
(؟) في م: والجواب. 
(”) في الأصل : انء وفي م: بان. 
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في تناوله مضرّة أن يكون ذلك منه إذناً لنا في أخذ ملكه والانتفاع به. 
وهذا باطل بإجماع. 
76 استدلوا بأننا قد علمنا إباحة(؟2 انتفاعنا بما يصح نفعنا به ولا ضرر 
على أحد فيه كالتنفس في الهواء2*» والمشي 2 لضوء القمر والشمس 
وما جرى مجرى ذلك . 
والجواب أننا لا نسلّم أن شيئاً من ذلك معلوم إباحته بالعقل» 
وإنما علمنا ذلك كله بالشرع. فبطل ما تعلقوا به. 
وأيضاً فإنه لو كان ما ذكروه صحيحاً لاستحال تحريم الخمر 
وتحريم لحم الخنزيرء فلا مضرة عليه فيه. وفي إجماع المسلمين 
على تحريم ذلك دليل على بطلان قولهم . 
استدل من قال: «إنها على الحظر» بأنها ملك لله تعالق ولا يجوز 
التصرف في ملكه إلا بإذنه. فإذا لم يرد2"© إذنه في التصرّف فيها 
كانت محظورة ممنوعة كأملاك الادميين. 
والجواب أن أملاك الادميين إنما حظر الانتفاع بها بالشرع. 
وكلامنا قبل ورود الشرع. ولا فرق بين الأمرين عندنا قبل ورود الشرع. 
وجواب اخر وهو أن أملاك الادميين حجة عليهم؛ فإن ما لا 
ضرر على المالك فيه لا يمنع من الانتفاع به كالاستظلال بظله 
والمستضيء بضوء سراجه والمستنشق لعرف”© نباته0©. فيجب أن 


*؛4/ا-(١)‏ في م: باباحة . 
(©) في م: الهوى. 
(5) في م: والميز. 
)١(- 74١‏ في م: لم ير. 
(5) في م: بعرفف. 
(*) في الأصل : ثيابه . والمثبّت من م. 
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يجوز الانتفاع بما هو لله تعالى7؟» - لأنه لا ضرر عليه في ذلك. 
وجواب ثالث وهو إن كان الانتفاع بهذه2"2 الأعيان لا يجوز لأنها 
مُلْك لله 3 -262 ولذلك له يجور الإقدام عليها من غير إذن 
اعتباراً بأملاك الآدميين فالناس عبيد اللّه ماتعال كن فيجب ألا يدعو 
من الانتفاع بما يحتاجون إليه من صلاح أبدانهم وأحوالهم اعتباراً 
دعبيل الادميين حين لم يمنعوا من الانتفاع بأموال مواليهم فيما 
يحتاجون إليه*» من صلاح أبدانهم وأحوالهم وستر عوراتهم. وإن 
لم يحب هذا لم يجب ما قلتموه . 
استدلوا بأنا(0) إذا أقدمنا على الانتفاع بهذه الأعيان لم نأمن أن يعاقبنا 
اللّه 0 - على ذلك فيجب أن يجتدب ذلك حدوفاً من العقوبة 
والجواب أنا(”© نقلب هذا فنقول: إذا لم نقدم عليه لم نأمن أن 
يعاقبنا على تركه. فإن له أن يعاقب على الترك. *كما أن له أن 
يعاقب*<*؟» على الفعل» فيجب أن يقدم على الفعل لأنه لا نأمن©» 
حظر الترك والعقاب عليه9©© . 


(4) تعالى : ساقطة من الأصل . 
(6) في الأصل : لهذم والمثّت من م. 
(5) في م: عز وجل. 
(0) في م: عز وجل . 
(8) إليه: ساقطة من الأصل . 
)١( 4‏ في م: باننا. 
(9) في م: عز وجل. 
(5) في م: اننا 
(5) ما بين العلامتين ساقط من م. 
(6) في م: لانه لم نامن. 
(5) عليه : ساقطة من الأصل . 
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وجواب2"© ثانٍ وهو أن هذا رد لقولكم”*»: «على أنها على 
الحظر». لأن دليلكم هذا يجوز الحظر. وهذا خلاف ما بدأتم بنصرته 
زلالم ظع0" , 
[الكلام في الإستحسان] 
فصل [في معنى الإستحسان] 

8 ذكر محمد بن خويز منداذ”' من أصحابنا أن معنى الاستحسان الذي 
ذهب :إليه' اكات مالك 7ب رمه الله القوك بأقوئ"الدليلين: عمقل 
تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر للسنة الواردة في ذلك 
وتخصيص الرعاف دون القىء بالبناء للسنة الواردة فى ذلك. وذلك أنه 
راع ترد كه بالناف لل #الر عات لكان كن شك الموطدنن يفيت 
البناء» لأن القياس يقتضي تتابع الصلاة؛ فإذا وردت السنة بالرخصة 
بترك التتابع في بعض المواضع صرنا إليها وأبقينا الباقي على أصل 
القياس. وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل. وإن كان يسميه استحسانا 
على. سييل المواضعة. 

ولا يمتنع ذلك في حق أهل كل صناعة, إلا أن هذا يحتاج إلى 
بيان وكشف . وذلك أن القياس إنما اقتضى ترك البناء لشهادة(”2 أصول 
يصح ا إليها هذه الفروع"©؛ *وتلك الفروع ثابتة 


(0) في م: جواب. 
(8) في م إضافة: قد نقطع. قبل: على انها. . . 
(4) في الأصل: 88 ظ. هنا ننتقل من ص 75٠١‏ إلى ص ١47‏ من ميخطوطة مء وهنا 
ينتهي النقص من مخطوطة ق. ويستأنف العرض في ورقة 48 وجهاً. 
)١( 464‏ أنظر التعليقات على الأعلام ؛ وفي ق: خويز منداذء بالذال. وأما في م والأصل فبالدال. 
(؟) في موف: بشهادة . 
(*) يصحُم أن : ساقطة من م وق. 
(4) في الأصل : يرد. 
(5) في الأصل : هذا الفرع. 


الحا 


بالشرع*20©. والوارد في البناء من الرعاف قد أثبت أصلا آخرء فلا 
يخلو أن يحمل الفرع المتردد بين هذين الأصلين على أولاهما به" 

فيخرج عن معنى التخصيص الذي ذكره. أو يحمله على أكثر الأصول 
بأن تكون الأصول التي ادّعى القياس عليها كثيرة. فهذا إنما يكون 
القول بالاستحسان ضرباً من الترجيح على قول من رأى الترجيح بكثرة 
الأصول. وهذا ليس ببعيد. 


فصل [في أن الإاإستحسان 

بغير دليل لا يصِمّ الاحتجاج به] 
وهذا الذي ذكرناه في الاستحسان قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة”''. 
وقد روي عن( بعضهم أنه استحسان بغير حجة. وذلك مثل ما روي 
عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم قالوا: «إذا شهد شهود على رجل بالزنى 
وكل واحد منهم(©2 يشهد أنه كان في زاوية من البيت غير الزاوية2”9 
التي شهد بها كل واحد من الباقين» قال أبو حنيفة : «القياس ألا رجم 
عليه. ولكننا(؟» نرجمه استحسانا»». وهذا قول إن حمل على ظاهره 
منهم فهو قول*© بغير دليل؛ ولا يصص الاحتجاج به0© ولا الحكم به 
لأنه حكم بما تشتهيه النفس وتميل إليه وتهواه. وهذا باطل بإجماع 

الأمة قبل حدوث القائل بهذا القول. 

ومما يدل على ذلك أيضاً أنه لا فرق بين استحسان العام 


(5) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. وقد ورد خطأ في م: بالشروع. 
0) في م وق: أولاها بهء وفي الأصل : أولاهماء وقد سقط مته: به. 
)١( "6٠‏ أنظر التعليقات على الأعلام. ١(‏ م) عن: ساقطة من الأصل . 
(؟) في الأصل : منهما. 
(”) غير الزاوية: ساقطة من الأصل . 
(4) في م وق: ولاكنا. 
(5) قول: ساقطة من م وق. 
(5) به: ساقطة من الأصل . 
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العامي والطفل لا يجوز الحكم به لأنه حكم2"”9 عن غير دليل© . 
فكذلك استحسان العالم إذا صدر عن غير دليل . 
١هما‏ _استدلوا بقوله ‏ تعالى: « الَّذينَ يستمغون الْقَوْلَ فيتبعُونَ 
أَحْسَتَهُ 23004 
لوجب أن يكون استحساننا لتحريم القول بالهوى والشهوة عليكم حسنا 
67 استدلوا بما روي عن النبى - يكِةِ - أنه قال: «مَا رَآهٌ الْمَُسْلمُونَ خسنا 
والشوامة أن« لاجد إذاثراوا تنا سمي كان للف اخماعا 
وصوابا لعصمة جميع المؤمنين. وليس خلافنا معكم في نفس 
الحسن. وإنما اختلفنا في جهة الاستحسان. وعندنا أن الأمة لا تجمع 
على حُسّن حَسَن إلا عن دليل. وإلا كان إجماعها خطأ. فدُلّوا على 
أنها أجمعت على الحكم بشهوة وميل(© إليه بغير دليل. إن كنتم 


قادرين . 


+6 ذهب مالك”" ‏ رحمه الله إلى المنع من الذرائع» وهي المسألة التي 


() حكم : ساقطة من الأصل. 

(4) في م وق: غير الدليل. 
)١( ١‏ جزء من الاية: ١8‏ من سورة الزمر (9). 
)١( 7‏ في م وق: على الحكم شهوة وميلا. 
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ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور. وذلك نحو أن يبيع 
السلعة بمائة دينار(١)‏ ال أجل و يشتريها بخمسين 0 فهذا قد 
توصل 7”) امت ل ا بذكن الننلعة > إزقال أب مي 
والشافعي”" : «لا يجوز المنع من الذرائع». 

*0" والدليل على ها اتقوله اقؤلة حار :جز ا اليا القين ا 

واوا رَاعناء لوا الطرنا واسمعوا 81م و](4) وَلِلْكَافرينَ عَذَاتٌ 
3 0 

وجه الدليل من الاية أنه تعالى - نهى المؤمنين عن أن يقولو 
للنبي ‏ يظِةِ : «رَاعناه لأآن أهل الكفر كانوا إذا خاطبوا النبي - وي 
بهذا اللفظ أرادوا به يه فمنع المؤمنين أن يخاطيوه بهذا اللفظ. 
ل ل ل ل جا نعي 
من ذلك الصالح. وإن كان لا يريد به ذلك. 


ودليل تَأنِ وهو قوله - تعالى : وَاسْألهُمْ ء عن القرية. آي كانت 
حاضرة البَحْرِ إِذ يدون في الليت إِذ تأتِيهم تائم يوم َيه رع 


وَيوْمَ لآ يَسبِمَونَ لا تاتِيهم . كَذَلِكَ بَبْلُوهُمْ بمَا كانُوا يَفُسْقَُونَ 04©. وجه 

الدليل من ذلك ما ذكره أهل التفسير من أن أهل أيلة2©"0 كان يحره 
ع 

عليهم الاصطياد فى يوم السيت وابيح لهم في سائر الأيام . فكانت 


“هلا )١(_‏ دينار: ساقطة من م وق. 

(9) في الأصل : قد توصلء وفي م وف: يوصل . 

(*) ما بين العلامتين ساقط من م وقء. وهو يمتد من العلامة الأولى إلى أواخر الفقرة 
لاه/ا م حيث وضعنا العلامة الثانية . 

(4) في الأصل: 4 و. 

(0) الاية: ٠١5‏ من سورة البقرة (؟). 

(1) الاية: ١*7‏ من سورة الأعراف (/7). 

(90) أنظر التعليقات على الأعلام . 


1535 


الحيتان ترد في يوم السبت ولا تمتنع من متناول وتدخل المواضع 
المحظّرة عليها ولا تظهر إل في سائر الأيام . فقام رجل منهم فحظر 
عليها في يوم السيت بحظير[ة] منعها من الرجوع. فلما كان في يوم 
الأحد اصطادها وجعل يشويها. فعرف به أهل القرية فسألوه: «من أين 
لك هذا؟ع. فأخبرهم بما صنع وقال: «إنما حرم الاصطياد في يوم 
السبت. وأنا لا أصطاد يوم السبت. ولكني أحظر عليها وأتصيدها في 
يوم الأحد». فقبل منه قوم وعملوا بمثل عمله. فمسخهم الله قردة 
وخنازير. وهذا هو معنى الذرائع التي. نمنعها. واللّه أعلم وأحكم!. 
؟6/م ‏ والدليل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي ‏ يي - أنه قال : «لَعَنَ الله 
اليَهُودًَ!ا حرمت عَلَيّْهمْ الشحوم فَجَمَلوهَا(' فبَاعوهًا واكلوا اثْمَاتها». 
فوجه الدليل أن التحريم علق على الأكل. وكان معناه الانتفاع. 
فلما باعوها وأكلوا أثمانها كان ذلك بمنزلة أكلها. وكذلك من باع 
عشرة دراهم بدينار ابتاعه من ميتاعه بعشرين درهما كم باع عشرة 
دراهم بعشرين درهما*(١‏ »2 , 
والدليل أيضاً"؟ على ما نقوله ما روي عن النبي - يَكٍ - أنه 
قال: «دع ما ريبك إلى 5 يربك . وهذا نهي عن ترك ما 
يريب. وليس في الريبة أعظم مما ذكرناه. 
64 فإن قيل: فإن200 معنى هذا أن تدع ما يتهمك به الناس ويظنون بك 
القيوف 
والجواب أن هذا عدول عن الظاهر لأنه نهى المرتاب عن فعل 
ما يريبه هو. لا ما يريب الناس منه. 1 


«ه/ا_(١)‏ في الأصل : فحملوها. أنظر أعلاه النص (ف5١5‏ مع ب 5 م). 
١(‏ م) نهاية النقص من م وق والمشار إليه في البيان ‏ من الفقرة 81 . 
)١( 87265‏ فى الأصل : فإن. وفي مم وق: ان٠‏ بدون فاء العطفا. 
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ومما يدل على ذلك ما رواه”'' البخا دي - وهية الله 0 
محمد 0 ثنا اين عن اد و , م العو ا عن 


التعمان بين" ى بشير: قال النبي ‏ و : «الْحَلال بين وَالْحَرَام 2 


ينها و مُشتبهَة. فين كد ما شبك اله : مِنَ الثم كان لما 
5 ع عاسم ايم 


اع نا اشقاة” َالمََاصِي جتَى الله . الى 6 - مَنْ ينع خول 
المي يشاك أن يَقَعَ فيه) . قوله: «من تَرَكُ ما شام ع من 
الآثم» فهذا وإن كان لفظه لفظ الشرط والإخبار. فإن معناه الأمر. 
وذلك43)" آنه لااخلافييين المملعية اد يجت على الانمات ان اتدل 
ما هو أيرأ لدينه . 

4م و0 - 95 : إن لعل لق من . اس 


أن يَوَاقَعَ 0 وإذا كان ذلك كذلك40) وجب أن كر ما 


يضار ع223 الحرام ويتوصل 20 به إليه. 


(؟) في الأصل: رواهء وفي م وق: روى. 
(") رحمه الله حدثنا: ساقطة من م وق. 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام . (؛ م) أنظر التعليقات على الأعلام: الثوري. 
(©) في الأصل: يشبه. وفي م وق: اشبه. والإصلاح من صحيح البخاري». باب البيوع. 
ج " ص 54 27٠١‏ والموافقة تامة بين نص الباجي ونص اليخاري من حيث السند 
والمتن. إلا في : يشبه وأشبه (شْبَّه). تعالى (ساقطة). يقع فيه (يُوَاقِعَةُ) . 
(5) في الأصل : يوقعء وفي م وق: يواقعء كما في صحيح البخاري . 
(0) تعالى : ساقطة من م و ق. وهي ثابتة في الأصل. وساقطة من صحيح البخاري . 
(8) في م وق: اشتبه. وفي الأصل: شبه. كما في صحيح البخاري 
(9) في الأصل: وذلك. وفي م وق: وكذلك. 
:»لا م-(١)إن:‏ ساقطة من م وق. 
(؟) الله: ساقطة من الأصل . 
() في الأصل: يوشك ان يخسر. وفي م وق: يوشك ان يقع فيه يخير. 
(4) كذلك: ساقطة من م وق. 
(©) في م وف: ضارع. 
(5) في م وق: ويتوسل . 
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#والدليق عا «التلقةوها زوف اندو حقفه البطاع دف أن 
النبي - يَكِِ - استعمل [88 ظ](؟ ابن الأتبية"2» على صدقات بني 
سُليم. فلما جاء إلى رسول اللّهِ ‏ يكل - وحاسبه قال: «هَذًَا آلْذي 
كم ا هَدِية َهْدِيتْ بي0. فقَال المي كله : دفهلاً و في 
بيت أبيك زَامَكَ احتى تيك هَدِيْتُكَ إِنْ كنْتَ صَادقاً؟ قَوَاللّه ا يَأححْلٌ 
حَدُكُمّ منْهًا عَيْعا إلا جَاء يَحْمِلَهُ يوْمَ الْقيَامَة!». ثم رفع يديه حتى 
ريت بياض إبطيه : 3 هَل بَلْغت؟ي*620, 


0 يدل على ذلك قوله ‏ وَكلِةِ : «الْوَلَّدُ لِلفرَاشٍ وَللْعَاهِرِ 
الح + ثم قال: الإختجبي عه اسوك واه لما 00 
فائنت ل لزمعة بحكم الفراش» ثم غلّب التحريم 
لسودة(”) : «إختجبي منهُ! وَالْأَحُوّة تنبت 1ن / 


عه دومما يدل على ذلك إجماع الصحابة ؛ وذلك أنعمر'' 'قال: «أَيّهًا 


آلناسٌ! إن النبيّ ‏ كل - قبض وَلَمْ يُمْسْرٌ لنا الرباء ابر كوك ريا 
والرية!ة بمحضر أصحاب النبي يَكِةِ - ولم ينكر ينكر ذلك عليه أحد. 
وقالت عائشة(1) :بيغ رَيْدَُة' بْنَ أَزقَمَ أَنَهُ قد أَبَطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولٍ 
الله يبد إن لين1!) : ع اا م ا جد 
بعض سَلْمه فقالوا ول سَلمك او راس مال سَلمك©92») ا 
مَالِكَ !*29 , 


(9) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) في الأصل: 89 ظ. 
(84) ما ب بين العلامتين ساقط من م وق. 
)٠١(‏ ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
هم _(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(؟) أو رأس مال سلمك: ساقطة من ق. وكذلك من الأصل : أنظر البيان التالي . 
(*) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. وقد ورد محله ما يلي: وذلك لما باع من ام ولده 
عبدا ست ماية نقدا وكان اشتراه منها بثمان ماية الى العطا. 
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وزو البخاري”" : كنا طوش وو" إسبواع * و7 هرود 
ابن2'7 طاوس عن أبيه' ' عن ابن عاد 7 أن بوميول الله يَكلبّةِ - نهى أن 

يبيع الرجل طعاما تق يستوقيه: عت لين عباس : «كيْف ذَلك؟» 
0 «ذلك9؟) دَرَاهم بدذراهم وَالْطْعَامُ مرجى ) . نا فإن الشريعة 
مبنية على هذا. ولذلك رذت*©») شهادة الأب لابنه والآإبن لأبيه17 2 
والعدو على عدوهء وإن كانوا بررة أتقياء مما يلحقهم من التهمة 
والروقي كما ان بسبيالتاك مو الرية والانيام لفحل الزيا طون واره يها 
ردت به شهادة الصالح الثقة لولده. 


فصل2©7 في حكم استصحاب الحال 


15 اعلم أن حكه(22 استصحاب حال العقل دليل صحيح؛ *وبهذا قال 
جمهور العلماء. وقال أبو تمام البصري2؟2: «ليس بدليل»*0"©. و 
عندنا(؟» القسم الثالث من الأدلة الشرعية. وذلك إنما يكون في 0 
يدّعي فيه أحد الخصمين حكماً شرعياء ويدّعي المسؤول البقاء على 
حكم العقل. مثل أن يسأل الحنفي عن وجوب الوثْر فيقول المالكي : 
«ليس بواجب». فيطالب بالدليل فيقول: «الأصل براءة الذمة. وطريق 


(14) ذلك: ساقطة من الأصل» وفي موق: ذاك. 

(5) في م وق: ردء وفي الأصل : ردت . 

(5) والابن لأبيه: ساقطة من الأصل . 

(07) هنا تنتقل من منتصف صضفحة 114 من م إلى مطلع ص ١1؟‏ منهء وكذلك من منتصف 
ورقة 945 وجهاً من ق إلى السطر ١١‏ من ورقة ٠١”‏ وجهاً منه حيث ذكر العنوان: 
فصل في بيان الكلام في استصحاب الحال. دون بداية الفصل؛ انظر البيان 4 من 
الفقرة لاهلا. 

)١( 7‏ حكم: ساقطة من م وق. 

(5) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(") ما بين العلامتين ساقط من م وق. 

(5) عندنا: ساقطة من م وق. 

(6) في م وق: فيما. 


الوتعوت 0 وقد طلبت في الشرع فلم أجد موجباً. ولو كان 
لوحدية سر كت انيت والنظرء اكانقى 90 على كي غدل 190 فى 
زاك الدقة و “طروي الفهويت العري لان ولوف متا أيه لا يحضت 
على المسلمين صلاة سادسة ولا زكاة غير الزكاة المعهودة ولا صوم 
ا 3 


لاهلا فإن قيل: فما اتكرته من 9 يعلم ذلك بالإجماع لا باستصحاب(١)‏ 
الحال؟ 


“الكو ان70 7 إن هذا غير صحيح لأن الإجماع إنما حصل عن 
عدم الدليل. لأن النطق فى ذلك لا غاية له ولا نهاية. وليس هذا 


بقول لأحد من أها ل العلم. وهذا دليل صحيح قد قال به جمهور 
الفقهاء. فاما استصحاب حال الأجماع. وذلك نحو استد لال 


الداودي(" في بيع 2 الولد «بأننا قد أجمعنا على جواز بيعها؟». فمن 
ادعى بعد ذلك تحريم بيعها وجب عليه الدليل. لأن ولادتها بمنزلة 


الأمور الطارئة من هبوب الرياح”*2 ونزول المطر وغير ذلك مما لا يمنع 
لت ل لة 


(5) في ماوف: قائاى وفي الأصل : فابتى 5 

(0) غي الأصل : شي براءة. وني م وف: ويراءة. 

(8) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 

لاه/ - )١(‏ في موق: بالاستصحات الحال. 

(؟) في موف: فالجواس. 

(") لعل الباجي يقصد ابن حزم . أنظر التعليقات على الأعلام: أهل الظاهر. 

(4) هنا فقط وني ورقة 7 ٠‏ ظهرا من فى يشرع الناسخ في كتابة مادة الفصل . أما الأسطر 
من ورقة ٠١7‏ و فهي في الحديث عن حكم الأشياء في الأصل» وتوافق مادة الفقرة 
كاملة وجزءين من الفقرة "لام 5 التوقف) من عملنا هذا. أنظر البيان 7 من 
الفقرة “74 م حيث أعلنا عن نقص من المخطوط يمتد إلى أكثر من صفحة مخطوط 
الأصل . 

(5) في م وق: الريح. 

(5) في الأصل : وذلك. 


الحمل. فأما بعد الحمل فما حصل الإجماع؛ وقد ذهب إليه 
المرّنق 9) وأبو ثور © وؤؤاوو90"© والصيرفى )+ *وإليه ذهن محمد بن 
منعوون 9 من أصحابناء لا أعلم من أضخاننا من قال به غيره*00), 
وذهب القاضي أبو بكر" والقاضي أبو الطيب9© والقاضي أبو 
جعفر 70) وأكثر الناس من المالكيين ل والشافعيين إلى أنه لين 
[44 و20 بدليل. 
7ه" م - والدليل على ذلك أن الإجماع لا يتناول موضع الخلاف.ء وإنما 
يتناول موضع الاتفاق. وما كان حجة فلا يصح الاحتجاج به في 
الموضعم الذي لا يوجد فيه. كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت 
فوضيها شداهيا لم يجز الاحتجاج بها في الموضع الذي لا تتناوله(" . 
ودليل اخرء وهو أن موضع الخلاف ليس بمستصحب حال 
الإجماع فيه دليل عقلي ولا شرعي ؛ وتقدم الإجماع عليه لاا يوهجب 
الإجماع في موضع الخلاف. كما أن تفسيق من خالف في موضع 
الإجماع وتكفيره لا يوجب تفسيق من خالف في موضع الخلاف9') 
وتكفيره. للحكم بمخالفته للاجماع. 
764 -_أما هم والتتيو بقوله - تعالى: «9 ولا 26 ان عدت عَزْلَهَا 
مِنْ يَعْدِ فو أنَكَاناً©”'2. فدلٌ هذا على أن ما ثبت لا يجوز نقضه . 


والجواب أنه لا يقتضي7© منع ما هو ثابت؛ وما اذعوه من 


(0) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(8) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(9) في الأصل : ٠وؤرور.‏ 
لادلا م )١(-‏ في م وق: تتناوله. وفي الأصل : يتناوله . 
(5) في م وق: الخلاف. 
مهما - )1١(‏ جزء من الآية: 1 من سورة النحل .)١5(‏ 
اله انه لاا يقتضي ء ع وفي م وق: ان الاية تقتضي . 


.ب 


الإجماع في موضع الخلاف غير ثابت ولا تتناوله الاية. فبطل ما 
الوه 
4 استدلوا بأن الإإجماع يقين والخلاف شك. م يجوز أن يزال البقين 

بالشك؟؛ ولهذا قال ص : إن الشيطان ني أخدك نمم 3 ليه 
فلا يَنَصَرفٌ خَتى يُسْمَعْ صوتاً ١و‏ لكعاذا برا فأمر بالبقاء على الأصل 
والبناء على اليقين. وكذلك هاهنا. 

والجواب أننا لا نسلّم في مسألة الطهارة؛ فإن في إحدى 
الروايتين يجب عليه الطهارة إذا تَيقَنها وشك في الحدث. وإن سلّمتا 
فالفرق بينهما أن الإجماع دليل أو صادر عن دليل . فالدليل متعلق07» 
تعدلؤلة اعلن. 'الوجة الذئ: له كان اليل يوكسن 093 أن يقضي علق 
الموضع الذي تناوله2 فقط ولا يُعدَّى إلى موضع لا تعلق له به. فإذا 
تجاوزت موضع الإجماع تيقنت خلوه مر من الإجتماع. ولينين كذلك "في 
الطهارة. فإن الطهارة رفع حدث. وذلك أمر يستدام أوقاتاً كثيرة 
وأزمان](ة) يتيقن فيها حكم الطهارة بعد انقضاء الطهارة. فإذا شك في 
الحدث بعد ذلك وجب عليه استدامة اليقين واطراح الشك. والطهارة 
يصح وجودها مع الشك فيهاء ولا يجوز الإجماع على حكم الحادثة 
مع الخلاف فيها. 

وجواب اخر. وهو أن ما قالوه باطل. لأن توهم الإجماع في 
موضع الخلاف أمر مشكوك فيه. لأنه يصح عنده أن يستصحب حال 
الإجماع. ويصح أن يطرأ دليل يمنع من ذلك. والخلاف أمر متيقن 
مرعوة امكتاهد: ٠.والسلق‏ «المقناهذ السيحوف اولي من المجوّز. هذا 


*م/ا_(١)‏ في الأصل : فالذليل متعلق. وفي م وق: فاما الدليل فمتعلق. 
(؟) في الأصل: يوجب. وفي م وق: عليه فوجب. 
(9) في الأصل : تناوله. وفي م وق: يتناوله , 
(4*) في الأصل : وازماناء وفي م وق: وان ما. 
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الإجماع. فيطل ما موهوا به. 

٠‏ استدلوا بأن ما أجمعوا عليه من الحكم له يجوز عليه الغلطى 
والخللاف يجوز فيه١١)‏ الغلط؛ فلا يجوز تقديم الخلاف على 
الإجماع. كما تقول9') ف ترك الإجماع بالقياس وخبر الاحاد. 

والجواب أننا لا نسلّم أن موضع الخلاف تناوله؛ الإجماع. 
ولو تناوله لما(*» كان فيه خخلااف ولوجب القطع بد وتضليل معخالميه 
ولوجب ألا”*» يطرأ دليل على خلافه يرفع حكمه. كما يستحيل ذلك 
فى موضع الإجماع. ولما أجمعنا على أنه يجور أن يطرأ دليل من خبر 
أو عيره فى موضع الخلااف بضد ما استصحبوء من حكم الإجماع بطل 
ما تعلقوا به. 

05 استدلوا بأن قول المجمعين حجة. فوجب استصحابه كقول 
النبي - وَل . 

والجواب أن قول النبي - يله - إذا كان عاما يتناول موضع 
الخلاف؛ فلذلك اعتيرتاه به. وليس كذلك قول المجمعينء فإنه لا 
يتناول [84 ظ](22 موضع الخلاف. فوزاته أن يقول الرسول ‏ يك -: 
ع 
«اقتلوا المشركين» فإنه لا يجوز بذلك قتل المؤمنين لأن اللفظ لا 
يتناولهم. كذلك إذا كان قول المجمعين يتناول موضعاً لم يتعدّه9) 
بذلك الحكم إلا بدليل. 

. في الأصل: فيهء وفي م وق: عليه‎ )١( 
(؟)في م وفق: تغول.‎ 

(9) في م وق: يتناوله . 
(؟) في م وق: ما دون اللام . 
(6) في م وى: ان لا. 


)١(‏ في الأصل: 64٠‏ ظ. 
(؟) في الأصل: لم يتعدهء وفي م وق: لا يتعداه. 


ْْ*د" 


7 استدلوا بأن ما ثبت(26 بالعقل من براءة الذمّة يجب استصحابه فى 
5 ؟ 5 : .را 5 2 6 

والجواب أنه إنما وجب9؟ استصحاب براءة الذَّمّم لأن دليل 

العقل في براءة الذمم قائم في موضصع الخلالاف.» *فوجب استصحاب 

حكمه*7؟©2. ألا ترى أن في*» موضع الخلاف الأصل براءة الذمة. 

وإنما طريق استعمالها الشرع كما كان ذلك في غير مسألة الخلاف؟ 

ليس كذلك فيما"2 عاد إلى مسألتناء فإن الإجماع ليس بموجود في 


فصل في الحكم بأقل ما قيل 
77 وهذا باب له تعلق بالإجماع وتعلق باستصحاب الحال. وذلك إذا 
اختلف العلماء في إيجاب شيء فأوجب بعضهم قدرا ما وأوجب 
سائرهم أكثر منه. كان ما أوجبه("2 أقلهم إيجابا مجمعا عليه2'0 وما زاد 
عليه مختلفا2”0 فيه. والأصل براءة الذمّة فيجب استصحاب حال 


الأصل فيما(*» زاد على المجمع عليه حتى يدل الدليل على زيادة 
عليه . وهذا من باب20) استصحابف الحال. 


*"ما-_(١)‏ في موق: يثيت. 
مر 
(”) في الأصل : انه انما وجبء وفي م وق: ان ما وحب. 
(4) ما بين العلامتين ساقط من م وى. 
ره) في : ساقطة من الأصل . 
2 
؟75-(١)‏ في الأصل: اوجبهم. 
١؟)‏ عليه: ساقطة من ما وق. 
(*) في الأصل : مختلف . 
(5) في م وق: في ها. 


(0) في الأصل : وهذا من باب وفي موش: وهذا باب من 


”7*ُ 


فصل [في أن الدليل يجب 
على النافي وجوبه على المثبت] 

4 ذهب الفقهاء والمتكلمون إلى وجوب الدليل على النافى كما يجب 
علو ا الفديك .ودعي كوم من | اعمفاات: :ذاووادا مدق لم امحتق 00 
الكلام في هذا الباب إلى أنه لا دليل على النافي . 

والدليل على ,ها "تقرله قولهت تعالى + :2 وكالوا لوق تدخل الس 
إلا من كان هودا أو تضارئ» تلك أمانيهم .. فل هاتوا يُرْمَانَكُمْ إن كثم 
صَادقِينَ 04©. فطالبهم بالبرهان”*» على النفي . 

والدليل على ذلك أن النافى لا يخلو أن يكون عالماً بانتفاء 
القية أو عجر هام ضف فإن كان ”عالما حاأفسات: 
فلا يخلو أن يعلمه ضرورة أو بدليل. فإن علمه ضرورة وجب 
اشتراك العقلاء في العلم بنفيهء كما نعلم2» أنه لا نيل(١؟‏ بحضرتنا 
وأنا"؟» لسنا على جناح نسر يطير بناء وغير ذلك. وإن كان يعلمه 
لت وعد عله "افديتن الدليل. الدع غلم من عيب كنا ادن 
ذلك على المثبت. وإن لم يكن عالماً به فلا يجوز له الإقدام على 
نف املا يعلى: تيه كما لا يجوز للمكيت إثبات © ما لا يعلم إثباتة . 


ومما يدل على ذلك أن النافي يثبت حكماًء وهو نفي المنفي» 


)١( -14‏ أنظر التعليقات على الأعلام: أهل الظاهر ‏ داود بن علي . 
(؟) في الأصل: يحقق. 
(5) جزء من الاية: ١١١‏ من سورة البقرة (؟). 
(4) في م وق: فطالبهم بالبرهان. وفي الأصل: فطلب منهم الدليل. 
(©) في م وق: يعلمون. 
(5) في م وق: فيل. 
() في م وق: وائنا . 
(48) في م وق: أن يثبت. 


(9) في م وق: المنتفى . 


وضدٌ حكم إثباته. فلو جاز أن يقال: «إنه لا دليل عليهء وهذا حكمه؛ 
لجاز أيضلا© أن يُقال: «إنه لا دليل على المثبت». وفي علمنا 
ببطلان ذلك دليل على وجوب الدليل على النافي . ْ 

ومما يدل على ذلك أنه لو كان النفي يسقط الدليل على 
النافي لوجب أن يسقط الدليل عمّن””2 نفى حدوث العالم وعمّن2©5 
نفى الصانع. وهذا جهل ممن صار إليه. 5 

6 أما هم فاستدلوا بأن المدّعي للدَّيْن يجب عليه البيّنة22, ولا بيّنة على 

المنكر. فكذلك يجب الدليل على مدعي المذهب. 

والجواب أن وجوب البيّنة على المدّعي لم تجب©9© عقلاً وإنما 
وجبت(© شرعاً. ولولا ورود ذلك لم يفصل العقل بين مدّعي الحق 
ومنكرهء لأنه لا يعلم عين المحقٌ9©». 


وجواب آآخر وهو أن إعطاء الحق وتسليم الدّين إلى الغريم يقع 
فى حرم بور لفان عير خصو عل 1 وقن واقه 15 حير في حم 
الأوقات. فيمكن دافع المال والدين ألا200 يدفعه إلا ببيّئة؛ وليس 
كذلك عدم الدفع والقبضء» فإنه يجب أن يكون في جميع الأوقات 
ويتعذر على المنكر [90 و]2"97 إقامة البينة وتحصيل الشهادة على أنه 


. أيضاً: ساقطة من الأصل‎ )٠١( 
ذلك: ساقطة من م وق.‎ )١١( 
في موق: على من.‎ )١9( 
في م وق: البينة. وفي الأصل: الشهود.‎ )١( 5 
في لأصل: يجب.‎ )5( 
. في الأصل : وجب‎ )6( 
. في الأصل: الحق‎ )5( 
في م وق: غير دايم. وفي الأصل: دايم.‎ )8( 
في م وق: ان لا.‎ )5( 
في الأصل: اواو‎ )0( 


لم يسلم إليه المدّعي شيئاً في جميع الأوقات؛ فلذلك افترقت حال 
المدعي والمنكر. وليس كذلك النافي والمثبت. فإن كل واحد منهما 
إنما يعلم ذلك بذليل».والذليل متضوت لنا فيه ومقنت؛ وغين متعدن غلينا 
علمه من حيث علمه النافي. فيجب عليه”*» ذكره. 

وعلى أن تسمية البينة بينة إنما هي مجاز واتساع ومواضعة 
وليست بدليل على صدق المدّعى. بدليل أن(">2 نجوز عليه الكذب . 
وقد ان جعناعة عن كلو الى قدا الباب: «إن اليمين في جنبة المنكر 
بينة»). وهذا أيضا ليس بصحيح. وإنما هو حكم شرعي لزمه . 

5 استدلوا على ذلك( بأن المدعى للرسالة يجب عليه الدليل. ولا 

يحتاج النافي لها إلى دليل. ْ 

والجواب أن من ينكر النبوّة إذا قطع بالنفي وقال: «لستَ 
بنبي». فإنه يجب عليه إقامة الدلالة على نفيه. وإنما لا يجب عليه 
دليل إذا قال: «لستٌ أعلم صحة ما تقولء وتعود أكون ساء 
ويجوز ألا0© تكون نبيا». لأن هذا شاك. والشاك لا دليل عليه فيه©»2. 
وفي مسالتنا قد قطع بالنفي. فيجب أن يكون عليه دليل. 

وأبضا فقل قال جمافة عن تشيوكضاة “ون مشكر الدوة علنه 
الدليل». ودليله ألآ0؟© يشهر على يدي22 مدّعي الرسالة برهان. 
فقول * ولو كنت نيا لكان معك ذليل على نوتك»- لآن الله لم يبعثك 
وسولا إلا ومع نهنا يدن علس د سد ورلا الم يع ككليقنا 


(8) في م وق: علينا. 
(9) في موق: ائنا. 
)١( -5‏ على ذلك: ساقطة من الأصل . 
(5) في م وقف: يكون. 
(5) في م وق: ان لا. 
(5) فيه: ساقطة من م وق. 
(©) في م وق: يد. 


بتضكديفة0 قلنها لم أن ذلك بعك ذلى: على نلك" ليت "نع > لان 
الأصل ألا يجب علي تصديقك. فلا أعلم وجوب تصديقك إلا 
بدليل. ولا طريق إليه إلا ببرهان يظهر معك». وهذا2'؟ من باب 

7 استدلوا بأن النافى لصلاة سادسة لا دليل عليه. فكذلك فى مسألتنا 
مثله(23 , 


والجواب أنه لا بد في إثبات نفيها من دليل؛ وإنما9© ننفي9© 


ذلك بالإجماع والآأخبار واستصحاب الحال . ولولا ذلك لم يصمح نفينا. 
فبطل ما قالوه. 


(6) في م وق: تصديقه. بدون الباء. 
(/7) وهذا: ساقطة من م وق. 
)١(- 1‏ مثله: ساقطة من الأصل . 
(؟) في م وق: فانما. 
*) في الأصل: ننفي2 وفي م وق: ينفى . 


>, 


11ىي> 


قصل فك الإجتها. 


5 اختلف الفقهاء والمتكلمون في فروع'2 الديانات. فروى جمهور 
أصحاب مالك رحمه الله(" «أن الحق في واحد»؛ وذلك أنه سئل 
عن أصحاب النبي وقةِ - فقال: «مخطىء ومصيب»؛ “ويه قال أبو5) 
0-0 وقال القاضي أبو بكر9»: وإن0*» مذهب مالك أن دكلٌ 
مجتَهِدٍ مُصيب» . واستدل على ذلك بأن0» المهدي أمره أن يجمع 
مذهيه في كتاب يحمل عليه اثاين» فقال له مالك رحمه الله : «إن 
أصحاب رسول الله - يد - قد تفرقوا في البلاد. وأخذ أهل كل ناحية 

عمن (7) وصل إليهم . فائرّك 0 وما هم عليه!». فلولا أن مالكاً 
اك لي لس ليا ان نر على الخ الح 
عند وكل من لقيت من امات الشاقفى ”© ينول 000 
واحد»؛ وهو المشهور عنه؛ وبه قالت المعتزلة من اليغداديين29) 
روي عن أبي حنيفة”" الأمران جميعاً؛ ا 


)١( --4‏ في الاصل: وقرعء وفي م وق: فروع. 
(") في موق: رحمه الله عنه. 
(”) آنظر التعليقات على الأعلام . 
(4) ها بين العلامتين ساقط من م وق 
(5) إن: ساقطة من م وق. 
(7) قي م وق: انء وفي الاصل: بان. 
90) قي م وق: عن من. 


ورف 


عن أبيٍ لين الأشعري7؟2. وقالت المعتزلة البصريون9"©: كل 
مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ»؛ وبه قال القاضي أبو بكر المالكي 20 *والقاضي أبو 
ع9 :؛ 

8 قال القاضي أبو الوليد »'0‏ رحمه اللَّه”»: والذي أذهب إليه أن 
«الحق في واحد». وأن من حكم بغيره فقد حكم بغير الحق؛ ولكننا 
لم تكلف إصابته. وإنما كلفنا الاجتهاد في طلبه. فمن لم يجتهد في 
طلبه فقد أثم. ومن اجتهد فأصابه فقد أجر أجرين: أجر الاجتهاد 
وأجر الإصابة للحق. ومّن اجتهد فأخطأ فقد أجر أجرا واحدا لاجتهاده 
ولم يأثئم لخطئه”". وهذا أشبه بمذهب مالك”؟ ‏ رحمه اللَّهِ - 
[90 ظع2*5 لأنه قال: «إذا خفيت دلائل القبلة اجُتهدوا في طلب 
القبلة ويصلي كل إنسان منهم إلى حيث يؤدّيه اجتهاده إليه. ولا 
يصلي أحدهما مؤتمَاً بالآخر"» إذا صلى مجتهداً إلى غير الجهة التي 
أذاه سهان إلى استقبالها». ْ 

والدليل على ذلك قوله ‏ تعالى :, « وَدَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحَكمَانِ 
في الْحَررث إِذ نَفشّت فيه عَم الْقَومٍ وَكنَا لِسَكُمِهمْ شَاهِدِينَ . مهماما 
بئان 604 قال الحن التصرى كات رمه اللّدة© :3 «وكتمد الله 
سليمان”2 على إصابته وأثنى على داود”' لاجتهاده. ولولا ذلك لضلٌ 


ىب - (1) هو طبعاً الباجي » مؤلف هذا الكتاب. 
(؟1) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(؟) في الأصل : سخطايه . 
(54) في الأصل: ١اوحظ.‏ 
(5) في م وق: بالاخرء وفي الأصل: بالاجر. 
)١(‏ الاآية: هلاء وجزء من الآية: هلا من سورة الأنبياء (1؟). 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(8) الصيغة ساقطة من م وق. 
(4) في م وق: لسليمان. أنظر التعليقات على الأعلام. 


7*1 


الحكام. فوجه الدليل من الآية أنه قال: ظففَهمْناهَا سلَيْمَانَ ج740 
ولو كان داود مصيباً في اجتهاده لقال: «ففهمناها داود وسليمان»<١'2,‏ 
ولما كان حكم سليمان بأولى من حكم داود. 
فإن قالوا: يحتمل أن يكون المراد بالاية أنهما مأموران بالاجتهاد. 
فاجتهد كل واحد منهما وأدّاه اجتهاده إلى خلاف ما أدى الاخر 
اجتهاده؛ ثم ورد النص بموافقة قول سليمان”'' ونسخ إباحة”' الإجتهاد . 
والجواب أن هذا التأويل بعيد. وذلك أن معنى 000 
طَمَهَمْتَاهَا سُلَيْمَانَ4”" يقتضي أنه فهم معنىّ نظر فيه هو وداود''', 
فوصل سليمان إلى فهمه دون اوه ولا يجوز أن يكون من جهة 
موافقة نص وارد بعد الاجتهاد. لأنه كان يقول: «فثبتنا حكم سليمان» 
لأنك ل0ا2©"90 ر تقول إذا نبت حكم مَلِك وأقررتَ العمل وفيفت ملكا 
الحكم». وإنما تقول2»*9: وأثبتٌ حكمه وأفضقت امخاله». ولا يجوز 
أيضاً أن يكون سليمان ينفرد بحفظ النص في ذلك لأنه لا يقال في مثل 
هذا: «فهّمه سليمان دون داود ‏ صلى الله عليهما وسلم»©2»: ولا يجوز 
أن يقال: «لم يفهم زيد كلاماً لم يسمعه ولم يبلغ إليه». وإنما يقال: 
«فهم زيد القضية دون عمرو»22 إذا نظر فيها فبان لزيد حكمها دون عمرو. 
لم وجواب اخرء وهو(©2 أن النسخ لأحد الحكمين وإثبات الاخر لا 


)٠١(‏ في م وق: سليمان وداوود. 
)١( - ١‏ أنظر التعليقات على الأعلام. ١(‏ م) إباحة: ساقطة من م وق. 

(7) أنظر البيان " من الفقرة السابقة. 

(*) لا: ساقطة من م وق. 

(؟) في موق: يقول. 

(5) الصيغة ساقطة من م وق. 

(56) في م وق: عمر. بينما داوود. بواوين كلما وردت في النسختين ‏ 
٠لالام )١(_‏ وهو ساقطة من الأصل. 
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يُوصف”©2"© الحاكم بالحكم المُتْبّت أنه فهم القضية *دون الآخر. 
وليس نسخ الحكم الذي حكم به الاخر يُخرج الحاكم به عن أن 
يكون فهم القضية*20. إذا كان مصيبا حين لحك لأن ذلك 
يُخرج جميع الأنبياء ‏ صلى الله عليهم وسلم” 24‏ الذين نُسخت شرائعهم 
عن فهم ما حكموا بف ويوجب أيضاً أن يقال في كل قضية 
قضى بها نبيّنا ‏ كل ثم نُسخت : «لم يقهمها» . 00007 
دليل ثانٍ : ومما يدل على ذلك ما روي عن النبي - ككل - 


قال : «إذًا اجْتَهَدَ الحاكمٌ فَأْصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا اجمَهَدَ ة 7 


6 م 


جره ودديٍ عنه ‏ يللي - أنه ال لعمرو بن العاص”” »: كم ! إن 
أصَبْتَ قلّك َجرَانِء وَإِنْ أخطات فلكي وهذا نص على أن 


في فى المجتهدين قطنا ومضما: 


ااا فإن قالوا: فهذ('» الخبر بأن يدل على أن©590) دك مُجتهدٍ مصيبٌ) 
أؤلى . وذلك أن المخطىء لحكم اللّه والحاكم بغيره 3 يجوز أن 
يكون ماخورا على ون ٠‏ يل أقصى حالاته أن يكون ذنبه مغفوراً. 


العقل ما يمنم؟ وما9”) أنكرت أن يكون ا علني اجتهاده وغير 
آثم2*» على خطته؟ 
وجواب شمر وهو أن الخبر يقتضي أن في الحكام كلها 
)7١(‏ في الأصل: بوصف. وفي م وق: يوصفف. 
(*") ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(4) الصيغة ساقطة من م وق. 
نبقي على قراءة الأصل وقء إلا أن: العاصء» أشهر. أنظر التعليقات على الأعلام. 
)١( 0١‏ في الأصل: فهذا الخبرء وقي م وق: فان هذا الخبر. 
(7؟) ان: ساقطة من الأصل . 
(5) في الأصل : ومل وفي موق: اوواما. 
(5) في الأصل : ائم. وفي موق: ماثوم . 


كلا 


مُثاباً ولا بذ 2736 أن يكون ما نقوله290) 0 الخبر جملة . وذلك غير 
جائز. 

7 فإن قالوا: إنما('© أراد بذلك الحاكم يحكم بشهادة الزور أو0© بإقرار 
عير «صحصح : أو يكون المبطل من الحَْصّمَين ألحن بحجته؛ فهذا 
يسمى مخطتاً لأنه حكم بالمال لغير مَن هو لَه عند اللّهِ؛ وله أجر لأنه 
حكم بحكم الله. ولو بحكم بالمال لمن هو له9) لااستحق أجرين . 
أحدهما لحكمه بحكم الله والاخر حكم بالحق 1 و](5) لم هو 
له عند اللّه . 

والجواب أن جوابنا فيما سألت عنه مثل هذا. وذلك أن مرق 
اجتهد في حكم الحادثة فأذاه اجتهاده إلى غير الحق عند الله فإنه 
يؤجر *أجرا وَاندا لاجتهاده*(22. ولا إثم عليه في حكمه بغير الحق 
لاجتهاده. وأن 30 اجتهد فحكم بالحق عند اللّه أجر أجرين . 
أجراً'؟2 لاجتهاده وأجراً”؟ لإصابته الحق. وإذا احتمل الأمرين لم 
يجز أن يحمل الخبر على أحدهما إلا بدليل. 
“لاا فإن قيل: لو أخطأ الحق لما جاز أن يؤجر على ذلك. 
والجواب أن الأجر لم يحصل على خطته('؟2 الحق. وإنما 
حصل على اجتهاده فيما امر0؟) بالااجتهاد فيه . 
(5) من : ساقطة من م وق. 
(5) في م وق: يقوله . 
”ىل )١(‏ في م وق: فائما. 
(5) أو : ساقطة من موق. 
(") له: ساقطة من الأصل . 
(4) في الأصل: 45 و. 
00 ابن مدان ورد هكذا في الأصل : اجران اجر لاجتهاد. 
0 فى ماوق : اجر. 

“لاا )١(‏ في النسخ الثلاث: خطايه. 

(؟) في م وق: امرناء وفي الأصل: امر. 


ااا 


وجواب ثان ن أن دفع المال إلى غير مستحقه والحكم له به لاا يجوز 
ل 0 
بأنه الحق عند الله . فإن جاز لكم هذا مع استحالته فبأن يجوز«” 
لنا ما قلناه. وليس فيه وجه من وجوه الآحالة , أولى وأحرى7؟) 


دليل ثالث. وهو إجماع السحاة ع رض اللدعتن دكا عن 
تسمية بعض المجتهدين مخطناً وبعضهم مصيباً ٠‏ فرُوي عن أبي بكر””“ - 
رضي الله عنه(© 2‏ أنه قال في الكلالة : افون فيها اي قَِنْ يَلك(3) 
صَوَابا قَمِنَ اللّهِء َإنْ يِك7" خَطَأ فَمني . وقال ابن مسعود” 6 : «أقولٌ 
ا قن كان مانا فمنَّ الله وَإِنَ كان” يطلا في ومن 
النطانة ركب اومردى” “عن عمر”* : هَذَامَاأَرَى اللَهعْمَرَ ؛ فأنكر 
عليه عمر وقال: أَكْتَبْ: عاد فَإِنْ يك خطاأ فمنْ عُمَرَ. 
وروي عنه أنه نهى عَم المنبر عن المغالاة"» فى صدقات النساءء 
فقالت له امرأة: لم ْنَع الا ا ع الله را وقد قال الله - 
تعالى:: « وانيتم ب إِحَدَاهُنٌ قنطاراً؟ 008 فال عمر: أمرَاةٌ قَالَتَ 
ناضنايت امير قال افلخطاف أل وتاضسل فتقل 4 بوزوئ خرواخين آنه 
شاور الناس في قصة المرأة التي أرسل إليها فاحوضت خا ققال اله 
الكل : (إِنَّمَا أَنْتَ مُوَدّبٌ لأشَيْءَ عَلَيِْكَ) ؛ فناشد علي * لب 
عنده. فقال("2: إن لم 0 اجْمَهِدُوا فقَدٌ 5 1 قاربوك! وَإِنْ 


(9) في م وق: يجوزء وفي الأصل : لا يجور. 

(54) في الأصل: احرى واولى . 

(0) الصيغة ساقطة من م وق. (5 م) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(1) في م وق: فان كان. 

(/1) ة في النسخ العلاث : المغالات. 

(8) جزء من الاية: 7١‏ من سورة النساء'(4). 

(4) ما: ساقطة من الأصل . 

. فقال: ساقطة من الأصل‎ )٠١( 

. يكن: ساقطة من الأصل‎ )١١( 
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007 ور وى ي#6م دم عي .هلظم عكم هوركم ام رمم ث0 # اع 
كَانُوا اجْمَهَدُوا فَقَدْ أخطؤوا! ما الْمَانَمُ قأزجو أنْ يَكُونَ عَنْكَ رَائِلاً! وَأمَا 
الديّة فَعَلَيِكَ» . وروي عن ابن عباس””؟ أنه قال: «آلآ<""' يَتَّقِي اللَّهَ رَيْدُ 
ابن ثَابتِ ب'”؟ يَجَعَلُ ابن الأبْنِ إبْنآ وَلاَ يَجْعَلُ أب الأب آنأ وروي عن 
50 الله عنه 2'0‏ أنه قال لابن 0 أيام مثافه على تحليل 
المتعة : 9إِنّمَا أنْتَ وَجُلُ تايّة» . وقال عائشة 0 : أَخْيرْرَيدَ م أنه قد 
ابطل جهاذه مع رسول. اللّه علد - إِنْ لَمْ يتث090. وقول ابن عباس 
في فى العغول: «مَنْ شَاءً يَاهَلْتَهُ !» . وهذا معلوم ضرورة من دين الصحابة . 
4 فإن قالوا: إنما قولهم لمن خالفهم: «إنه أخطأ» بمعنى أنه وضع 
الاجتهاد غير موضعه. )١(09‏ د حكموا بغير 
لون مخ للا يسك رد لا ل د إل أن 
يجتهدوا فيما لم يبح لهم الاجتهاد فيه . وهذا يؤدي إلى التأثيم 
والتفسيق وما ينزه("2 عنه الصحابة - رضي الله عنهم :واما0”؟ ف بببائل 
الاجتهاد التي بطلت فيها عندكم غليبة الظن فلا يصح وضع الاجتهاد 
علم أنه قد وضع الااجتهاد موضعه . فله(*) معنى لما قالوه . 
فإن قالوا: معنى نسبة أحدهم الآخر2©'2 إلى أنه أخطأ إنما("2 يعني 
عنذدهةء» ولكنه مع ذلك مصيب للحق . 
)١9(‏ في موق: الال وفي الأصل : لا. 
)١1(‏ الصيغة ساقطة من م وق. 
)١5(‏ في م وق: ينته . 
لاما )١(‏ في الأصل: لا انهم. وفي م وق: لانهم. 
(9) في موق: ينزه وفي الأصل : تزه . 
(9) في الأصل : واماء وفي م وق: فاما. 
(5) في الأصل: ولاء وفي م وق: فلا. 
هلاما )١(‏ الآخر: ساقطة من الأصل. 
(؟) انما: في الأصل. وفي م وق: الا انه. 
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والجواب أنه لا يجوز أن أقول لمن أصاب الحق: «أخطأت عندي». 
وآنا أعتقد أنه مصيب للحق الذي أمر به [91 ظ0" ولا يجور له أن يرجع 
إلى ما أعتقده أنا وأراه الصواب» بل أصاب عندي وعند اللّه وعند نفسه . 


وجواب آخرء وهو أن أبا بكر”"» وعمر””؟ وعبدالله بن مسعود'"" 


كلهم كان”*؟ يقول في فعله: «وَإِنْ كَانَ خَطأً قَمِني !0" . 
يريدوا به"؟ أنهم أخطؤوا عند أنفسهم ثم يحكمون بما أدّاهم” إليه اجته: 


0 ل 
ولا ' يجوز أن 


دليل رابع : ومما يدل على ذلك إجماع الحلف على حبسحة المناظرة. 
فلو كان مجتهد مصيباً لما صحّت المناظرة بين من يحرّم عيناً وبين مَن 
يحذلهاء لأن فرض كل واحد منهما أذاه اجتهاده إليه. كما ل" تصح المناظرة 
بين الحائض والطاهر في وجوب الصلاة والصوم . كما له تصح المناظرة بين 
المسافر والمقيم في جواز التقصير والفطر. وكما له تص(9) المناظرة بين 
الإمام والرعية في إقامة الحدود واستيفاء القصاص والأمر بما فيه المصلحة 
والطاعة. ولما أجمعنا(''» على صحة المناظرة بين كل مختلفين في حكم 
حادثة ودعا كل واحد منهما الاخر إلى مذهبه وردٌ الاخر أدلته0١'2‏ على حسّب 
فإن قال قائل: إنه إنما حسّنت المناظرة لأن المجتهد يجوز أن يكون 

(5) في الأصل: 47 ظ. (' م) أنظر التعليقات على الأعلام. 

(5) كان: ساقطة من م وق. 

(©) فمني : ساقطة من م وق. 

(5) في الأصل : ولاء وفي موق: لا. 

(0) به: ساقطة من م وق. 

(8) في م وق: اداه . 

(9) في الأصل: تصح. وفي م وق: تجوز. 

)٠١(‏ في م وفق: اجتمعنا. 

)١١(‏ في موق: لدليله. 

(؟١)‏ في موق: يثبت. 


7*٠ 


في المسألة نص فيكشف”22 له عند المناظرة. 


النص لم يجز له عند أحد أن يستعمل القياس والااجتهاد. وهذه حالة 
لم يستقر له بعد فيها مذهب”" يناظر عليه» وإنما هو سائل مسترشد. 
وجواب آخر. وهو أنه لو كان ما قلتموه صحيحاً لوجب أن يسأل 
عن النص ولا يدخحل مدخل المناظر؛ وذلك أقرب له مما يريدى لأنه 
إذا سأله عن النص إن كان عنده علم أُعْلّمهء وإن لم يكن عنده عَلِم 
ون خجاله “للك وإذا سثالةغرة الثيالة عاكلا يها حجاذ أن مكدل'له 
بالقياس29) مع علمه بالنص. ففى هذا عدول عن الغرض المقصود. 
وجواب ثالث289 وهو أن لا فائدة فى توقعه29) للنص أيضاًء 
فإن عندك أنه إن حكم بعد أن غلب على ظنه عدم النص فقد حكم 
بالحق.» وإن كان ثم نص لم يبلغه مخالف لما حكم به. فبطل ما 
تعلقوا به. 
/الاما ‏ فإن قال قائل: إنما0'» حسّنت المناظرة لأن المجتهد يجوز أن يكون 
المخالف له يعتقد أنه ليس على طريقة(© من الاتهاد يُسوّغ له©) 
الحكم بها في الشرع ويظن أن المباحثة لمعتقد ذلك ستكشف2© له 
أنه غلط في الإجتهاد. فهذا غرض صحيح في المناظرة لأن مَن اعتقد 


)١(-5‏ في م وق: ينكشف. 
(؟) في م وق: له فيها يعد حال يناظر. . 
(8) له بالقياس: ساقطة من الأصل . 
(4) في م وق: ثالث. وفي الأصل: آخر. 
(5) في الأصل : توقفه . 
//ا/ - )١(‏ في م وق: أن ما. 
(؟) في الأصل : طريقه. 
(9) له: ساقطة من م وق. 
(5) في م وق: سينتكشف. 
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فى طريق من طرق2© الاجتهاد أنه أخطأ('2 فهو؟2 مخطىء. 
ْ والجواب أن هذا غير صحيح لأنه لو كان كما ذكرتم لوجب أن 
يفرض الكلام في الطريق الذي يجوز أن يعتقد فيه الخطأء فهو أجلى 
للشبهة*»؛ ولا يُعدل إلى الكلام في7*» الفروع وأحكام الحلال 
000 فإنه لا فائدة في المناظرة في ذلك. كما أننا إذا اختلفنا في 
: لود ميت ل ) '"© الكلام فيه ويُخلّصه(١22‏ من الكلام 
في الفروع ولا يعدل١١)‏ عنه إلى الكلام في النكاح بغير ولي وبيع 
الأعيان الغائبة» ولا نذكر2©5""0 المسألة المقصودة بوجه ولا تمه2'4 لنا 
بيال. 
وجواب ثالث. وهو*"© أن كل من جرت© بينهم مجالس 
مناظرة من الصحابة والتابعين وغيرهم. علمنا علونا :أن مقصودهم كان نفس 
المسألة التي تكلمو١‏ فيها دون طريق""2 إثباتها. 
م *0أما هم فاحتجٌ مَن نصر, قولهم أنه لا يجوز أن يكون لله تعالى - 


(©)في م وق: من طريق. 

(5") في م وق: خطا. 

0) في م وف: فانه. 

(6) في م وق: للشبه . 

(5) في الأصل: الى الكلام في. وفي م وق: في الكلام الى . 

)٠١(‏ في الأصل: بفرض. 

)١١(‏ في الأصل : وبخلصه. 

)١١(‏ في الأصل: بعدل. 

)١19(‏ في الأصل : بذكر. 

)١5(‏ في الأصل: نمر. 

)١6(‏ وهو: ساقطة من م وق. 

)١1(‏ في موف: حدث. 

)١(‏ في م وق: من طرق. 

)١١(-‏ بداية نقص من الأصل يمتد من السطر السابع قبل الأخير من صفحة 7١7‏ من م إلى 

السطر السابع من صفحة 5١7١‏ منهء ومن السطر الثاني قبل الأخير من ورقة ٠١5‏ ظ من 
ق إلى السطر العاشر من ورقة ٠١9‏ منه. 


فى 


في الحادثة حكم لم يشرّعه للمكلفين» وليس للفعل في العقل صفة 
تمنع من كونه انا ال ولا يتغير شيء من صفاته النفسية 
بتحليله ولا تحريمه. وإذاا ثبت ذلك». فلو كان الحق في واحد لوجب 
لا محالة أن يفرض على المكلّفين ولوجب أن ننصب عليه دليلاً يعلم 
به لآن الكل من الفقهاء قد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يُكلّف الله 
تعالى - عباده فعلاً ثم لا يجعل لهم عليه دليلاً يتميز به مما نهى 
عنه. فلو قلنا: «إن الحق في واحد» لم يخل من أن تكون الأمة كلها 
قد أصابت ذلك الدليل وأدت الفرض بإصابته2>9. أو تكون كلها قد 
اخطاتف أو ضيبت الكن يعمل الأمة وتخطتها بعضها .إن كانتت كلها 
مصيبة وجب في حكم الطاعة لله والإذعان للحق اتفاقها عليه والعلم 
به وزوال اختلافهم فيه. وإن لم يتفق ذلك من جميعها ووقع الخلاف 
فيه من بعضها [وجب] أن يكون ذلك البعض آثماً لعلمه بالحق وخلافه 
له. وإن كان بعض الأمة من العلماء مصيبا لذلك الدليل القاطع على 
الحق وجب لا محالة علمه به وتمييزه من الخطإ وأن يقطع بصحة 
مذهبه وتخطئة مخالفه. كما يجب ذلك في مخالف دليل التوحيد 
والنبوة . 

والبجوات. أن يقال لهم: لم قلتم: «إنه إذا كان الحق في واحد 
وجب على الباري أن يجعل لنا عليه دليلاً قاطعاً وأن يكلفنا إصابته؟» 
وما لكر إن كود للح فى رحد م لا يعمل لا له ل الام 
وإنما يجعل لنا دليلاً يؤدي إلى غلبة الظن؟ كما أن الحق ذ في الحكم 
بشهادة العدل. وإن لم يجعل لنا» على معرفة ذلك دليلاً قاطعاً. 
وكما أن القبلة هي مكة. وإن لم يجعل لنا في الغيم عليها دليلا 
قاطعا. 


(١؟7)‏ بداية صفحة 8م١؟”‏ من مم. 
(9) لنا: ساقطة من م و ثابتة في ق 


اوضف 


وجواب آخر. وهو أن مِمّن يقول: «إن الحق في واحد» من 

يقطع على أن الحق عنده وأن مخالفه في ذلك غير مصيب. 
8 فإن قالوا: لو كان يقطع بتخطئة مخالفه لوجب أن يحكم بتفسيقه 

وتأثيمه. كما يقطع على تأثيم المخالف في أصول الديانات. 

والجواب أن التأثيم والتفسيق حكم شرعي ولا يجب أن يثبته(') 
إلا بدليل. فما دليلكم على ثبوته؟ وليس يجب إذا فسّقنا وضللنا 
المخطىء في أصول الديانات أن نفسّق المخطىء في فروعها! ألا 
ترى أننا نكفر©2 المخطىء في أصول الديانات في التوحيد وغيره ولا 
نكفْر”؟2 المخطىء فى سائر المسائل؟ وأيضاً فإن الفقهاء والأجلاء 
والأئمة قد اختلفوا 8 أصول الفقه التي عندك توجب العلم والقطع 
مثل اختلافهم في العموم والأمر وأنّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ وإن لم يوجب 
ذلك تفسيق كل من خالفنا في مسألة منها. 

وجواب ثالث». وهو أن التكليف إنما حصل فى الإاجتهاد. فلو 
فرط فى" الاتجتهاة لوجي اللفسيق .ول كذازك الإضابت». عإنه ان 

8 استدلوا بأن حال الصحابة وحال من مضى من علماء الأمة مشهور فى 

تسويغ الخلاف في هذه الأحكام الشرعية وفي إقرار الأحكام 5508 
وإقرار العامة على الأخذ بكل قول منها. فلو كان يعتقد أن الحق فى 
واحد وأنه ما حكم به لكان مخطتاً في ترك غيره فحكم بالخط وتسويغ 
ذلك له. وهذا يوجب إجما 20 الآمة على خطإ من بين قائل وفاعل 
وراض به. 


)١( 84‏ في ق: أن تثبته . 


ملم )١(_-‏ بداية ورقة لا١٠‏ ظ من ق. 


ا 


- 


والجواب أن بعضهم سوغ الخلاف لبعض وأقر العامّة على 
الأخذ بحكم الاخر المخالف له. لأنه ليس قول بعضهم بأولى من 
قول الآخر من حيث هو قول له0"©. فلو أنكر على المخالف له الحكم 
بقوله لأتكر ذلك عليه أيضا9©. ولا سبيل إلى الانفكاك من ذلك إلا 
بالنظر والاستدلال وتبيين كل واحد منهم وجه الصواب عنده. 
م- وقد فزعوا إلى ذلك في ينال كثيرة عند اختلافهم حتى قال ابن 
عباس”'' : آلا قي اللّهَ رَيِدُ بن تَابت2©07؟ يَجْعَلُ ابْنَّ لان إِبْنآً وَلآً 
يحَعَل أت ايت أبأ!». وقال فى ل دمن شَاءَ بَاهَلَتّهُ!اه. وقالت 
عاوقة ا ال ا قم أَلهُ د ْطَلَ جهَادهمََ رَسُول الله - 
يذ . وقولعلي") : لإنْكَانُوالمْيَجْتَهِدُواتَقَدْقَارَبُو 30 
عَشْوك ! وَإِنْ كان احِتَهَدُوا فقدٌ أخطؤو:» . وهذا مشهور بينهم ذائع 
فاع فإن بانت المسألة لأحدهم في المناظرة رجع إلى قول الآخر 
كما رجع ابن عباس في الحامل المتوفى عنها زوجها وعن إباحة 
المتعة. ورجع أبو هريرة”'' عن مسائل بان له الحق فيها ورجع عمر ”© 
وإن ثبت ببادىء” الخلافٌ فيه وكان للعاميّ أن يأخذ بقول أفضلهم 
عنده لأنه طريق إلى معرفة الحقى. ولا سبيل إلى الإجتهاد إلا في 
أعيان المفتيين . 

١‏ وجواب آخر أن الذي رض على كل واحد منهم الاجتهادٌ ولم يُكلّف 
إصابة الحق. فإذا رأى غيره قد خالفه وعلم منه الاجتهاد علم أنه قد 
أذى قرضهء ولم يمكنه حمله على موضعه لأن ذلك أمر بالتقليد» وهو 
لا يجوز. وإنما يدعوه إلى مذهبه ويرشده إليه ويبين له وجه الصواب. 


(7) بداية صفحة 7١9‏ من م. 
(”) أيضاً: ساقطة من ق. 
8م -(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
(7) في م: قارنوك. والإإصلاح من ق. 
() هكذا بدت لنا قراءة الكلمة في م وق» والهمزة المكسورة من وضعنا. 
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فإن لم يصبه لم ينكر عليه ولم يأمره بإصابة الحق مع علمه بأنه لم 
يكلف بذلك . 
وجواب ثالث وهو أنه لو سُلّم لكم ما قلتم لم يكن ذلك إجماع 
على خط لأن أحدهما قد أصاب الحق وقال للذي خالفه: «إنك 
أخطات وأنا على الحق!». وباقي الصحابة ساكت. ولا يدل ذلك 
على الرضى عندك. وأيضاً فإن إقرار بعضهم على الخلاف في مسائل 
قد اجتهدوا فيها لا يكون إجماعاً على خطإء كما أن إقرار بعضهم 
لبعض”22 على الصلاة© إلى جهات مختلفة لا يكون إجماعاً على 
الخطل]: 
استدلوا بأن الصحابة ومن بعدهم قد أجمعوا على أنه لا ينقض حكم 
الحاكم بخلاف ما أدّى حاكماً آخر اجتهاده إليه. ولو كان باطلً لوجب 
أن ينقض عليه . 
والجواب أن هذا غلط(2© لأنه إنما لم ينقض عليه لأن الذي 
قُرض عليه الإجتهادُ في طلب الحق. والإجتهاد قد وُجد فلم ينقض 
بخلاف اخر باجتهاد آخر. وإن كان يعتقد أنه مصيب للحق وأن الذي 
قبله مخطىء. كما أنه لا تجب الإعادة على من صلى باجتهاده إلى 
غير القبلة إذا بان له ذلكء» لأن الذي فرض عليه الاجتهاد؛ وذلك لا 
ينقض حكم الحاكم إذا بان له فسى الشاهد بعد إمضاء الحكمء وإن 
كانت العدالة مطلوبة. 
وجواب أخر وهو أنه لو نقض على مخطىء حكمه بحكم آخر 
باجتهاده لأدى ذلك إلى أن ل( تستقر الأحكام لعلمنا أنه لا يتفق في 
)١(‏ لبعضص: في ق. وفي م: على بعض. 
(؟) في ق: الصلاة. وفي م: الصلات. 
)١(_- 6١‏ في م: غلظ. ٍ 
(؟) بداية ورقة ٠١‏ وجها من ق. 


5لا 


العالّم رجلان لا يختلفان في مسألة جملة. فلو نقضنا حكم حاكم 
باجتهاد حاكم لجاز أن يأتيى حاكم0؟ اخر بعد هذا فيقضي بنقضه 


باختيار ثالث. وهذا حكم الذي يلي بعده إلى الأبد. وهذا باطل 
باتفاى. فبطل ما تعلقوا به. 


فصل في إبطال تقليد العالم للعالم 


78 - التقليد هو2'2 الرجوع في الحكم إلى قول المقلّد من غير علم بصوابه 
ولا خطئه. والأمة في ذلك مفترقة على قسمين: علماء وعامة. 

- فأما العالم. وهو الذي كملت له الات الإجتهاد. فإنه لا 

يجوز له أن يقلد من هو مثله في العلم ولا مَن هو فوقه. خاف فوات 

الحادثة أو لم يحْفٌ؛ وبهذا قال أكثر أصحابنا من البغداديين2©"0؟ وإليه 

ذهب القاضي أبو بكر(؟ وأبو الطيب الطبري2”7 وجماعة أصحاب 


50 


الشافعي”"'؛ وهو الأشبه بمذهب مالك”" . 


وذهب بعض أصحاب أبى حنيفة' "إلى أنه يجوز للغائم أن يقل 
ل ا ىعس 11 رصاق :ررد هياتن ع امن 
أصحابنا وابن فوج » من أصحاب الشافعي إلى أنه لا جور للعالم 
أن يقلد الما إلا أن يخاف فوات الحادثة. فإنه يعلد قالما غيره . 
وقال محمد بن الحسن”2'؟2: «يجوز له أن يفلد من هو أعلم 0 
يجوز أن يقلد مثله). 

وأما العامئ فإن فرضه تقليد العلماء. واختلف الناس فى 
كو النا ني تان :أكلر لحاس وفرع علي العالبروه بادك ذلك 


(7) بدايه صفحة 59٠‏ من م. 
(7)أنظر التعليقات على الأعلام . 


7”7/ 


شذوذ من المتكلمين. واختلف من رأى فرضه التقليد للعالم. فذهيت 
طائفة إلى أنه مخيّر في أعيان العلماء يأخذ بقول أيهم شاء. وقال 
أبو("2 العباس0؟ وأبو بكر القفال50© : ١إيجتهد‏ في أعيانهم ا 
بقول أفضلهم». وفنة سان ذلك: إن قا الله. 


فصل [في شروط الإجتهاد] 

4- صفة المجتهد أن يكون عارفاً بوضع الأدلة مواضعها من جهة العقل 
وطريق الإيجاب وطريق المواضعة في اللغة والشرع. ويكون عالما 
بأصول الديانات وأصول الفقهء عالماً بأحكام الخطاب من العموم 
والأوامر والنواهي والمفسّر والمجمّل والنص والنسخ و قِيقَة حقيقة الإجماع, 
عالماً ادام الكتاب. وإن لم يكن من شرطه أن يكون نال لجسي 
عالماً بالسئة والآثار والأخبار وطرقها والتمييز لصحيحها من سقيمها؛ 
وَيكُون عالما بأفعال..وشول” الله - َي - وترتيبها؛ ويعلم من النحو 
واللغة ما يفهم به معاني كلام العرب؛ ويكون مع ذلك مأفوا في 
دينه موثوقا به في فضله . 

فإذا كملت له هذه الخصال كان من أهل الاجتهاد وجاز له أن 
يفتي وجاز للعاميٌ تقليده فيما يفتيه فيه. فإن قصر عن هذه الخصال 
لم يكن من أهل الاجتهاد ولم يجز الرجوع إلى شيء من أقواله 
وفتاويه. لأنه إذا لم يكن عالماً بما شرطنا العلم به لم يمكنه الاجتهاد 
وكان قوله تخميناً. وذلك غير جائزء وكان في ذلك بمنزلة العامة الذين 
يؤمرون بتقليد('؟ العلماء ويفرّض عليهم اتباعهم ولا يسوغ لهم 
الحكم باجتهادهم وما يغلب على ظنونهم . 


(9") في م: ابو العياش . 
88لا )١(-‏ بداية ورقة م١٠‏ ظهرا من ق ‏ 
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فصل [في أنه لا يجوز 

التقليد لمن حصلت فيه شروط الإجتهاد] 

6 إذا ثبت ذلك فإنه من حصلت فيه هذه الشروط لم يجز له أن يقلّد 
غيره. وكان فرضه ما أذّاه إليه اجتهاده. 

ومما يدل على(2 ذلك قوله تعالى : « وَل ده نقفٌ ما ليس لَك به 
عِلّمّ 04 والمقلّد هو قافٍ ومتبع بغير علم؛ وقوله - تعالى : إن 
عندكم سنْ سُلطَانٍ بِهَذَا 04"©؛ وقوله ‏ تعالى : « وَأَنْ تقُولُوا عَلَى_ آللّه 
ما ل تعلمون جا وقوله - تعالى : « وما -- فيه من شَيْءِ 
فَحَكُمةُ إلى اللّه ه 04 ؛ وقوله - تعالى : (١‏ تَبعُوا مَأ انل إِليكم من 


اث واد 


ربكم ولا تتبعُوا مِنْ دُونه اناق قليلا ما تَذَكَرُونَ ه20 . 

وما يدك على «للكان ون جيك مله ما روي عن اين نه - 
قال : «انضر لْلَهُ مرا 9 سَمعٌ مَقَالتي فَوَعَاهًَا وَأَذّامهَا كما سمعها. فرت 
حامل ف فق لَيِس بِقَقيهِ! ويب خابل و إلى ل لق اه 1 أي فلو 
كان قن اطلق ) لتقليد للعالم لم يأمر بأداء قوله كما سمع منه و[لككان 
تقليد العالم الراوي في معناه وإن لم ينقل لفظه . 

ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة وذلك أنهم اختلفوا في 
الجَدّ والعول وغير ذلك من المسائل. فلم يقلد بعضهم بعضا في 


)١(! 6‏ بداية صفحة 7١١‏ من م. 

(؟) جزء من الاية: 5” من سورة الإسراء (/ا١).‏ 

00 الاية: 58 من سورة يونس 2)٠١(‏ وقد أنت الاية في م وق مستهلة ب: هل 
بدل: 

(4) جزء من 1 8 من سورة البقرة (؟) ومن الاية: # من سورة الأعراف (07. _ 

(ه) جزء من الاية: ٠‏ من سورة الشورى (55)» وقد ورد في النسختين: فَرَُدٌوه إِلَى الله 
الول بدل: فَحَكُمة إِلَى الله. 

© الآاية: م سن حوره الأعراف فد وقد وردت الاية في مم متهلة بالواوىء وفي قَ نسخ 
بدل: قليلاً ما تَذَكَرُونَ كلمة: أُوْلِيَاءَ التي سقطت من م. 


"5ك 


الاجتهاد ولم يكن من علمائهم من له قول في ذلك إلا باجتهاد 
وفنا صا 

5- فإن قالوا: فما حفظ عن طلحة"''' ولا عن سعد”"'' ولا عن الزبير”"2 في 
شيء من ذلك قول. 

فالجواب أنه لم يقلّدوا”'" واحداً في قول لهء. وإنما تركوا 
الاجتهاد في ذلك اتكلاً على اجتهاد غيرهم وفتواهم لأنه2”0» من 
فروضص(” الكفايات. ولو احتيج إليهم لم يقلّدوا غيرهم فيما يفتون به 
ويعملون به ولاجتهدوا»2. 

والدليل على ترك التقليد أن قول القائل الذي لم ينص على 
عصمته: «إنني مصيب في اعتقادي وقولي» لو كان دلياٌ على صدقه 
وإصابته في اعتقاده لوجب أن يكون كل قائل بذلك صادقاً مصيباً في 
اعتقاده. وفي علمنا أنه يقول ذلك من ليس بمصيب من اليهود”» 
والنصارى”'' وسائر الفرق والمبتدعة دليل على أن لا يكون دليلاً . 

فسا يدل علق «ذلف انا كل من الج عير اللدك تفال د 
بعصمته فجائز الخطأ عليه والزلل فيما يعتقده ويذهب إليه0 , 
وجائز عليه الإصابة في ذلك كله. وإذا ثبت ذلك لم ناهر المقلن أن 
رن كار كط ٠‏ فلا يجوز له تقليده إذا لم يكن يأمن خطأه ولا 
يقضي على ثبوت أحد المجوزيّن وانتفاء الآخر إلا بدليل. 

17 ودليل ثالث أن المقلّد كغيره في الدين والمذهب لا يخلو من 
تنه أخوال: إن أن مكوة.غالما بضحة تقليده قينا اقلده فيه 
أى.هالها تنام :ال داكا فيط لذ عليه لديا ولة افانيد..فإن 

78-(1) أنظر التعليقات على الأعلام . ١(‏ م) في م: لم يقيدوا. 

(5) في م: بانه . 
(*) في ق: فرض . 
(5) فسي م: لاا اجتهدوا. 


(5©) في م: لم يخير. 


كان عالماً بصحة تقليده فيم('» قلده فيه طولب بطريق علمه 
بذلك. فإن كان عالماً بذلك بتقليد آخر كان السؤال عليه في 
الثاني كالأول وفي الثالث كالثاني. . . إلى ما لا نهاية. وهذا باطل 
بإجماع. وإن قال: «علمت صحة ما قلدت فيه بدليل دلي على 
صحته» قيل له: فإنما علمت صح©2 المذهب بالدليل لا بالتقليد, 
فما وجه الحاجة إلى التقليد فيه؟ وإن كان عالماً بفساده فلا يجوز له 
التقليد في الفساد والخطأ. وإن كان شاكاً فيه حصل منه الاعتراف بأنه 
يدين بما لا يدري أحق هو أم باطل! وذلك”” مما لا يحل ولا يجوز 
ولا يطمئن إليه ذو تحصيل . 
4 فإن قالوا: نعلم أنه على الحق والصواب لصحة دينه وأمانته وثقته. 
قيل لهم : لا يخلو أن يكون معصوماً لا يجوز عليه الخطأء أو غير 
معصوم يجوز عليه الخطأ. ولا يجوز أن يقال: «إنه معصوم» لأن ذلك 
خلاف دين المسلمين. 
8 وإن قالوا: إنه يجوز عليه الخطأ مع صحة دينه وأمانته . 
قيل لهم: قما أمتتكم من وقوع الخط منه في هذا الإعتقاد 


والمذهب؟ 
وجواب آخر وهو أنه يقال لهم: بماذا علمتم صحة دينه؟ 
فإن قالوا: يتقليد. وجب عليهم أن يَقَلْدوَا المقلد يفا لصحة 


دينه. وهكذا إلى : غير 0 وذلك باطل بإجماع. 
فإن قالوا: علمنا صحة دينه*(20 بدليل 29 [27095 . 


/ام/ا-(١)‏ في ق: في ما. 
(7) بداية ورقة ٠١4‏ وجهاً من ق. 
(*) بداية صفحة 71717 من م. 

. نهاية النقص من مخطوطة الأصل‎ )١( 
. بدليل : الباء ساقطة من الأصل‎ )7( 
فني الأصل: 54 و.‎ )”( 


درف 


قيل لهم : فألا علمتم هذا الاعتقاد والمذهب بالدليل؟ وهو أولى 
بكم وأنتم إليه أحوج. من استدلالكم على صحة ديانة زيد وعمرو. 
وهذا ظاهر فى ما(؟) ذهبنا إليه . 


_أما هم فاحتج من ذهب إلى جد ديد العالم للعالم في فرع 
الديانات بقول الهاو تعالى : # أطيحُوا آللّه وَاطيمُوا الرسول اولي 
الأمر منْككم 2904 , قال: وهذا أمر عام بطاعة العلماء لأنهم أولو © 
الأمر. فوجب دخول العامة والعلماء فيه. 


والجواب أنه2؟» إذا أجمعنا على أن وله الأمر العلماء وجب أن 
يكون المأمور باتباعهم غيرهم . «تضارت الاية دليلا لنا على المنع من 
تقليد العالم للعالم. وقد قيل: أولو©») الأمر هم أمراء السرايا أمر أهل 
السرية بطاعتهم واتباعهم . 


1 واستدلوا بقوله- تعالى: « فَسْكَلُوا أَمْلَ آلذّكر إِنْ كنم ل 
تعلمون +2"0#4. ولم يرد: «لا تعلمون شيعا ”) أصلاف: لأن هلة: صفة 
من ليس بمكلّف. وإنما أراد: إن كنتم لا تعلمون حكم هذه الحادثة. 
فإذا لم يتقدم من العالم علم هذه الحادثة فهو داخل في المخاطبين 
بهذه الآية. 


والجواب أننا”؟» نحمل الاية على عمومهاء وظاهرها يقتضي 


(54) في الأصل وق: قيما.ء وفي م: في ما. 
)١( 0١‏ في الأصل: بقول الله. وفي م وق: بقوله. 
(؟) جزء من الاية: 9ه من سورة النساء (4). 
(*) في النسخ الثلاث: اولوا. 
(5) في م وق: اناء وفي الأصل: انه . 
)١( 1‏ جزء من الاية: 47 من سورة النحل .)١5(‏ 
(9) شيئاً : ساقطة من الآصل . 
(”") في م وق: انا. 


تضرف 


نفي العلم”؟» عنه جملة. إلا من خصّه الدليل من غير المكلّفين 
فنحمله» على نفي العلم بالنظر ونفي العلم بالحكم. ولد 
إذا خصّت الآية العامة مما يبطل الاستدلال بالعموم منها فيما لم يخ 


قنه. 


وجواب ثانٍ وهو أن2>0 قوله : « إن كتْمْ للا تغلمون 0 
ا إن كنتم غير علماء؛ وهذه صفة من لا يحسن النظر. وأما من 

يحسن النظر فهو من جملة من يعلم. ولا يقال لمن جهل مسألة أو 
مسألتين: «ليس بعالم*: وإنما يقال ذلك لمن لم يكن" له آلة 
الإجتهاد والإستدلال على الأحكام . 


وجواب ثالث وهو أنه تعالى - قال: 8 فَسَئَلوا َمل آلذَّكْر إِنْ 
0 لا تعلمون 4"» وأهل الذكر هم( العلماء. وهذا يقتضي أن 
يكون<''2 المأمور بالسؤال م فبطل ما تعلقوا به. 


فصل [في أن فرض العامي تقليد العالم] 
7/9 إذا ثبت ذلك فإن فرض العامي الأخذ بقول العالم؛ وإنما نسميه 
«تقليدا» على سبيل(2 المجاز والاتساع؛ وإلا فهذا فرضه والذي إذا 
فعله فقد أدى الواجب عليه . 


(4) في م وق: يقتضي نفي العالمء وفي الأصل : بنفي العلم . 
(5) في م وق: فيحمله. 
(5) إن: ساقطة من م وق. 
(1) تكن: في م واق. 0 
(8) انظر البيان ١‏ من هذه الفقرة. وقد سقط من م وق: إن كتتمٌ لآ تَعْلمُونَ. 
(9) هم : ساقطة من الأصل . 
)٠١(‏ أن يكون: ساقطة من الأصل . 
)١١(‏ عندهم: في الأصل. وغيرهم: في م وق. 
)١(_- 97‏ سبيل : ساقطة من الأصل . 


رفرف 


ومما يدل على جواز أخذه بأقوال العلماء علمنا بأن الناظر 
والمستيل يحتاج إلى الات”"2 من علم أحكام الكتاب والسئة وأصول 
الفقه وأحكام الخطاب وفهم كلام العرب. وغير ذلك من العلوم 
البعيدة التناول التي لا يصل إليها أكثر الناس مع النظر والإجتهاد. وإن 
وصل إليها بعضهم فبعد البحث والنظر والمعاناة العظيمة والانفراد 
لقراءة”2 العلم والاشتغال عن كل معنى به. ولو كلف العامة هذا9؟» 
لكان فيه قطع للحرث والنسل والتجارات والمعايش وما لا نتم أحوال 
الناس إلا به. وهذا مما لم يكلفه2©2 الله تعالى 20‏ عباده بإجماع 
الأمة. وإذا لم تكلف العامة اللات الاجتهاد ولم تقدر عليه. وقد علمنا 
نزول الحوادث بهاء فلا بد لها من الرجوع في ذلك إلى العلماء. 


ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة. وذلك أن كل من قصر") 
منهم عن يي الإإجتهاد سأل علماء الصحابة عن حكم حادثة نزلت 
ولم ينكر ذلك2»©7 عليه أحد من الصحابة. بل أفتوه فيما(''2 سأل من 
غير نكير عليه ولا أمر 23١١١‏ بالإستدلال. فثبت ما قلناه. 


(؟) الات: في الأصل: وفي م وق: الألف. 
(9) في م وق: بقراءة. 

(5) في م وق: لهذاء بإضافة اللام . 

(5) في م وق: لم يكلف. 

(5) تعالى : ساقطة من الأصل . 

(/) في م وق: قصد. 

(8) في م وق: عن دينه. 

(9) ذلك: ساقطة من م وق. 

)٠١(‏ في م: في ما. 

)١١(‏ في الأصل: لهء وفي م وق: به. 
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على العامي أن يستفتي أهل العلم] 

4 ويجب22 على العاميّ أن يسال عمن2© يريد أن يستفتيه. فإذا أخبر 
أنه عالم ورع جاز له أن يأخذ بقوله. ولا يجوز له أن يستفتي من لا 
يعرف أنه من أهل الفتيا. 

[؟4 ظ(” من ليس بعالم ومن استفتى من ليس من أهل هذا الشأن. 
ومما يدل على ذلك أن كل من*؟ لزمه الرجوع إلى قول غيره 
ل 0 


فصل [في كيفية التعررف على العالم] 
6 ويكفيه في تعرفه(21 حال العالم أن يخبره بذلك عدول يغلب على ظنه 
صدقهم. كما يكفي العالم أن يعمل بخبر يخبره بيه عن 
النبي - يلخ2"2 - من يغلب على ظنه صدقه. 


العام عمن شاء من فقهاء مصره] 

5 فإن اتفق ألا يكون في المصر إلا فقيه واحد كان فرضه الأخذ بقوله. 

وإن كان في المصر فقهاء جماعة. وكان بعضهم أفضل من بعض»ء 
)١( 4‏ في م وق: وتجب. 

(؟) في الأصل: عن من. 

(5) في الأصل: 94 ظ. 

(5) في الأصل : ان كل من لزمه. وفي م وق: ان كان لزمه . 
)١(_ "6‏ في م وق: تعريقه . 


(7) في م وق: الرسول عليه السلام. 


0 


جاز له الأخذ بقول أيهم شاء. وقال جماعة من أهل الأصول: «يجب 
والدليل على ما نقوله أنا نعلم أن بعض الصحابة كان أفضل من 
بعض وأعلم من بعض2©2(7. ومع ذلك فقد كان جميع فقهائهم 
ومما يدل على ذلك أنه يجوز للحاكم العمل2©9 بشهادة 
المفضول في العدالة والعلم بما يتحمله ويؤديه من الشهادة مع وجود 
مَن هو أفضل منه. وكذلك7”© سبيل رجوع العامي إلى قول العالم مع 
وجود من هو أفضل منه وأعلم . 


)١( 7‏ وأعلم من بعض : ساقطة من الأصل . 
(9) في الأصل : العمل وفي م وق: ان يعمل. 
(5) في م وق: فكذلك. 


موف 


11> 
فَصَرفِها يمع بعال تسح مزالاخبار 


هو 


- الترجيح في أخبار الاحاد يراد لقوة غلبة الظن بأحد الخبرين عند 


تفار فهما: 

والدليل على ذلك إجماع السلف على تقديم بعض بعض أخبار 
الاحاد على بعض. من نحو تقديم أخبار نساء *رسول الله ييو*200- 
على أخبار غيرهن2. لما يعتقد في بعض الرواة زيادة من الحفظ 


والضبط وغير ذلك من وجوه الترجيحات التى تذكرها بعل هذا. 
64- فإن قال قائل: أليس لما كان المطلوب بالشهادة في الحقوق وغيرها 

الظن بصحة الشهادة لم نعتبر("2 فيها بقوة الظن وغلبته؟ فما أنكرتم 
من مثل ذلك من( أخبار الاحاد؟ 

والجواب أنه قد يعتبر ذلك فى الشهادة كما يعتبر في الأخبار * 
فلا فرق. 

وجواب تان أنه لا يجور أن نع نعتبر(9") ند بالأخبار. لأن 
الشهادة يعبر فيها اللفظ والعدد والحرية, ولا ته تفتقر إلى معنى آخر؛ 


/اةلا )١(‏ ما بين العلامتين ورد هكذا في م وق: : الرسول. 
)١(١ -4‏ في م وق: يعتبر. 

(؟) من: في الأصل. وفي موق: فى 

(5) في م وق: اعتبارء وفي الأصل : ان نعتبر. 


خرف 


والأخبار فإنما0*» المقصود منها أن يقوى في النفس أن هذا حكم 
مشروع من من النبي ا . “فلو أخبرنا عن النبي _ عله *00) كلف امرأة 
عالمات فاضلاات أنهن سمعن منه ا أو50) رأينه يحكم بحكم 
وخالفهنٌ رجلان لم يبلغا في العلم والفضل مبلغ النساء إلآ أنهما 
عدلان2؟2 لسيق إلينا صدق النساء ولغلب2*» على ظنوتنا أن 
الرسول ‏ كِا"» - حكم بما أخبرن به عنه. فوجب أن يكون ذلك 
فرضنا لأننلا"'2 لم نؤمر(١"©‏ بالرجوع إلى أخبار الآحاد إلا مع عدم 
العلم . 
وجواب ثالث وهو أن الصحابة قد أجمعوا على الفرق بينهما 
عن ها بيناة. 
فصل [في الترجيح في الأخبار] 
إذا ثبت ذلك فإن الترجيح يقع في الأخبار. وذلك أن الخبرين إذا 
وردا وظاهرهما التعارض وم يمكن الج بينهما بوجة 20 ولم يعلم 
التاريخ فيجعل أحدهما تهنا والأكر تسوس ج050 أحدهما على 


الآخر بصرب من الترجيح . وذلك يكون في موضوعين : في الإإسناد 
والمتن. 


(5) في م وق: انما. 

(©) ما بين العلامتين ورد هكذا: مثل ان يخبر. 
(5) في الأفل : ورايته . 

(7) عدلان: ساقطة من الأصل. 

(4) في الأصل: ويغلب. 

(4) الصيغة ساقطة من م وق. 

)٠١(‏ في موق: لانه. 

)١١(‏ في م وق: يومر. 

(؟١)‏ في م وق: ورجح. 
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[أنواع الترجيح من جهة الإسناد] 


8- فأما الترجيح من جهة الإسناد فعلى أحد عشر ضرباً('©2. 


[الترجيح الأول] 

أن بيكرت اعد التخبوون. را في قصة مشهورة متداولة 
متعارّفة7؟» عند أهل النقل. ويكون معارضه منفرداً عن ذلك. وذلك 
مثل أن يستدل المالكي في أن [97 ]29 الشهادة ليست بشرط في 
صحة النكاح ١‏ بما روى ثابت9؟2 عن أنس22©7 في غزوة خيبر؟» من أن 
ابي - يِهْ - أولّمّ على صفية©» بأقط وسمن وتمر*2. فقال الئاس : 
«لا ندري أتزوجها أم آتخذها أم ولد؟». فقالوا: «إن حجبها 
فهي امرأته. وإن لم يحجبها فهي أم ولد!». فلما ركي0» 
حجبها. قال2"2: فعرفوا أنه قد(*» تزوجها ولو كان قد*"» أشهد 
لم يشكوا. فيعارضه الشافعي”*) - رحمه الله”*' ‏ بما روى سعيد 


0 مره (5) ع.» 
بن ابي عروية( (١‏ عن عكرمة(؛) عن ابن عباس ان رسول 
الله بَئةِ ‏ قال: «لّ نكاح إلا بصَدَاقٍ وولي 21 وَشَاهِدَيٌ عَذْلر. 


8 (١)احد‏ عشر ضربا: في الأصلء. وفي م وق: اضرب. 

(5) في م وق: معروفة. 

(5) في الأصل: 45 و. 

(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(©) في الأصل: وسمن وتمرء وفي م: وسمن. وفي ق: وتمر وسمن. 

(5) في الأصل : ركبها. 

(7) قال: ساقطة من الأصل . 

(8) قد: ساقطة من الأصل . 

(9) صيغة الترحم ساقطة من م وق. 

(١٠)أنظر‏ البيان 4 من هذه الفقرة. وفي م وق: سعيد عن ابي عروية. 

)١١(‏ في الأصل: لا نكاح الا بولي. وفي م: لا نكاح الا بصداق ووليء وفي ق: لا نكاح 
الا بولى وصداق. 
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فيقول المالكي : «خخيرنا أولى لأنه مروي”"'2 في قصه مشهورة معلومة . 
وخبركم عار من ذلك». ا" «فإن خبركم انفرد برفعه(١1١)‏ 
عبد الأعلى 0 وسائر الرواة وحفاظ أصحاب ابن أبي 
عروبة(*؟» يقفونه على عكرمة”*». ورواية الحفاظ أؤلى . 


[الترجيح الثاني] 

والضرب الثاني من الترجيح أن يكون راوي أحد الخبرين أضبط 
وأحفظ("2. وراوي الذي يعارضه دون ذلك. فيرجح خبر 00 
الضابط . وذلك مثل أن يحتج المالكي بما روى مالك”" عن نافع”") 
غن ابن عمر”” أن رسول الله ككئةٍ ‏ قال : من مق شركا لَه في مول 
يم عَلَيّْهة© فِيمَةَ الْعَدْلٍ وأغطئ شُرَكَاوةٌ حَصَصَهُمْ وَأَغْتق الْعَبْدٌ وإلآ 
ققد عق من ما عتَقٌ». فيعارضه الحنفي بما و لي 
عروبة0؟» عن قتادة("2 عن النضر بن أنس”22 عن بشير بن نهيك229 عن 
أبي هريرة”" قال:«قالَ رَسُولَ الله - يكِ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيباً لَهُ في 
مَلُوكِ أز شِفْصآء فَعَليّهِ خَلدصْهُ صّهُ في مَالِه إن كان ل مَل َإِنْ لَم 
2 لَه مال سحي الْعَبِدُ في قيمته غَيْرَ مَشْقَوقٍ عَليْه)) . فيقول 
المالكي : «ما كلناء أؤلى لأنه رواه مالك وعبيد الله ب عمر9") 
وموسى("© بن عقبة. وهم حفاظ أئمة.» وخبركم رواه سعيد بن ]أ 
عروبة("2 وليس بحافظ لأنه قد تغير حفظه. ,فكان حديثنا أولى». 


)١7(‏ مروي: ساقطة من الأصل. 
)١(‏ برفعه: ساقطة من الأصل. 
(١)أحفظ:‏ ساقطة من الأصل. 
(؟) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(”) في الأصل وق: عليه. وفي م: له. 
(14) أنظر البيان ؟ من هذه الفمرة. وفي الأصل : ابن ابي عروبةء دول سعيد. 
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[الترجيح الثالث] 
والضرب الثالث أن يكون رواة أحد الخبرين أكثر من رواة الاخر» 
وذلك مثل أن يستدل المالكي في الوضوء من مس الذكر بما روى 
ماللى1(7) وي الله ا ير 1 000 وا 0 
بُسرة 2١7‏ عن النبي - ككل - قال90©: امن مَل ذَكَرَهُ فلا يُصَلٌَ 250 حَبَّى 
يَكَوَضَاً». فيعارضه الحنفي بما روى ملازم” “بن عمروعن 
عبن الله" بن يذو عو كيين" بن ظلق بن علي التحفى عن أبيه عن 
النبي 20‏ كك - قال: «وَهَلُ هُوَ إلا مُضعَة منكٌ؟:9© أو ١بَضْعَةٌ‏ منك». 
فقول المالكى: «ما استدللنا به أولىء لأنه رواه عن النبى - يَكِهِ - 
جماعة متهم أم حبيبة”' أوأبو الوق وا هوي وا لوعت 0 
وغافقة"" وجا ” 'وزيد بن خالد''' وعبد الله هو ادروقالنة ايض 
زرعة الرازي7) في حديث أم حبيبة(0) : «(صحيح) ١‏ وخبركم فلم يروه 
إلا واحد. فكان خبرنا أولى . 
5 فصل: وقد ذهب بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة”” إلى أنه 
ترجيح بكثرة الرواة. وهذا ليس بصحيح . 
والدليل على ما نقوله ما روي أن الجََدَة جاءت أبا بكر”'' - رضي 
اللّه عنه - تسأله ميراثهاء, فقال لها: دما أجدُ لَك في كِتَّاب الله شَيئا 
وَل في وك اللّه _ ه20 فتقال0) العغرة بم شي : 
)١( 1‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(1 م) في النسخ الثلاث: مروان بن بسرة. والإصلاح من المنهاج للباجي. ص "77. 
(؟) قال: ساقطة من م وقء. وقد ورد محلها: ان. 
(7 م) في النسخ الثلاث: يصلي. والإصلاح كما في المنهاج للباجي» ص 777 . 


(*) النبي : ساقطة من الأصل . 
(4) منك: ساقطة من الأصل . 
(8) في الأصل : عبد الله بن عمرو. 
)١(-7‏ في م وق: رسولهء وفي الأصل: رسول الله وَل . 
)١(‏ في م وق: فقام المغيرة بن شعبة فقال. 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام . 


وى 


«اشهذ أن رسن اللدح كه . أطعمها الكتيق و فقال ابو ور ارق 
يمد قاف لقان متم وق با 2 1 قل ممه و 0 
مع عمر”” في الاستئذان حيث طلب منه مَن يرويه عن النبي طبه - 
[45 ظ](*» فجاءه*© بأبي سعيد الخدري”». ولو لم يكن لكثرة العدد 
معنى لم يطالب أبو بكر المغيرة - رضي الله عنهما ‏ بمن شهد له 
ولم يطالب عمن أي موسى بذلك مع كونه عنده ثقة مأمونا . ولذلك قال 
له : «أمَا إن ني لم همك . فثبت أن لكثرة العدد ا في الترجيح . 

ودليل آخر وهو أن الإثنين أضبط وأثقف وأبعد من الخطل من 
الواحد. يعليعان الظن صدقهما . ولذلك قال 00 0 أن تَضلٌ 
إِحَدَاهُمَا فتَذَكْرَ إِحَدَاهُمَا الأخردى »2 . 


م أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن كثرة الرواة ما لم ينته إلى حدّ التواتر 
يرجح أحد الظنين على الاخر. 
والجواب أن هذا يبطل بأن يكون أحد الراويين أثقف فإنه يقدّم 
على الاخرء وإن لم يبلغ إيجاب العلم. 
وجواب آخر وهو أن كل واحد منهما لا يوجب إلا الظن, إلا لا أن 
أحد الظدين أقوى ؛ فيجب المصير إليه . ١‏ 
احتجو('2 بأن الشهادة لا ترجّح بكثرة العدد. فكذلك الأخبار لا ترجّح 
بكثرة العدد. 


(5) في الأصل: 5و ظ. 
(5) في الأصل : فجاء. بدون الضمير. 
(5) جزء من الآية: 747 من سورة البقرة (9). 
)١( 65‏ في الأصل: واحتجواء وفي م: احتجواء وفي ق وردت غير واضحة. 
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والجواب أن لا نسلّم؛ فإن ابن كنانة”"؟ روى عن مالك”'' الترجيح 
بكثرة الشهود وعدالتهم. وإن سلّمنا على رواية غيره فالفرق بينهما أن 
الشهادة لا يرجح فيها بالضبط والحفظ. فلم يرجح فيها بالكثرة 
بخلاف مسألتنا. 

وجواب اخر وهو أن الشهادة منصوص “عليها فلم يدخلها 
الاجتهاد ولا الترجيح. وليس كذلك رواية الأخبار فليس بمنصوص*”© 
عليه » فلذلك دخله الترجيح والإجتهاد. مثال ذلك أن الدّية لما كانت 
معيوما علها لم يليا الإكياف: :روم :العية الما كانت عير 
منصوص”؟؟ عليها دخلها الإجتهاد. 


[الترجيح الرابع] 
4 - والضرب الرابع أن يكون أحد الراويين يقول: «سمعت رسول 
الله يل -» والاخر يقول: «كتب إليّ رسول الله - يق بكذاءء فيكون 
0 الذي سمع أؤلى» 0 قول ابن كيم وكتبٌ اك و 
علد ا تنتفعُوا من الْمَيتَة بإهاب وَلا عَصَب)). 
ودوى * عبيدالله'" بن عبداللّه بن ا '' عن ابن ,عباس" أن وشو ل 


الله عليه - حر بِشَاةٍ مَيْتَةِ كانت اطي لك لميمونة©) فقال 0 
الليةت- ميد : 00 اتفَعْتم بإهابها؟),*229. فقدمنا حير ابن عباس لأنه 


(7) أنظر التعليقات على الأعلام . 
() ما بم بين العلامتير: زماطسير 5 
)١( 6‏ أنظر التعليقات على الأعلام: وفي الأصل: ابن عكيم . 
(7) ما بين العلامتين ساقط من م وقء وقد ورد محله: بن وعلة. 
(*) انظر التعليقات على الأعلام . 
(54) ما ب بين العلامتين ساقط من م وق». وقد ورد محله: انه قال سمعت رسول الله يه يقول 
ايما اهاب دبغ فقد طهر. 


ؤظ2,, 


سماع. لآن السماع أبعد من الغلط والمكتوب إليه أقرب إلى الغلط 
والتصحيف. ولذلك لا يقوم كتاب زيد9(0» عند الناس بمعنى من 
المعاني مقام سماع ذلك منه9©. 


[الترجيح الخامس] 
- والخامس أذديكون عقف الخيرين عتفقا على نرفعه إلى :ستول 
اللّه يه - والاخر 00 فيه, فبعضهم يقول: «هو موقوف على 
الصحابة» وبعضهم يقول: «هو مستّد». وذلك مثل0© ما روى 
عبد الله بن يوسف”” عن مالك”*' عن نافع” 'أعن ابن عمر”' أن رسول 
لله - كاد قال: «مَنْ أعتقَ شركاً لهُ في عَبْدٍ فكانَ له مال يبل نَم 


الْعَبْدِ فوم لْعَبْدُ عَلَيّهِ قيمة الْعَردُل ©» فأغطي را حِصَصهم وَحْتِقَ 
عَلَيْه الْعَبِدُ وَإلاّ فَقَدْ عن منهُ ما عُتن». هكذا رواه عيذ اللهرين 
ير “' وموسى بن عقبة”؟ . وقال اهل الكوفة”*) : الييستسعى العبد» لما 
اال ا 1 : 10 ا 
رواه ينانبسن عن شين بن تَهِكَ 1 عن 
5 62م و امامو 0 رمو م د هر " 7م 


لو َإِذ ا 020 ال فوم التتارة يدو عَدل 00 يستتببغي 759 
غير م مشقوق عَلَيّه . وقد روى هذا الحديث شعية9*) وهماه7*) وهما 


أحفظ من سعيد بن سن عروبة( 4 الْذى روى عن قتادة(*» عب: عن النض9) 


(0) في الأصل : زيد. وفي م وق: : ذالك. أنظر التعليقات على الأعلام. 
(7) في الأصل: منهم 
)١(‏ في الأصل: 55 
(*) مثل: ساقطة من م وق. 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام» وفى م وق: عبيد. 
(4)أنظر التعليقات على الأعلام . 
(©) في موق: عدل. 
(5) في الأصل: فيه. 
(9) في م واق: استسعى . 


ولم يرويا الإإستسعاء(*». [ ]20 وذك(١٠)‏ همام(*) أنه من قول 
قتادة(؟». فقدّمنا حديث ابن عمر(*» لأنه لم يقل فيه أحد من قول 
الراوي. وقيل في خبر قتادة: «إن ذكر الإستسعاء<١'©‏ من قوله». 
[الترجيح السادسن] 

.أن يكون الراوي2'7 عن النبي - كك - قد("2 اختلفت الرواية عليه9 © 
مي من يروي عنه2*) إثبات الحكم ومنهم من يروي عنه نفيه ولا 
يمنع 2 عن الراوي الاخر إلا الإثبات والنفي فقط('2. وذلك مثل أن 
وا ع ضير م عن 
ابي - ككل - أنه قال: «لآ ضَلاةَ بَعْدَ الْعَضْر حتى تَغْرْبَ الشمْس». 

فيعارضه الظاهري بما روي عن عائشة'"' أنها قالت : «مَا دَخَلَ عَلَىَّ 


رَسُولُ الله بل - قط بَعْدَ آلْعَضْرِ إل صَلَى ركعِينِ» ؛ فيقول 
المالكي : «ما قلناه أولى لأنه روي عن عائشة ما ذكرتم وروي عنها أن 
النبي ‏ يله - نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس . فقد 
روي عنها النفي والإثبات وعمر وأبو ميمونة0”© وأبو موسى©» لم يرو 
عنهم إلا النفى فقطء فكان الأخذ به أولى لأنه أبعد من الإضطراب . 


(8) في الأصل : يرويا الاستسعفاع وفي م وقف: يرو بالسعاية . 
(9) في الأصل: /اة و. 
)٠١(‏ في م وق: وذكر همام انه من. ..» وفي موق: وذكرهما من. . . 
)١١(‏ في موفق: السعاية . 
)١(- 207‏ في م وق: الراوي له عن. . 
(9) نهاية الورقة ١١١‏ ومن قء. وبداية نقص مقدار ورقة. 
(9) في الأصل : عليه وفي م: عله. 
(54) في م: عنه انه روى اثبات . 
(©) في الأصل : نفيه ولا يمنعء وفي م: انه روى نفيه ولا يروي . 
)0١(‏ قط : ساقطة من م. 
(4) أنظر التعليقات على الأعلام» وأبو: ساقطة من م. 
69 أنظر التعليقات على الأعلام . 
(9 م) أنظر التعلقات على الأعلام: أهل الظاهر ‏ داود بن علي . 


/17ىي”ى, 


[الترجيح السابع] 
والسابع أن يكون راوي أحد الخبرين هو صاحب القصة والمتلبس 
والاخر ليس كذلك,. فيكون خبر المباشر أولى نحو ما قالت 
ميمونة2'0 - رضي الله عنها: «تَرَوَجَبِي رَسُولُ آله يكل الا 
وحن حَللآنِ َْدَمَا رَجّع» فتكون روايتها أولى من قول ابن عباس”" 
«ترّوْجَّ رَصُول اللدد ولوك ميمونة10) - وهو مُحَرِم ) لأنها أعلم بحالها 
زاعك يرك (المقد 


[الترجيح الثامن] 

4 والثامن إطباق أهل المدينة على العمل بموجب أحد الخبرين» فيكون 
أولى من خبر من يخالت عدل اعل العدية» نحو ما روي عن أبي 
محذورة0(0) في الأذان أنه «اللَهُ كبر الله كبر أشْهَدُ أن لا إِلَه إل 
اللَّها» وروي عنه من طريق أخرى”»: «اللَّهُ كبر اللّهُ 1 الله 
أَكبَرُ©!»» فكان الأول أولى لأنه العمل المتصل بالمدينة9© . 


[الترجيح التاسع ] 
والتاسعء(0) أذ تكوة أحه الرار ده اكد عيضا ديك :امسن سفااله 
من الآخر فيقدم2©"0 حديثه عليه . وذلك مثل تقديمنا لمحديث جابر ضف 
في إفراد الحج على حديث أنس9) فى القران لأن جابراً 0 تقصى 


808 -(١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 
8 (١)أنظر‏ التعليقات على الأعلام . 

(5) في الأصل: آخر. 

(") وردت صيغة التكبير مرتين في الأصل وأربع مرات في م. 
)١(‏ في م6: التاسع . 

(”) أنظر التعليقات على الأعلام . 
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صفة الحج من ابتدائه إلى انتهائه. فدلٌ ذلك عى تهممه وحفظه 
وضبيطه وعمله بظاهر الأمر وباطئه . ومن نقل لفظة واحدة من الحج 
يجوز له«*2 إن لم يعلم سببها. 
[الترجيح العاشر] 
١‏ والعاشرء فصل( أن يكون أحد الإسنادين سالماً من الاضطراب 
ا را د 00 من الاضطراب أولى . وذلك مثل 3 
عن النبي - وَل ل له 
فيمارضية الظاهري . 8 0 0 
رويناه أو 8 2 سالم ف الاضطراب» *وىا روكموه شديد 
الاضطراب*90) لأنه يروى عن9) عائشة. ويروى عن عائشة وعن (4) 
أم سلمة(*9») غير هذاء وروي عنها أنه نهى عن الصلاة بعد العصر. 
وهذا يدل على اضطراب الحديث وقلّة حفظ ناقليه. فكان الأخذ بما 
ضبط وحفظ0 أولى . 
[الترجيح الحادي عشر] 
5-*2007 والحادي عشر أن يكون أحد الخبرين مستداً والاخر مرسّلاء 
فيكون المستد أولى لأن المستّد لم يختلف في وجوب العمل [به] 
(4) له: ساقطة من م. 
)١(-0١‏ فصل وبأحرف دسمة: ساقطة من م. 
(؟) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
(”) عن: ساقطة من الأصل . 
(5) عن: ساقطة من م. 
(5) أنظر التعليقات على الأعلام . 
(4 م) أنظر التعليقات على الأعلام: أهل الظاهر ‏ داود بن خلف . 
(5) في الأصل: ضبط وحفظ. وفي م: حفظ وضبط. 
)١(- 5‏ بداية نقص من م بمقدار تسعة أسطر ونصف. 
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والمرسّل قد اختلف 15 ]0 الفقهاء فى وجوب العمل به وذلك 
مااوؤاق كوي "خرن ابن ضباق 0© ]زثى 12 أعقق وكان زوعدهاعيدا 
أسود يقال له مخ مح الاداتي يانه كأنى أنظر إليه يطوف وراء ماء 
في سكك المدينة”'' ودموعه تجري على لحيته» فقال رسول اللّه - 


لان 


بيده مُعْيثاً؟ 1 فيعارضه الحنفي بما روى الأسود بن ين ' عن 
عافعة! © اثايريرة أعتقت فكرها رسول الله عد وكات زوجو ددا + 
فيقول المالكى : وحديشا أؤلى لأنه مستّد؛ وأمااها او و تيوه عن الداع 
1 ل 5 2 000 
فإنه من قول الآسود بن يزيدء وهو مرسّل. كذلك قال البخاري”" 
وغيره من الحفاظ . فكان ما رويناه أولى». 


- 


-: «يَا عباس !ألا تَعْجَبُ من حُبٌ مُغْيِثِ 4 بَرِيِرَة َم بحم 


+8 - فصل() وقد ذكر جماعة من الأصوليين”) ترجيحات من جهة الأسانيد 

غير صحيحة» نحن نذكر02” منها ما يكثر ترداده ويبين بطلانه. من ذلك 
أن يكون راوي أحد الخبرين يختص بالحكم وراوي ضده ل" يختص 
به» فذهب بعض أصحاب أبي حنيفة””؟ إلى الترجيح . وذلك مثل أن 
يروي الرجال0*») يا من الحيض رد النساء صذه يكام كر 
خير النساء في الحيض . ومثل ما تروي رو ؛: «الْوْضوءٌ مِنْ مس 
آلذكر» ويروي طلق بن9© علي : «لا2©0 وضوءً مِنْ مس الذكر»ء 
فيقدّمون حديث طلق. وهذا ليس بصحيح لأن الراوي إذا كان ثُبْتاً 

)١(‏ في الأصل: /اوا ظ. 

0 أنظر المت من الأعلام . 

(1) نهاية النقص من ق. وبداية ورقة ١١‏ وها 

(5) في الأصل: نذكرهاء وفي م وق: نذكر. 

(*) في م وق: الرجل. 

(9) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(9) في م وق الا وضوء . 


و07 


ثقة اموا وجب قبول 0 سواء كان ذلك مما يختص به أو مما له 
يختص به ولذلك ل رجح أخبار الأغنياء في الزكاة على أخبار 
الفقراء ولا أخبار ذي الزرع في زكاة الحبّ0" على خبر من لا زرع 
له. 


14 أما هم فاحتج مَن نصر قولهم بأن من كان هذا من حكمه وفروضه كان 
الظاهر تهممه به وحفظه *له و-خر صهة على حفظء*(١1)‏ وإتقانه. 


والجواب أن هذا يبطل بما تقدم من خبر الغني والفقير في 
الزكاة . 


وجواب اخر وهو أن الأخبار لا يحفظها الرواة للعمل بها فقط. 
وإنما يحفظه0( الرواة ليرووها وتنقل عنهم. فيكون لهم أجر من عمل 
بها بعدم 229 وهذا معتى يوتجب اهتشاع من كان امن أغلها ومن غير 
أهلها بحفظها ونقلها وضبطها. ولذلك روي عن النبي - يَكهِ - أنه قال : 
«نَضْرٌ اللَهُ آنْرَأ سَمِعَ مَقَالتِي فَرَعَاهًا فَأَدّاهَا كُمَا سَمِعَهًا! قَرْبّ امل 
ننه الل مقو امداق من لمن قو إن شيل المقالة انلها ان 
التقيفة بف "لهالا يجو لد1) الحمل ها 


[أنوا ع ترجيح الأخبار من جهة المتن] 
6 فصل: قد مضى الكلام في ترجيح الأخبار من جهة الأسانيد20, 


(0) في الأصل: ذي الزرع على . . . وفي م وق: ذوي الزروع في زكاة الحب على . . 
4 (١)ما‏ بين العلامتين ساقط من الأصل . 

(') في م وف: تحفظها. 

(*) بعدهم: ساقطة من الأصل . 

(5) له: ساقطة من م وق. 
)١( 6‏ في موق: الاستاد. 


والكلام هاهنا “في ترجيحات الأخبار *90) من جهة المتون. وذلك 


[الترجيح الأول] 

5 أولها سلامة متن أحد الحديثين من الاختلاف والاضطراب وحصول 
ذلك في الاخره فنقدَّم ما سلم لفظه وتيقن27 حفظه على المضطرب». 
لأن الظن بصحة ما سلم من اللاضطراب يقوى ويغلب ويضعف في 
النفس”9؟5) ما اختلف لفظه لأن اختلااف اللفظط 90 يؤدي إلى اختلااف 
المعاني ويدل على قلة ضبط الراوي وضعفه وكثرة تساهله في روايته. 

17 - فإن قيل: قيجب22 أن تكون رواية الزيادة فى متن الحديث اضطراباً 
يوجب تقديم غيره عليه . 

والجواب أنه لا يجب لأنه في معنى خبرين منفصلين لأن ما 
اتفقا عليه لم يع فيه اضطراب ولا اختلااف, وإنما انفرد أحدهما 
بزيادة على صاحبه. فكان ذلك بمنزلة انفراده بخبر آخر. 


[الترجيح الثاني] 


64 والثاني أن يكون ما تضمن أحد الخبرين من الحكم منطوقاً به وما 
تضمنه الاخر [ه4 و](١2)0‏ محتمّلك فيقدَهم!"2 ما نطق فيه بالحكم . 


(؟) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
)١( 57‏ في الأصل: وسفق. 
(؟) في النفس. ساقطة من م وق. 
(5) في م وى: لفظه. 
17م )١(-‏ في موق: يجب. 
م )١(_-‏ في الأصل: 58 و. 
(؟) في م وق: فتقدم . 


ا_3*”, 


وذلك مثل استدلالنا في وجوب الزكاة في مال الصبي بما روي عن 
النبي - ولِ - أنه قال: «في لفك رُم اْعُِْا؛ فيعارض لحني يها 
روي عن النبي ا أنه كال «رَفِعَ الْقَلْم عَنْ ثلاث عَنِ الصبِي 
حَتَى يَحْمَلِم2*0. والنائم 9 حتى يسْتَيْقط وَعَن المتترد حَتَى يُفيقَ». 


فقدّمنا خبرنا لأن فيه إيجاب22 الزكاة في المال» وخبرهم ليس فيه 
نفي الزكاة عن المال» وإنما فيه نفي وجويها على 40) الصبي . وإنما 

تجب (4) على والي الصبي من أب أو وصي أو حاكم. فخبرنا 
١( ٠٠‏ 0 

أو 6000, 


[الترجيح الثالث] 

4 والثالث أن يكون أحدهما مستقلا بنفه مستغنياً عن الضمير فيه 
والاخر مفتقر"'' إليه. فالمستقلّ بنفسه أؤلى. مثاله أن يستدل 
المالكي في أن المحصّر بمرض لا يتحلل دون البيت بقوله - 
وجلّ9): « ف وَأبِمُوا احج وَالْعُمْرَةَ لله 204 فيعارضه الحنفي 3 
تعالى : « فَإِنْ ار فمَا سس م 5 من الْهَدي 20 *«0) فيقول 


(7) في الاصل: وفي الرقة. وفي م وق: فِي. 
() ابتداء من هنا مقدار سطر ونصف ومن آخر ورقة ١١‏ وجهاً من ق لا يقرأ ولا يفهم له 
معنى إن قرىء. 
(5) في م: يبلغ . 
(1) في م: وعن النائم. 
)١(‏ نهاية النقص من ق واستئناف النص في مطلع ورقة ١١7‏ ظهراً. 
(4) في والاصل: على وفي م: عن. 
(4) في م وق: يجب . 
)٠١(‏ فخبرنا أولى : ساقطة من م وق. 
)١( 8‏ في الأصل: يفتقرا. 
(؟) في م وف: تعلى. 
(”) جرء من الاية: ١95‏ من سورة البقرة (؟). 
(4) جزء من الآية: ١945‏ من سورة البقرة (؟). 
(6) بداية نقص ثلاثة أسطر من الأصل . 


7*1 


المالكي : «ايتنا لا تحتاج إلى ضمير وايتكم لا بد لها من ضمير يتم 
الكلام واه رشن قؤلةد تعال د قل نان افد َتَمْ 2904 فتحللتم « فَمَا 
اسْتَيْسَرٌَ من الْهَنْي 04©©؛ وما لا يفتقر إلى ارال مما يفتقر إليه؛ 
لأن المستقل بنفسه معلوم ومتيقن المراد منه.ء والمحذوف منه ربما 
التبس واختلف فيما هو مقدّر فيه*7"». فوجب تقديم المستقل *بنفسه 
لأنه لا يحتمل التأويل»* "7‏ 


[الترجيح الرابع] 

والرابع أن يستعمل الخبران2'0 في موضع الخلاف. فيكون أولى من 
استعمال أحدهما واطراح اح الاخر. مثال ذلك أن يستدل المالكي في أن 
المرأة لا يصح أن تنكح نفسها إلا بولي 50) لقوله ‏ يَِ : ولا نكاح ا 
بوي فيعارضه الحنفي بما روي عن النبي ‏ وك - أنه قال©©: 
اليم ث0 بنفْسِهَا من ليها . فيقول المالكي : «ما قلناه أولى لأننا 
نحمل قوله - ة : “لايم َحَنُ بنفسِها م وَلِيْهَاء على الإرادة دون 
العقد. ويحمل قوله _ عَلد _*200: ولا نكاح إل بولي؟ على صحة 
العقد. فيستعمل الخبران7'» جميعاًء “فيكون أولى من اطراح أحدهما 
كالخاص»*97" , 


(5) نهاية النقص من الاصل. 

(1) ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
)١(-8‏ في الاصل: احد الخبرين. 

(09) إلا بولي : ساقطة من الأصل. 

(؟) أنه قال: ساقطة من الاصل. 

(4) في م وف: اولى. 

(5) ما بين العلامتين ساقط من الاصل. 

(5) في الاصل : الخبرين. 

(7) ما بين العلامتين ساقط من الاصل. 
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[الترجيح الخامس] 

0١‏ والخامس أن يكون أحد العمومّيّن متنازعاً 5 تخطيضة: لاخر عنقا 
على تخصيصهء فيكون المتعلق بعموم ما لم يجمع على تخصيصه 
أولى . وذلك مثل أن يستدل المالكي على تحريم الح بين بين الأختين 
نملف البشن دبقنولة 2 'تعنالى + خا وان نَجْمَعُوا الاختين بك 
فيعارضه الداودي97© بقوله ‏ تعالى: # أو ا ملكت ايُمَانكم 6# 
فيقول المالكي : وم قلناه أؤلى لأنه لا خلاف في تخصيص عموم 
أيتكم رت والأمهات من الرضاع وتحريم ما ع الاباء وحلائل 
الإبناء» ولم يثبت تخصيص في قوله - تعالى7؟2: « وان تَجَمعوا بين 
آلآحمَين 204 بوجه: افتتخصيص :ها قد اتفق. غلن 'تخصيضه أؤلن 
وحمل العموم الذي سلم من التخصيص على عمومه أظهر». 


اشنا فإن جماعة من القائلين بالعموم يقولون: «إنه إذاا»خصٌ 
العموم فقد صار مجازا». فالتعلق بالحقيقة أولى من التعلق بالمجاز. 


[الترجيح السادس] 

7 والسادس أن يكون أحد الخبرين يقصد به بيان الحكم والاخر لا 
يقصد به('2 ذلك. فيكون الأخذ بما قصد به بيان الحكم أولى . وذلك 
مثل أن يستدل المالكي في طهارة جلود السباع بقوله - يله : «أَيُمَا 
إِهَابٌ ذُبغْ فَقَدُ طهرَوء فيعارضه الحنفي(© بما روي عن النبي - يل - 


.)8( جزء من الاية: 77 من سورة النساء‎ )١(_- ١ 
(؟) لعله يقصد مناظره ابن حزم . أنظر التعليقات على الأعلام: أهل الظاهر  داود بن علي.‎ 
.)4( جزء من الاية:  من سورة النساء‎ )”( 
. تعالى : ساقطة من الأصل‎ )4( 
إذا: ساقطة من الأصل.‎ )5( 
. مرق: لا يقصد به بيان ذلك‎ يف)١(-م2">‎ 
في الأصل: الحنبلي. وما استفدناه من تأليف آخر للباجي. وهو المنهاج. هو أن‎ )١( 
.6374 المعارضة من شافعي», الفقرة‎ 


,066 


أنه نهى عن جلود السباع أن 7 تفترّش . فيقول المالكي : «خبرنا أؤلى 
ع ون ل بل يجوز 
أن يكون إنما نهى0؟ عن ذلك لما في2*7 افتراشها من الخيّلاء 
والسرف والتشبيه بالأعاجم . ويمكن أن يكون نهيه عن افتراشها تعبدا 
محضاً وإن كانت طاهرة*». فكان ما قلناه أولى». 


[الترجيح 0 

87 والسابع أن يكون أحد الخبرين مؤثرا في الحكم والاخر ين مؤثرى 
فيكون المؤثر أولى . مثل أن يستدل 1 في إثيات الخيار للامَة إذا 
أعتقت تحت الحرٌ بما روي من تخيير بريرة7'© وزوجها حر. فيقول 
المالكي: «يعارضه [40 ظ]”"' ماروي من حديث عائشة”'' وابن عمر 17 
وابنعباس”'' أن بريرة”'" أعتقت وكان زوجهاعبداً فخيّرها رسول 
الله يقِ. وروايتنا أؤلى لأن العبودية تؤثر في الخيار وتختص به 
والحرية لا تؤثر في الخيار ولا تختص 0 عندنا ولا عندكم . فالتعلق 
بالرواية المقيدة المؤثرة أؤلى»؛. 


[الترجيح الثامن] 
4 والثامن أن يكون أحدهما ورد على سبب والآاخر ورد على غير سبب. 
فيقدّم ما ورد على غير سبب *على الوارد فى سبب في غير سبب 


() نهى : ساقطة من الاصل. وغير واضحة في ق. 
(4) هنا نتتقل إلى الورقة ١١4‏ وجهاً من ق. 
(5) في م وق: طاهرة. 
*7م )١(-‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(9) في الاصل: هم ظ. 
(”) ولا نختصٌ به: ساقط من الاصل . 


لمكا 


الخبر*27». وذلك مثل أن يستدل المالكي في قتل المرتذة 
بقوله ‏ يك : «مَنْ بَدَّلَ ديته فَاقتلُوهُ». فيعارضه الحنفي بما روي عن 
النبي - يلِ - أنه نهى عن قتل النساء والصبيان. فيقول المالكي2©9: 
«خبرنا أؤلى لأن خبركم وارد0”© على سبب». وهو”*» أنه وجد - وك - 
امرأة حربية مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان. وجماعة من الفقهاء 
يقولون: «ما ورد على سبب يقصر على سيبه». ومن قال: «لا يقصّر 
على سيبه) قال: «غيره أولى منه في غير سيبه» لأن معارضة الخبر 
الاخر له يدل على قصره على سببية ) . 


[الترجيح التاسع ] 

6 _ والتاسع أن يكون أحد الخبرين قد قضى به(©2 على الآخر في موضع 
من المواضع فيكون أولى منه في سائر المواضع. وذلك مثل أن 
يستدل المالكي في وجوب قضاء الفوائت في الأوقات المنهي فيها عن 
الصلاة بما روي عن النبي - وَل - أنه قال: «من نَامَ عن صَلاةٍ 09 
جنا لمانا [ادنك موه «مقارضنة الست حا وري 2 
النبي - يكهِ - أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح22 حتى تطلع الشمس 
وبعد العصر حتى تغرب الشمس . فيقول المالكي : «خبرنا أؤلى لأنه 
قد قضى به على خبركم في عصر يومه. فثبت تقديمه عليه». 


(؟) في م وق: فنقول. وفي الأصل : فيقول المالكي . 
(”) في م وق: ورد. 
(14) وهو: في الأصل : وفي موق: وذالك. 

65 (١)به:‏ ساقطة من م وق. 


2( الصبح : في موق» وفي الأصل : العصر. 


لا 


[الترجيح العاشر] 

5 والعاشر أن يكون أحد المعنييّن منقولاً بالفاظ متغايرة وعبارات 
مختلفة. فيكون أولى مما روي بلفظ واحد من طريق واحد. وذلك 
مثل أن يستدل المالكى على صحة صلاة المصلّى خلف الصف بما 
روى “عن النبي ‏ يَكلِقِ*”' 2‏ الحسنٌ”'' عن أبي بكرة”" أنه أحرم خلف 
الصف وحده ثم تعدم. فدخل فى الصفيه فقال له النبي ‏ وَكِهِ - بعد 
فراغه من صلاته(" : 3 آلْلَهُ خرصا ولا تعد!نء؛ ولم يأمره 
بالإعادة. وروى ابن عباس”"' أنه وقف عن يسار النبي - يَكهِ - وصلّت 
العجوز وراء اريف" فيعارضه الحنبلي بما روى الصبي*) وابصة بن 

9 أن النبي علد دازاة ضلن خلت الضف ووو 603 فال له : 
وأعد صَلاتك إن لا صَلاة لِمنَفْردِ». فيقول المالكي : وما رويناه ولي 
لأنه ورد بألفاظ متغايرة مختلفة اللفظ<20 متففقة المعنى . وهذا يمشع من 
تأويلها على غير هذا الوجه ويؤمّن فيها2©9 الغلط والسهو والتحريف. 
وما رويتموه منقول بلفظ واحد يحتمل التغيير والتحريف ويجوز عليه 
السهو والغلط». 


[الترجيح الحادي عشر] 


7 - والحادي عشر أن يكون أحد الخبرين ينفي النقص عن أصحاب رسول 
الله يكل - والثاني يضيفه إليهم ‏ فيكون الذي ينهيه عنهم أولى . 


)١(‏ ما بين العلامتين ساقط من م وق. 
(7) أنظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في م وق: الصلاة. 
(4) في الأصل: روى الصبي. وفي م وق: رواه. 
(5 م) في النسخ الثلاث: وابضة. أنظر التعليقات على الأعلام. 
(5) في الأصل: خلف الصف وحده. وفي م وق: وحده خلف الصف. 
(5) هنا ننتقل إلى الورقة ١١‏ ظهرا من ق. 
(7) في م وق: فيه. 
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مثل('2 أن يستدل المالكي في أن الضحك في الصلاة لا ينقض 
1 بما روى 0 عن النبي يَكلةِ - أنه قال : «الضحكٌ © 

يَنْقَضٌ الصّلاة ولا يَنْقَض ل الْوْضْوء؛». يعارصة الحجين بما روى عن أبي 
المليح©» عن أبيه قال [95 و9©: «بينا نحن تُصَلَي خلفت 0 
الله - كل - إذ أَمبل رَجْلُ ضَرِيرٌ فَوْقَمَ في حُفْرَةٍ مَصَحِكتا مه رن 
رَضوَك اللّه 03 - بإعادة ة الْوْضْوءٍِ وَالصَلاة» . فيقول المالكيى: «خبرنا 
أؤلى» فإن خبركم فيه إضافة نقص وقسوة إلى الصحابة - رضي الله 
عنهم - بأن يشتغلوا”» عن الصلاة بالضحك من رجل تردى20 في 
بئر؛ هذا مع ما كانوا عليه من الإقبال على الصلاة وضد ما وصفهم 
الله به من التراحم والتعاطف فقال: # رَحَمَاءٌ نهم 0# 


فصل [ترجيحات من جهة المتن غير صحيحة] 
وقد ارجح بعض أصحابنا وغيرهم بمعاني7') لا يصح ات 8 
وأنا أكثر من وللقدها يكثر ترداقة: من ذلك أن يكون أحد الخبرين 
لحكم والآخر نافياً له. فذهب أبو الحسن بن القضّار”" إلى 535 
أولى من النافي ؛ وبه قال شيخنا أبو إسحاق [الشيرازي]”" . وقال القاضي 
بو بكر"2»: «هما سواء»؛ وإليه ذهب القاضي أبو جعفر("2). وهو 


لم )١(_-‏ فى الأصل : مثال. 
(") أنظر التعليقات على الأعلام . 
(") في م: الضحك في الصلاة لا ينقض. . .ء» وفي الأصل وفي ق كما أوردناه. 
(5) في الأصل: 44 و. 
(4:) أنظر التعليقات على الأعلام» وفي الأصل : عن المليح. 
(©) في م وق: ان يشتغلو. 
259 ة في النسخ الثلاث : تردا. 
(/1) جزء من الاية: 4 من سورة الفتح (48). 
)١(--6‏ في الأصل : بمعان. 
(*)أنظر التعليقات على الأعلام . 


4ظظ, 


الصحيح. وهذا مثل أن7"© يستدل المالكي في القنوت بما' روي عن 
أنس9© أن رسول الله يَكِ - كان يقنت في الفجر حتى فارق الدنياء 
ا ا ا ا (إِنّمَا قَنَتَ رَسُولُ 
لله - و2901 - 2 يَدُعُو"» عَلَى سي ف خياد الْعَرَب” الكل 57 
0 ف «عَصِيَة عصت الله ررضو ةم 8 لم لت بعد 
ذلك». 50 0 قول أشن 7 '' أولى». وهذا ليس بصحيح لأن كل 
واحد منهما مثيت ونافٍ. لأن النافى أيضا"© قد أثبت ترك القنوت 
والمثبت قد نفى ترك القنوت. فلا يصحٌ أن يقدّم أحدهما على الآاخر 
من هذا الوجه . 


89 اأما هم فاحتج مَن نصر قولهم بأن المثبت معه زيادة علم والأخذ 
بالزائد أؤلى. 
والجواب أن هذا غلط. بل كل واحد منهم('؟ نفى ما أثبته 
الاخر. ولا يجوز أن يقال : «إت أحدهما 0 علما: 


- فصل : ولذلك كان مالك”* ‏ رحمه اللّه ‏ يخيّر في مثل هذا مما تتعارض 
فيه الآخبار على هذا الوجه. فخير('» في هذه المسألة وفي رفع اليدين 
في الصلاة. فأما إذا كان أحدهما مثبتاً حكماً والآخر مستصحباً لحكم 


العقل('2 على وجه يمكن ولا يكون النافي فيه كاذباًء فإنه يقدّم المثبت 


(5) في الأصل: وهذا مثل انء وفي م وق: وذلك بان. 
(4) الصيغة ساقطة من م وق. 
(©) في الأصل: يدعوا. 
(5) العرب: ساقطة من م وق. 
(9) أيضاً: ساقطة من الأصل . 
)١( - 48‏ منهما: ساقطة من الأصل . 
م )١(_‏ في م: فجيرء وفي ق غير واضحة. 
(7) في الأصل : الفعل . 


ئ” 


حينئذ. وذلك مثل أن يستدل المالكي على جواز الصلاة في البيت بما 
روي عن بلال"""*' أن أن النبي - يك - صلّى في البيت» فيعارضه 00 
بما روي عن أسامة بن ويد ين نعي دلك: فول العالحي: 

أولى لأنه أثبت حكماً يجوز أن لم ده اماف ار ادلم 0 0 
كل واحد منهما على الصدق. وذلك أولى من حمل خبر بلال على 
الكذب *مع دينه وفضله»*0©©. 

١‏ - فصل : قالوا: ومن ذلك أيضاً أن يكون أحدهما حاظراً والآخر مبيحاً 
وذلك مثل أن يستدل الحنفي في المنع من بيع ار بما روي عن 
النبي - يَكِِ - أنه نهى عن المزابنة» والمزابنة اشتراء التمر بالتمرء 
فيعارضه المالكي بما روي عن النبي - كك - أنه أرخص في العرايا أن 
باع بخرصها تمراً يأكلها أهلها رُطَباً فيما دون خمسة أوسق. فذهب(© 
ابن القصّار("؟ وشيخنا أبو الحسن(”© إلى أن تقديم الحظر على 
الإباحة. ومن أصحابنا من رأى تقديم الإباحة. وقال القاضي أبو بكر ”» 
«هما سواء»ء وبه قال القاضي أبو جعفر؟. 


*قال أبو الوليد - رحمه الله *40) ٠‏ وهو الصحيح عندي . والدليل 
على ذلك أن الحظر والإباحة حكمان شرعيان يفتقر في إثبات كل 
واحد منهما إلى شرع2»2. فلا يجب أن يكون لأحدهما مزية على 
الا 
خر. 


(”*) نهاية الورقة ١١“‏ ظهراً من ق. وبداية ورقة ١١6‏ وجهاً. 

(4) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(©) ما بين العلامتين ساقط من الأصل. 

)١1(- ١‏ في موق: وذهب. إفة أنظر التعليقات على الأعلام. 

0 أنظر التعليقات على الأعلام, وفي م و ق: ابو إسحاق» وهو المرجّح في نظرنا لنعته 
بالشيخ كما يفعل عادة عند ذكر الشيرازي» أبي إسحاق. 

(5) ما بين العلامتين ساقط من م و قء» وأبو الوليد هو طبعاً الباجي» مؤلف هذا الكتاب. 

(0) في م واق: شرعه. 1 


اكلا 


ودليل آخرء وهو أن من حرّم ما أحل الله بمنزلة مّن أحل ما 
حرّم الله. فلا يجب الإقدام على ذلك إلا بدليل كالتحريم. 
م -أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الحكم [45 ظ)(2 بالحظر أحوط 
والجواب أنا لا نسلّم أنه أحوط للشريعة» ولا فرق بين التحليل 
والتحريم في ذلك. 
6م احتجوا بأن الأصول مبنية على تقديم الحظر على الإباحة بدليل أن 
الجارية بين الشريكين فيها ضرب من الإباحة وضرب من التحريم 
فغلب التحريم على الإباحة ومنع من الاستمتاع بشيء منها؛ وكذلك 
إدا اشتبهت أخت له من الرضاعة بامرأة له أخرى خحرمتا عليه وغلب 
الحظر على الإباحة. 
والجواب أن هذا غلط لأنن('؟2 إنما قلنا: إن0"© الإباحة 
مساوية2؟2 للحظر عند تساويهماء ووجود”*» دليل الحظر مساو2©© لدليل 
الإباحة. وفى0© مسالتنا ليس”© للاباحة دليل» ودليل الحظر ثابت. 
وذلك أن الشركة تحرم الاستمتاع بالجملة0*) وليس فيها سبب من 
أسباب الإاباحة. وإنما يوجد سيب الإاباحة عند انفراد الملك. وكذلك 
اشتباه الأخخت بامرأة أخرى يحرّمهال وليس ثم سبب من أسياب 
الإباحة(*». فبطل ما قالوه. 
81م )١(-‏ في الأصل: 9و ظ. 
#م )١(_‏ في الأصل : لانه. 
(*) في الأصل : متساوية . 
(54) في م وق: وجودء. بدون الواو. 
(6) في الأصل: متساو. 
(5) فيء بدون الواو: في الأصل . 
(0) في الأصل: وليس. 
(8) في الأصل : بالجملة. 
(9) في م وق: من اسباب الاباحة. وفي الأصل: من الاسباب. 
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فصل [في ما يقع به الترجيح في المعاني] 
:م قد مضى الكلام في بيان ما يقع به الترجيح في الأخبارء والكلام 
هاهنا في ما يقع به الترجيح في المعاني. وذلك على ثلاثة0) 
أ 
صرب . 


[الترجيح الأول] 

8م الأول أن تكون إحدى العلّتين منصوصاً عليها والأخرى غير منصوص 
عليهاء تجح المنصوص عليها. وذلك مثل20 أن يستدل المالكي في 
تحريم النبيذ بأنه شراب يسكر كثيره فحرم قليله كالخمرء فيعارضه 
الحفى 299 بان هذا شدرات أعده الله لأهل. الجنة فوحت :أن .يكون من 
جينه ما اهو باخ #العسل» ' فيعوق: المالكن: بوعلتنا أزلى. لأنها 
منصوص عليهاء لأنه روي عن النبي - كي - أنه قال: «ما 0 كثيرة 
فََلِيلُهُ حَرَامُ». وهذا نص علتنلاء»» والعلّة إذا نص عليها صاحب 
الشرع فقد نبّه على صحتها وألزم اتباعها وحكم”"© بكونها علة. 
*فكانت أولى مما لم يحكم بكونها علّةم*0©. 


[الترجيح الثاني] 
“لام والثاني أن تكون إحدى العلتين لا تعود على أصلها 
بالتخصيص .2 *والثانية تعود على أصلها بالتخصيص*(21 , فالتى لا 


)١(- 8"‏ ثلاثة: ساقطة من م وق. 
هلم )١(_‏ مثل: ساقطة من الأصل . 
(7) بداية الورقة ١١5‏ ظهراً من ق. 
(5) في الأصل: علمنا. 
(4) في الأصل : علتها. 
(0) في الأصل: او حكم. 
(1) ما بين العلامتين ساقط من الأصل . 
5م )1١(-‏ ما بين العلامتين ساقط من م وق. 


ردت 


تعود على أصلها بالتخصيص أؤلى وأحرى. وذلك مثل أن يستدل 
المالكي في جواز التيمم بالجص والنورة بأن هذا2"0 نوع من الصعيد 
لم يتغير عن(© جنس الأصل. فجاز التيمم به كالتراب. فيعارضه 
الشافعي بأن هذا ليس بتراب فلم يجز التيمم”*» به كالحديد 
والنحاس. فيقول المالكي : «علتنا أؤلى لأنها لا تعود على أصلها 
بالتخصيصء وهو قوله ‏ تعالى : « فَتَيْمُمُوا صَعيدا طَيْباً 04*©. وقد قال 
أهل اللغة: «الصعيد وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن»). 
وكين عسي بعد فيل رع ويا لل مي وسار 
بالعموم أؤلى استنباطا ونطقا. 


[الترجيح الثالث] 

لام والثالث أن تكون إحداهما موافقة للفظ الأصل والأخرى غير موافقة 
لهء فتُّقدّم2'0 الموافقة. وذلك مثل أن يستدل المالكي في أن المُدَبّر لا 
يجوز بيعه لأنه مُدَبَر لم يتقدمه دَيْن يتعلق به فلم يجز بيعهء أصله”5”) 
إذا حكم الحاكم بتدبيرهء فيعارضه الشافعي بأن يقول0©: «يجوز بيعه 
لأنه مدير لم يحكم بتذبيره . فجاز بيعة كما لو لم يتقدمه(*2) دين 
يغترقه». فيقول المالكي: «علّتنا أؤلى لأنها موافقة كما روي عن 
النبي - يك - أنه نهى عن بيع المَدَبّر. 


(0) في م وق: ذالك. 
(9) في م وق: على . 
(5) في م وق: الوضوء. ١‏ 
(©) جزء من الاية: 47 من سورة النساء (5) ومن الاية: 5 من سورة المائدة (8). 
(5) في الأصل : وعليكم . 
/الالم  )١(‏ في م وق: فنقدم. وفي الأصل غير واضحة . 
0) في م وق: أصلا. 
(9) في الأصل : بان يقول» وفي موق: فيقول. 
(4) في الأصل : لم يتقدمهء وفي م وق: تقدمه. 


”ى/, 


[الترجيح الرابع] 

8 - والرابع أن تكون إحدى العلتين مطردة منعكسة والأخرى مطردة("© غير 
منعكسة. فترجح المنعكسة. وذلك مثل أن يستدل المالكي في عر 
الأب لا يُجبر على النكاح. لأن من لا *يتصرف في مال الصغيرة 
بنفسة [ل290*4 ريلك التضرتك في بضعها كالأجنبي. فيعارضه الحنفي 
بأن ابن العم من أهل ميرائها فجاز له التصرّف في [417 و]2©0 بضعها 
كالأب. فيقول المالكي : «علعنا أؤلى لأنها مطردة منعكسة منعكسة. وعلتكم 
ليست منعكسة؛, لأن الحاكم يزوج وإن كان من غير أهل ميراثها. 
والعلة إذا اطردت وانعكست غلب على الظن تعلق الحكم بها لوجوده 


[الترجيح الخامس] 

9 . والخامس أن تكون إحدى العلتين تشهد لها أصول كثيرة والأخرى لا 
يشهد لها إلا أصل واحد2©7. فما شهد لها أصول كثيرة أؤلى . وذلك 
مثل أن يستدل المالكي على اعتبار النية في الوضوء بأن هذه عبادة9© 
فافتقرت إلى النية كالصلاة والزكاة والحج والتيمم والصوم. وغير ذلك 
من العبادات. فيعارضه الحنفي بأن هذه طهارة بالماء فلم تفتقر إلى 
النيّة كغسل النجاسة. فيقول المالكى : «علتنا أؤلى لأنها تشهد لها 
أصرك43) كتير وغلك. لأ يشيةا لها إلا ايل واحد. إوما اعتهك :ل 23) 

4م )١(-‏ في الأصل : غير مطردة. 


(5) ما ب 0 50 
(5) في الأصل : 
“م )١(_-‏ واحد: ساقطة من الأضل: 
(7) في م وق: له. 
(*) في الأصل : عيادات . 
(5) نهاية الورقة ١1١15‏ ظهراً من ق وبداية 1١١5‏ وجهاً. 
(0) في الأصل: وما شهد له. وفي م وق: ما يشهد لها. 


1,10 


أضول: كيزة: ولق لآن ذلك يقوى: غلة 'الظنع- وغالية اللخ إتما 
تحصل بشهادة الأصول. فلما كثرت2 شهادة الأصول قويت غلبة 
الظن. فكان ما قلناه أولى . 


[الترجيح السادس] 

والسادس أن يكون أحد القائسيّن رد الفرع إلى أصل من جنسه والاخر 
رد الفرع إلى أصل ليس .من جنسه. 'فيكون قياس رد الفرع إلى جنسه 
أولى . وذلك مثل أن يستدل المالكي بأن(2 قتل البهيمة الصائلة لا 
يجب ضمانها لأنه إتلاف بدفع جائز”2 فوجب ألا يتعلق به ضمان 
المتلف. كما لو صال عليه آدمئ؛ فيعارضه الحنفي بأن من ابيح له 
إتلاف مال الغير دون إذنه لدفع الضرر عن نفسه وجب عليه الضمان» 
أصله إذا اضطر إلى أكله للجوع. فيقول المالكي : «قياسنا أؤلى لآننا 
قسنا صائلا على صائل فقسنا الشيء على جنسه. وأنتم قستم الصائل 
بمن أتلف بغير؟ فعل من جهتهء فقستم الشيء على غير جنسه. 
وقياس الشيء على جنسه أؤلى من قياسه على مخالفه. 


[الترجيح السابع] 

0١‏ والسابع أن تكون إحدى العلتين واقفة والأخرى متعدية. فالمتعدية 
أؤلى من الواقفة. وذلك مثل أن يقول المالكي : «إن علّة تحريم الخمر 
أنه شراب فيه شدة مطربة فيتعدى هذا إلى النبيذ». فيقول الحنفى : 
«بل2'0 علة التحريم كونها خمرأ». فيقول المالكي : «علتنا أؤلى لآنها 
(”) في م وق: قويتء, وفي الأصل: كثرت. 

)١(- 6٠‏ في الأصل: بانء وفي م وق: في ان. 
(7) في الأصل: حاير. 
(") في م وق: لغير. 

. بل: ساقطة من الأصل‎ )١(-0١ 


11لا 


متعدية لأن عندكم أن الواقفة : قفة باطلة59) وعندنا وإن كانت صحيحة فإن 


المتعدية أؤلى منها. فقد حصل الاتفاق على تقديم0© المتعدية عليها. 


[الترجيح الثامن] 

7 والثامن أن تكون إحداهما لا تعم('2 فروعها والأخرى تعم(©2 فروعهاء 
فتكون العامة أؤلى. وذلك مثل أن يستدل المالكي في أن من عدا 
الوالديّن والمولودين والإخوة من الأقارب لا يُعتقون بالملك لأنه مَن 
ملك من تجوز شهادته له لم يجب عليه عتقه كالأجنبي. فيعارضه 
الببت تعتق على الام والإبن على الأب. ولا توجد هذه العلة فيهم 
ولا توصف البنت بأنها ذات محرم لأمه("2. فكان ما قلناه أولى . 


[الترجيح التاسع] 
6 - والتاسع أن تكون إحدى العلتين عامّة والأخرى خاصّةء, فتكون العامّة 
أولى . وقال بعضص أصحاب أبي عو : «هما سواء). 


والدليل على ما نقوله أن أكثرهما فروعاً تفيد من الأحكام ما لا 
يقوو7 5 الأشريئي فكانت أولى . 


ودليل اخرء وهو أن كثرة الفروع”؟2 تجري مجرى شهادة 
الأصول. فيجب أن تكون أولى . 


(7) في الأصل : باطل . 
(*) تقديم: ساقطة من الأصل . 
)١(- 45‏ في الأصل: يعم. 
(؟) لأمها: ساقطة من الأصل. 
)١(- 84‏ أنظر التعليقات على الأعلام. 
١(‏ م) في م وق: تفيد الاخرىء مع سقوط الضمير. 
(؟) الفروع: ساقطة من الأصل. 


لكا 


4 أما هم فاحتج [/941 ظ](” مَن نصر قولهم بأنه لو تعارض لفظان» عام 

وخاص » لم تر جع العموم . 

والجواب أنه لا يجوز اعتبار أحدهما بالاخر. ألا ترى أنه إذا 
تعارض لفظان, عام وخاص ». قدّم الخاص ولا يجب مثل ذلك في 
العلل؟ 

وجواب آخرء وهو أنه إذا تعارض لفظ خاص وعام أمكن بناء 
أحدهماه(*؟» على الاخر. بخلاف العلل. فبطل ما تعلقوا به. 

6 إذا ثبت ذلك فمثاله أن يستدل المالكي على جواز التحرّي في 
الإناءيْن إذا كان أحدهما نجساً بأن هذا جنس يجوز فيه التحرّي 
فوجب أن يجور التحرري فيه(١)‏ في حال استواء المحظور والمباح أو 
بزيادة*» أحدهما على الاخر. كالثياب . فيعارضه الحنفى بأن هذين 
إناءان. أحدهما طاهر والاخر نجس. فلا يجوز التحرّي فيهماء أصله 
إذا كان أحدهما بولا والاخر ماءً. فيقول المالكى : «قياسنا أوْلى لأنه 
عام في المياه والثياب وجهة(" القبلة» وقياس خاص”*؟2 في إناء9» 
الماء. فكان ما قلناه أولى» . 


[الترجيح العاشر] 
5 والعاشر أن تكون إحدى العلتين(2 منترّعة من أصل منصوص عليه 


(5*) في الأصل: ٠٠١‏ ظهراً. 

(5) نهاية الورقة ١١5‏ وجهاً من ق وبداية ١١8‏ ظهراً. 
)١(- 6‏ فيه: ساقطة من م وق. 

(5) في م وق: زيادةء مع سقوط الباء. 

(*) في م وق: وجهات. 

(4) في م وق: حاضر. 

(5) في م وق: في اناء في الماء. 
)١(- 57‏ في الأصل: العلة» وفي م وق: احدى العلتين. 
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الأصل المنصوص عليه أولى . وذلك مثل أن يستدل المالكي على أن 
ما غنمته الطائفة اليسيرة يُخْمْس بآن57) كل غنيمة لو تقدمها إذن الإمام 
خمستء فإذا لم يتقدمها إذن الإمام وجب أن تخمّس كغنيمة الطائفة 
الكثيرة» فيعارضه الحنفي بأن هذا مال مأخوذ من غير غلبة ولا 
إذن 92 22 0 نكي تشمية كالحسيةن. ل الماك «علتنا أؤلى 
نا نكم عن شيم أن لله م ولول 0 
أصل غير منصوص عليه220 , فكانت علتنا أولى 250 لاستنادها إل 
النص». 


[الترجيح الحادي عشر] 

7 والحادي عشر أن تكون إحدى العلّتين أقل أوصافاً والأخرى كثيرة 
الأوصاف. فتقدم القليلة الأوصاف ؛ وبه قال أبوإسحاق [الشيرازي]”'' . ومن 
أصحاب الشافعى”'' مَن قال: «هما سواء». ومنهم من قال: «الكثيرة 
الأوضنات. اذل - :وقة اضطل كا فد لك غول ابن القض 1 


والدليل على ما نقوله أن قلّة أوصافها("؟ تدل على قلّة معارضة 
الأصول لها*0) ومخالفتها لحكمهاء وكثرة أوصافها تدل على مناقضة 


(5) في الأصل: بانء وفي م وق: فان. 
(9) في الأصل : ولا اذن» وفي م وق: ولا اذن العام 
(4) جزء من الاية: 4١‏ من سورة الأنفال (4)» وللرّسّول: ساقطة من الأصل . 
(©) عليه: ساقطة من م وق. 
)١(‏ أولى : ساقطة من الآأصل . 
)١(- 7‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(؟) في م وق: اوصافه . 
(5) بداية النقص من الأصل . 


الى 


الأصول 'لها*”*؟. فكانت القليلة الأوصاف أولى. 


ودليل آخرى وهو أن قله الأوصاف توجب كثرة ة فروعها. وكثرة 
الأوضياف تفلل قروهها:: :تكاقة القليلة الأوسناك أرق 01 


4 أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن كثرة الأوصاف تدل على كثرة شبه 
الفرع بالأصل». وكلما قوي شبه الفرع بالأصل كان أولى . 
وهذا غلط لأنه لا يورد('2 كثرة الأوصاف ليكثر شبه الفرع 
بالأصلء وإنما يوردها("© احترازاً من النقض وتمييزاً لها مما يخالفها 
من الأصول . ولذلك لو لم يكن فيها9"» احتراز لم يوردها(*») ولم 
يعتبر(*» كثرة شبه الفرع بالأصل . 
وجواب آخرء وهو أن كل وصف من هذه الأوصاف يحتاج في 
إثباته إلى ضرب من الإجتهاد؛ وقد بينا أن كلما2'0 استغنى الدليل عن 
كثرة ة الإجتهاد دل ذلك على وضوحه وبيانه. وكان ا 


48 إذا ثبت ذلك فمثاله أن يستدل المالكي في أن الواجب بقتل 
العَمْد القَوّد فقطء فإن هذا قتل. فوجب به<(١2‏ بدل واحد كقتل الخطلء 
فيعارضه الشافعى وبعض المالكيين02 بأنه قتل مضمون تعذّر فيه القود 


(4) نهاية النقص من الأصل . 
(5) إضافة في م وق: ودليل ءاخر وهو أن قلة [الاوصاف: ق] توجب كثرة فروعها وكثرة 
الاوصاف تقلل فروعها فكانت القليلة الاوصاف اولى . 
)١( 4‏ في موق: لا تزاد. 
() في م وى: نوردها. 
(5) في الأصل : ولذلك لم يكن فيها احترازء وفي م وق: ولذالك لولم يكن فيه احتراز. 
(5) في م وق: نوردها. 
(5) في م وق: نعتبر. 
(5) في الأصل وق: كل ماء وفي م سقطت الجملة من: قد بينا. . . الاجتهاد. 
)١( - 4‏ في الأصل: بهء وفي م وق: له. 
(؟) نهاية ورقة ١١6‏ ظهراً من ى وبداية لا١١‏ وَحَهاءٍ 


لاا 


من غير عفو عن المال ولا عدم محل الإستيفاءء فوجب أن يثبت فيه 
الدية من غير رضى القاتل كالأب . فيقول المالكى : «ما قلناه أؤلى لأن 
علتنا أقل أوصافاً من علّتكم, والعلّة إذا قلت أوصافها دلّ على شهادة 
الأصول لها وقلة مخالفتها0"© عليها». 


[الترجيح الثاني عشر] 
6١‏ والثاني عشر أن تكون إحداهما ناقلة والأخرى مُبقية على حكم 
الأسن 230 مقي اولع وذهب 5 5 نا أبو [محاف ال 


وطائفة من أهل الأصول كأبى الحسن بن سن وغيره إلى أن 
الناقلة أؤلى . 


والدليل على ما نقوله أن الناقلة تعارضها المبقية0*»» ويشهد 
للمبقية0*» دليل استصحاب حال العقل. فوجب أن تكون2” أولى من 
الناقلة التي لاا يعضدها دليل اخر. 
0١‏ أما هم فاختج من نصر قولهم بأن هذين دليلان تعارضا فوجب أن يقدّم 
الناقل منهما على المبقي2(7 كالخبرين. 
والجواب أن هذا غلط لأن في الخبرين إذا تعارضا على وجه 
ينقل كل واحد 9 لفظاً ويا عن2©0 المخبر عنه("©2 لم يقدم 


(*) في الأصل : وقلة مخالفتهاء وفي م وق: وحالفتها. 

)١( 6‏ في موق: مبقية على حكم الأصول. وفي الأصل: منفية؛ وفي المنهاج: مبقية: 
الفقرة 81468. 

(؟) فى الأصل : فالمنفية . 

(") أنظر التعليقات على الأعلام . 

(4) في الأصل : المنفية . 

(0) في الأصل : للمنفية . 

(3) في الأصل: يكون. 
)١(-١‏ في موق: المنفي . 

(؟) عن: في م وقء وفي الأصل: غير. 

(") عنه: ساقطة من م وق. 


ااا 


أحدهما على الاخر. *”*»وإذا أخبر أحدهما أن المروي عنه حكم 
بكذاء وروى الآخر [أنه] لم يحكم بشيء قدّمنا من نقل الحكم لأن 
الآخر يجوز ألا يحضر الحكم ويجوز أن يحضره وينساه ولا يجوز أن 
يظن *©©بالآخر أنه [حكمع بشيء0© إن لم يسمعء لأآن هذا “خارج 
عمًا جرت به العادة*9© واستمر به العرّف. وليس كذلك فيما عاد إلى 
مسألتناء فإن كل واحد من المستنبطين يدّعي إثبات الحكم بعلة 
صحيحة عنده قد دل*» على صحتها الدليل ولم ينافها شيء من 
الأصول؛ فلم تكن إحداهما أولى من الأخرى . فإذا عضد أحدهما 
استصحاب حال العقل. وهو بمجرده دليل.» وجب أن يكون أولى . 
ولو قيل في هذا: «إنهما يسقطان ويرجع الدليل إلى استصحاب 
الحال» لم يبعد2" © . 


فصل [ترجيحات 
7 قد ذكرنا ما حضرنا مما يكثر به الترجيح(') مما يصح ويجب597) 
الاعتماد عليه. وقد ألحق بذلك بعض أهل النظر”*© وجوهاً من 
ونطرح ما يثقل ويبعد. 
(5) إبتداء من هنا نقص في الأصل بمقدار سطرين يبدو أن الناسخ حاول تلافيه في الطرةء 
ولكن أتت قراءته مستحيلة . 
(©) من هنا يتضح خط ناسخ الأصل في الطرة . 
(5) في الأصل: بشيء وفي م وق: لشي . 
(7) ما بين العلامتين غير واضح في الأصل . 
(6) في م وق: قد دلء. وفي الأصل: فدل. 
مخطوطة الأصل. وقد عقب ذلك بهذا: فصل صح من الام رجع . 
)١( - 67‏ هنا ينتهي نص مخطوطة الأصل . 
(0)م.ء ص)39"6. 
") في م: ايضا من ذلك» وفي ق: من ذلك ايضا. 


بالا 


من ذلك أن تكون إحدى العلتين حاظرة والأخرة مبيحة. 
فهينا"؟ بئواء:. ؤقال: ابن القضار”** وآبئ إسبحاق [الشيزازيى]””" وآبو 
الحسن الكرخي”*' : يقدّم الحظر على الإباحة . 

والدليل على ما نقوله أن الحظر والإباحة حكمان شرعيان» 
وتحليل الحرام كتحريم الحلال. فإذا تعارضت علة مبيحة و[أخرى]2»0 
حاظرة وجب أن يتساويا. إذ له مزية لإحداهما على الأخرى . 

هم _أما هم فاحتج من نصر قولهم بأن الحظر إذا اجتمع مع الإباحة غلب 
الحظر على الإباحة كالجارية بين الشريكين . 

والجواب على ما تقدم أنه ليس بين الجارية بين الشريكيّن وجه 
من وجوه الإباحة. بل الحظر قد تعرى من جميع وجوه الإباحة. لأن 
الشركة حاظرة للإاستمتاع. فيطل ما قالوه2©'0. 

4 إذا ثبت ذلك فمثاله أن يستدل الحنفى على أن الكلب إذا أكل من 
الصيد لم يجز أكله بأن هذا كلب قد أكل من الصيد فوجب أن يحرم 
أكله. كما لو تعمد إرساله من غير تسمية. فيعارضه المالكى بأن هذا 
جارح بعل كلدم يحرم صيده بأكله اميه كالبازي .+ فيقول الحنفي : وعلتنا 
أوؤْلى من علتكم لأنها حاظرة وعلتكم مبيححة ) . 

والجواب أن هذا غلط لأن الحظر والإباحة حكمان شرعيان» 
وليس أحدهما بأولى من الاخرء ولا فرق بين مَن أحل ما حرّم اللّه أو 
حرّم ما أحل اللّه. فبطل ما قالوه. 

6م - فصل : إذا كانت إحدى العلتين توجب الحدّ والأخرى تسقطه فهما 


(4) الفاء ساقطة من م. 

(©) أنظر التعليقات على الأعلام . 

(5) الزيادة استفدناها من المنهاج. فقرة 45ه. 
)١( 6617‏ نهاية ورقة ١١1‏ وجهاً من ف وبداية ١15‏ ظهراً. 


زففى 


سواء؛ وبه قال أبو إسحاق الشيرازي7'». وقال بعض أصحاب 
الشافعي”'' : «المسقط للحدّ أؤلى» . ودليلنا أن الشبهة لا تؤثر في إيجاب 
الحد في الشرع. والدليل عليه أنه يجوز إثباته بخبر الاحاد والقياس 
مع وجود الشبهة. فإذا تعارض في ذلك دليلان وجب أن يكونا سواء 
كسائر الأحكام2" . 


5 أما هم فاحتجح من نصر قولهم بما روي عن النبي - يكِخِ - أنه قال: 
«إِدْرَ وو الْحَدُودَ ِالشَّبهَاتِ !». و > 2ٌاأدْرَوّوا الْحَدُودَ مَا مَا اسْتَطَغكُم ! قَإنَ 
الإِمَام لأَنْ يُخْطىءَ ني الْعَفْو حَيْد لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِىءَ ءَ في الْعْقُوبَةِ) . 


والجواب أن هذا إنما لط به عند القصاص والاستيفاء. ولهذا 
قال: «لأَنْ يُحَطِىءَ فِي الْعَفْو خَيْرُ لَهُ مِنْ أَنْ يُخْطِىءَ في الْمُقُوبَة». 
ويل غلى. 'الفرق..يينهما. أنه .يقبل. فى إثنات: الحد ولا يقل في 
الاستيفاء إلا شهادة اثنين 


وجواب اخر وهو إنما أراد أن تكون الشبهة في السبب لا في 
نفس الحدٌ. ولذلك قال: «مَنْ سَرَقَ مَالَ ابه لَمْ يَجِبٌ عَلَيِه الحدٌُ» لأن 
اميه تانب في انيع «وَمَنْ سَرَقَ مِنْ قَبْرِ كفنا أو سَرَقَ ما لآ يَبْقَى 
من الْأَطْعِمَةٍ قُطِمَ» لأن الشبهة قائمة في الحدّ لا في السبب. 


المسقط له. فكذلك الدليلان إذا ثبت ذلك. فمثال20 ذلك أن يستدل 
الحنفي [في] أن المرأة إذا أمكنت مجنوناً من وطئها آلآ حدّ عليها بأن 
)١( -‏ أنظر التعليقات على الأعلام . 
(7) ابتداء من مطلع هذا الفصل إلى هناء أي في ما يمثل الفقرات 487 إلى 868 شبه 
كبير بنص المنهاج للباجي. يشمل المعاني» بل الألفاظ في أحيان كثيرة؛ أنظر المنهاج 
فى الفقرة 25 بأكملها و/141ه إلى منتصفها 0 
07م - )١(‏ أنظر ما يمائله من المنهاج في الفقرة /ا14© (نصفها الباقي) والفقرة 6144 . 


١8م‎ 


هذه(" أمكنته من فعل ما لا يكون به زانياء فلم يجب عليها حدّء كما 
لو أمكنته من إيلاج إصبعه في قُبُلها. فيعارضه المالكي بأن كل معنى 
لو سقط(" به الحدّ عن المرأة لم يتعدّ ذلك إلى الرجلء» فإذا سقط به 
الحدّ عن الرجل لم يتعدّ إلى المرأة كاعتقاد الشبهة. فيقول الحنفي : 
*ما قلناه أؤلى لأن علَتنا مسقطة*”؟» للحدّ وعلتكم مثبتة له. 

والجواب أن هذا خطأ لأنه لو صح ما قلتموه لوجب أن لا يثبت 
الحدٌ بالقياس وخبر الآحاد وشهادة الشهود وكل ما طريقه الظن. ولما 
ثبت بذلك الحدٌ بطل ما قالوه. 


فصل : إذا كانت إحدى العلتين موجبة للعتق والأخرى غير موجبة له 
ذينما "شيو دوين قالن انو [مودا 43 رقال يعض المتكلفية العو 
للعتق(5) تُقدّم . والدليل على ما نقوله9” أنه لا مزية للعتق على الرقٌ 
في كونه شرعا؛ فكان التعارض”7؟؟ فيهما2"» كالتعارض في غيرهما9©. 


48 أما هم فاحتجج مَن نصر قولهم بأن العتق مبني على التغليب والسراية؛ 
ألا ترق أنه يسري إل غيره. فإذا وقع لم يلحقه الفسخ؟ فوجب أن 
يُقدّم ما يقتضيه ويوجبه على ما يخالفه. 


والجواب أن قوة العتق على الرق بعد الوقوع. فأما في نفس 
وقوعه فلا فرق بينه وبين الرق. فبطل ما قالوه 


(؟) في المنهاج (ف. 47ه): لأنها؛ م. ص 377 . 

(9) في المنهاج (ف. 047): لم يسقط. 

(5) ما بين العلامتين ورد هكذا في المنهاج (ف. /8547): علتنا أولى لآنها مسقطة . 
)١(‏ أنظر التعليقات على الأعلام» وهو أبو إسحاق الشيرازي . 

(؟) نهاية الورقة ١١‏ ظهرا وبداية الورقة ١١4‏ وجها من ق. 

(") على ما نقوله: ساقطة من م وثابتة في ق» وفي المنهاج (ف. 558). 

(54) في م بياض مقدار كلمة. وفي ىق فسخ كلمةء وفي المنهاج (ف. 048): التعارض. 

(5) فيهما: في م وق. وفي المنهاج : بينهما. 

(5) نهاية الشبه بين. م وق والمنهاج . 


مف 


إذا ثبت ذلك فمثاله2©2 أن يستدل الحنفى فى2©0 أن الخال يُعتّق إذا 
فيعارضه المالكي بأن كل من جاز له أن ينكح ابنته لم يعتق عليه كابن 
العم. فيقول الحنفي : «علتنا أؤلى لأنها تقتضي العتق. وهو مُقدَّم 
*لأنه مبئى على التغليب والسراية»*9" , 
والجواب أن هذا يبطل *بالطلاق فإنه*20 مبنى على التغليب 
والسراية ولا ترجحون به. 


ونحن ننازع في وقوعه. فيطل ما قالوه . 

أكم- “*كمل كتاسب إخخام الفصول في أحكام الأصول للقاضي ع الوليد 
الباجي رححمه اللهبى بنيسير لله تعالى- وحسن عونه في عشي 
يوم*(21 الجمعة الخامس والعشرين من شهر اللّه صفر الخير عام أربعة 
وعشرين ومائة وألف ١1١*5[‏ ه] على يد العبد الفقير لرحمة ريةء. 
عبد اللَّه بن محمد بن عبد الجبار السلجماسي [كذا] الترلماطي(؟”"' . 
كان اللّهِ [له]! . 


.)048 إسكئناف الشبه بين م وى والمتهاج : (ف‎ )١(١- ٠ 
. في: ساقطة من المنهاج‎ )١( 
. ما بين العلامتين ساقط من م وق وثابت في المنهاج‎ )"( 

١‏ (١)ما‏ بين العلامتين مشترك بين م وى. وما يليه ورد هكذا في قى: الخميس التاسع 
والعشرين لشهر ربيع اإلاخر عام احد وثمانين وستماية [581] على يدي العبد الفقير 
لربه المعترف بذنبه محمد بن احمد بن محمد بن ادهم (؟) النميري؛ وفقه الله وتاب 
عليه! والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله 

(؟) أنظر ص ١2١168‏ ب ٠١‏ من التمهيد. 
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فهرس 


التمهيد 
لق 
لفصل 1 تمهيد لأصول ا 0 
٠. ْ :‏ ة التشر يعية 
لفصل 11 الجدل في المنهجية 
١‏ 


ة والعقيدة 00 
١ ١ 0 : 0‏ قاع اما مد ودود .ا مدعا ما مد ها ماما مام عا مه قام. 
0 التطور التاريخي .... 


لج إلى د عم بد مود ' 0 
تكوين الباجي الفقيه الأصولي الجدلر ة (تحليل المنهاج) 
مولة 9 الباجي ١‏ - 


لفصل حظات . الكتاب 
تمهيدية عن :. 
- ا - 
: 1 ملا ْ 0 
ظ 17 إحكام الفصول في أحكام الأصو 
1 >-- ع 
النص 


كم 


- فصل في بيان الحدود التي يحتاج إليها في معرفة الأصول 
- فصل في بيان الحروف التي تدور بين المتناظرين 

1[ - باب أقسام أدلة الشرع 

[الكلام في الأصل: القران] 
- باب في بيان حكم المفصل دودس سني طسوو سا1 
- [ذكر الظاهر وأقسامه وأحكامه] بلتودا التبسا ان قو كب ا ا 
© [مسائل الأمر] 
© باب [المخيّر فيها من الأفعال] 
© [مسائل النهى] 0 
ذكر العموم وأقسافة وأحكامه ... ...... ابس لسو م 
باب في أحكام ما يقع به التخصيص 00 
- مسائل الإستثناء 
- فصل [المطلق والمقيد] 
- ياب في بيان حكم المجمل 
- فصل فى بيان الأسماء العرفية 
- فصل في إثبات اللغات من جهة القياس 
- باب في أحكام البيان 


11 [أقسام أدلة الشرع] 
[الكلام في الأصل : الحديث] 


- باب أحكام أفعال النبي - ص ل 
© الأقوال سا امسو باشو اده سس اموي و و 
© الأفعال ل ا 
© الإقرار سو ع م تف عبقي مجر امطماصة كك مانديت وما زوم ترك زمه وي السو مر 


- باب أحكام الأخبار 
- فصل في ذكر صفات أهل التواتر المعتبرة في وقوع العلم بخبرهم 
مسألة في ذكر الخبر الذي يقع العلم بخبره بدليل [خبر الآحاد] 


مسألة [في ما لا يوجب العلم من أخبار الآحاد] 0100 


- باب القول في أن التعبد قد ورد بوجوب العمل بخبر الآحاد 
- فصل في ذكر المرسل ووجوب العمل به 

- فصل في وجوب العمل بما نقل على وجه الإجازة 
- باب في صفة العدالة 

© ما يعتبر في صفة الراوي 

©ه فصل في ذكر ما لا يعتبر في صفة المخبر 

© فصل في ذكر ما لا يجب العمل بروايته 

© فصل في بيان معنى الجهالة التي توجب رد خبر الراوي 
© فصل في ذكر العدد الذين يقع بهم التعديل للراوي 

» فصل في ذكر مايقع به التعديل من الألفاظ 

© فصل في ذكر التجريح وأحكامه 


© فصل إذا اتفق التجريح والتعديل مذ 737 


- باب في صفة الرواية وأحكامها 
قل البوذيت بالسدظ 


© فصل جواز رواية الحديث على المعنى دون اللفظ 

- فصل في بيان أحكام الناسخ والمنسوخ 

©» فصل : كافة المسلمين على القول بجواز النسخ 

© فصل : اختلاف في أن النبي - ص - متعبد بشريعة من قبله من الرسل 
© فصل : في عدم جواز دخول النسخ في الأخبار 

© فصل : في جواز نسخ العبادة بمثلها وأخف منها 


88 


© فصل الحديث بالإجازة 0 0 0اا 21 


ف 


© فصل في جواز نسخ العبادة قبل وقت الفعل على الوجه الذي أمر 


بها 46 
© فصل : في أن نقص بعض الجملة أو شرط من شروطها ليس 
بنسخ لجميعها / 4 
»ه فصل في اختلاف الناس في الزيادة في النص هل هي نسخ أم 
لا؟ هل 
- فصل في بيان ما يقع به النسخ وما يدخله النسخ 4ك 
©» فصل في جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة هد 
© فصل في جواز نسخ القرآن للسنة 4 
© فصل : في عدم جواز النسخ بالإجماع لمك 
© فصل : في عدم صحة النسخ بالقياس لحك 


17 [باب أقسام أدلة الشرع ‏ الكلام في الأصل : الإجماع] 


القول في الإجماع وأحكامه 55 1 
© فصل : إجماع الأمة حجة شرعية 11 
© فصل : في أن دليل الإجماع من الكتاب والسنّة ه16 
- ذكر ما يدل على صحة الإجماع من جهة الخبر ا يأك 
- ذكر اعتراضهم على هذه الأخبار من جهة التأويل ا 
© في الأحاديث الدالة على صحة الإجماع 42 
© فصل في تأكيد وقوع الإجماع من جهة التوقيف #القري لا امه 
© فصل في اعتبار إجماع الخاصة والعامة» كل في ما كلف به ديف 
© فصل في مخالفة التابعي للصحابة وعدم انعقاد إجماعها لدف 
© فصل في عدم اعتبار انقراض العصر لانعقاد الإجماع . 6 


444 


© فصل: في انتشار قول الصحابي أو الإمام دون منكر له واعتبار 


ذلك إجماعاً ممه 
- فصل : في ذكر إجماع أهل المدينة ااه 
©» فصل : في اعتبار إجماعهم في ما طريقة النقل ١ه‏ 
© فصل : في عدم اعتبار إجماعهم عن طريق الإجتهاد ا 0 دب 
- فصل : إجماع أهل كل عصر حجة مم 
- فصل : [اختلاف الصحابة على قولين وإجماع التابعين على 
أحدهما] ١ه‏ 
- فصل : [اختلاف الصحابة في حكم على قولين وعدم جواز إحداث 

قول ثالث] /الاه 
- فصل : [في اختلاف طائفتين في مسألتين وموقف الأمة منهما] ا 7ه 
- فصل: [في صحة الإجماع على الحكم من جهة القياس] نفد 
- فصل : [في إثيات الإجماع بخبر الآحاد] اا 


7 - [باب أقسام أدلة الشرع : القياس وغيره] 


الكلام في معقول الأصل د 
- [لحن الخطاب] 4ه 
- فصل : [فحوى الخطاب] لك 
- فصل : [الإستد لال بالحصر] 5ه 
- فصل فى دليل الخطاب 6ه 
#تعلى الحكم «غلن 'الضمة “يدل عان «الشاف ولك العكم عين' لم 

توجد فيه امه 
© تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفائه عما عداه 6ه 
© فصل : ا ا ل ا ا 

الغاية ب 1 1 و من اي لا ا ل ل لك امس لامب ا ست د الأكة 


- [معنى الخطاب] وده 
- فصل : [تعريف القياس] كده 
- فصل : [قياس الفقهاء وقياس الفلاسفة] /اده 
- فصل : [في جواز التعبد بالقياس] 5 
© إجماع ااميعاة والتابعين ومن بعدهم من العلماء على جواز 

ذلك ان 
© جواز جعل بعض صفات الأصل علة 1 0 
فصل: في جهة العلم بوجوب التعبد بالقياس 284 
فصل: في ذكر الدلالة على التعبد بالقياس من جهة السمع 

[الكتاب] 200000032030005 القكمة 
© المراد بالإعتبار الوارد بالقران و مار الس امسا سويت كاه 
فاعدم عرار كفيدن الف فلن سكي الكل فيه العيطا+ 000 ط4ة© 
© دعوى نفاة القياس أن لا حكم ولا حادثة إلا وله فيهما انض أو 

لرسوله ا ا ا ا 1 ا ااا ا 
ذكر الأدلة على القياس من جهة السنة 64 


© ذكر بعض أخبار وأحاديث عن النبي - ص - 


© بيان كونها متواترة من جهة المعنى على وجه يمكن من القطع ا 


- ذكر الدليل على صحة القياس من جهة الإجماع اط ا و 
© اختلاف الصحابة في أحكام كثيرة سودي امو جم وا م 
- دليل آخر على صحة القياس من جهة الإجماع حا سني ةي 5114 
© إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر لا عن نص بل عن قياس له 
© قتال أبي بكر أهل الردة عن قياس ا مر و ا 
© جلد شارب الخمر عن قياس ا 110 ز 1 اا 0 


©إجماع الصحابة على الحكم بالقياس في الجد ومقاسمته الأخوة 

الغيرات فد 

© إجماع الأمة على جمع القرآن عن رأي امسوم مج لمعاو ل 501 
44١‏ 


© موقف عمر من وباء الشام وتوقفه في سرغ عن رأي 575 
- فصل : ومما روي من القول بالرأي عن احاد الصحابة ا 
© أبو بكر وقوله فى الكلالة وقضايا أخرى تتعلق بالميراث ا 5 
© عمر واعتماده القتاتتن اق عدة فضايا 5 
© عثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ وابن عباس وزيد بن ثابت. والقياس ...578 
داذكر شبههم في تفي القياس عد 
© تأويلهم لعدد من ايات القران 300 
- فصل : [في ما يتعلقون به من جهة الآثار لنفي القياس] +ع 
» تأويلهم لعدد من أحاديث النبي - ص - +54 


© :7 تعلقهم بما روي عن الصحابة من ذم الرأي والمنع من القول به ه46 
- فصل: [في استدلالهم على إبطال القياس بإحاطة النصوص بجميع 


الأحكام] مد ايعس ود ذه واس اجو بح م ا لاو سواعو لو فصي وو م 
© إحاطة النصوص بجميع أحكام الحوادث تغني عن القياس 47م 
هعلة لهم في القياس ةماسو فوا لم ار 000000000000 ل44»* 
©علة أخرى لهم 00 ااا 

فصل: [في صحة ثبوت الكفارات والحدود والمقدرات والأبدال 

بالقياس] م ا و ا ا ل م او موا اتيم ا و 50811178 
فصل : [في جواز إثبات الأصول بالقياس] 65 
- فصل في أقسام القياس 5608 
© قياس العلة 564 
© فصل : [قياس الدلالة] 56 
فصل : [في حاجة القياس إلى دليل] 6 
- فصل : [في صحة العلّة الواقفة] 5 
- فصل : [في جواز تعليل الأصل بعلتين لحكم واحد] 5-4 
- فصل : [تقسيم العلل المختلفة إلى متنافية وغير متنافية] 348 
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- فصل: [في جواز تعليل الأصل بعلتين » إحداهما متعدية والأخرى 


واقفة] فك 
- فصل : [في جواز القياس على أصل مركب] كن 
- فصل : [في جواز القياس على أصل ثابت بالإجماع] 4ه 
- فصل: [في جواز جعل الفرع الذي ثبت الحكم فيه بالقياس أصلا 

لفرع آخر يقاس عليه بعلّة أخرى] جو واتسنس و تسمه الس يي الله 
- فصل : [في جواز القياس على ما ورد به الخبر مخالفاً للقياس] اه 
فصل : [في أن النفي يصح أن يكون علة] وا له 
- فصل: [في أن الإختلاف يصح أن يكو علة] امد امنيس عبن ا 
- فصل : [في أنه يصح أن يجعل الإسم علّة للحكم] 000 
فصل : [في صحة قياس التسوية] واااو 1 
- فصل: [في أن طرد العلّة شرط في صحتها وليس بدليل على 

صحتها] آذآ آذ اا ا ا ا 56 
فصل : [في أن من شرط صحة العلّة أن يبين لها تأثير في الحكم]) ‏ 44+ 
- فصل : [في أنه لا تصح المطالبة بالتاثير في الفرع] حم وو ا 
- فصل : [في أن ثبوت العلة مع عدم الحكم مفسد لها] .7*0 


- فصل : [في 7 صحة نقض العلة إذا استوى فيه الأصل والفرع] .. هب 
- فصل: [ في ا قن لصتن ]نا مقط عله انان بها يقل بخ 


وحده] ؟ آلا 
- فصل : [في أن الكسر سؤال صحيح] سنح مايوه و اووس س0 
- فصل : [في أن القلب سؤال صحيح] امقر اماو اللا ا 
- فصل : [في صحة قلب التسوية] ضف 
- فصل : [في عدم صحة قلب القلب] اا اوس سه سم ا 


- فصل : [في جواز قلب القلب في بعض حالات أوصاف الدليل] ف 
- فصل : [في إبطال الإحتجاج بالدليل إذا عورض بمثله أو بما هو أقوى 


- فصل : [ في أنه لا يجور للسائل أن يعارضص المسؤول بعلة 2 


على أصله] 0 
- فصل : [في الإستدلال بالأولى وغيره من أوجه الإستدلال بالقياس] 0# 
- فصل : [في صحة الإستدلال بالعكس] حرف 
- فصل : [ في عدم جواز الإستدلال بالقرائن] كرف 


1 [باب أقسام أدلة الشرع -] فصل: في بيان 
الكلام في استصحات الحال 


- [الكلام في حكم الأشياء في الأصل] 7 
الذي عليه أكثر أصحاب الباجي أنها على الوقف. فلا حظر ولا 
إباحة ئىى”, 
- [الكلام في الإستحسان] بف'آ؛وذ“”, 
- فصل : [في معنى الإستحسان] 4 
- فصل : [في أن الإستحسان بغير دليل لا يصح الإحتجاج به] 0606 
- فصل : [آقق المنع من الذرائع] اذى 
ذهب مالك إلى المنع منها وظاهر المسألة الإباحة ويتوصل بها 
إلى المحظور عون 
- فصل : في حكم استصحاب الحال ك6 
- فصل : في الحكم بأقل ما قيل ودف 
- فصل : [في أن الدليل يجب على النافي وجوبه على المثبت] لف 


1 فصل فى حكم الإجتهاد 
© الحق ف قول واحد في فروع الديانات ,7,7 
© في تسويغ الصحابة الخلاف لبعض وإقرار العامة على الأخذ بحكم 
مخالف -ب00111313331 0 7 ااا 2 


- فصل : في إبطال تقليد العالم للعالم 
© فصل : [في شروط الإجتهاد] 


© فصل: [ في أنه لا يجوز التقليد لمن حصلت فيه شروط 
الاجتهاد] اج ف ل ما ا تمسيوه مشسمات اقم بام ااا رسم امسوو يت 


- فصل : [في أن فرض العامي تقليد العالم] 


» فصل : [في كيفية التعرف على العالم] 


© فصل : [في جواز أخذ العامي عمن شاء من فقهاء مصره] 


51 - فصل فيما يقع به الترجيح من الأخبار 


- فصل : [في الترجيح في الأخبار] 
- [أنواع الترجيح من جهة الإسناد] 
© الترجيح الأول 


© [الترجيح الثاني ] متسس دا الم ساح ل كن سو اداه ون مامد تممه 
© [الترجيح الثالث] تمه تمحكة تاس مضو ادممعاد ان مهو 


» [الترجيح الرابع] 


© [الترجيح الخامس] ادرف مويق جح يم ود اله اق اه ما ماوت ولاه مومه 
ل [الترجيح السادس] المو ا افد به ا تجو ف و 


© [الترجيح السابع] 

© [الترجيح الثامن] 

© [الترجيح التاسع] 00 
© [الترجيح العاشر] 


© [ الترجيح الحادي عشر] 12107000 


[أنواع ترجيح الأخبار من جهة المتن] 1 


ه [الترجيح الأول] 
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© [الترجيح الثالث] ا بب00002-1 0 0 0 0 


© [الترجيح الرابع] 
© [الترجيح الخامس] 
© [الترجيح السادس] 
© [الترجيح السابع] 


© [الترجيح الثامن] ا 0 2107000 


© [الترجيح الحادي عشر] اع ون وام ا ةط ل اناب كرتل مامد بي س0 


فصل : [ترجيحات من جهة المتن غير صحيحة] 
ع قعل : في ما بقع به الترجيج في المغاني] 
© [الترجيح الأول] 


© [الترجيح الثاني ] 001 


© [الترجيح الثالث] 


© [الترجيح الرابع] 0 
© [الترجيح الخامس] 00000 
٠.‏ [ الترجيح السادس] 0000 0 21700101ظ2 
© [الترجيح السابع ] ا ل ا 00 


© [[الترجيح الثامن] 


© [الترجيح التاسع] ومع ا سور سامفسة امد لمشي 
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الفهارس 


5 قائمة المراجع والمصادر باللغة العربية ع مو 

قائمة المراجع والمصادر باللغات الأجنبية ا 
1 فهرس الآيات القرانية 0000 
1 فهرس الأحاديث النبوية. وأقوال الصحابة 0 000 
17 فهرس الأبيات الشعرية ا ب ا ا 
7 . فهرس الأعلام 
1 فهرس الكتب 


